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مضيطة اة السبعين 
المعقودة يوم امیس ٠‏ من رمضان ۲ . ١هالموافق‏ الأول من وليو ۱۹۸۲ 


o ملسم‎ ~2“ 


اقراح مسرو فانون 


فانون العةوبات 
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١ 3 4‏ 1 أو لا ( ب ١ه‏ کہا لحان خاد 7 #2( 
r‏ للنظر فى..اعمال نجان اتقنين أحكام الشريعة الاسلامية 
EEL 4215‏ 
FH‏ 
EE . Ee‏ 
رئيس المجلس : وأحطته كذلك س فى بیانی إليه فى ؟١‏ من أفسطس صنة ۱۹۸۱ عن 
بك أ امرض عل اعاس ماتم إنجازه فى موضوع تفنينَ أخكام :اط الحاس خلال دور الانعقاد العادى السابق مناسبة فض هذا الدور 


مريعة الإسلامية الذى طال إتنظار الشعب له . أضا عا ابت إليه تلك الان فى إنجاز مهمتها : 


ی . ١‏ 97 ش hu‏ 4 , الد TI‏ ا3 f‏ 
ا 0-0 1ه ابن £ 5 وإذلم ينسن حت الآ ن عرض المشروعات الى | كتنات صياغتها مل 
E‏ اة ف 0 PY iE‏ : عل 0 2 اتلس » فإنى اقرح على حضرانك الموافقة على إمادةتشكل اللجنةاللاصة 
PE r‏ 2 ع عب م على أن تعاونها يع بلمان فرعية » وتتولى الجنة الحاضة وضع خطة العمل 
0 ارصن نيت ا ومتابعة أعمال الحان الفرعية والتنسيق بين ما تنجزه من أعمال » وتتولى 
تليق أحكام الشر يمة الإسلامية.» سواء فى مصر أو فى المارج.» ج كل نة من اجان الفرعية دراسة أحد المشروعات الى التبا اة 
1 نة عية 3 ت 
۴ انملس هما فى الاستعانة عن تراه م نالهبراء والمتخصصينق الشريعة | ر E‏ ن ر لمشروعات الى أنجزتما 
الإسلامية وف القانون . E a‏ 
. واستنادا إلى هذا القرار » ضم إلى اللجنة الياصة بمض أسائذة الشر ية ١‏ س لحنة التقاضى . 
الإسلامية والقانون و بعض رجال القضماء ٠.‏ ومقدت | لمنة أول اجماع ؛ ده القوانن الاخخاصة. 
1 اذ ° ديسمر صنة ۱۹۸4 برا ٠‏ وقد بدأت اة 32 تيسمير| ل 
افق ٠١‏ من سی ةا 
> العمل ورغبة فى الاسراع وإنجاز مهما د میک سبع لحان فرعية 4 ٣‏ ا ملات المالية والاقتصاديه 8 
ھی لحان : التقاضى ¢ والقوانين الاجماعية 4 0" المالية 28 لحنة المعاملات المدنية . 
والاقتصادية . والقانرن المد 'والعقوبات 3 والتجارة 3 والتجارة ا لحنة العقو بات . 













0 5 س نة التجارة العامة . 
_ وقد أنجزت هذه الجان معظم أعماها. وعرضتما على اليجنة الخاصة الى ار ير 
لت أن تست نس برأى الأزهر الثمر يف وامامعات والحهات القضائية 1 : 
ت إلها هذه الأعمال لابداء الرأى فى شأئها . ولجنة الخاصة وغيرها من الجان الفرعية الاستعائة تمن ترى الاسستعانة 
٠‏ | اء و ا ١‏ اء 3 و“ 
| وقد روجغت بعض المشرومات المقترحة فوضوء ما انتهى إليه من رأي 4 من زاء والتتضعنين ف الشر جة الإيلامية واناوت ٠‏ 


7 اع من تلك اجمهات وكشت انما تباي . ومدنى ذلك أن هناك مشروعات تمت صراغتها بعد استطلاع رأى کل 
يا أحطت املس علما فى ١7‏ من ولیه سنة ۰۱۹۸۰ فى الى .إليه عن الحهات المسثولة الخئئصة » ولما كان اأص يفتى تشكيل لان خاصة 
ب انط خلال دور الانعقاد العادى الأول مناسية فض هذا الدور > ب | طبقا الدستور واللائحة لعرض الموضوع عل الغاس فى صيغتة النهاثية 


| ابت إليه لمان تقنين أعمكام الثمر يمة الإسلامية وما أتمزت من عمل. را 4 7 ا حى ينسى لنا ظرذاك ف ف 





اة 4 من أبريل سنة ٩۸١‏ أحيط الحلس ملا بذاك وأقر تشكيل الجنة IT.‏ 
ا سالارا بعد أنأحيط علما بکل نا" أتجزته هذ النة ولام ل ر عل ا تشكل هلم انان ؟ 5 
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ب س نة القؤانين الحنائية .: 


ا عاظة ا 
ل حال ل ل PE‏ 


0 وديم داود فرقا. 14 0 ليها 37 ٠‏ 


7 
0 ١ 
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1 
7 الله ل نة المعاملات ا ٍِ 


. 


وک 


1 و عبد ارم 0 


امل .دا د 

ان کا راا ف ا 
ظ ا موس عبد الحفيظ عليؤه ' : me‏ 
ات ع امن ر e‏ 


ا 6" يت ي التخارة ابحرية : 





٠‏ حمين ابو هیب 


0 عيد ا E‏ 


ا 8 E‏ با 
RE 5 TET 0 |‏ 
5 عد عبد ال مید المرا کی ESR‏ 


أ الدكتور بعال امطيفى A‏ 
Rr RA: GAAS‏ 
+ « ,صلاح الطاروطى مس O‏ 


خوج روفائيل ززق يك E‏ ونين 


5 2 مصطفى فباشی ا E‏ 
5 ا 00 طالتك» اج e‏ 5 1 


٠ ” «١ .مه‎  »» 


sel mer‏ دسأ 


“افا 


0 رة القانون التجارى؛ 
LENS EO ROR TENAN RE o PRAT‏ 


GRO AE ROLE N الأسئائ حسين‎ 


2 


» 


» 


» 


الج ]بز رھ ا 


سعد أحمد مبفساوى قناوى 


.. ) أعضاء 


مدل عبد الكميد .. ا اة ولا نضا وال “له 


عرفات عد جود شلباية , ,| ٦...‏ 


٠٠ء س لمنة القوانين الاجتّاظية‎ ٠ 


الذ کور جد جوري وی س دا ا 


الإا شاد جود اھ ؤرد ےا 


الأستاذة O a O‏ 3 5 | 8 
الأضتاد أجد مدا ورد ٠‏ ا 01 N:‏ 


» 


2 


ود نافع 
مود أجد سام أو عقيل nm by o"‏ 


[سماعيل أبو انحدرضوان م س .ی ا 
أبو المكارم عبد العزيز عبد الرجيم, ٠م‏ . 
نشات کامل رسوم ا اک ۳ e‏ . 


i oo ons here oo, *## 


منود الفران. .: 


برس نة القوانين المالية والاقتصادية .: 


الدكارا ال و RE‏ 


الاستاذ حسن وزيرى السيد 


> 


e “r‏ © وود وي me»‏ بادا 6 هه و 
. .۰ 


مصطفى محمد شايان OF OTO |S‏ ع وك عد 
اسطفان باسيل ملو 7 لاود O i A‏ مف 


محمد غامر جاب آنه م ا ويه he‏ 


محمود محمد عبد الرعن دور .. ل 


الشيخ صلاحأبو إسماعيل ب س .ب .ل . 


وه 0 . 


شا کن السيعيد قزمي لاز ند وله ٠‏ ذه ح 


وهذه الان وظيفتها النظرفى المشروعات الى أنجزت وإغداد تقرير 
عنما بصلا حيتها' أوبتعد يلها ححشها رى الحنة االخاضة لكي عرض عل اعاس 
مهيدا لإحالتها إلى حنة اليشئوق الدستورية والتشمراعية نادم امتظلاع 
الرأى فا تمهيدا لعرضها على الحلس .. 


فهل توافقون حضراتك عل هذا و ١‏ 


اها سمه 








( ثانيا ) بیان i‏ الور رئيس مجلس الشعب (*) 


ge 


رئيس المجلس ٠‏ 

الإخوة والأخوات أعضاء املس : 

يسعدنى اليوم وحن نخدم هذه الدورة من أدوار انعقاد اماس الموقر» 
أن يكون حسن ال لمحتام بفضل افه وتوفيقه عملا خلاقا وهؤ إنجاز عمل 


تار حجى ضحم س إعالك للتعديل الدستورى للادة الثانية من الدستور 
الى ةى أن تكون مبادىء الشر؛ هة الاسلامية المصدر الرئيسى النشر بع بع ٠‏ 


ولقد وافقم حضراتک ١‏ #لسه ۲۰ بونية ۱۹۸۲ على شك ل الى ةالخاصة 
والنمان الفرعية الى ستتولى تقدم مشروعات تقنين الشر بعة الاسلامية 
الى تم إنجازها ولمل خض رات بذ ك ون ماعرضته على الحاس عن المراحل 
الختلفة الى مس مها هذا العملى الحليل من اَذ انخاس فى ۱۷ دل اسدهبرسنة 
۱۹۷۸ قراره بالبده فى تقنين الشر نعة » ولست عاجة إلى الحديث عن 
الحهود أو المنعوبات الى اكتنفت إمداد هذه النشر يعات فحسينا اليوم 
أن الأمل والرجاء قد #ولا إلى عمل جليل بناء . 


إنه وإنكان الزملاء رؤساء الهان الفرعية » سيقدمون لحضراتجم بان 
عن کل ٠ن‏ هذه المامروعات إلا أنه در بی » أن أشير .ادىء ذى 
بدء إلى أن وضع الثمر يمة الإسلامية موضع التطبيق والنزول عل أخكافها 
والب المصرى » بل بالأمة العر بة والإسلامية كلها إلذاتما 
اعرببة بعد افستراب عشناه فى ظل القوانين الأجنبية أ كثر من 
قرن من الزمان . إنه إ ناء للتناقض بين الم الأخلاقة "نبت ذه 
الأرض الطيبة س والسياج الحضارى الذى ربط شعبنا بين القوانين 
الوضعية کا تفذح من النظرة الدينية والاخلاقية فى شأن بعض الأعمال 
كالزنا وشرب اللهر » والربا » وسن النظرة إلها وفقا للقوانين الوضعية 
القائمة فى هذا اللمصوص » ومايترتب على ذلك من مزق نغمى »> بل 
إحباط » للتناقض بين مايؤمن به الإنسان المصرى والقوانين الى 
نحكه . 


ويجدر بي فى هذا المقام وقبل أن أعرض السمات الرئيسية والملامح 
الأساسية لهذه التشريعات » أن أسجل أمامم » أن هذا العمل .الذى 
أمجزناه إعمالا للادة الثانية من الدستور » قد روعى فى إعداده وسيراعى 
فى تطبيقه أحكام الشر يعة الإسلامية والمبادىء الدستورية على السواء > 
معنى أننا كلنا يعلم أن الإسلام يكفل حرية العقيدة لغير المسلمين من أهل 


ن الشر بعة الاسلافية ' | ش 3 1 


ا 
الكئاب إعمالا ادأ ” لاإ كراه فى الدين “كا يكفل المساواة ين المميدين | 
وغير المسلمين فى الحقوق والواجبات إعالا لبدأ “لم مالفا وعلهم؟ 1 
ما علينا “ وتجدر بنا هنا أن نو كن أن الدستؤز المصرئى قد أفرد العذيد . 
من المواد لتطبيق هذين المبدأين » من ذلك المادة من لدمتور اا / 
نمت عل أن : 


5 المواطنون لدى القانون سواء» وه متساوون ف المقوق والواجبات 
العامة » لاتمييز ينهم فاك سيب المنس أو الأصل أو الفة او 
أو العقيدة “ 1 


كما نصت المادة 45 عل أن : 
4 تكفل الدوله e ake‏ ۰ 1 ش 


١ 5‏ 1 
5-0 ف الذنن »” ولأهل ل الكتاب ادبا وا وم م مل“ : 7 


وفضلا عما سبق © فن المسلنات أنه بتعين تفسير أى نص ف الدستور 
ما تفق مع باقى نصوصه ولیس بمعزل عن أئ:منها « وهذا ما مضع له ١‏ 
تفسير اانص المعدل للادة الثانية من الدستور مثل باقى نصوصة. کا 1 
آنه من المسلمات 2 أن نبادى e‏ الإسلامية 0 اد 


من زواج 0 وغيرهما لشر ات » وقذ استقر مل ذلك ا 
الشر بعة منذ أقذم CO OE‏ والسنة ولزلك 
روعى فى التقنينات خضوع غير المسلمين. فى مسائل الأحوال ااشخصية 
لقوانين ملهم . ظ 

وأهم املاح الأساسية للتقنينات الحديدة تظهر فما بلى : 

أن هذه التفنينات ت مأخوذة من الثمريمة الإسلامية نصا أو محر رجو 
مل حك شرعى أو أصل من أصوها وذلك دون التقيد بمذهب فى ' 
مدن ¢ ومن هنا اسدّنبعات الأحكام من آراء الفقهاء الى تتفق ' 
وظروف المتمع ¢ ولست ق حاجة إلى أن أذكر لمضرات؟ أن 0 
الشرعية تنقمم إلى قسمين : 

2 الأول : أحكام قطعيةالثبوت والدلالة » وهذهلا جال الاجتهادفيها . 


النوع الثانى : أحكام اجتهادية » إما لأنها ظنية الثبوت وإما لكونما 
ظنية الذلالة » >من المسل بالنسبة للاأحكام الاجتبادية اما تتغير بن غير 








(*) مضطبة الحاسة السبمين ( دور الانعقاد العادى الفا لث من الفصل النشر يهى الثالث ) المعقودةٌ بتاديخ الأول من يوليو 1581 











الزمان والمكان الأمالذى أدى إلى تعدد المذهب الإسلافية بل والآراء 
داخل المذهب الواعد ؛ وهوما أعطى للفقه الإسلامى مرونة وحيوية 
أمكن معها القول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان . 
#ا ل حرصت الحان الفنية ال ی نولت إعداد هذه النشريعات عل بیان 

+ الأصل الشرعع لكل نص من ا الأصلأو المبدأ الذى حرجت 

2 ,عليه تی يكون الرجوع فى التفسير والتأويل الى مراجع الفقه 
4 ؟ الاسلامى بدلا من الالتجاء دابا إلى الفقه الأجنى . 


1 ۳ س أما بالنسبة للعلاقات الاجتاءية والمعاملات المالية الحديدة الى 

استحدثت ول بتطرق ها فقهاء الشريعة فقد اجتدت الان فى استنباط 
الأجكام الى تتتفق وظروف التمع وروح العصر بشرط مطابقتمأ روح 
الشريعة الإسلامية وأصو هما ومن ا ذلك معاملات البنوك والتأميتات 
وطرق استهار المال.. الخ . 


غ- إنه فى سبيل الحفاظ على التراث الفقهى المصرى ومبادىء القضاء 

4. التى استقرت طوال: القرن الماضى فقد حرصت الان على الأخذ 

لمانا القانونية المألوفة و رج علما فى الصياغة إلا إذا 

5 اقتضت الضرورة ذلك © أما المضدون: زالمعانى فهما مظابقان لافقه 
الاسلامى. . 


والشريعات الى ثم إنجازها هی : 


مادة . 


6چ 


ويقم فى أكثر من ١٠٠١.٠.‏ 
؟ س مشروع .قانون الاثبات. : .ويقع فى ٠۸١‏ مادة . 
ومشروع قاون التقاضى ٠۰‏ ويقع فى لو مادة . 


۴ س مشروع قانون العقوبات : 
ويقع فى ۳١‏ مادة . 


القسم العام والحدود وااتعزيرات 


- مشمروع انون النجارة البحرية : ويقع فى ٤۴‏ مادة . 
00 5 9 : 
1 و ب مشروع قانون التجارة : ويقع فى اا مادة . 


00 
الاخوة والأخوات : 


إن هذا العمل التاريخى الذى كانت إشارة البدء فيه من مجاسك الموقر 
مازال عاجة إلى جهد جهيد بتعين أن سعى إلبه كل الذين بربدون 
الشريعة الازدهار » كل فى مجال #صعمه وهذا يقتضينا أن :بدأ منذ الآن 
عا يأتى 

)١(‏ تجيئة المناخ الاجتاعى لقبول التقنينات الحديدة ويكون ذلك 
عن طريق وسائل الإعلام المتعددة وعقد جلسة استطلاع فى الموضوعات 
الى جدت ف المتمع بعد إقفال باب الاجتهاد » ومنت اللجنة بخص الآزاء 
فيمامثل أعمال البنوك ونظم التأمين و نظم اس ارال موال 5 الخ : 

07 يتونن تنظي دورات تدربية ھی فسح ا حال ا القضباة. 
لدراسة واستيعاب التشريعات الحديدة . | 


ا ل المديدة : ش 


هذا يكون مجاسح الموةر قد وف عا وعد به رف مدة تعتبر قياسية ‏ فق 
أربعين شرا أنجز مجاسك؟ الموقر هذا العمل الذى سيكون؛ خالدا ببإذؤالتهة' 
وكلنا نعلم أنالقا نون المدنى الذى صدر فى عام ۸٤۱۹م‏ إجازه ف إثى 'عشز 
عاما وق هذا ا لحاس ثم إنجاز “مس مجموعات: كاملة خلال ,أونعين شرا 
فباسمكم أفد خالص الشكر والتقدير للإخوة أعضاء الخانالفنية:من) أسناتثة 
ومستشارين » وللإخوة الذين عماًا مغهم هنا من العاملين بالآمانة العامة 
الجلس'؛ على هناهد الذى ٤‏ محر ل للع ضجة 
إعلامية » ولم يتقاذوا عنه أجر 


فباسمح أقدم لهم الشكر والتقدير . 

حفط الله أمئنا وسدد خطاما على طر بق العزة والنصر بقيادة وبدسمنا 
وؤايدنا اروس 0 حسى مبارك ٠‏ 

والسلام علي ورحمة الله ويركاته . 


(ع) 








( ثالئا ) كلمة السسد العفو حافظ بدوى 


رئيس لجنة القوانين الجنائية عن مشروع قانون العقونان 


oa - ac 


سم الله الرحمن الرحم 
أا الإخوة 0 


إن الذى سه الآن يس اا وادنا ولکنه آص يحب أ ن محتنى به 
لابه أمل كبير لشعينا » ولأنه أمنة ة غالية لكل فرد فى لا » ومن وجي 
نظرى س وأرجو أن أكون معيرا عنأر ان حيها س حن نعتير هذا اليوم 
عدا لنا الأله حخقق أكير أمل لكل فرك ف شعبنا انون اق کر و نة 
آلف وتشعياثة وواحد وشبعين إبان وضع مشروع الدستور الدائم وكيا 
حول بين أرجاء: فصر امن أقصاها إلى أقصاها » وكانالنداء الأولى فى كل 
قرية من قرانا وف كل مدينة من دنا وف كل مع من تمعنأ وفى 
١‏ اام ااا أن تكون الشربعة الأسلاية مصترا اساسا 
لنشريعاتنا ومن أجل ذلك تفت المادة الثالب :3 من دستور نة 
ألف وتسيعهانةووانعد. وسبعين عل .أن « الإسلام دن الدوله واللغة 
العزبية اخم الرسمية » وميادىالشربهةالإسلامية مصدر رئيسى التشريم». 

وقبل التعديلٌ الأخئروق سثة آلف وتسعياثة وثمانية وسبعين فال 
الأستاذ الفاضل الدكةور صوق أبؤ طالب > وكا ذ كرت ليس ذلك عامل 
له » قال لقد آن الأوان ب وهنا وف هذا امحلس الموقرا! ب لأن توضع 
المادة الثائية من الدستور موضع التنفيذ.» واقترح ووافق الس على 
اقتراحه بأن آشکل لحان فنية لتقنان الشر بعة الاسلامية الأ الذي أجد 
لزاما على أن أقول له شكرا وتقديرا وعرفانا ذلك الفضل الكبير الذى 
سيسجله له التاريخ . 


السيد الأستاذ الفاضّل رئيس اماس : 


لقد وافق انحاس على شكيل س لان وكان بين هذه ال#ان ال#سة 
لمنة لتقنين الشريعة الإسلامية خاصة بقانون المقوبات وَعمات هذة الإبنة 
أربعين شهرا أى ثلاث سنوات ونصف » وأشهد أنها عمات للهاو ارها 
وكانت مكونةمن صفوة م نعلماءالأزهر الشريف وأساذة ا لحامعات ورجال 
القضاء وف مقدممم : 


١‏ س الأستاذ الفاضل الشيخ جاد الحق على جاد المق الذى كان مفتيا 
+هورية مص العربية فى ذلك الوقت . 


0 الأسئاذ المستشار أحمد حون هيكل #رئيس مك ةالنقض الا سبق 


ب 


ماب الاستاد الد كنود ایس مبادة..» الأسئاذ كلية يه اشر بع 


۽ - الاستاذ المستشار السيد ا 0 دحندىالستثار كالةش. 


8 سه الاستاد الدكتور أ مد نتحى سور ۰ ااذ قائون ا 


بكلية الحقوق جامعة القاهرة 
بم الأسثاذ المسنشان صلاخ يونس ٠‏ + »نالب وكيس كةالشض 
۷ س الأستاذ الد كتور حال الدين عمود» أمين عام لحاس الأعلى 
37 3 للشئو نالاإسلامية والمستشار 
محكة النقض ٠‏ 
ل الاستاذالمستشا عد رفيق البسعلوبسى » المستشار : ی 
شاد اشر بةك 
حقرق القاهرة ٠‏ 
واب الاسثاذ الميتشار, مود سعداوى  ٠١‏ الخاميالمام لدىعكة 


الأستاذالد كتور محمد #ئ الدرن هوض ٠‏ + ناب رئيس جاهعةالمنضورة 


الأستاذالدكتور عبد المزيرغاس ٠١‏ ء' الاستناق “الدابق الشرايعة ٠‏ 
الإسلامية بكلية الحقوق جامعة 
القاهرة ٠‏ 
هر 
اعميد كاية الثير نة واقانرن§ 
جامعة الأزهر . | 


» أستاذ الشريمة ابكلة الحقوق 
» جأمعة عدن شمس . 


الأستاذالدكتور جود طنطاوى 
الأستاذالدكتور عبدالعظي م مى وز بر » أستاذمساعد القانون الحنانى 


حقوق المنصورة . 


الأستاذالد كتور مور فوزى مصطةى كامل؟؛ المستشار محاس الدولة ' 





رند قام اعمال أمانة الحنة ط ل" هذه الفيرة وذل جهو دا غير عادية 
1 1 كرها لا بالتقدر الأستاذ عد البحيرى وكيل الوزارة بالحاس والأستاذ 
1 | قبل السيذ بذوى الباحث الفى . 
1 ومجدر بنا أن شر إلى أن مشروع قانون نوات كلد 
٠‏ نظهر ٠‏ شرف وأن تعر ف أن ن الشربعة الاسلامية رست رقاباولا أيادى 
| ا تقطع ولكنها الرحمة والعدل والمساواة 2 يجب أنأشير إلىأنالقا 'ونزالذى 
أعدته الاجئة وفقا لأتحكام الشر يمة الإملامية تتألك من : 


8 الكتاب الأول :ويم الأحكام العامة لقا نون العو ناث . 
1 .الكتاب الثانى : ونتضمن الأحكام انلياضة,الحدود الشرعية والققمناص 
فوفس » والقصاص فيا دون النفس . ' 


' الكتاب الثالث : و يضم الأحكام الخاصة بالمقو بات التعزيرية ٠‏ 
وفنا بلاق موحز عن نض الأكام 4 تہ ا e‏ اللاب 
he ¢‏ مما مشيروع قانون'العقوباث 
٠‏ الكما اين 3 الذى 2 م النظر به العامة و النظرية العامة 
35 ا ى ار رك الإملامة ر د كلها 0 ورحمة ولين 
ل ا 1 ا ا 
لكان والمكان . 


١‏ لبان الثانى ب عن الحر بمة.وأنواءها وقد نص فى هذا ا 
ترام الحدية تعد جنابات . 


أما الحرائم التعز برية فإنها حدد وفق العقوبة المقررة قاثونا . 


E 1‏ تضمن هذا الاب أركان الخر ةو أحكام الي وع فا أو أيلبان 
٠١‏ الإباجة وموانم المقاب 


٠ ١‏ أماالباب الثالث - فيتضمن ارأحكام الخاصة بالمساهية المنائية 
2 
واوالأهلية ا 


0 اسمن لباب الا بع أنواع العقو بات الأصلية والتبعية» اہ 


| ااا ا فيختص بتنفيذ اعقو بة 
وشمل الباب السادس ب 3 العفو عن العقو به والعفو الشامل . 


الكتاب لأر ل 1 لا ية : 


١4 مشروع فاون العقويات ملحق رقم‎ )١( 








ط١‎ 





( أولا ) القييز يبن اترام المادية وابكرائم ااتعز برية و يقد ا ليرام 
اده 6 وهی الحراء م المؤجنة لعقو به مقدرة,* ل Ce‏ 
ا هذا ام Fe‏ ماعدا ذلك فلن يعد ةز ية ٠/‏ 


9 انرا ( قوم 40 مرو عل أ ن الهدف 1 من توقيع 00 به هو‎ F 
أنه مد ا ل عل تعر ا‎ E حال- الحرم وبالتالى إصلاح حال لے لمهم‎ 
الآ ب الرحم الذى يقسي 5 ملاح و عخذر اللعبرة فا اعقو اتف الشريجة‎ 
٠ : الإسلامية زواحر ةلل الفجل روادع بعده‎ 

( الا ) الإلتزام ميدأ شرعية الجر ية والعقو نة 

(راعا) الإلتزام. بدأ ا لم وة الشف ة6 إعمالا. لوال تغالى ( كل 

لهس عا کسوت رهينة ) ٠‏ 


خامسا س الأخذ بالعقو بات البدنية والتداينت» ركتوع هن العقو بات 
التغز ثر 4 . 
سا وا سے مرد العم ر ?ہا سا2 ار 17 وحخطورة كما 


واشتمل هذا لكان غل مانية. آبوابا تم كل ما 2 
2 تعلقة کل هد على جلدة ؛ 


الباب الأو ل دشتمل على الأحكام المتعلقة حدالسرقة 

أما الباب الثانى فيشتمل عل الأحكام الحاصة عد الحرابة . 
والباب الثالث عن حد ال نا . 
والباب الر 2 عن:حد القذف 
والبا الحامس عن حد الششرب و حرم اخمر : 
والباب السادس عن حد الرذة . 

والباب السابع عن القصاص ف النفس . 

والباب الثامن دن القصاص فيا دون النفس 

ويحتوى كل باب من هذهالا بواب على تعر يف ار بمة الحدية وكيفية 
ارتكاما وإثباته!ا وشروط توقيع العقوبة الدية وكذزلك شروط الإعفاء 
مها ودرء الد . 


سي لص على توقيع العقو بة التعزيرية المقررة فى أله عدم توافر 
د الشروط اللازمة نويع اأعقوية الجدية ْ 


ns لما‎ ~~ 1 n vv مسجم هه‎ 
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ودر الإشارة هنا إلى أن الجنة فد رأت الأخذ بالأحكاء لففوية ١‏ اباب ابم عشي عن الحرام المقة بالبحة المامة والقافة اراح .. 
اى يفن هلما مهوز الففهاء وأماماء ولا تتعارض مم ظروف الال | وامعرضة لخطر , 
فى بلادنا ١۴ا‏ رأت أن کر ن الأحكام امام الحدرد واضحة حى انيع 
لكل مطام علم| أن پنہین مقصدها دون غموض أو هيل ٠ | ٠‏ 
3 (اولا) وضع عقوية تعريزية لجرائم الحدية الى لم لتوار لها روط 
ما الكناب اثالث فيختص بالتعازير , فة لحد زذاك لباولة درفلا امجرم من لقاب عن لقره 


ورنکرالکناب الثالت عل ا ادى الثالية : 


ويشتمل هذا الكثاب هل أربعة شمر بايا , 
ا ا ' (ثانها) جرم الأففال الى رى ول لأمرةرورة جر يمواصونالجئمم 
البلى | نص بالخرام الماسة بام الوط الحارح , والداخا , ١‏ : 1 
ا 0 | رعيا نار وال رول يا 
لباب الثابى وسضمن آخر 1 الماسة بالانتصادى الوطى , 
باب اثالث ن الحرام اللا اجات العمل رة من لير (١ ٠١.‏ نأا تمر لأا لل رد ا ذكوى الكناب أو السنة رري 
لاب ارا 1 ارام السلا 3 ولى الأمر أن نجرا ضرورى لكى لامند بد المابئين إلى معمالم اناس 
يم ا ا وحن طمن کل مواطن فل بوبه وغد , 
لباب المحاس دن أخخر 3 ا سير العداله ٠١‏ ظ 
ور | أن اليل الف 1 نا ويا API‏ ا" 
اباب السادس من الحر 0 ا الثقة اماما ۰ et‏ ا 4 1 5 1 اها 1 3 : 1 
وأستاذن فى تار لش لل لأمم عاشوا أراما صعبة ورف كر سم فام 


لباب الب ايع من الحرم ذات المطر والشرر العام ؛ كانويأنون من أفصى القاهرة إلى هذا الحلس ليؤدوا هذا الواجب الدينى ". 


لباب الثادن عن الحرائم الماسة عرمة الأدران . إرضاء لرهم وديهم ووطهم ولشعهم .فد انيت هذه المنة الذنية عملها. ر 
1 قدمث لنا نقررأ وافنا وأعضاء ها ام صفى العلماء, المستشا ن وسال ٠‏ 
ااب لام ن الما الوق ع اشاي . رفدمت نا تقريرا وافيا وأعضاؤها من صفرةالعاماءوالمستشارن وأسائذ 


الفانون و بن العاملين بالكثاب والسنة كل مكان » وأخراو انق املس 
الوفر مل اسكبل لحان رلمانبة ومن هذه الجان ارمانية لمنة المقويات 
لى رامت هذه اباد وهه الأحكام ورأت أ٣ا‏ ماله امرش هل 
لباب لخاد شر من الحرأم امامية بالاعتباروالآداب امام اساراق الحلس ؛ حبة لك أما الإخوةالأعضاءو تالک ابا ان نطب ربا 
اسيع وإنشاء الأممرار , لإملامه ق بوجود؟ فى هذا لمكن نحم أفل أل هذا الشعب 
اباب الثاني عشر من الحرام الواقعة عل المال . امام حفن الله كل آمالنا بقيادة زديمنا الر ئيس حسى مبارك ٠‏ 
لباب الثالت مشر عن القهار وأوراق االانصيب ٠‏ والعلام ملي ورحة الله وركانه , 


أباب مئر من ارام لى تفع بواسماة الصحف وغرها من طرق 
لملانية . 


اقتراح بمشروع فانون 


عدار قانون العقو بات 





باس الشعب 
رئيس المهورية 
قرر يملس الشعب القانون الآنى نصه وقد أصدرناه : 
( المادة الأولى ) 


اغى القانون رقم ۸ه أسنة ٠۹۴۳۷‏ بإصدار قانون العةوبات وستعاض عنه بأحكام القانون المرافق 
الصادر طمًا لاحکام ال رھ الإسلامية ٠‏ 


( المادة المابية ) 
ينثير هذا القانون فى ال+ردة الرحمية » ويعمل به إعتبارا من. . ٠‏ 


ہے هذ القانون عاتم الذولة وينفذ كقانون من فوانيها ٠‏ 





مشروع فانون العقو بات 
الكتان الأول 
الأحكام العامة 


الباب الأول 
قانون العقوبات ونطاق تطبيقه 
الفصل الأول م مبادئء عامة 
مادة ١‏ - الراثم نوعان حدية وتعزيرية . 





وا لرام الحدية هى حرام الموحية لعقووبة مقدرة شرعا عل النحوالمبين 
فى هذا القانون وما عدا ذاك من جرائم فهى تعزيرية . 
الفصل الثانى نطاف تضيق القانون 
مادة م رى أحكام هذا القانون فل كل من يرتكت فى إفام 
جمهورية مصر العربية جر ٤ة‏ من ارام المنصوص علا فيه . وشمل 
هذا الاقليم الخال الأرضى والمانى والحوى لجمهوربة وفقا لما 'عدده 
سفينة أو طائرة ترفع العلل المصرى فى أى مكان وجدت . 
مادة ع س تمتير الجريمة م تكبة فى مصر إذا وقع فما أحند العناصر 
المكونة يجرعة ولو وقعت المساهمة فيه فى الخارج . 
مادة ه = تسرىق أحكام هذا القانون ل ا عن ,رتكب خارج 
مدر جرمة من الح راثم الآنية : 
١‏ س جنايات الاعتداء على أمن الدولة الداع لأوانلهارجى المتدصوص 
1 اعلا ف الباب الأول 4ن كناب الثااث من هذا الفانون . 
# سه بجناريات تزوبر ا نتحررات الرسسمية أو الاختام أو العلامات الرمرة 
الى نص عاببا هذا القانون . 
۴۳ جنا يات ققليد أو ل يفت أوتزوبرالعملات المعدنية والورفية 
المعداولة فا نوا فى مص ر أو ترويجها أوحيازتما بقصد الترويج أو التعامل فى 
مضو ٠‏ أو إدغال تلك العملات إلى مصر أو اخراجها منها , 


مادة سرى أحكام هذا القانون أيضا عل كل مضرى رتكب 


فى باد اسلامى جر مة نحدية .أو برتكب خارج.مصر فعلا بعتي جناية أو 
اجنحة وفقا هذا القانونوذلك إذا عاد إلى مصر وكان الفعل معاقبا عليه 
فقا لقانون البلد الذى إرتكبه فيه . 


ا 





مادة لا لا تقام الدعوى الحزائية على من ارتكب جر عة فى 
الخارج إلا من النيابة العامة » ولا جوز إفاءتها على من يثدت أن احا 
الحنائية الأجنئية ترأئه هما أسند إليه أو أنها خحكت عله واستوق 
عقو بنه .. 

مادة ۸ يطبق على الحرائم التعزيرية الفانون المعمول به وقت 
ارتكاما » على أنه إذا صدر بعد ارتكاب الحرممة وقبل الفصل فما حك | 
بات قانون أصاح للم وجب تطبيق هذا القانون دون غيره ويوقف 
تنفيذ الحكم البات وتذتهى اثارة الحنائية إذا صدر بعده قانون مل الفعل 
غير معاقب عليه وف ,ميع الأحول إذا كان القانون الذى وقعت الجرعة . 
بالخالفة له محدود الفترة بمدة معينة أودعت إلى اصداره حالة الطوارئٌ ؛ " 
فان إلغاء القانون لا حول دون السير فى الدموى أو تنفيذ العقو بة 
امیا . 


الباب الثانى 
الحرم 
الفصل الأول د التحريم 


مادة ۰ — ااجرام التعز بربة ھی الحنايات والحنح وانخالفات 
ويتحدد نوع اأجرمة بنوع العقو بة الأصلية المقررة ها فى القانون . 

مادة ١ ١١‏ ت الجنايات التعز بر ية هى الجسرائم المعاقب هلبا 
بالعقو بات الآية : 

الاعدام تعزيرا » السجن المؤيد » السجن المؤقت . 

مادة ١ ١‏ س الجنح هى الجزاتم المعاقب ماما بالمقو بات الآئية : 

حرس > الجلد تعزرا /» الغرامة الى ربد أقصى مقسدارها عل 


مادة سو س الخالفات هى الجرائم المعاقب علا بالغرامة الى 


لا بزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه , 





الفصل ت اسساب الاباحة 9 
ا القانون » وذلك 0 ا الحق . 
مادة ٥‏ ۱ — لاجر عة إذا وفع الذنعل أداء لواجب بفرضبة القانون 
أو تنفيذا لأس يوجبالقانون طاعته » وذاكبشرط التزام حدودالواجب 
ماوة > ١‏ سلا جزمة إذا ارتكب الفعل لمواجهة خطر حال 


فى الوقت المناسب . » مى كان هذا الدفاع لازءا ومتناسبا لدفع الخطر 


المد كور . 


الفصل الثالث - اركان الحربمة 
مادة ۷ ؛ ل لا تسند الجرمة إلى شخص مالم تكن الجرعة قد 
وقءت نتيجة لسلوكه فعلا أو امتناعا . 


مادة ۸ ١‏ س تنتفى رابطة السببية بين السلوك واأنترجة » إذا توافر 
سبب كاف بذاته لإحداث النتيجة . 


وفى هذه الحاله تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه إذا كان معاقبا 
عليه مس قاد فن النتيجة 7 
حادة :8 ١‏ س بتوافر:العمد إذا اركب الجا فى السلوك الاجرامى 
بارادته وعامه وبنية إحداث نتيجته ولا عبرة فى توافر العمد بالبامث على 
ارتكاب الجرعة إلا إذا نص القانون على غ . ذلك . 
- ويتحقق التمد أيضًا إذا توق ااجانىالنتيجة لدلوك فأقدم على ارتكابه 
مادة ٠.‏ ٠س‏ يتوافراليخطا غيرالء.مدى إذا أت الجانى الساوك دون 
تعمد إحداث تتيجئه » وذلك على مو لا يصدر من الشخص العتاد فى 
مثل ظروفه » عند اتيانه E‏ أوم يتوقعها بيا كان على الشعخص المعتاد 
فى مثل ظروفه أن يتوقعها . 


الفصل "الرابع - الشزاوع فى الجريمة 
ا .يعبر شروعا فى الجر بمة البدء فى تنفيدٍ فعس-ل . بقصد 
ارتكاب جنانة أو جنحة إذا اوقف » أو خا 0 زه لمیا لا وجل 
لإرادة الفاعل فيه . 0 


5 ماد ۷ با على الشروع فى الجنايات بالعقو بات ألا بية» 
إلا إذا نص فانونا على خلاف ذلك : 


بالسجن المؤيد إذا كانت غقوية الجناية إلا عدام. . 
يا لجن المؤقت إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤ بك . 
بالسجن المؤقت مدة لا تريد على نصف الحد الأقصن المقرر قا نونا 
أو الحجبس إدا كات عقو بة السنانة السجن المؤقت . 
مادة ۳ ۳ لا عقاب عل الشروع فى المنح إلا إذا نص القائون | 
على خلاف ذلك . 
مادة ۽ ۲ س لا عقاب إذا عدل الحاى ص إمام الجرمة | 
الى شرع فى ارتکاما ٠١‏ هى توقف من تلقاء نفسه عن المضى فى 
تنفيذها ١ ٠‏ 


الباب الثالث 
الحانى 
. الفصل الأول س المساهمة الجنائية 
مادة و س يكون فاعلا #ريمة : 
١‏ ك من رر تكب وتحده أو مع غيره عدا الساوك المكون لما أو عمزلا 
فن الا عمال المكوانة 4ا 
| من بقوم عرد| أثناء ارتكاما دور فغال فى تنفيذها 1 
م« ب إذا كان مكلفا شخصيا مراعاۃ واجب قا نون تعد شالت حر ية 
ی ٠‏ 5 
4 ب بعد فاعلا ,بالوساطة من حمل على. تنفيذ الحرمة شي غير 
مسئول عنها . [ 
مسادة ر يكون شر بكا فى الرمة E :٠‏ 


: ٠ منحرئض على ارتكاما"فوقعست ناء على هذا التحز يض‎ - ١ 


۾ ٣‏ امن انمق مم عه على ارتكا ما فوقعتننناء عل ذا الاتفاق» : 
۳ من ساعد 1 بأبة E‏ ا 








RE‏ س لستفيد حميع التنامين فى الجر عة من. الظروفق 
الخادية- -الفقة ولو ليوا مها ٠‏ ولاسأل غنالظروف المادرة ا دد 
إلا من عل ہا ٠‏ ولا تاثير للا وال والظروف الشخصية إلا بالفسبة 








من توافرت لديه » سواء كانت معفيه أو:مخففة أو مشدده لاسئولية 





أو مانعة للعقاب . اب را 
وإذا اختلف قصد مساهي فى الحر بمة عن قصد غيره من المساهمين 4 العقوبة 
فإن كلا منم يعتير مسئولا حسب قصده . 
مادة 4 ۲ س سألالشريك عن الحريمة الى وقعت بالفعل ولوكابت الفصل الأول - مبادىء عامة 
غ غير الى تعمد ارتكاءا م ىكات هذه الجر يمة نتجة ممثمله لما حصل مادة "م س الحد هو العقوبة المقدرة شرما فى المرائم المنصوص 
١‏ من محريض أو اتفاق أو مساعدة . ظ علمها فى هذا القانون . 


”8 مادة ٣١‏ س نص القانون على الأحوال الى يعاقب فما على 
الفصل الثانى ‏ الأهلية الجنائية | بالاساء عونا 
مادة ١م‏ س لا يكون أهلا السئولية الحنائية من لم يم سبع سنوات ؟ س السجن المؤيد . 
هجر به وقت ارتكاب ااساوك المكون جرمة ٠‏ م س السجن المؤقت ٠‏ 


ويكون سن الباوغ فى تطبيق أحكام هذا القانون يهام تمانى عشروسنة ۽ ل الحبس . 
هجرية مالم يثهت البلوغ قبل ذلك بالأمارات الطبيعية » ويكون التحقق و 
٠‏ من السن عند الاقتضاء بوئيقة رسمية فإن لم توجد فبواسطة خير . 0 
1 أ ا أمة 3 
O‏ تطبق الاحكام الواردة فى قانون الإحراءات الحنائية 7 
والقانون رقم "١‏ اسنة ٠١۷٤‏ شان الأحداث فيا لم برد به نض فى هذا أ »اس داي 
القانوری . 
وت e‏ ۰ مسادة ,مم س كل محكوم عليه بالاعدام حندا أو قعماصا أو تغزيرا 
مادة ٣م‏ لا يكو نأهلا للسئوليةالحنائيةمن كان وقت ارتكاب بنفذ فيه المكم شتقا إلا إذا نص القانون غل تنفيذه بطر يقة أتعربى .. 
٠‏ الفعل فاقد المييز أو الاختيار : ظ مادة ۳۹ س القطع هو قطع اليد أو الرجل وفقا للاأحكام المبينة 
(1) إما لحنون أوآفة عفلية . فى الكتاب الثانى من هذا القانون . 


0 ا تال قهرا ضيه أو دون ع ج کاو ر أو س | ازو ولع ای مدن لفك طلا ق و ا 
أياكان نوعها. . فإذا تزاول هذه المواد. عن علم واختيار تكد | وفقا لكام هذا القانون . 
مسكئوليته الخنائية كاملة ولوكانت الحرممة ذات قصد خاص . 


ماد ة ۽ م سلايكونأهلاللسئوليةا-نايةمنكانوقتارتكاباخرمة | . اد ٤١‏ س الدية هى بدل النفس أو ما دونمها هل الوجه المبين 
فاقدا لخرية الاختيار لوقوغه تحت تال هديد ازال ضر جسم لمال أ ف ها انون » 
٠‏ الى النفس أو العرض أو المال . 
٠‏ مادة ىم س لامسثولية ملى من ارتكب فعلا دفعته إلى ارتكابه 
لان الو 1 الوقانة من خطر جم عمق عة أو بالخان مت افم وال 
أو كال ER‏ فيه ا ٤‏ ا مادة ۳ 4 س السجن المؤقت هو بقاء امحكوم عليه فى أحد السجون 
دفعه بوسيلة أخرى ورشرط أن يكون الفعل الذى ارتكبه متناصبا مع مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على حمس عشرة سنة مع تكليفه 
نامة القطر الذى نواه :: بالأعمال الى يبينها القانون . 

ومع ذلك فإ نالضرورة لانجيز قت ل النفس:وفى:هذه الحالة تراعئ أحكام | مادة ۽ ي س الحوس هو بقاء الحكوم عليدالمدة احكوم با فىإحدى 
امع او چا هذ اون ہے اماي ن المنشآت العقابية ولاجوز أن تنقص هذه المدة من أريع وعشعرين ساعة 

ولايعثر فى حال ضرورةمن أوجب عايه القانون مواجهة ذلكالحطر. | ولا أن تزيد على ثلاث سنن ما لم ينص القانون مل خلاف ذلك , 


مادة ۲ 4 س السجن المؤيد هو بقاء انحكوم عليه فى أحد السجون 
مدة لا ترد على عشرين عاما » مع تكليفه بالأعمال الى يهينها القانون : 


"1 


س 





مادة ه ۽ س الغرامة هى إلزام الحكوم دايه بأن دفع الدوله المبلغ 
امحكوم به وإذا تعدد المساهمون فى الجرعة ) کم بالغرامة على كل مهم 
عل انفراد » ما عدا الغرامة النسوة التكيلية 4 3 يكو نون متضامنين 
فى الا لترام . ها » مالم يقض الك بغر ذاك ٠‏ 





مادة ٩‏ ۽ س محدد القانون النايات والحنح تى توقع فما التدابير 
الآدية بصفة أضاية : 
١‏ 2 حظر استعال كل أو بعض المةو ق أو المزايا الآثية : 
( ب ) حق الترشيح . 
( ج ) التعيين فى اموالس النياية . 
( د ) ال+ق فى الوصاية أو القوامة . 
(ه) الحق فى الشهادة أمام القضاء ٠‏ 
ولاجوز أن زد دة اللرمان على عشر سنوات إذا كان المح 
فى جناية ولمس منوات إذا كان فى جنحة مالم ينص القانون على 
غير ذلك . ٠‏ 
واس احظرا هزاولة وظيقة ؛ عامة أو مهنة -» إمدا العضوية 
النقانية وذاك لمذدةالاتقل عن سنة ولا تزبد هلى خمتسس 
سنوات:.. 
امب حظر الاقامة فى مكان معين بالنسبة لمن يقل مره عن “مس 
ومين نة ) ودلك لذ لا لا زيل على عشن سنوات إذاكان ا لجيج ادرا 
فى جناية 4 ولائز يد على حمس سنوات إذا كان الح فادرا ف اة 
قرط أن يليت إدي امكاة نطورة اوم عليه إدا اقام ف المكان 


لجار غليةا . 
4 سم الوضسع حت مراق.٠ة‏ الشرطة فی الحو المبسين ف 
القانون ! 
ھ س وق.دف اللرخيص بقيادة ار کات OE‏ 7 مس اراك 
مل الأ نثر 
5 ل خظر حيازة أ وخمل سنلاح شطاب ترخيصا أو ,يقتضئ إخطارا 
وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مس سنوات ٠‏ 
۷ سد غلق كل أوابغضن مبان المنشأة الى وقعت فيا الخرغة © وَذلك 
لدة لاتقل عن ميئة'ولا جاوز :مس نوات ت أو بصهه ايه رهد كلبدون 


الاخلال حمق العا الحسن الب , 


أ الحرمان من إصذار شيكات ا دة يدل فن ی ا ان 
3 . 


4 س المنع من التصرف فى الأموال أو إد ارما ١‏ كازمالكيا وذلكِ 
لمدة لاتزيد على مس منوات ٠‏ 





القانون . 
١آ‏ س نشز حم الادانة بالإعلان أو بأبة طريقة أخرى . 
مادة ¢۷ العةقؤبات الشبعية هن : 


43 س الحرمان.من الحقوق والمزاا المنصوص غلمافىالمادتنم؛‎ ١ 
. من هذا القانون‎ 


بط العزل من الوظائفت العامة . 


دة( س كل احم بعقوية جناية تعزيرية لسارم حتما 
حرمان الممحكوم عله ٠ن‏ الحقوق والمزايا الآ تة » مالم نض المحكة 

أ سس تولى الوظائف واللهدما تالعامة وعضوية مما لس إدارةالنقابات 
ا ٠‏ 


+ أن ايكون ناخبا'أوم رشا لماو ية إأحدى الجا لس العامة المنتخية 
أو مغينا بجا ٠‏ 

۴ أن يكون وصيا أو قيما أو وكيلا ٠‏ 

و - أن بكرن یا تداق عند الال" 
ا م ا 0 

5 - غل اللاحا.. 5 


س إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملا كه مذة سنه »و بخان فا 
هذه الإدارة تقره المحكة عنفإذا لم يعينه عينته احكة المدنية التايم؛ هأ 
محل إفامته فى غرفة مشورتما بناء على طلب التيابة العامة أؤ:ذى مصاحة 
فاذلك © يجوز“ للستككة: أن: تلزم القي الى تنضبه بتقديم كنال » 


7 /' 


2! 
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"1 


۷ 





. ويكون الق الذى تقره امحكة أو تنصبه تابعا ها فى جميع مايتعلق 
'بقوامته ولا جوز للحكوم عليه أن يعرف ف أمواله إلا بناء على إذن 
منالمحكةالمذئية المذ كورة » كل التزام ,تههد به مع عدم مراعاة ماتقدم 
1 يكون باطلا » وترد أموال ا حكوم عليه بعد إنقضاء مدة مقويته أوالأفزاج 
| عنه » ويقدم لہ القير حسابا عن إدارته . 
٠١‏ وتسرى على الةم الأحكام المقررة:فى شأن القوامة على امحجوز عليه . 
0 
2 هضادة ۹ وا چۆز للقاذى إذا ای مرو رة ذلك أنقضئ حرمان 
اكوم عليه من إحدى اللقوق والمزايا الآترة + 
| = أن يكون ريسا أو عضوا فى مجاس إذارةٌ شركة أو مديراهها . 
ب أن يكون صاحب التزام أو امتيازفى الدولة ؛ 
من ب أن يكون مديرا أو ناشيرا أو عررا فى إحدى الصمحف . 
0 ير 1 إلا #اشدرقة اها قدن أ وتمازشة ائ اظ تعليمن . 


اك ل ملعن رطا العامة جو اللنزمان 
7 ذا الاق ف شغلها وذلك' لمدة للا تقل طن سلنةواحادة» ولا رند عل 

منت سذوات . وستوى لحك ببذه العقوبة أن يكون الحكو م عليه شاغلا 
| 11 عامة وقت:ضدور انك لبه أو غر شاغل لها . 


من . الوظيفة 


آي 


ومع ذلك ٠‏ فكل موظف عام اركب جناية مما نص عليه فى الباب 
الثالث والفصلين الأول والثالث من البا بالسادس من الكتاب الثالثمن 
"هذا القانون عومل بالرأفة فج عليه بالمبس يكون الحم مليه بالعزل 


اة تنقص عن ضعف مدة امس | اكوم م علية . 


ا e‏ ن ح5 عليه بالميعج: ن المؤيد أو المؤقك من أجل 
١‏ > ال بأمن الدواه 1 زيف نقود أو سترفة أو قتل بالافتران 
:ءا دراط ارجا من الحنايات المنصوص علما فى الفقرة الثانية من 
للا 5١‏ والفقرة, الثانية امن المادة ا حك «وضعه بعد انقتضاء 
١‏ امد عقو ته تحت مراقبة الشرطة مدة لا تزيد على مس سنين .. 






15 ومع ذاك مجوز للقاضى الحزنى أن فض مدة المراقبة أو أن حف 


مما كلية بعد انقضا ء اضف ا فل الأقل . 
- هادة ٣م‏ جوز للقاضى عند الد بعقوية لحناية أو جنحةأن 
فى عصادرة الأشياء المضبوطة الى حصلت من الخرة أو الى 


استعمات فى ارتسكذاءا أوكانت معدة لاستع اما فما . وهذا كله دون 
اخلال محقوق الغير الحسن النية 

وجب 3 القاض ال #مصادرة الأشياء المد كورة إذا كان صنعها 
أوا انالا أو حيازما أو بيغها أو عرضها للبيع بعد حرمة فى ذاته »ولو 
, تكن تلك الأشياء ملكا الهم . 


ياد ى فيا 8۳ الاحوال اأسابقة جوز | بعقو بات 
العزل هن ااوظيفة العامة والوضع عت مراقبةالشرطة والمصادرة »وذلك 
فى الأحوال ال ی ينص عاہا القانون ٠‏ 

منادة ۽ هم - لا تطبق الأحكام اللخاصة بالعقوبات التبغية الواردة 
فى هذا القانون أو أى قانون الحرنى حالة المكم بالعقوية ا لحدية إلا فيا 
ورد دشا زه نص خاص ٠‏ 


الفصل الثانى - تطبيق المقوبات 

ماده ىه ب جوز ف مواد الخنايات التعز بريه إذا اقنضت ظروف 
المزيمة المرفوعة من أجلها الدعوى الحنائية رأفة القضاة استبدال العقوية 
على الوجه الآتى : 

عقو يذ البجن المؤ.د أو المؤقت بعقونة الاعدام ٠‏ 

عقوية السجن المؤقت أو اميس الذى لا يجوز أن بنقص عن تة 
شهور بعقوبة السجن المؤيد . 

مقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقيص عنثلاثة شهور بعقوبةالسجن 
المؤقت),. 

مادة م س جوز للحكة مندالم؟ بالغرامة أو بالخبس مدةلاتزيد 
فل سنة أن تاق ذات الحكم بايقاف تنفيد العقو به ٠‏ إذا رأت من شخصية 
احکوم عليه وظزوف حرمته ما يبععث عل الاعتقاد بأنه لزن بوه إلى 
ارتكاب الازائم » وجب أن تين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ٠‏ 


ووز أن جءل الايقافٍ شاملا لأية عقوي تبعية أو ميع الآثسار 
الحنائية المترتبة على الحكم |. 
ا ه - يصدر الأس بأ يقاف تنفيذ 7 5 رب لمدةثلاث 


و جوز الغاؤه : 


١‏ د إذا ارتكب خلال فرة الابقا حريمة جمدية حك من اجلها 


باحس مدة تزيد على شهر . 


۸ 
۽ س إذا ظهر خلال فترة الإيقاف صدور حكر ما نص عليه فى الخال 
السابقة ولم تكن المحكة قد عامت به ٠‏ 
ويصدر اللحكم بالإلغاء بناء على طلب النياية العامة من الحكة الى أمرت 
بوقف التنفيذ أو الى ثبت أماء.ها سيب الإلغاء و يترئب على لمكم بالالغاء 
تنفيذ العقوية احكوم مها وميع العقو بات التبعية والآثار الحنائية الى 
تكون قد أوقفت . 
ماذة ۸ م - إذا انقضت مدة الايقان دون أن يتوافر سبب من 
أسباب إلغائة اعتير الحكر الموقوف تنفيذه كأن لم يكن . 
مادة وه - يعتبر عائدا : 





أو تحنديية ١‏ . 
انيا : من حكر عليه بالحبس 'مذة منة أو أكثر لحريمة حمدية 


وثيت أنه ارتكب جنحة عمدية قبل مضى مس سنين من تارج انقضاء 
هذه الحقوية و من تار بے سقوطها مضى المدة ٠‏ 
الما : من حك دليه ناية أو جنحة عمديه بالحبس مدة أقل مسئة 
واحجدة أو بالغرامة وثبت أنه اريككف حاحة ممائلة لر مة الاولى قبل 
مذى مص سنوات من تار الحكر المذ كور 
وتعشر السرقة والنصب وخيانه الأمانة جنا متماثلة فى العود 1 
وكذلك يعتير العيب والإهانه والسب والقدف حرام ميّما لله ٠‏ 
مادة. 4ه س مجوز للقاخى فى حال العود المنصوصعليه فى المادة 


السابقة أن حك أكثر من الد الأقصى المقرر لجر عة قانونا بثمرط ,عدم 
نجاو ضءمهذا الحد . 
ومع هذا لا جوز فى أى من الأحوال أن ”زد مدة السجن المؤقتعلى 
غشرن سنة | - 
مادة 51 س إذا سبق الحم عل العائد بعقوبين مقيدتين #رية 
كلتاهما لمدة سنة عل الأقلأوبثلاث عقؤبات مقيدة رة أ داه اءلىالأقل 
لدة سنة أوأكثر وذلك لسرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أونصب. أوخيانة 
أمانة أو تزور أو شروع فى هذه الحراثم ثم ثبت ارتكابه لحنحة سعرقة أو 
اخفاء أشاء مسمروقة أو نصب أو خيانه أمانه أو زو بر أو ثمروع معاقب 
عليه فى هذه الحراتم بعد المكر عليه باخر تلك العقوبات > فللقاضى 
أن خكر عاه بالسجن من سئتين إلى مس سنوات بدلا ٠ن‏ تطبرق أحكام 
ال دة 'السابقة . 
مادة + - إذا توافر «العود طبقا لأحكام المادة |اسابقة جاز 
الحكة بدلا من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة أن تقرر اعتبار العائد 
مجرها اعناد الإحراممتى تبين لها منظروف الحريمة وبواعثها ومن أحوال 
ام وماضية أن هناك احّالا جديا لاقدامه على اقتراف حر عة جديدة 


0ْ 


وفى هذه الال عك المحكة بإبداعه إحدى مؤسدات العمل الى بصدريا 


بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملهمن يودعون مما قرار من رئيس | لجهورية 


وموافقة التبابة العامة . ۰ 

ولا جوز أن تزيد مدة الإبداع فى المؤسسة على ست سئوات . 77 
من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الاحرام » ثم ارتكب فى خلال 
سنتين من تارج الإفراج عنه حر عة من الحراتم المنصوص علا فى تلل 
المادة حكت الحكة بإ بداعه إحدى مؤسسات العمل المشار لاف المد 






السابقة إلى أن بام وزى العدل بالإفراج 'عنه بناء على اقتراح إدارة 


المؤصسة وموافقة النياية العامة . ولا مجوز أن تزيد مدة الإبداع فى هلا 
الخال عل عشر سنوات . 


مادة ع 5 للقاضى أن عم “مقتطى نص الادة ٦٣‏ على لمال 
إذا سبق الحكم عليه لا رتكابه حريمة من بحرائمقتل الحيوان أومن برام 
إتلاف المزروعات المنصوص عاءا فى المواد ١٠١١١١4 > 51 » 5١٠‏ 
بعقو سّن «قيدتين لحرية :» كلتاها لمدة سنةعل الأقل أو ثلاث 0 
مقيدة العرية [خذاها عل الأقل لمدة سئة ٠‏ ثم ثبت ارتكابه حرمة ا 
بعد آرحكم عليه بالعقوبات السابقة . ظ 


مادة؟ه ٦‏ إذا اطق عل الفمل الواحدا | أكثر ا 
وجب اعتبار الوصف ذى العقوية الأشد والحكم 5 فان نساوت» 
مقو باعي فيك ا ااا ظ 2 

٠ ٣ 


مادة 3 - إذا وقعت نز عتان اوک وحدة الغرض 


وجب الحكم بالكقوبة المقرزة لأشد تلك اكرام ءفإن ساوت عقو أا 
5 


حكم باجداها . 


ولا يخل انلك السابق بتوقيع المقوبات التكيلية .المقررة إا 
لجر بمة ذاتها أو الحرائم الأ خرى . ' 






وإذا حو م الم عن الحر مة ذات العقوبة الأخف ثم تبين ار“ 


الحر ية ذات العقوية الأشد وجب اللك, عليه بعقوبة هذه الجرمة على 1# 
أن ستنزل منها ما نفذ من الحكم السابق على ألا يكون سابقه فى المد 


إلا الحم 


الأخير . 


مادة ۷ - إذا ارتكب شرام متعددة قبل الحكم عليه من أجل 
واخذة ما وج 'ألا تريدامدة السجن المؤقت عل عشرين سنة و 
حال تعدد العقو بات وألا تزيد مدة الجن .أو مدة السجن والحيس عل 
ااا سنة وألا امد الليس وحدة غل ليت سنن . ظ 


| 


وذلك إلى أن يام وزير العدل بالإفراج عذه بناءعلى اقتر احإدارةالمؤسسة 
و( 
: 





4 


١ 22 


4 


| 


“a 


لي ل OG‏ اك 


مادة ۸ س ددد عقوابات عسافبة الشرطة» ولكولا جوز أن تزيد 
مدا كلها على “مس سنين . 

مادة 4 > = إذاحك عل هدة «تم.ين من أجل حريمة واحدة فاعاين 
كانوا أو شركاء» جوز للحكة أن تنص فى حكها عل التزام الميعبا لتضامن 


افع الغرامة النسبية النحكوم ها . 
: 
ظ حفن الل 2 





على المكر الواجب التنفيذ » وتستنزل منها مدة اليس الاحتياطى . 
مادة ۷ س فياعدأ جرائم الاعتداء ملى النفس أو العرض أو المال 
| لكل ميكوم عله بالحبس مدة لا جاوز ستة شور أن يطاب بدلا من 
ر اتنفيذ عقو بة المبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما يقرره القانون مالم 
ينص الدكر على حرمانه من هذا الخيار . 
ل[ ماده ۷١‏ س إذا تعددت العقوبات وجب نفيذها هلى اارتيب 
الال : 
(أولا) السجن المؤ بد . 
( ثاليا ) الجن المؤقت ٠‏ 
( غالا ) الوس . 
ماذة ۷ س نجب عقوية السجن مقدار مدا كل مقوبة مقيدة 
1 يسرى هذا الحكر على عقوبة السجن المؤبد بمقدار ما نفذ منها . 


ورا 
9 مادة ۷٤‏ س إذا حبس شخص احتياطيا ولم حك عليه إلا بغرامة 


( وجب أن تفص ملها مند اتغيذ ثلائة جدهات عن كل يوم من أيام 
المبس المذ كور . 
المبس الاحتباطى تز يد على مدة الحبس احكوم به وجب أن بنقص من 
الغرامة المبلغ الم كور عن كل يوم من أيام الزيادة المذ كورة ٠‏ 


العفو عن العقوبة التمزبرية والعفو الشامل 





ماد ٥١‏ س العفو عنالعقو بة التعزير ية الحكوم بها يقتضى إسقاطها 
كاها أو بعضما أو أن استبدل مها عقو به أخف منها مقررة قانونا . 
ولا تسقدط العقو بات التبعية ولا الآثار الحنائية الأنبرى المترتبة عل 
الحكم بالادانة مالم نص فى أمى العفو على خلا ذلك ٠‏ 
ماد كا. س إذا صدر العفو باستبدال العقو بة التعز برية تستيدل 
عقوبة السيجن المؤ بد بعقو بة. الاعدام وإذا ءفى .عن محسكوم عليه 
بالسجن المؤ بد أو دلت عقو بته وجب وضعه حا عت مراقبة 
الشرطة مدة مس سئين . 
والعفوعن العقوبة التعزيرية أو إبداها أن كانت من المقوبات المقررة 
مابات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عامما ف البنود 
١ه‏ من المادة ۸ء والبندين ١‏ من المادة وع وهذا كاه 
ما لم ينص ف العفو على خلاف ذلك . 
مادة لإ - العفو الشامل من العقوبة التعزير بة منم أو يوقف 
السير فى إحراءات الدعوئ أو بمحو حكم الادانة . 
ولا يمس حقوق الغسبر إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو عل 
حلاف ذلك . 
الباب السابع 
أحكام متتركة 


مادة ۷۸ س يعمل بالتقوي الحجرى فى تطبيق أحكام هذا 
القانون ا 
ظ مأدة ۷4 ب مع مراعاة مأ نعمت عليه المواد ٣م‏ ؛ ¢ مه ¢ ۷% 
إذا ارتبطت أو تعددت الحراتم المعاقب عليها عدا يعاقب الحانى مل 
الوجد الاي . 
١‏ - إذا كانت العقو بات متودة النوع ومتساوبة القدر. وقعت عقوية 


واحدة ۰ 


“7 سس ادا كانت العفو بات معدولة النوع ومتفاوتة القدر. وق الفقوبة 
الأشد . ْ 


م - إذا كانت العقوبات مختلفة النوع وقءت ديا : 


عقوية الرجم حى الموت أو الاعدامحدا أوقصاصا أوتعزيرا كل المقويات 
الأخرى ,. : : 


مادة .م ل لا يجوز أن تصدر الحكة سكا بالاعدامقصاصا أوالرجم 
ی اموت الا باجاع الآ راء ولايوز أن يتوقف صدور هذا الم على 
الاحراء الذى نصت عابه الفقرة الثانية منالمادة ۳۸ من قانونالاحراءات 
مأدة ۸۱ س مع عدم الاخلالبالاً حكام المقررة للطعن بطر يق النقض 
ف الأحكام النهائية » إذا كان الحكم صادرا حضوريا من محكة الحنابات 
بإحدى عقو بات الإعدام أو الرجم حى الموت أو القطع اا لتنا فى 
ر عة من الراثم المنصوص علما فى هذا القانون © وجب على 
اا العامة أن تعرض القضية فل محكة النقض وفقا للاوضاع المقررة 
أمامها . 


٣‏ س ولا جوز تنةيذ هذه العقوبات إلا بعد صدور الحكم من محكة 
النقض ٠‏ 

مادة؛ ببس ينهذ القعل قضاصا والاعدام عدا أوتنز يرا بمراعاة 
أحكام المواد من ١۷ء‏ إلى ٤۷۷‏ من قانون الاجراءات النائية ٠‏ 


؟ ‏ ويوقف تنفيذ العقوبة على الوالدة والمرضع إلى أقرب الأخلن . 
إتماءها | إرضاع وليدها أو حو لين كاملين 3 يرقف التنفيذ على الهنون 
اومن به عادة فى العقل حى يعود إله رشده 0 

8# انم أو جرى التنفيد حور أحد أعضاء السا 4 ااعامة وطبب 

مادة ۱-۸۳ #ب أن سبق تنةيذعقو به القطع مباشرة » الكشف 
على اكوم علية طا والتحقق من إثقاء الخطورة من التنفيذويؤج ل القطع 

كلما كان فيه خطورة عل بقرار من رئيس النياية العامة الذى شع التنفيد 
فى دا لز مداع راي ] لطبيب الأتص ٠‏ 

م س وينفذ الك بالقطع. .ضور أخدأعضاءانيابة العامة مم تش فى 

السجن أو فى مسن فى عام بواسطة طبيب أخصانى . 





< 


الكءعب . 


غ؛ ‏ ويظل المقطوع غت الرعاية الطبية اة الى مخددها 
الطاب . 


ه س ويؤجل تنفيذ ءقوبة القطع على اخامل إن مانعد شهر بن من 


٠ الوضع‎ 


مادة عم سد ١‏ س ينفذ حد الحلد فور الك به حضوريا من" 


ممكة الحنايات ٠‏ 


۲ س نفد الخلد بعد الكشف على المحكوم عاءه طبيا والتتحقق من انتفاء . 


المطورة من التنفيذ . ويوقف اللد إذا كان فى إتمامه خطر مل المحكوم 
عليه أو جن قبل التنفيذ أو أثناءه أو أصيب بعاحة فى عقله ثم يقام عليه 


OPER BST UE ETO عيذ‎ KR اتقو سك‎ 


و يكون ذلك بقرار من رئيس النيابة الذى يقع ااتنفيذ فى دائرته بعد أحذ 
رأى الظبيب الختص ٠‏ 

س ل ويكون تنفيذ الجلد ضور أحد أعضاء الذابة وطبيب 
أخصانى ٠‏ 


۽ ولد الرجل قائما بلا مد ولا قيد والمرأة فاعدة وبشد ظليها 
من لباسهما مامد وصول الالم إلى 
الحمسدكافرو والحدو ونحوهما » ويكون الضرب #8 لا عرو ق جلدا 
ولا يقطع 1 أا المحكوم عله وجسده باستثناء. الوجه 


شابها و سلف بدادا ¢ ويدزع عنههأ 


کک وينقد الخاد سوط دن الحلد مشو مط الطول خال من العقد.ضر 


يابس ولا متعدد الأطراف 


۳ س وبكون قطم اليد من مفصل الكف وقطع الراجل ص مفصل 


1 


+١ 
3 


١ 


الكتان الثانى 
الحدود والقصاص 
الباب الأول - حد السمرقة 





مادة ه م - يكون سرتكا حر عة ااسرقة المعاقب علها حدا كل من 
أخذ وحده أو مع غيره مالا مماوكا للغير مع انجتاع الشروط الآتية . 

(۱) أن يكون الحانى بالغا عاقلا ختارا غير مضطر . 

(ب) أن يأخذ الحانى المال خفية . 


(ج) أن كون المال المسروق مذقولاء* ولاءءيرها» فى حر ز مثله » 
لا تقل قيمته عن سبعة مشر حر اما من الذهب الخاص» ويقوم 
حرام الذهب بالسعر المحدد وقت ارتكاب الخرعة هن مصلحة 


دمغ المصوغات والموازين . 


مادة ۸٩‏ س يعاقب /سارق حدا بقطع بده المى فإن كانت مقطوعة 
قبل السرقة عوقب حدا بقطع زجلهاليسرى فإ ن كانت هذه مقطوعة قبل 
المرقة دوقب تعز برا بالسجن » مده لا تقل عن مس سنوات ولا زد 
ملل عشر منوات ٠‏ 


وف ليع الأحوال كم عايه برذ المسروق إن وجد وإلا فبقيمته 
ؤقت الممرفة . 


مادة ۸۷ س يطبق خد السرقة على كل منسرق مالا مماوكا الدولة» 
أو لإخدى الميئات أوالمؤسشات العامه » أؤ الشركات ١‏ أو المنثآت » 
إذاكانت الدوله أو إحدى الليئات تساهم اها ينشسِب عمق ١‏ كتئلت 
باقى الشروط المبينة فى المادة (۸) . 


مادة ۸“ — لا يطبق حد السرقة عند قيام الشمة ¢ ¥( لا يطبق فى 
الأحوال الآنية . 

١‏ - إذا حصلت السمرقةمنمكان عام أثناء العمل فيه ولاحافظ للكان 
أو من مكان خاص مأذون انی فى دخ ولهو یکن المال المسروقمرزا. 

؟ س إذا كان المسروق مارا على الشجر أو ما شايهها كالنبات غير 


م س إذا خصلث الممرقة بين الأول والفروع أو بين الزوجينأوبين 
ذوى الارحام اغارم . 


؛ بل إذا كان ماق شبة لك فى المسال المسروق: : 

وك 3 كان امالك المنال ا وى غ 

: كن شال امسر وزق مالم"‎ a 

ب إذا کان الحا دائا الك الل اروق ون امالك 
مماطلا أو جاحدا وحل أجل الدين قبل النرقه ء و كان ما اسول عله 
الحانى ساوى سم 1 اعتقاده س حقه أو hl‏ دن دزي مأ لا صل ا 
النصان ا لمن ,الد ج من لباو )د 

م - إذا ملك المانى المال المسروق بعد السرقة . 

4 س إذا قام السارق نرد المشروق قبل الىك عليه : 

. | 
ات ا نان المساهم فى السرقة جرد شر يك بالتسبب لاالمباشرة. 
وتطبق العقو بات التو ز بريه الواردة فى هذا القانون ا أى انون آخر 
إذا كون الفعل رة معاقبا علما قانونا . 


مادة ٩‏ ب/ ب لا جوز إبدال عقو به القطم » ولا العفو عَم] ٠‏ 


ما دة و ٩‏ — يعاقب على الشروع فى هذه الخرعة بالعقو به التعزيرية 
المقررة فى هذا القانون أو أى قانون آنر . 


مادة ۱ ٩‏ س إذالم يكن ال حالى بالغا بالآماراتالطبيعية وق تارتكاب 
الجرمة يعزو على الوجه الآبى. : 
(]) إذا كان الحانى قد آم السابعة ولم يتم الثانية غشرة » فللقاضئ 
أن يوه في الحاسة أو أن يأمن باسليمه إلى أجد والديه أو إلى 
ولى نفسه أو بإيداعه احدى مؤسسات الرعابة الاجتاعية المبينة 
بالقانون رقم ۳١‏ لسنة ١4104‏ بشأن الأحداث . 
(ب) وإذا كان قد أثم الثانية عثيرة ولم تم الخامسة عشيرة. يعاقب 
بضر به بصا رفيعه من عشر إلى بميدين ضمرية . 
(ج) وإذا کان قد أتم الخامسة عشرة ولم يم الثامنة عشرة .عاقب 
مادة ؟ وح إثبات جر بمة السرقةالمءاقب هلها حدا يكونفى مجلس القغباء 
الأول : إقرار الحانى قولا أو كتابة ولوامرة واحدة » وشترط أن 
يكون الحانى بالغا عاقلا ارا وقت الافرار » غبر متهم فى إقراره وأن 


١ 


الا نية : شبادة رجن بالغعن عاقاءين عداين حتاو بن غبر ممین ف 
ق ادما ميرك قادرين عل التعبير قرلا أو كثابة رفي مس ل ' 
الشهادة وقند أذائها . 
وتثبت عند الضرورة بشهادة رجل وأمسأتين أو أربع سوه . 
و شترض فى الشاهد العدالة ما لم يقم الدليل على غير ذلك قبل أداء 
الشبادة . 
و يشرط ان کن الشبادة بالمعاينة لا نلعن قول الغير وضر نحة 
فى الدلالة على وقوع ار ءة شروطها . 
ولا بعد انى عليه شاهدا إلا إذا شبد لغيره . 
مادة 4 س يجوز للقر العدول عن إقراره إلى ما قبل الحم المانى 
بالإقرار ٠‏ 
مادة ۽ ه ب إذا سقط الحد لعدم كيال شروط الدليل الشرعي 
المبينة فى المادة )4۲( أي لعدول اذم عن إقرا ره طيتا للادة )4۳( 
ولم تكن الحر مة ثابتة إلا به » تطبق 4 بات التغزيزة الواردة فى هذا 
۰ القانون أو أى قانون انر إذا كون الفعل حرعة معاقبا عا ما قانوناءوذتك 
می ع بت للقاضى ؤقوعها | بأدلة أو قرائن أخرى ٠.‏ 
مادة م ٩‏ س إذا عاد الحانى إلى ارتكاب حر عة السرقة المعاقب 
ماما علدا فق اوت بعك تنفد القعاء ذع عن السرقة الأولى عوقب يدا 
بقطع رجله اليسرى ¢ فإن كانت ا تكرز العودفى أى وقت 
عوقب تعز برا بالبسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات 
مادة > 4 - إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق توافر أركان 
الحرمة المعاقب ملا ندا وذليلها الشرعى أصذر رئيس النيابة أو من 
يقوم مقامه أمرا باحالتها إلى محكة الحنايات مباشرة . 
0 مادة ۷ ٩‏ لاتممرى عل حر مه السرقة المعاقب عاما عدا الأحكام 
صوص علا فى قانون الإجراءات الحنائية فى شأن انقضاء الدعوى 
المنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة . 
مادة ٩۸‏ س تكون عقوبة قطع اليد أسبق فى الترتيب من العقوبات 
المبينة فى المادة (+) من هذا القانون : وف حميع الأحوال نمب هذه 
المقوبة بافى العقوبات السالبة ر ية حر ية الواردة فالقانون المذكور إذا 
كانت عن رائم وقعت قبل السك بعقو بة الحد . 
ماده ٩٩‏ س تقطع غیئ الحكوم عليه ولوكانت شلاء أو مقطوعة 
الاهام أو الأصايم إذا لم خش عليه من الملاك فى حالة الشال 
ومتنع تنفيذ القطع فى الحالات الآنية ٠‏ 


() إذا كانت بده البسرى مقطومة أو شلاء أو مقطوعة الأمام 
أو أصبعين غير الا بام . 

(ب) إذا كانت رجله العنى مقطوعة أو شلاء أو بہا عرج بمنع الم 
علا . 


(+ج( إذا ذهيت عناه لس وفع بعك ارتکا به جرمة السرقة 
( د ) إذاتملك المانى المال المسروف قبل القظع . 
وإذا امتنع القطع ف | لالات اللات الأول ستيدل به 
السجن مد ا ون #س سنورات ولا اتزيد على عشر 
سنوات . 
وق 0 الأحوال دعر ض) رئاس الثيابة أو من يشوم مقا 
7 عل المكة الى أصدرت | لك لاتحقق م نْأسباب امتناع 
وال 3 باأعقوبة ام رره فىالفقر || سمأ رة أو بعدم تنش يدهأ 
9 توافرت الاه المنصيروص اا فى البند ( د ٠‏ 


البان الثاتى 


حد ادراية 





مأدة ووأ سه بعد مهار با کل من ارکب عرمة فاد النفس اوا ا 
| والمال أو ارهاب الا رةأسواء وفع فم الفعل فى طريق عام أوفى أىمكان 
دال العمران هم أ تماع الشروط إل تة : 

١‏ ( أن بقع الفعل مخ توص ن وأ ا ا من وص واحد می 

توافرت له القدرة عل ارتكاب ال حر عة 4 

) ب( أن يهم الفءل باس تعماي الاح أو أنه أداة صا لحة لاذاء 
أو بالتبديد بأى مما . 

(ج) أن يكون الحانى بالغا عاقلا ممتارا غنر مضطر ٠‏ 

(د) NE‏ يكون الحانى قد باثشر ار :كا با لر عة بنفسه أو اشارك ف 
بالتسبب أو المعاوئة شرط أن تقع المحرعة بناء على هنا 
الاشتراك . 

: يعاقب العارب حدا بالعقو بات الا”ية‎ ٠.١ مادة‎ ٠ 

(1) بالاعدام إذا قتل نفسا عمدا سواه استولى هل مال أو لم يستول 
عله ٠‏ 

) ب) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو السجن » إذا اعتدى عل 
المال أو العرض أو الحم م ولم ببلغ القتل أو الزنا 1 


(ج) بااسجن إذا حاف السبيل فقط 1 





مادة ؟١٠‏ - لامجوز إبدال العقو بات النية فى المادة السابقة ولا 
العغو ا + 
مادة ٠۴‏ ب يلاقب غل الشتروع فى هذه المرعة بالمقوية التعزيرية 
المقررة فى هذا القانون أو أى قانون آلر .]م 
مادة غ١٠‏ س سقط الد المبين فى المادة ( ١١٠١)من‏ هذا القانون 
إذا ترك الحابى تائبا باختياره س ماهو عليه من اأراية قبل القدرة عليه 
وذلك بإاحدى الطر بقن الا تتن : 
(أ) إذا ترك فعل المرابة قبل مل السلطات بالاريمة و شخص 
متكا بشرط إعلان توبته إلى سلطات الأمن أو النيابة العامة 
بأبة وسيلة كانت . 
(ب) إذا ملم نفسه تابا بعد عل الساطات بالرمة وقبلى القبض 
ولا على سقوط الد بالتوبة قوق انى علميم من قصاص أودية 
1 رد المال ٠.‏ 
ج لال بالعقوبات التعزيرية المقررة فى هذا القانون أو أى قانون آخر 
إذا كون الفعل حرمة معاقبا لها قانونا ٠‏ 
ماذة هق ١ه ١‏ — إذا فوت الياية الغاهة دن تو به الخانى وققا لاحکام 
المنادة السابقة مرت بعدم وحودوحه لإقامة الدعوى ٠‏ 
مادة ٠.‏ س إذالم يكن الانى بالغا بالأمارات الطبيعية وقت 
إرتكاب الحريمة يعزر على الوجه الآنى : 
( أ ) إذا كان قد أتم السابعة ولم بم الثانية عشرة فللقاضى أن ,ويه 
فى الحلسة أو أن يأم بتسليمه إلى أحد والديه أو إلى ولى نفسه 
أو بإبداعه إحدى مؤسسات الرعابة الاجمامية المبينة فى القانون 
رقم "١‏ لسنة 104 سان الأحداث . 
(ب) إذا أتم الثاثية عشرة ولم تم الخامسة عشرة يعاقب بابس من 
سنة إن ثلاث سنوات . 
(<)إذا أتم الخامسة عششرة ولم بم الثامنة عشرة يعاقب بالسجن من 


ثلاث سنوات إلى عشر سنوات . 


مادة / ١ ٠‏ س إثبات حر عة الجرابة المعاقب: علماحدا يكون فى 
مجاس القضاء بإحدى الوسيلتين الا يتين : 


00 





الأول س إقرار الحانى قولا أو كتابه ولو رة واحدة ونشترط أن 
يسكون الحاتى بالغا عاقلا مختارا وقت الإقرار غير متهم فى إقراره وأن 
يكون إقراره صر عا واا منصبا على إر تاب ال ر عة بشروطها O‏ 

الثانية ‏ شهادة رجلين بالغين عاقلين عدلين محختارين غير مهمين فى 
شهاد تما مبصرين قادرين عل التعبير قولا أو كتابة وذلك عند تمل 
الشهادة وعند أدائها . : 

وتثبت عند الضرورة اشمادة رجل وام أتين أو أربع نسوة . 

ويغترض ف الشاهد العدالة ما لم يقم الدليل على غير ذلك قبل أداء 
الشهادة . 

وشترط أن تكون الشهادة بالمعاينة » لانقلاا عن قول الغير وصر نحة 
فى الدلالة على وقوع الحمريمة بشروطها 1 

ولا يعد ا حى عليه شاهدا إلا إذا شهد لغيره . 


ا س عور كان ا رار ا 
الها لى هن محكة الحنايات وفى هذه الخال سقط الد إذا ١‏ یکن اتا إلا 
بالإقرار . 


ماده 4 - إذا سقط الحد لعدم کال شروط الدليل الشرعى 
المبيتة ف المادة ( ٠١‏ ) من هذا القانون »أو أعدول الحانى عن 
إقراره طيقا لاادة )٠١(‏ ولم تكن الحر ممة ثابتة إلا به» تطبق العقوبات 
التعز برية الواردة فى هذا القانون أو أى قانون خر إذا "ون العمل 
جر بمة معاقبا عليها قانونا وذلك متى ثبت للقاضى وقوعها بأدلة أو قرا 
أخرى ١!‏ 

ماده ١٠‏ - إذا عاد الحانى الذى نفذت عليه ,عقوية القطم فى 
جريمة المحراية إلى ارتكاب فعل من أفعال الرابة وجب حد الاعدام» 
وقعت عليه هذه العقؤية ٠‏ فإذا ارتكب من أفغال الرابة ما وجب 
توقيع عقوره أخرى يعاقب بالسجن لدم لاتقل عن سبع سنوات ا 

فإذا نكر العود تنكون العقوية السجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات . 

مادة ١5‏ س جوز ای العائد طةا لأحكام الفقرة الأول من 
المادة السابقة بعد انقضاء ثلاث سنوات هبجرية على سجنه أن يتقدم 
بطلب إلى التياية العامة بعلن فيه توبته عن جريمة الحراية > ول التياية 
أن تحيل الطلب بعد تحقيقه إلى الهكة انى أصدرت الىك . ١‏ 

وخ انحكمة بالإفراج عن الخانى إذا 'ثبتنت لا توبته » ووز ها أن 
تأهر بوضعه نحت مراقبة الشرطة لمدة لاتزيد عن باق ىالعقو بة الحكوم ما . 

ودا رفضتالىكة الطالب 5 فلا جوز دده قبل انقضاء سه هجر بة 
على الاقل دن تارے kl‏ رفضه . 


E 





ل س 





مادم * ١ ١‏ - إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق توافر أركان 
الجرمة الحدية ودلياها الشرعى» أصدر رئيس الثياية أو من يقوم مقافه 
مرا بإحالها إلى غ1 الحنابات مي|اشرة ٠‏ 
مادق ف ل لسري عل حر عة الحراءة الأحكام المنصوص اها 
ف قانون الإحراءات اة تان انقضاء الدعوى النائية أو سقوط 
العقؤبة تمذى المد 
مادة ۽ ١ ١‏ س تعتير عقو به قطع اليد والرجل من خلاف سابقة فى 
"J|‏ رتيب على العقو بات الميسنة ف المادة ) A‏ ( من هذا القانون . 
وف ميغ الأخوال جيب هده العقو به نافى العقو بات اإسالة حر به 
الواردة فى هذا القانون إذا كانت عن جام وقعت قبل الحم 
بعةو به ا 
ال م ١ ١‏ ب طم اليد اقبي والإجل الإسرى شوم ا 
ولوكانت شلاء أو مقطوعةالامامأو الأضاع إذا لم خش عليدمن الملاك 
و متنع القطع فى الخالات الاتية : 
(1) إذا كانت بده اليسرى مقطوعة أو شلاء أو مقطوعة الإبهام 
(ب) إذا كانت رجله الى مقطوعة أو شلاء أو ما عزج منع المثى 
علا 
( ج) إذا ذهبت بده المی ورجله اليسرى اسبب وق-ع بعد ارتكابه 
ا 


وإذاأ إمشنع القطع د یدل يه السجن مد لاتقل عن “مس سنوات وق 
هذه الال إنعرض رئاس أنياية ا هن قوم مامه الهس عن المحكة الى 


0 0 للقضاء تعقو به 5 بعل التحقق من امتناع ,القطع 


8 الثالث 


حد الا 


لش — 


مادة 11ح يقصد بالزئا كل وطءرن رج لوا رأة الغون فى غر زواج 


اة ۱۷ ١‏ ب إنرات حر عة “وا المءاةب لا باح ايكون فى جا س الۃضاء 
بأحدى الوسياتين الا تيتبن ت 


الأولى : إقرار الحانى ولو هة واحدة إذالم يكذيه شبك فاافعل _ 
و ترط أن ١‏ يحون الحانی دالا ءاود عي را وقتالة, ران غرمهم ف إقراره . 


وأن نيكون إقراره صرعا واضا مذصبا على إرتكاب ا لحر ية بشروطها » 


ويقبل الرجو 


الثانية : شهادة أربعة رجال غر الزوج و هدون تمعن أو متفرقين 
بلفظ الزى ومعانة وافعته . وبشترط فى الشاهد أن بكونءند مل الث بادة 


عن الإقرار. 


وعند أدائها ب بالغا عاقلا عدلا ختارا غير متهم فى ث ماده مبصرا قادرا ٠‏ 


على التعبير . 

ويفترض ف الشاهد العدالة ما لم يقم الدليل على غير ذلك قبل أداء 
الثمادة 1 

وعلى اة أن تسأل المقر بعد الاقرار والشاهد بعد أداء الشهادة عن 


ماهية الزنا »> وكيفية وزمان ومكان وقوعه و بان ازانى والزانية 


غاقة E‏ إذا رات انيا العامة بعك اء التوتيق تواغر أركان 
الحر يمة ودليلها الشرعى أصدر رئيس النياءة أو من يقوم مقامه أمر| 
بائعالتها إل محكة الحنايات عباشرة . 


مادة ١١9‏ - الزانية والزانى طبقا لأحكامهذا الباب عاقب کلم ہما 
ردا إن كان غير حصن جاده ماه جلدة . 


فإذا وقع الزنا بغر الرضا أو بالقوة أو المد يعاقب الحالى فضلاعن_ ٠‏ /, 


العقو نه اديه المبينة بالفقر الأول بالعقوية التعزيرية المقررةق الفقران 
الأول والثائية من المادة ( ١١9‏ )من هذا القانون حسب الأحوال . 


ويقصد بالاحصان <صول ماع فى زواج ححح قائم وقت إرتكاب 
الجزمة. 


ويعاقب على الشروع فى هذه 0 بالعقوية التو زيرية القررة فى / 
هذا القانون أو أ ی قانون آل 


30# 
مادة ١٠٠١‏ ح لايجوز إبدال العقوبة الحدية المبيئة فى المادة السابقة ٠‏ 


كا الف فبا ٠‏ 
مادة إ۳ ١‏ س إذا سقط الحدالعدم :وافز عناصر المرمة 
المنصوص عاما فى المادة ٠إ‏ أو لعدم إ كتمال شروط الدليل الشرعى 


المبينة فى المادة ( ١١1‏ ) أو ارجوع الحانى عن إقراره ولم تكن المريمة 


ثابتة إلا به وحم بالحلد تعزبرا من مين إلى ماين جلدة بالإضافة إلى 
العقوبة التعزيرية المقررة فى هذا القانون أو أى قانون أخر . 


7 1 
۳ لوي 


1 
3 


: 7 
ا - 0 


5 


4 


ارا 


ی ی ی ی ی ا 


مادة !“ا ١‏ ب إذا لم يكن 2 بالغا بالأمارات الطبيعية وقت 
01 إذا 0 الحانى 8 لل 
إن بو ګه فى الحاسة أو أن 1 دلب یمه أف أحمد والديه اوا 


م الثادة عشرة 2 لقاش 


بالقانون رقم ۳١‏ ا ۹۷٤‏ سآن الأحداث , 


ب واا کان قد لد الثانية عشرة ول م م الخامسةءشم رة يعلقب يغمر به 
بعصا رفيعة من غدّر ET‏ 


(+) وإذا كان قد أنم العامة عشر ولم م اه عشرة اقب 
بالحبس من سنة إلى لات ستو ات 


ماد ۳ ل | EAT ONEN‏ الحدود ب 
وإذا تعددت عقو بات يل الونا لدا قبل يام 3 فيد بالجد فى أن منها 
فلا ينفذ ل لزان الحد واد : 


هادم ١ ۲ ٤‏ ے = اسای غل ج رة E‏ ألما لما دا الأحكام 
: المقررة فى شأن إنقضاء ,الدعوى اإنائية أو قوط العقو به عمذى,الميدة 
0 ا علما فا نول الإإجراءا تالحنائية : 


مادة ٥‏ 2 إذا رجح الحانى ون i‏ إلى ماقيل | مام تنه .زحد 
الرجم عليه .وقف تاف ده Pi‏ ماله ) 0 رئيس أأنياية العامة 
أو ميدن قوم ققامة الاس عل اكك5ة الى صقت اک ف ل الموضوع 
للنظزاف سقو ظا لدا إذا ١‏ یکن الک نا إل a Ao‏ مع عدم 
الإخلال بالعقو رة التعزيرية المغررة قان 


"®. 


ماذة 5 د ١ے‏ ينقد جد الرجم بمزاعاة أحكام الموادامق رباع 
إلى ۷۷ع من قانون الإحراءات الحنائية . 


اح بوقف تنفد العقو به على اأو الدة المرضء | ودر ا الأجلين » 


[مامها إرضاع وليذها “أو خولین كاملين . ما إوقف ااتنةيذ على انحنون:: 


أو من ابه عاهة فى العقلل ہی بعود إليه رشذه وذاك اذا يكن الحد اتا 
' إلا بالإقرار وده ٠‏ 


في 


مات وجرى التنفيذ فى مجان مده طائقة دن المؤءنين و#غور 
أ N‏ النيانة العامة وطبيب تنص ودلك بالرءئ #جازة متوسطة على 
المقاتل » » مع أتقاء الوجه » حى الموت . 


5 ¥ نے نقد عد الد المصوض ‏ عايه فى هذا اابان 
وفقا Lk‏ ال o‏ 4م ) من ينيدا الغا نون فى مكان لمم اده طائقة 
من المؤمنين 


ا بإداعه إحسدى مۇښسان ت الرعاية الإجماءية المبينة 


مادة ۸ - من واقع آنی بر ضاها يعاقب کل منهما بابس وق 
ماله" الاحصان المبين فى المادة (116) من هذا القانون أو وقوع ار مة 
بان #رمين تكون العقوية السشجن المؤفت وإذا اجتمع هذان الشرطان 
يم بالستجن مدة لا تفل غن سبع سنوات : 

مادة ١ ۲٩۹‏ - من واقہ .أنى بغر رضاها يعاقب N‏ مدة لاتقل . 
عن عشر سنوات . 


ارقت ار باتو أو التهديد أو كانت اجى هلها لم .تبلغ سبع 
سنن كاملة أ وکات بجنونة أو اغا ف اقل تيكو المت ة الجن 
اللمؤذ . 

وإذا كان الحانى فن مارم لطا أو من المتولين تربيتها أو 5-55 
أو ن م سلطة علا أو انا الاجر تنما او ند ن تدم 
ا ا 01 السائقة. 


مادة و “اله حج ‏ من هتك فرعن إنسان برضاة» ا منهما 
بالیس وف حال الإحصان تكون اعقو به السجن المؤقت .. 1 


وإذا کان الا من تصن فى الفقزة الثالئة من الشادة اسنا بقة 
تكون العقو به البديح. ٠»‏ ن مدة لا فل عن سبع مننؤات EAL‏ 


ال 


مادة ١‏ ۳ س كل من تك عرض نان يځار رضباه؛: عاقب بالسيجن 
ا مۇق 


وفإذا ازتكب الخانى | الخر عةبالمؤة أو المديذ 2 شرعق اڭ رامن 
وقعنت عليه ادر عة عة المد كورةلم يلغ كان عش روسنة امل أو کان مرکم امن 
نص عليهم فى الفقرة الذا عة من المادة )۱۲۹ ( تكون العقوية السجنمدة 


لا تقل عن سبع سنوات رو إذا :اجتمع ,هادان الشترنطان:.نما أو كان 
اک ی قاية لم بلغ سبع سذين كامله" أو کان جوا أورره عاهة فى الغقل 


حك بالسجن المؤيْل . 


مأذة ” “م ١‏ س م ن أى انشانا ف فى ,الد ر بالرضا يعاق ب كل منهنما تهز, بو ١‏ 
باحس وبالحلد أربعين جلدة 5 5 ن 

وف الخالات ت المبينة.فى المادة السا فة 5 وة الغزيرية الةآرر 
فما وبالحلد تعزرا ان جلد ٠‏ 


ماده مام ١‏ ب يعاقب بال اليس كل ن ردق طرق ماک 
مطروق عرض المشازة عل الفندى بإشازات أ 0 ا 


فإذا عاد الحانى إلى إرتكاب هذه الأرمة خلال سنة من "اريخ الحكم 
عليه فى الخريمة الأولى فتكون العقوبه المبس وفرامة لاجاوز "مسين 
جنها . 


ولسمتبع بع الحم بالادانة وضع امكو عليه حت مر آقبة الشمرطةمدة 
مساوية لمدةالعقوانة : 


مادة 4 م ١‏ 7 من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا اا 
يعاقب بابش ` ٠‏ 

مادة هم ١‏ يعاق ب بالعقوية المبينة بالمادة السابقة كلم نإرتكب 

مع أمرأة أما مخلا بالمياء واو فى غير علانية : 


: مادة ۳٣‏ أسز(ا ) كل من حرض ذ كرأ أوأنشى على إرتكاب الفجور 


أو الدعارةأو ساعدمعل ذلك أو سهلة له ؟ وكذل ككل مناستخدمه , 
أو استدرجه أو أغواة بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارةيماقب 


بالسجن وبغرامة من آلف جنه إلى ثلانة لاف جيه" . 


(ب) إذا كان من وقغت عليه الحر يمة لم يتم من العمر الثامنة عشرة 
سنة هجرية كانت الةو ابه أسجن مدة لاتق لعن ٣‏ من سنوات 
وغرامة لاتقل من آلف جنيه ولاتر يد على مد ة آلاف اجنية ٠‏ 


مادة ۷ م 1س يعافب بالسعجن امو بل ' : 

20 من إستخدم أو استدرج أو أغوى شخصا ذ كر | کان أو أنى 
بقغبد ارتكاب الفعجور أو الددارة وذلك الداع أو اا 
أو بالتهديد أو بإساءة أمتع ال الس لعاة أو غير ذلك من وسائل 
الإكرأه . 

(ب) كل دن استبقى بوسيله” من هذه الوسائل شما دک اکان أو أ 
بغير زغبته فى محل للفجور أو الدعارة ٠‏ 


ماد ۱۳۸ حت كل من حرطن دا ف اين الس التلمية اة سار 
«جرية أو أنى أيا كان سنها على مغأ درة جمهورية ا 2 العربية أو سبل 
له ذلك أو استخدمه أو صخبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة 
وكل من ساعد على ذلك مع امه به يعاقب بالسجن مدة لا تقل ون '+.س 
سنوات و بغرامة من ألف جنيه إلى مدة | لاف جنيه . 


وتكون العقو ية السجن هدة لا تقل عن سبع سنين إذا وقعت أخر عة 
هل #* صن فا كثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من اأوسائئل المثار إأما فى 
الفقرة الأولى من المادة السابقة بالإضافة إل الغرامة المقررة 3 





مادة و م ١‏ ف الأحوال المنصوص عايما فالمواد ادت الال 
نكون المقو بة السجن المو بد إذا كان من وقعت عليه الحر بمة 1 م مز 
العمن ست عشرة سنة جره أو إذا کان الحانى زوجا اون 
حارم انى عليه أو من المثواين تر بيتة أو ملاءظته ابن 1 ۽ اطة عليه 
أو كان ادا الاجر عنده أو هند من ادم ذ 0 


دخ وها لارتكاب الفجور 7 الدعارة يعاقب بالسجن المؤفت ا E‏ 


من ألف جنيه إلى اة آلاف جنيه . 


ماد وذ وای بالج الموقت ر 
) أ) كل من عاون أثى عل مدارسة الدعارة واو امن طزيق اام 
امال . 
یا عف عق اشن بالا ولبلا فطل اذو : 
وتكون العقوية السجن المؤيد إذا افترنت ار مة بأحد الظرفين 
المشددين ا لمنصوص ماما فى المادة ) 1۳۹( من هذا القانون, 


مادة ١4+‏ كل من فتح أو أذاز علا للجور أو الدعارة أو عاون بأنة 
طر يقة كانت فى إدارته يغاقب بالستجن المؤفت و بغرامة لاتقلل 
عن ألف جذيه ولاتزيد على ثلانة ألاف <نيه .و52 بإذلاقا؛ لو٠عمادرة‏ 
الأمئعة والآثاث اأوجوديه ٠‏ 


واذا كان بتكب الحرية زوج أو رمان .غاس الي و زاوال عارة 
أو المتولين تربية أو من لم سلطة عليه تكون العقؤبة ‏ اللسنجن لوي 
بالاضافة إلى الغرامة المقررة ٠‏ 


مادة م ١,4‏ : يغاقب بال جن المؤقت وبغرامة لاتقل e‏ 
٠ 1‏ 
)١‏ كل من أجر أو قدم بأبة م كنت ماز لا 0 مكانا دار للأجور 
| والدعارة ولک وض BN‏ (۹ر ر إذا كان ل ممارس هاا جور 
أو الدعارة مع عله .ذلك ٠‏ 

(ب) كل من ملك أو يدير مزلا مفروشا أو فرفا مفروشة أو غلاا 
مفتوحا #ههور يكون قد سمل عادة الفجور أو الدعارة سواء 
بقبوله أشخاصا برتكون ذلك أو سءاحة فى عله بالتحریض عل 
الفخور أو الذغارة . 


(+) كل من اعتاد ممارسة الةجور أو الدعارة : 


وف الأحوال المنصوص علا فى البندين ( أ 4 ب) يكم بإغلاق امحل 
لدة سنة وسفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير واو كان 


حائزا بموجبه 


ل ل ل 


1 


مادة ۽ ۽ ٩‏ سكل مستغل أومدير محل عموم ىأو نحل من محالالملاهى 
الغمؤمية أو محل ١‏ نر مفتوج #مهور يستخدم اشخاصا من مارسون الفجور 
أو الدمارة يقض د سهتل ذلك لمأو بقصداستغلا هم فى اترو بیج نشا طه يعاقب 
بالسجن المؤقت وبغرامة من ألغئ جنيه إلى أربعة الآف جنيه . . 


وإذاكان الفاعل من الاشيخا صالمذكورنن فى الفقرة الأخيرة من المادة 
)١149(‏ تكون:العقوبة السجن المؤبد. والغرامة من أربعة.الاف جنية إلى 


ما ية آلاف جنيه '. 


بإفلاق الل لمدة سنة وينفذ الإفلاق دون 'نظر لعأرضة القر 
ولوكان حائزا بموج ب عق ديح ثابت التارج » ويكون الإغلاقمائيا فى 
حاله العود . 


الباب الرابع 
مادة ه 4 ١‏ - القذف المعاقب عليه حدا هو الرمى بالزناً أو فى 
. مادة 5 4 ١‏ ترط ف,القاذف أن يكون بالغا عاقلا مختارا » وألا 
يكؤن أصلا القذوف من جهة الأب أو الأم ٠‏ 
مادة ٠7‏ 4 | , - ببشاترطفالمقدذوف أن يكون بالغاعاقلا معينا حصنا » 
ويقصد بالإحصان العفة وهى البعد من الزنا ظاهرا.. 


مادة ,/ £ ١‏ لام جوز رفع الدعوى, الابناء على شكوى بطلب. إقامة 
الحد » شفهية أو كتابة إلى النياية الغامة أو إلى. أحد مأمورى :الضبط 
| اافضاق من المقدوق: أل و دا اللا أو رمن اأعد الورية ب هن فر 
طر يق الزوجية - إذا كان المقذوف ميتا . 


وترفع الدعوى. من رئيس النيابة أو من يقو ممقامة بإحالتها إلى محبكة 


ظ الحنايات مباشرة . 


1 


سی ی rye‏ 


مادة 8 1١.4‏ ن لا تسبمع الدعوى بطايب إقامة خد القذى بعد مضى 


' سنه أشهر من يوم ملم المقذوف: بالمريمة وير تكبا وتمكنه من الشكوى . 


مادة ”.6 ١‏ نل إثبات خرة القاذف المعاقب'علنها حذا »'يكون فى 
مجاس القضاء » بإحدى الوسياتين الا تيتن 


الأول إقزار الاق قؤلا أو كتانه ولو رة واحدذة»'ويشترط أن 
يكون المانى بالغا عاقلاحتارا وقتالاقرار» غيرمتهم فى إقراره وأن يكون 
اقراره صرحا واضجًا منصبا هل | إرتكاب الجر بمة شروطها ولايقبل 
الرجوع من الاقرار. ٠‏ 


1۷ 


الثانية : شهادة رجاين بالغين ماقلىن عدلين مختار بن غير متهمان. فى 
شهادتهما صر قادرين. على التعبير قولا أوكتاية وذلك عبد حمل 
الشهادة وعند أدائها . 
وتثبت عند الضرورة بشهادة رجل وأمرأتين أو أربع نسوة . 
ويفترضل فى الشاهدالعدالة مالم يقم الدليل عل غب ذلك قبل أداء الشهادة 
ويشترطدا ن تكون الشهادة EN‏ قول الغغر وصرحة فى الدلاله 
ل أوقوع الرءة بشروطها ٠-‏ 
- ولا يعد المجى مايه شاهدا إلا إذا شهد لغره ٠‏ 
مادة إ ه٠‏ ب الاك عد القذف ف الأحوال الآتية : 
٠‏ ل بوت صحة الواقعة المقذوف ا باحذى الوسيلتين الا تيتين : 
(1) تصديق المقذوف قأذفة فيما رماه نه 
(ب) إثبات القاذف صحة الواقعة نادار رجال ٠‏ 
۽ ل زوال إحصان المقذوف فى ابه حال كانت ملا الدعوى . 
م - إذا كان القاذف زوجا ولیس لديه شهداء وطلب الاعان . 
مادة 9ه :.١‏ ب تسقط دعوى القذف. بعفو المقذوف فى أبة حاله 
كانت هلما الدعوى ٠‏ 
مادة مآ ه.١‏ ب يعاقب القاذف حدا جاده تمانين جلده . 
ولامجوز إبدال هذه العقوبة 6 ج لايجوز لخير المقذوف, العفو عنها . 
والقذوف أن يوقف تنفيذ الحد إلى ما قبل إتمامه . 


ويترتب على تنفيذ المد عدم قبول شهادة احكوم عليه مالم يتب . 
وللحكوم عليه بعد التنفيذ أن" يطلب إلى الحكة إثيات توبته فى عضر 


| الحلسة بتكذيبه نفسه فى جلسة غلنية يعلن ما الشا كى ويلحق هذا 
اضر باحك .. 


مادة (£ © ١‏ ) يعافب بالعقوبة التصوص اعلا فى المادة السابقة ؟ 

(أ ) من رمى زوجته بالزتى إذا عجزعن إنبات ما رماها نه وأمتنع 
فن ملاعنتها أو كذب نفسه بقد الملاعنة ٠‏ 

ونجرى اللعان قولا أو يكتاية الأحرس ول وكات اأزوجة غير مسامة 

أواغن عفيقة!: ويترتب ل اللعان انقضاء الدعؤىئ: . 

(ب) غر الززوجين إذا رم کل ممما الآخربالزنا ٠‏ 

مادة زه ه ۱( لا يتداغل حد القذف فيا سواه من الحدود ۰ 

وإذا تعدذدت رام القذق 'قبل'تمام تنفيذ الحد فىأى هنما فلاسنفذ عل 

ولا تشقط عقو بة الحد بعد القضاء ما ممذى أيه مدة . 


1۸ 








مادة (5 ۲١‏ ) - إذاے توالراف ذا التروط المنضصوض عاها فى 
المادتين (40 )١‏ و )٠٠١(‏ أوزال إحصان المقذوف يعزر اللا بجلده 
من عشر جلدات إلى حمسين جلده ٠.‏ 

دة( 5 )= لانجۆز الما لب ة أمام نحا كم الحنائية أوالمدنية بأ تعويض 
اراتم النضؤضغللها ف هذا الا :. 

وفيا غدا ذلك تجرىعل الشا كى الأحكامالمقررة لمدعى الحقوق المدنية 

مادة (  )١ ٥۸‏ إذا ل يكن انى بالغ بالأمارات الطبيعية وقت 

)أ( إذاكان الحاتى قد أتم السابعة ولم يت الثانية عبثيرة فللقاضى أن 


يوه فى الخلسة أو أن يام بتسليمه إلى أخد والديه أو إلى 
ولى تفه أو بإبذاعه إحدئ مؤسسات الرعابة الاجتاعية المبينة 


ق القا نون :رقم 1 اسنة ٠۹۷٤‏ بشأن الأحداث . 
(ب) وإذا كان قد أتم الثانيةعشرة ول بم اللحامسةعشمرة يعاق بضريه 
بعصا رفيعة ما لا جاوز عشرين ضرية . 
(+) إذا كان قد أتم الخامسة عشرة ول يم الثامنة عشيرة يعاقب 
بجلده من عشر إلى أربعين جلدة ٠‏ 


اقاب الشاميين 





مادة 4ه ١ب‏ بحرم شرب اللمروتعاطما وحيازتها واجرازهاؤصنغها 
ونحمضيرها وانتاحها وجلما واستيرادها وتصيديرها والا جار فما وتقد مها 
وإمطازها واهداؤها وترونجها ونقلها والدعوة إلمها والإعلان عنها . 


ماده ۹۰ سک .دل ها مر سواء اسر قليله إأو .كثيره وصواء 
كان الصا أم مخلوطا . : 


مادة ١51‏ س شترط للعقاب عل ايرام المنصرض علا ى. هذا | 


الباب أن يكون الحاني بالا عافلا قاصدا اركاب الفعل عن علم واختيار 
وبلا ضرورة . 

مادة 151 ب كل من شرب نجرا موقب حدا بالحاد أربعين 
جلد 

مادة ١18‏ إثبات جر يمة الشرب المعاقب عليها هذا يكن فى 
مجلس القضاء باحدى الوسيلدين الا تين : 


الأولى س إقراز الانى قولا أو كتانة ولو هة واحدة واشترط أن 
يكن لای بالغا عافلا تارا وقت الاقزار ٤‏ غير ممم ف إقزاره » وأن 
يكون إقراره ضر عا واا منصيا عل ار کارا لر عة نشروطها 6و قبل 
الرجوع عن الاقرار إلا ماقبل الحكم المائى ,. 

الثانية :..ه بادة رجاين بالغدىن عاقلين عداين مختارين غير امت مين ى 
شبادتهما مبضرن قادرن على التعبثر قولا أو كتانة 'وذلك عند حل 
الشهادة وعند أدائا ٠‏ : 


ونثبنت عند الضزوزة بشبادة رجل وأمرا تين أو أزبع سه ويَفترض 
ف الشاهد العدالة مالم يقم الدليل على غير ذلك قبل أداء الشهادة ٠‏ 











ويشترط أن تكون الشهادة الما نة :انقلا عن قول الغبر وصر عة 
الدلالة على وقوع الحر عة بشروطها. 
مادة ۽ 5 ١‏ - لايجوز ابدال عقوية الحد ولا العفو صا ٠‏ 


مادة ١‏ إذا رجع المقر عن إقرازة وم تكن الحر مة ثابتة 
إلا به أو إذا لم وافرأى من الشروط المنصوص علا فى المادة 
۴۳ يعزز “الحانى بالحلد ما لابقل عن عشر جلدات ولاجاوز لاقن 
جلد , : 
مادة ٠١‏ - يعاقت بالمقو به المتصوص غلا فى المادة السا بقة 
مادة 11 ن يعزر بالحلد ثلاثين جلدة وابغرامة لانقل من الف 
جتية ولا جاوز خمسة الاف جيه , كل من ضد أو جاب أو إشتورد أو 
ذلك بقصد الانجار . 55 
ماذة ,18 - يعر بالملد عشرين جلدة وبغرامة لاتقل عن تمشيائه 
جنيه ولانجاوز ألفى جنيه : 0 

(1) كل من عاز أو أحرز أواأشترئ :أو باع أو روج أو سل أو تسل 
أو نقل أو قدام مرا وكان ذلك بقعمد الانجار . وكل من تؤوسظط 
أو اشترك فى أي فل ما ذ کر ,وکذلك کل 'من أعلن نا أو 
دعا إلما بأبة صورة ٠‏ 

نادة 8 1 س يعز نر بالخلد “مس عشرة جلدة وبغرامة لاتقل عن مان 

جنيه ولا جاوز ثلاثمائة جنيه "كلمن حاز أو ارز أو" اشترى أو" تنج 
أو استخرج أو صنع أو حضر أو سل أو نقل نجرا اووس أو أشراه 
فى فعل ما ذ كر وكان ذلك لغرض الشرب أو التعاطى . 


a 01: 


مادة #٠.‏ ؤ ع ترفع الذعوى من رئيسن النياية أو من يقوم مقامه 
باحااتما إلى حكة الناريات مباشرة ٠‏ 

مادة ١/١‏ ' إذا لم يكن الحانى بالغا بالأمارات الطبيعية وقت 
ارتكاب المرمة يعزو على الوجه الال : 

١‏ ن إذا :كان الحانى قد أتم السابعة ولم يم الثائية عْشترة فاللقاخىأن 
بوه فى الحلسة أو أن يأض تسليمه إلى أحد والدىه أو إن ول نفسه 
أو بانداعه [مدئ مؤسسات الرعاية الاجتياعية الميينة ى القا نون رقم ١م‏ 
لسنة ۹۷٤‏ اسان الا دات ١‏ 

؟ وإذا كان قد أتم الثانية عشيرة ولم يتم الخافسة مشرة يغاقب 
بضر به بعصا رفيعة مأ لا جاوز عشم بن تر بةك يجوز بالاضافة إلى ذلك 
ا لحك بابداعه إحدى المؤسسات المذ كورة فى البند السابق ٠‏ 

 «‏ وإذا كان قد أتم الخامسة عشرة ولم رتم الثامنة عشرة. يعاقب 
بجلده من عشر إلى عشر بن جلدة . 

مادة © ۱۷ الاتسراى أحكام هذا اباب فلى أى فعل ما ورد فيه 
يكون عله كحولا إذا كان لغنرة#غرض'الثتريب أو التغاطى ٠١‏ 

مادة ۷ ب مع عدم الاخلال بأجكام المادة («ه) من هذا 
القانون يحب فى حألة الك بالإدائة فى الحالة المنصوص عليها ف المادة 
151) الج بمصادرة الآلات والأدوات والمواد التى. استعمات 


٠‏ فعلا فى انتاج الجر ووسائل النقل الى استخدمت فى نقلها بقصد الانجخار 


فيه می كان صاحب هذه الوسائل بعلم أنه ينقل جرا بقصد الاتجار فيه . 

وجب فى حاله الج بالإدابه فى الال المنصوص علما فى اليد (ب) 
من المادة )۱٦۸(‏ الحم باغلاق المكان الذى وقعت فيه الحرممة 
ولا رخص باعادة فتحه إلا لغزض مثمروع . 


مادة ي ت لاجوز الأ بايقاق تنفيذ عقوبة الغرامة الحكوم بها 
تطبيقا لأحكام هذا .لباب 


مادة م ۷ ١‏ ب لاتنقضى الدعوى الحنائية عن الحريمة الحدية » كا 


٠ لامتنع “ماع الشمادة عليها أو الإقرار با مض المذة‎ ٤ 


ولانسقط العقوية الحدية امحكوم ما بمذى أية مدة . 
مادة ١07‏ - يتكرر الحد تتكراز فعل الشرب بعد مام تنفيذ المد 


فإذا تعددت جرائم الشرب قبل تمام التنفيذ فى أى منها فلا ينفذ عل 


ولايتداخل حد الشرب فيا سواه من الحدود ٠‏ 

مادة ۷۷ ١‏ إذا عاد الحانى بعد إ نمام تنفيذ العقوية إلى ا رتكا ب أي 
من اراتم المعاقب علها تعزيرا فى هذا الباب » تكون عقوبة الغرامة 
مثل المقررة أصلاليجرنمة وذلك فضلا ءن الح بالعقوبات الأخرى المقررة . 
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5 متي ص دور f>‏ على العايد حرما ره من الحصول على ريص 
بقيادة المركرات الا لية إو إلغاء هذا ار خيص لمدة سنة ٠‏ 


ومجوزللحكة ف حال الك بالادانة أن تأ بإبداع من ثبث إدمانه 
عل .شرب الجر أو تعاطيها إحدئى المضحات الى تخصض لهذا اغرض 
إن أن تامس بالإفراج'عنة با عل طا اليا ية العامة بعد التحقق من شفانه 
وعل المصحة أن حطر النياية فور شفائة . 


حد الردة 

مادة ۷۸ ايكون م بدا کل بالغ مسَلم أو مسامة رجع عمدا عن 

الإسسلام بقول صبري أو بفعل قطعى الدلالة » جحد به ما يعلمة العامة 
من الدين بالضرورة ويعاقب حدا بالإعدام . 





و يشترظ للعقاب أن لستتاب الحأنى لدةثلاثين يبوما وريصر على ردنه. 


مادة ۷۹ ١‏ س إنبات جريمة الردة المعاقب علي اجدا. يكون فى مجلس 
القضاء بأحدى الوسيلتين الا يتين : 

الأول - إقرار الخانى فولا أو كتابة ولو ممة واحدة . وشترط 
أن يكن الان بالغا عاقلا مختارا وقت الاقزار» غير متهم فى إقتراره 
وأن يكون إقرازه صرحا واا منضيا عل إزتكاب ار عة (شتزوطها . 

الثاشة ل شهادة وجاىن بالغن عاقلين عدلين محتارين غير ممن ف 
شباذتهها.مبضرين قادرين عل التعبير قؤلا أو كتانة وذلك عند حمل 
الشبادة وعند أدامها وشت عند الضرورة سمهادة رجل وإصيأنين أو أوبع 


ۆة اه 
ويفترض ف الشتناهد العدالة مالم يقم *الدليل على غير ذلك قبل أداء 
الشهادة . 


واشترط أن تكون الشهادة بالمعاينة » لانقلا عن قول الغير وصبرنحة 
£ الدلاله على وفوع الحرمة شروطها ٠‏ 

مادة ٠‏ .م 1 د إذا رأت النياية العامة بعل انتهاء التحقيق توافر 
أركان الحربمة ودليلها الشرعي أضدر رئيس النيابة أو من يقوم. مقامه 
أا عبس المهم احتياطيا وإحالة الدعوى إلى محكة النايات مباشرة . 

مادة 18١‏ ع متتع تطبيق الخد بوبه الحانى فى أبة عرخلة من 
ماحل التحقيق أو الحا كة وى صدور حج عكة النقض . 


a‏ ا ا ا الي اي ل ا ل ل 
أ 
م يكن الحم ميت إلا على الإفرار » وفى الارن عرض رئيس الثيابة 
أو هن قوم مقامه اا عر عل احكة إلى ااال رت الحم في ا موضوع 
النظر فى |52 إسقوط الادوق اوفع المقرية المبينة فى المادة (م0ز)) 
إن کان ماعل .. 








الفصل الأول ف اَل واسقاط الحنين 
مادة 4 - كل بالغ قتل نمسا حمدا عاقب بالإغدام قصاصا إذا 
کان المقتول عصرم اندم ولوس فرعا للقاتل » ونفسالذ کر والأنی والمسم 
؛وغين المسلم سواء . 


ماذة ١ 4 ٠.‏ س بدغل ف القتل العمد الموحب للقصاص : 


مادة. ىم ١‏ ب إذالحإتكتمل شمروط توقيخ العقوية الحدية وفق 
المادزن YU‏ 5 عدن ابخان عن إقزا رهف حاله وت الخربمة 
به وحده ٠‏ تطبق العقوبات التدزرية الؤاردة فى.هذا القانون أو ف أى 
قافن آخر إذاكون الفعل جرعة معاقبا ماما قانونا . 


مادة .م ١‏ "من “رتت رده وامتنع تطبيق الحد عليه أو سقط للتودة 
تم ارتد مرة أخرى وامتتع تطبيق الحد عليه أو سقط لتوبته يعاقب 


(1:)امشناع الان بقصد القتل عن القيام بواجبه المكل به انناء 
الامتناع أن يؤدى إلى ازهاق روح احى عليه ووقع القتل نتيجة 
هذا الامتتاع : | 

(ب) ر اكرام الان غيره على الفتل يراه عله دى عل البفس, أو 
العرض إذااوقع الفتل حت أثيز هذا الإ كراه. . 

٠) (‏ كراء الغير عل الإفرار على نفسه بغبر الحق مجرمة 'أستوجبت 

الک عليه العام حدا أو قصاصا أو تعزرا ال هدازا 

وعوده ونفد الحم ۰ ) ْ . 

(3 ) 'شهادة الزورإذا أدث وحدها إلى الک على انر بالإعدام دا 
أو قضًاضًا أو تعبا ونفذ الک 3 


مادة ؛ ۸ ؛ ب سقط حد الردة ءن:الحانى فى الأحوال الآنية . 
(ب) إذا ألم فى صغره ثم بلغ عريدا! . 
(<) إذا ارتد وهو صغير ثم بلغ تدا وكان اسلامه تيما 
لاسلام أو به . 

(د) إذاأ كره على الدخول في الإسلام ثم رند . 

مادة ۵ ,کے كل من حزرزض غبزه عن :ازتكاب ما يكون حر مم ةالردة 
المنتصوص علما ف المادة(۱۷۸)من هذا القانون ٤‏ عاقب بالعقوية المقررة 
فلشر رك إذا لم ,ترتب على هذا التحر يض أثر . 


ويعاقب بذات العقوية مل التجرررض الى يقع باجدى الطرق/ المبنية 
بالمادة ر لاه ) من هذا القانون 5 N:‏ 


مادة ١‏ 14 - ف القتل. الموجب للقضاض ٠:‏ تعدم امامة بالواحك 
والواحد باماعة » وى لالد الأخيرة لا عل القصاض حق باقن أولياء 


مادة ۱۸ - لا تسرى على المحر عة الحدية الأحكامالمقررةفىقا نون 
الإجراءات الحنائية فى يشان سقوط الفقونة على المدة '. 

عادة AY‏ ؛ لا يجوز إ.دال العقوبة الحدية ولا العفو هنبا . 

اماد س حظر على الهم اأردة التصرفق أمواله أو إدارتهاء 
يفصل فى الدعوي اليائية . ا 

وتعين الحتكة المختصة.فيا عليه الإدارة أموااله اء مل طلب النيادة العامة 
أو ذى المصلحة »وى قل .هذة القوامة الأخكام لل ررةفقا نؤنّالولاية 
مل المال . ظ 


مادة ۲ ١ ٩‏ س تبر الى عليه فير معصوم الدم إذا حققت فی شان | 
احدى الحالات الآئية : ديلت 
الأول إذا ثبت ارككابة 2 18 فاا وان الما 
لز لولم اللي + ا 
الثائية س إذا بت ارتكابه حرمة توجباقتله م1 
الثالثة ‏ إذا كان حر ما غير مستأمن » والحرن فو غير المسلم التابع 
لدولة غير إسلامية ما وبين دولة إسلامية جرب معانة أو فعلية . 





۲١۹ 


ا الا 077 0 TT TT TOTO ID SNE‏ ل ها يي تک چ کیک 


ولاتخل أحكام المحالتين الأول والثائية بغاتبةا لمان بالعقوية التعزيرية 
المقررة ٠‏ ولاحرمة ف قثل الحربى ٠‏ 

مادة ۴۳ ١ ٩‏ - يثبت القصصاص لجن عايه إشداء؛ ثم ينتقل ااوراث 
ولا جری فيه تمليك وإذا أنقاب ”ما لایصبر منرأثأ و شوئف القفراص 
على الذموى . 

مادة م 4 ١‏ نب سقط القصاض فى الأجوال الاتية : 


(1) بعفؤا اجى عليه أو بعض 'أوْلياء ذنه دون غر أو بوجو“ 


الال مصاله برضاء الحانى فى ماله »أو بإسقاط بعض الأولياء 
حقهم ممصا حة كل امال 6 وب للباقئ مم نصيبه فى الدية . 
(ب) إذا*وزثولى الذم القعراصض ل الخد أصوله أو ورت "لقال 
'القصاض؟ مؤت من ل القصخاص ٠.‏ 
( ج) موب القاتل . 


وق غير حالى المصالحة على مال ¢ والعذو المطاق | موصن عليه ف 


(1؟؟) هن هذا القانون » لا عل مترط اام صر بالاية . 


مادة ° 4 ١‏ به عمق اعتدى على غيره مدع | أوامتنم عن القيام بواحبه 


المكلف نك شاه على أحکام الأمريعة أو القانوق أو عة د ¢ امهرد العدوان 


ولم يقصد من ذلك قتلا. وادكن الاءنداء أو الامتناع أنضى. إلى الموت 


يكون ولد شه ا يعأقب ماره بالعقوية التعز بر به ال وص ہا 
دون إخلال بالدية ٠‏ 

مادة > 9 1 س الحنون أو من به دادة فى اأعقلى أو غير الرأاغ يعتير 
عده: ف ح& الط و2 فيه الدية إذا كن المةقتول موم الدم ٠‏ 

مادة۷ ١ ٩‏ س لال تطبيق العقوية التعزيزية المةررة قانو ناتسب 

مادة بر ٩‏ | حا هن برت ع داأو خظأ.ق إسقاط حنبنها أو تساب 
غيرها فى. إسقاطة وجبت على الطانى اورثة انين االدنة إن آلو سيا فات» 
“والغرةا إن إلى ماوقا [ستبان عضن ناقداء اولدعت قز إن أل ميا 
بعد موت أمه ٠‏ 

وتّعدد الدية او ألخرة یدد ۴ أل من أجنة 1 

والغرة نصف عشر الدية . 

ولال الدية أو الذرة اعقو يه التعزر به المفررة قاو نا ٠‏ 


وفيا عدا ما تقدم تسسرى على أأغرة الأحكام اأقررة للدية . 


الفصل الثانى ‏ فى شان القتل الوجب القصاص 


فى مخاسةالقه اء بإحذى ااواسيائين الاين : ل 

الأولى : إقرار انى ,ولا أو كانه واو هة واحدة.. واسترط 
ا ن الخانى بالذااتلارغةارا وات الإ فرار ةير متهم فى إقرارهوأنيكون 
أقرارة ومن تخا واد اا عل كات الخرئغة بشروطها 35 0 2 


eS 7‏ 
بي ول +يت 


الثانية : ماد رجلين بااخين عافن مدلين ارين غير متههمين فق 
شما دت امھ م بز فادرا د تبر قولا أو اوداك عا عل الشبادة 
وعند ادا( 7 | 1 ١‏ 5 

تت عباطم ورة بشم ادة رج وأمرأتين أو أربع شونا | 

ويفترضر ف ااشاهدالعدال” مالم يقم الدارل مل غير ذلك قبل أذاءاأشمادة. 

رظ أن #كرق الخؤادة بالمأشا 1.6 ريدق فوا الاغر ودر 5 
فى ,ادلا على وقوع اعار ءة بشيزوطها. . 

ولانيند الح عليه شأهذا إلا إذا شبد لخر . 

؟ س أما باقى الخرأئم المنصوص عليها فى هذا الباب » فيكون إثباتما 

مادة ٠ ٠‏ 7 س موز للدر العدول عن إفراره إلى ماقيل المح انها 
من عة الحنابات » و هذه الحالة حبك بالعةو بة التعزيرية المقررة إذا 
لم يكن القتلثابتا إلا بإقراره ٠‏ 

مادة إ . ” سإذا رأت النياية العامة بعد الاتحقرق توافر أركان الفتل 
الو ب .ص ودار مر أم ۸ر ریس مييه ل ؛ن بكوم مقأ مه 
أمرا باحالة الددوى إلى عة نارات اثمرة ,: 10 

مادة ۲ ۰ س لامو ز ]ندال دقوبة الإعذام تراص ولا" العقواعثما 
إلا وئةا لأحكام دا اباب / : 

الفصل الثالث - ,ف التعرير فى الفتل 

مادة 73٠٠١‏ = اذا م يتؤافر موجب الچ بااقصاص أو الدية. وق 
أحكام المواد ۲۰۰۰۱۹۹۹۱۰۱۹۰۰۱۹ أو اذا الد أو قط 
القصاص مح بالعقوية التعزيرية المذررة لافءل فى.ه.ذا !انون أو أى 
قانون آخخر . 

مادة +58 = من فوجى” مشاهدة زه جته 01 أيه 31 أعة واه 
حال تاجسم بالزبى تايا ف الال فى ون بزلى م ,عاقب باحس 5 

وإذا شات عن فعل الالى عاهة مستد 24 عاقب بابس هملق ازيل 
على ستة أشبر ولا عقاب على الذعرب أو ارح الذى لابشا عنه ءاهة 
مستد مة ‏ . 


۲۲ 


وف حميع الأحواللامجوز المطالبة أمامأية محكة بدية أو تعو يض , َ : مد se‏ حك 


ويثبت التليس بالزنىفى حك هذه المادة يكافة طرق الإببات المقررة 
فى قانون الإحراءات الخنائية : 

مادة م6 ةلا ب مع عدم الإخلال بالذية أو الغرة تطببق عل القثل 
أو إصقاط الحنين الذى بقع من غير البالغ بالأمار أت الطبيعية أحكام هذا 
القانون:والقا نون رق آ۳ الشنة ۱۹۷٤‏ مشأن الاحدات 

ومع ذلك زر لق بالشرب یتسارف خر إلى "سين بدلا 
من الد بر المقرر انون الأخداث أو 000 اليه . 

الفصل, الرايغ ‏ فى. أولياد الب 

مادة ٦‏ ۰ ۲ س إذاوقعت حر عة ة قتلأو إسقاط e‏ اة 

ا امان أوايله 0 بحصول > 0 ضور ف خلال 


واولا ا هم ورنة االفتيزوقت وفانه 1 وري الحنين عند إسقاطه . 


اي ,لقا يلصا عل مزلي مقذتىأبز ار ا کا 
أو المصالحة على مال أو العفو ؤذاكؤبمخضر 
تحقيق النيانة 0 وان التحقيق أوامحكمة بحسب الأحوال وإذا ل 
يكن لؤلىالدم محل إقامة معلوم أو مغات ثلاثون يوما على دعو به ضور 
أمام ساطة التحقيق أو عل إعلانة #ضور 7 الكمة وجب المغى فى 
الإحزاءات 4 


مادة ١۸‏ * ل فى حال القنل الموجب لاقصاصبإذا كان ول الدم 
دون البلوغ أو مجنونا أو معتوها أو ذأففلة أو سفها أو عاحزا عن التعبير 
عن إزادنة لأى شيب ركان لأبيه اللطالبة با لقع اضر وکن له ورمن 


نونب عن .ولى ولى الام وللنياية العامة فى تعالة عدم وجود من تون 


عن ولى الدم ‏ المطالبة بالدنة أو المضالحة عل مال لايقل تما و1١‏ 
من ,أو لياء الدم المطالبة بأى مماتقدم أن العفو دون توقف على باؤغ يزه . 


ولولى الدم الذئ صا ركامل الاهاية » وقاذرأ مل التعببر عن إرادة قبل 
نف kl‏ المظالبة بأ ثما نقدم أو العفى-. 


وتعتير النياية الغامة ون دم من لسن" ول دم أو من کان وله مهولا أ 
هاما وتعذر إغااية أو أعلن وم سداد موقفة على الحو المبين ف المادة 
ااسايقة وتكون لطرا الحقوق المقررة لوی الدم ٠.‏ 


مادة ٠ ٩‏ 8 ب فى حاله القتل الموجب للدية باخ e‏ 
لها أو للغرة يكون لولى الذم المطالبة ما أو المصالحة على مال أو فوب 
و يكون لاد ب أو لغيره من اک ولا ا E a‏ وره 
فى الماذة اأسابقة المطالبة بالدية أوالةرة ٠‏ 


ظ 


مادة ۰ ۱ ۲ إذا حضرو ل الدمانحهولأوالغائب قي لتنفيذالقصاص 


كان له طلب المضى ف التنفيذ أو طلب,الدية أو المصابة جل يمال أوالعفو 


مادة 1١.١‏ يكون ولى الدم طرفا فى حيع ماجل التجقيق و الحا كة» 
ويتعين إدخاله فى الدعوى الحنائية ية ولهالتدخل فما فى أيه حالة تكون علبها ر 
حتى صدور الح . ويتبع هذا الإجراء أمام كة النققض حال حك 
8 ا ركم a‏ المقررة بدى قوق 

| الفصل الخامس . م فی الدية 

1 5" ج دا المقتوال ذ رکا اش ماما أ وغ مسبم أزبعة 
آلاف ومائتان ول مسون جراما من الذه با لالص ٤‏ ويقوم جرام الذهب 
بالسعر الحدد وقت ارتکاب ال رة من مصلحةدمغ المصوغا توالموازين, 
ولاتتعدد الدية يتعدد الحتاه ونقدم عام بالنساوى ونشيمت الدية ابتداء 
الح ى عليه ”شل لوذئئة وعخفظ للغائب نيب ى بيت امال ازاب 
العامة وإذا 3 يكن الى عزن وارك الع الد إل فت اال 

وى جزاتم ا ليطأ إذا ساهم امجىئ عليه" فى النطأ الذى سح فى قث 
تقسم الدية بن الحا أو اناه ونين المحجى عليه بالتساوئ بقدر عددهم 
ا ويقتطع من الدية م يقابل - خصة اللجئى علية فما '. 

وجرن هدا الت فى حاله تحدد المساهمين فى الخطأ . 


مادة ۳ ١‏ ۲ س جب الدية على المانى فى القتل العمد ؤشيه عمد ما 
تدب عليه فى القتل اللحطأ إذ' كان قد تصالح مع أولراء الدم أو كان القتل 
الحظأ ثانا بأقراره وم تصدقه العاقله رانا تله اال مين اليه 
دون ناما . 


7 ل‎ ih KE 
العقں أو من غير البالغ اڭ فق القت الحطا فى قير الأخوال المبينة‎ 
نة يكون'مؤهنا ,أن اللسكولية الناشئة عنهء 6/ فتجيل‎ ik || فى الفقرة‎ 
. الديه على المؤءن فى دود النزامه فإن بق منها شىء كان عل الغافله‎ 
ماذة 14 ۲ سد عاقلا انىهى الحو ةالى يانم إلمبا كااساطةالتشر عة‎ 
التتفيدية 8 اقضادة أو القواتَ المساحة ا 0 أو الها به‎ 5 


أو اجمعية ٠و‏ الغرنة أو الات#داد أ و أَيْ نةم موق أو خرق . 
آذ كن ای مو اج و 


مادة م١7‏ ف القتل غير الموجب للقصاص اذام يكن ان وحبت. 
عايه الدية مال يفى ما وجيت كلها أوامابقنى مها فى ين الال . 








.دط طعت 
ه©َ»ءم ا 





١ 5‏ 50 ن ا 0 اماق 07 اسول ماترق 


المدرة ف فاون الإجراءاتث ت الحنائية 1 


مادة ۷ ١‏ ۴ س جب الدية حاله فى مال الخانى ومنجمة على ثلات 
نوات فى مال المافلة ومع ذلك جوز للحكةأن:أمى ب:قسيطالديةالواجبة 
فى مال الخانى لمدة أقصاهاثلاث سنوات إذا قدم كفالة يقبلها ولى الدم 

ودية القتل شبهالعمد أو الخطأ جوز أنتكون منجمةءل نلاثسنؤات 
بشرط تقد كفالة يقبلها ولى الدم . 


مادة ۸ 7١‏ - إذا ثبت القئل الموجب للقصاض واختار ولى الدم 
الدية أو تصا لح على مال قضت الحكة بأداء الدية أو المالالمتصا لحعليه 
فى الحال أو فى الأجل الذى ,قبل الولى وحددت جاسةاللتحقق من الأداء 
فإذا م 5 » وطاب ولى الدم القصاص حكت الحكة به » ولاسشترط 
فى هده اا أن کون الحكة مشكله من قضاه آخرين 


ما دة ۲۱۹ رق لفل الأوحب للقصاص جوز أن 0 ثم الصلح على 
الدية المحددة أو غل م ماهو أ اثر أو أقل مما 
مادة ٠‏ 19" اس ف القّل غير العمد الموتجب ١‏ دية لاحوز التصالحأو 
أو الإقرار مسال جاوز الدية ٠‏ 
الفصل السښادس ‏ احكام متنوعة 


مادة ۳١‏ * 2 العفو ء ن التأضاص يكون عل دة و جوز أن يكون 
دموا مطلقا می کان صر يا فى الابراء ممأ وف هذه الال لاقل العدول 
عنه وشيت العفو عل التحو الميين بالمادة (۰۷ (r‏ 


حصل العفو قبل تنفيذ القصاص فعلٍ النياية العامة تقديم القضية إلى | محكة 


انى أصدرت الح فى الموضوع حسب الأحوال للتار فى الك بالدية 


مادة ۴ ۲ * ل يقبل زجوغ الخانى عن اقراره إلى ماقبل تنفد 
. القصاص وفى هذه الخال على رئيش' النياية :العامة أو من يقو م مقامه 
0 إعادة القضية إلى لحك ةالتى أصدرت الح فى الوضوع لنظرها منجديد ٠‏ 

مادة ۳ ۲ ۲ س القئل العمد المعاقب ءليه بالإعدام قصاصا » جناية 
أما الحرائم الأخرى فيحدد نومها وفق أ<كام المادتين ( ۰٠١‏ ۱۲ )من 
هذا القانون ٠‏ 

مادة ۽ ۲ ۲ س لانسرىا أ حكاءالمقررة فىقانؤن الإحراءات الحنائية 
فى شأن انقضاء الدءوى الحنائية أو سقوط العقوية مى المدة » على 
ا لرام المستوجبة للاعدام قصاصا أو الدية أوالغرة ٠‏ 


5 


مادة Y0‏ لا جوز المطالية أمام م بأى تعو يض ف حال 
الم بالقضاص أو الدية عن الرآثم المشار إلا فى هذا ,الباب . 

" ۲ ۲ سم انمد الم الصادر بالدية أو بازع المقدر مہا إلا إذا 
أصبح نهائيا . 

ات وإذا 1 2 ع شفيد هذا R2‏ بعد اأ بره 5 الدفم 
نای ده 4 9 تت قدريه جاز ا أن كهله هده لا جاوز ا 
مع أمره بالدفع فإذا امتنع بغر مسوغ حكت الحكة عبسه حى يتم الدفع : 

۴۳ — ولا عل حم الغقرة السابقة مم للحكوم له ھر“ ن حق التتفيذ مل , 
أموال المحكوم عليه بالطرق المقررة قانونا 1 


حرام الامتداء مل مادون امقس 


الفصل الأول أحكام عامة 

مادة ۲۷ ۲ اس تسرى أحكام هذا الباب فى شأن رام الاعتداء على 
الا ية : 

(ب)؛ فقد خاسة أو منفعة من منافع الأطراف أوامافى حكها فقدا 

كليا أو فقادا حزما ولو مع بقاءاأصاننا, : 

5 ( ندا وهى زوج الرس و : 

مادة ۲۸ ۲ سم اسه يعاقت عل احزام المنضوصن عاما اناد 
السابقة بالقصاص أو :الدية وفقا لأحكام هذا الباب. ؛ : 

¢ = وف الالات الى لايعاقب الاي فا بالقصاصن لدم توافر 
الشروط المشار إلا فى المدادة )۲۳٤(‏ من هذا القانون أو الى :سقط فما 
القتصاص » تطبق العقو بات التعز برية الواردة فىهذا القانون أو أى قانون 


آغر ادا ايكون الفعل خربمة معافبا علما قادونا وثبت للقاضى وقوعها بأى 


دليل أو قرينة » وذلك مع عدم الاخلال O ORD‏ 

لأحكام الديات المنصوص علما فى' هذا الباب ٠‏ 

مادة ٩‏ + - حريمة الاعتداء دلي مادون النفس الموخية القصاص 
جنانة » أما الى لاتؤجب 'القصاص فيحدد 'نوعها بالعقوية المقررةلما 
وفقا لأحكام المادتين ١ > ١١‏ من هذا :القانون ٠.‏ 

مادة . ۲۴۳ ل مع ضراعاة مانص عليه فى هذا الباب. من شروط 
خاصة للعقاب بالقصاص ترط للعقاب باللقصاص أو لحم بالدية أن 


۲ € 





يكون الى .4 ووم الدم 4 و يعثير غير وم الدم إذا حققت فى 
شأنه إحدى الخحالاتالاتية . 


الأولى س إذا ثنت ارتكابه حر 4ة توجب قتله قصاذا وكان الحانى 


من أولياء الدم . 


الثانية ‏ إذا ثبت ارتكاره حرعة توجب قثله حدا . 


التابع لإدولة غر إملاميسة يما 
أو فعلية . 


ولا لل أحكام اللاا:ين الأولى وااثاارية ءءاقبة الان بالعةوية 


التعزيرية المقررة . 


مادخ 98٩‏ ساون أو هن به داهة فى العةلى أو غير البالغ هتار 


عمده فى حك المطأ وجب فيه الدية . 


مادة ا ب a ١‏ دم الخ لال بالدية اھا بق ۶ل حرام 


الامتداء على مادون انس الى تع دن شير البالغ بالأمارات الطبهية 


أحكام القانون رقم ١‏ لسنة ٠۹۷٤‏ أن الاحداث . 


8# سس وعم ذلك جور م 
بدلا من ااټد بسر امقر را بقانو ل الاحدوداثك أو بالاضافة اليه . 


مادۃ مم * : س ١‏ س ابات حرام الاعتداء على مادون النفس 


الموجبة اقصاص يكون فى ماس الةهراء بإ حدى الوسيلةين الانيئين : 


الأولى - إقرار الخانى قولا أو كذاية واو هرة واحدة ولشترط أن 
يكون الحانى بالغا وافلا :ارا وات الاة, رار » غير مم فى اقراره » وأن 


کون pp‏ ارتکاب الرءة دمروطها » 


! “أ نية الكت i‏ رجابن بالغيعن وأقبن ودين #تارين غير هم مين ف 
ڈ مادم ما ٠‏ بوم س قادرين دلى اأتعبير ولا أو تابه وذلك فال حمل 


الشبادة وعند أداما . 
ونثبت عند |أضمردرة سيادة رجل واضرأثین أو أربع سو هھ‘ 
ويفترض فى الشاهد العدالة مالم ية ادلب دل غيرذ لكب لأداءالثهادة ٠‏ 
و رط أن کون ابشهادة امان 4 لال" 
ومعر 42 ف الدلاله على وأوع ار 4 بدرودها 5 
ولا بعك الى غايه شاهدا الك ادا شي الغيره £ 
الحائية  .‏ 


و بن دولة إملاهرة حرب.مهلنه 


الضربب ما رفوعة من #ض إلى الان 


اماو أحكاه قانون الاحراءات 


الفصل الثانى - شروط القصاص 
مادة ع ۴ : اس كل من ألى »دا نعلا من أفعال, الادتداء على 
مادون اأنفس قاددا من ذلك ابذاء ا حى عله بأى أذى من أنواع الإبذاء 
الى #رى فما اتماص 5 لأ كام المواد من ٣۳۸‏ إلى ١ء۲‏ 
0 بالقصاص مى وقع هذا الأذى بالفعل و”وافرت الشروط المبيئة 
فى المادتين ٣‏ ¢ ٥م‏ . 
وبدغل 
١‏ أ( امتناع الخانى بقصد الإذاء عن اة يام بواجبة المكا اف به اء 
عل أ<كام الشربعة :أو ااقانون أو || عقد »2 إذا کازەن اا 
الاه متناع أن تی اق اى با جى دايه #| ری فيه 
اقم أص ووقع هذ |الاذى اة الاتناع 
ب ( | كاه ا لای غيره ذل الانتداء اها عله ذى على انس 
أو العرض إذا وقع الاعتداء حت :اثر هذا الاكراه . 
(<) | كاه اير على الاقرار دلي ةمه بةير الق حرعة حم عايه 
فم با لةصاص ناء دل هذأ الاقرار وحده ونفذ ا : 


(د) ثمادة ازور إذا أدت و<ده إلى المح على آنر بالقضاص 
ونفد الحم . 

مادة 6" — مع صراءأة كام اادد ۰ دن هذا القانون 0 

رط ااءة اب بالتصاص فى حرام الاءتداء دلي مادون النذس ١ارألى‏ : 


فى الاء اء اودب للقداص : 


. أن يكون الحانى بالا عاقلا مختارا‎ - ١ 
وه ن ن الحنى عاره ٠اذئا الى على الاأل » وفى :طيق هذا‎ 
الذمرط تعتير الانتى ٠كفئة لاذ كر » و يعتبركل ٠ن الذهى وا ستاءن مكافنا‎ 
. لاسام‎ 
.. ألا يكون المحنى عليه فرعا للجانى‎ - ۴ 
4س حةق الماالة واءكن استيفاء الال‎ 
. ۲۳۷ ١ لأحكام المادتن ,م7‎ 


عن ر حف وفقا 


4 : ن يطلب امحى مايه اأقصاص وفةا لأحكام هذا الباب‎ TP 


مادة 75 - رس فى :طبيق أ<كام هذا الاي ؛ يقعبد الما 
أن يكو ن امحل اراد القصاص فيه من الانى 11لا لاحل ااذى وقم عليه 
الاعتداء ق اہی واية 4 وذلك من النواحى ألاتية : 


7 من حيث الخنس والموضع » فلايقتص إلا من‎ (i) 
:. وقع عليه الأذى المتحد معه ف الاسم والموضع‎ 





(ب) من حيث السلامة » فديؤخذ الصحيح بالأشل أو بالمعيب 


اختار انحى ماه ذلك وم وکن ثمة خطورة على الحانى»وق هده 
اال لا عق اجى ءإ.ه اقتضضماء حزء هن الدة مقابل الفرق . 
(ج) من حيث القدر . فيؤخذ كل انحل بكل الل » ويؤخد بعضه 
ببعضه إلا حيث لا جوز القصياص فى البعض وفقا لأحكامهذا 
الباب » و محدد البعض الذى بوخد على أساس نسية ما قطع 
من انحل . 
٣س‏ ولا بعتّد ۳ المماثلة دو جوه الاخللان الأخزى كا لصغر أوالكر 
هة أو المرط. والقوة أو العف امال أو القيم .. 
ل القصياص هلاك الان أو محاوزة دود الأذى الذى اها ےی عليه 
ذلك وفنا تقرره الحهة الطبية الختخصة . 
الفصل الثالت ‏ أنواع الإيذاء انتى يحرى فيها القصاص 
فاد ۳۴۸ 0 لاقصاص إل في يقطم من المغاصل أو في کان له < ل 
معلوم ينتهى هنسده . ولا فى العظم إلا فى السن ء ولا فى قطع الأطران 
عموماوما فى حكها إلا بالنسبة إلى الأطرات الآقية :٠‏ 
س العن الم رة س اذا قلعت بكاملها ٠‏ 


ات O‏ 
(ب) وإذا قطع الأنف من القضبة ذلا قصاص ف الزائد على المارن 
ويأخذ انحنى عليه أرشا عن الزائد تقدره الحكة . 
١ج‏ ولافرق بين أثم وأخذم ٠‏ 
2“ الأذن : وتؤخدذ أذن السميع الام » ولائؤخسذ الصحيحة 
بالمشقوقة ٠‏ 
ع - السن : إذا قلعت قلعت نظيرتها من ال انی » وإذا كسرت كدر 
“من نظيرتم) بقدر ما کر . 
ولايقتص لاسن إلاإذاكان الى عليه قد أثغرء فإن م يكن كذلك 
ودئل المدة الى شددها المهةالطبية ال متصة » و ممقخص من الحاان إذا : 
ظعي دل اسن بعل انقتضاء هذه المدة 8 


د الغئة : إذا قطعت كلها » ولاقصاص فى قطم بعضما . 


- الان : إذا استوعيه القطع » ولافصضاص فى قطم بعضه . 


ا سسب اليد : 
)1( إذا كا نالفط من مفصل قطم عثله من د الحانى » ويطبق ذلك 
E EC‏ 
(ب) فإذا كان القطع من غر م صل جازلاجل عليه أن طا ب !ةمراص 
من أول مضل داخل ف القعام مم نه ی حزء من الد عن الفرق 
تقدره المحكة 3 
۸ الرجل: وتطيق فى شاا أ<كم ليد فا اساق 5 الذراع والفخذ 
3 لع يم ل والقدم وا عہا دیا كا اک سر أضادمه! . 
وب الذكر : إذااستوعيه القطن > ولاةعياص فى بعضمه ١!‏ إذا كان 
القطع من احشفة . 
۰ سالا نثيان : وتؤخغك الواحد:بنظررته! بشرط ضهان سلامة لأ وى . 
مادة ۲۳۹ - لارتتص فى اذهاب الحواس والمنافع مع بقاء عا ما 
إلاإذا أفقد ا لجانى الماسة أو المنفعة إفنادا كاملا وأمكن إستيةاء المثل من 
غير أنه مجاوزة 6 وذلك ونقا لما تقرره الحهة الطبية الختصة . 


مادة +٠‏ س ١‏ س لاقصاصنى الشجاج إلا فىالموضحة» وهى الشجة 
الى حدما الحانى وجه الى عليه أو فى رأسه وتو ضح العظم ولاتؤثرفيه . 
؟!- ولاقصاص ف جروخ الحسد . 
مادة ۲٤‏ إذا أدت سراية الجريمة إلى قظم طرف أو مافى حكة 
أو فقد منفعة مما جرى فيه الفصاص"فيتيع مايأنى : 
(أ) إن كانت الحريمة الأصلية لاقصاص فما » فلاقصاص كذاك فى 
A‏ 
(ب) أما إذا كانتا لمر عة الأصلية من جرام القصاص » فتوقععقوية 
القصاص اللخاصة ها فقط مى توادرت الشروط » ولاقصاص فى 
اھا 
(+) ولاحل امتناع القتصاض.فى الت المنضوضن علها فى البند( أ ) 
وامتناع القعماص فى السرابة فى اخالة المدضوض غاا فى البند 
(ب) يق الجن عليه فىالدية أو جرءمنه! عماامتنع فيه القساص ‏ وذلك 
وفقا لأحكام الديات المنصوص عابها ف هذا الباي: ٠‏ 


ودةصد بالسرابةامتداد أثرالحرمة الى وقءت عل عضو معن إىءضو 


آخر أو إل متفعئة - 


۲٦ 


الفصل الرابع - تعدد الجرائم الموجبة للقصاص وتداخلها مع غيرها 
مادة 8 ۲,٤‏ س إذا قطع الحانى عال معاثله من جى عام متعن ددن 

وكانت حيعهاموجبة قصاص »دوقب,القصاص إذا طلربوه حميعا وتوافرت 

اشروط E‏ ¢ وت 0 دنات 0 الى قيا عدا واحدة 

ا بالقصاص كذلك إذا طايه كك مم ¢ وؤهذه الحالة يكون 
لكل من الباقين الحق فى ديه ما قطع منه وفةا لأحكام الديات . 

مادة # ع ۲ - إذا قطع الحانى «حال مختلفة من مجنى عليه واءد أو 
دن مجی مام مته-د دن وکات ييا مو4 لاقم اص 3 اققص منه 

يم قطع ۰ 

مادة ۽ ۽ ۲ س ١‏ ن إذا قطع الحانى طرفا ثم قطع آلحر بدخل فيه 
ما قطعه أولا وكان ذلك من عن عليه واحد »© يكدتفى «القصاص للقصع 
الأ كر إلا إذا كان فعل الانى على سبيل المثلة فيقتص منه للقطوتن 
الأصغر فالا كير » وذلك می لوأ فرت شروط القصاص . 

؟ - ويطبق هذا الح فى حالة تعدد النى عام متى طلبوا 
القصاص . أما إذا طلب بعضهم الدية وبعضهم القصاص » فيةتص 
لمن طلب القصاص وتستيحق اديه ونقالاسادة ( ۲٠٢‏ ) واسائر أحكام 
الديات المنصوص علا فى هذا اباب . 

النفس مما فيه قصاص » وأخرى معاقبا عليها بالإعدام حدا أو قصاصا 
أما إذا طلب الدية فلا نل عقوية الإعدام محقه فيه . 

۲ سد وإذا ارتكب الحانى حريمة اعتداء على مادون النفس ا فہه 
قصاص وأخرى ف | الدية أو معاقبا ماما بغير الإعب دام » فدلا سل 
العقو بات عن الحرام الأحرى بعتمو به ٠‏ القصاص الى تقدم على غيرها عئد 
غاد امحل ٠‏ 

سب وتكون عقو به القصضاصض أسيق من الترتيب هن العقوبات اة 
فى المادة ( ۷۴ ) من هذا القانون . 

الفصل الخامس - تعدد الجناة 

مادة ٦‏ ۽ ۲ س ١‏ س إذا تعدد الحناة فى عة موجية للقصاص 

كل منهج »م له الحق فى العفو عنهم أو عن بعضهم على ذية أو يدوا . 


للبت meu‏ 
ر ايبلس سبي سمه 


٢‏ سد ؤإذا عفا ere‏ على الدية” ات علمم ( اوی 6" و إن هنا 
عن صم فلي العفو -095 و دن الدية 0 


مادة ۷ ۽ * س إذا لمييكن الاشتر ك بالمباشرة فى الحركدة الموجبة 
لقص اص » يكتفى بتوفيع العقوية التعزيرية على الشر يك وفقا لأحكاء 
الاشراك المقررة فى هذا القأنون . 

مادة ,م4 ۲ - إذا ارتكيت حرعة موجبة للقصاص بطريق الام 
وكان المأمور صبيا لم يم السابعة من ره أو ينوا أو به عاهة فى 
العقل »> أفتص من الاس وده ٠‏ 


ماده 4 ٤‏ ۲ ع ايا ا إلظروف الخاصة ا خان الفاعلين من حرم 
امتناع القصاص أو المسمولة أو تخفيفها أو القصد المحنالى على بقية 
الحناة . 


ماده ٠‏ 6+ اس الل اليشاس الحو از الصلم أو براك مان 
القصاص ۰ 


ماد ١‏ م ۲ سن | نسم العفو ع“ ن القصاص كون على ده أو الحزء 
ادر ا ¢ و ۶ور أن کون عقوا أ مطلقا مم 8 صر عا ف 0 راء 
مما وف الخال الأخيرة لا قبل المدول ع ٠‏ 


ا والعفو يكون للجنى عليه إذا كان كاما ل الأهلية فإذا لم : كن 
كزلك ة ام أبوه ما مه ف طالب القص ص ٴوکان لد ب أو لغيره من توب 
عن اق ءلية المطالية بالدية إ4 اماج على مال ل بقل عا ¢ وللجى 
عاية الذى صار كامل اد هلية قبل تمفيذ ل الک الحق ف طاب e‏ 
أو غبره ما تقدم . 

م س تنوب النياية العامة عن ديم الأهلية أو ن'قصها إذا لم يكن له 
تاس أو كان لاه 2و 3 زرا غالبا أو تعذر إعلانه أو أعلن ولم عد 
موقفه وتکون 4 كفة الحقوق اءقررة لغير الأب من ينوب عن المنى 
عله . 

مادة or‏ ۲ ل | سم عست العفو أمسام الثياية العاه.ة م قاضی, 
التحقيق أو اة سين اد خوال 5 

او بظل اجى عليه وان قم مقاهه فى طلب القصاص الحق ق 
العفو إلى ما قبل تنفيذ الحكم : 

مادة ۳ ه ١‏ = إذا جصل المفوعن القصاصن قبل تنفيذ الحكر به 
فعل النداءة العامة تقدم القضية إلى احكمة الى ادرت اليك فى 





7 
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الموضوع حسب الأ<وال الاذار فى الحكم بالدية أو بالحزء «المقدر مها 
دون الإخلال بالعقوبة التعزيرية المقررة. ٠‏ 


مادة ٤‏ ۵ ۲ سف الاعتداء الموجب لاقصاص وز أن يتم الصلح على 
الدية الحددة أو على ما هو أ كثر أو أقل منها' ٠‏ 


دادة E Yoo‏ بعد الصاح إل إذا 3 ارا ته أمام الئياية العامة 
أو فاضى ااتحقيق أو اک ةق أنه اله كانت علم| الدعوى . 


مادة - ٥‏ ۲ - إذا سقط القصاص بفوات محلهقبل تنفيذ الحکم به 
امي أحكام المادة ) +o‏ ) من هذا القانون دون الاخلال العقوبة 


اتعزيرية المقررة . 


الفصل السارع ‏ الدية وما يستحق منها فى جرائم 
الاعنداء على مادون النفس 
ءاد oN‏ — ححكم بالدية ا بالحزء المقدر مما ونستّعدق لاجنى 
عليه فى حالات أمتناع عقوبة القصاص فى جراتم الاعتنداء عل مادون 
النفس إذا وقعت را وف حالة وفوع هذه الخرائم بطريق اطا ھی 
ألحقت بامحى عليه أى أذى من أنواع الإيذاء المنصوص دلا فى المادة 
( ۲۲۷ ) وذك دون الإخلال بالعقو بة التعزرية المقررة . 


مادة ١  *” ٥۸‏ الدية الكاملة أربعة 1 لافوماءتانو'+سوزجراما 
من الذهب الخااص وريقموم جرام الذهب بالسعر ا ل_دد تار كان 
الجريمة دن مصاحة دهم المصوغات والموازن ٠.‏ 

؟ س ولاء ةلف مقدار الدية ,اختلاف جنس الح عليه أو دينه . 

م لس ولات دد اده تعدد الخناة وى علمم بالتساوى 5 
الحالى أو الحناة وبين ا عليه بالتساوى بقدر ممن و يقتطع من الدية 

ه س وتطبق الفقرات الثلاث السابقة على الحزء المقدر من الديه . 


1 
١ 


مادة ٩‏ ۵ ۴ س تقدر الدية أو الحزء المستحق مما فى جرام فطع 
الأظراف وما فى حكؤا على النحو الآنى: 

1 ديه كآمله فى جر نمه قطع الأنف من المارن أو مع اللقصية‎ — ١ 
. وثلث الدية إذا قطع أحد المتخزين أو الماجز بيا‎ 

؟ ‏ دبة كابلة فى جر ءة قطع اللسان إذا استوعيه القطع . 


۳ س دية كاملة فى جر بمة قطع الذكر كله أو حشفته . 


۲۷ 


۽ ت ديه کاملة فى جر 4ة كسر العمود الفقرى إذا ترب عل اللكلتر 
فقد القدرة على المشى أو اماع . 
الأذنين أوانشفتين أو الانثدين أو :دب المرأة أو فى قلع العينين» وتسحق 
نصف الدية إذا اقتصر القطع أو القلع على أحد العضوين . 

EN‏ عثمر الدية فى حر عة قطع الأصبع ونصف دية الأصيع فى قطم 
أتملة الأصبع الإ هام وثاثها فى سار الأنامل فى اليد أو الإجل 2 


مادة  »” ٠‏ تقدر الدية أو الزء المستحق «نها فى جرائم افقاد' 

١ح‏ دية كاملة إذا رتب عل الخريمة فقد خاسة البضر أو | 
أو الشم » ونصف الدية إذا ترب على الحر يمة فقد حاسة النصر من 
إحدى العينين أو حاسة السمع هن إحدى الأذنين أو خاسة الشم :من بد 
المنذر بن . بان 

۲ = ديه كامله فى افقاد المقل أو افقاد حاسة الذوق: أو اللمس . 


۴ دية كاملة إذا نشا عن الحر عة العجز عن الكلام أو المثى 
أو اماع . 7 


مادة ۲١‏ - يقدر الزء المستحق من الدية فى جراكم الشجاج على ظ 
١‏ - فى جر مة إحداث موضحة ستحق جزء من عشر ين من الدية ‏ 
؟ ب فى جر بمة إحداث هاشمة وهى إصابة بالرأس أو بالوجه نشم 
العظم > استحق عششر الدب ٠‏ 
۳ - فى جر بمة إحداث منقله وهى إصابة بالرأس أو بالوجه تنقل 
العظم » ستحق لمن الدية . 
الدماغ فوق المخ ستحق ثلث الدية . 
ه.- فى جر ئمة اإحداث فاه وهى إصانة ‏ تصل إلى الخ انق 
ثلث الديه واتزيد عليه الحكة إذا السات عن الإصابة إضرار أخرى .۰ 


مادة 59 5 س لستحق ثاث الدية فى الحرام لی يفشا عنها جرح 
جائف وهو النافذ إلى التجو .يفف الصدرى أواابطنى و إذا نفذت الائفة 





۲۸ 
ال ا سر اا ا س ت 


ماد موب ۲ س تقد ر العكة الزء ال ستحى من الدية الجى عليه إذا 
:شا من إحدى ا لرام المنصوص عاها ف المواد الأريع السابقة قط 
إصابة لان وبا حوزء مقدر من الدية 3 ويكون ته در المزء الاستدق من 
الده كسب حسمامة الاعتداء والذرر ارتب عل الحر عة مع سراءاة 
انب الحددة فى لهذا ايان ٠‏ 


ولادكة أن تعن فى دد الذرر برآى أهل الل رة. 
مادة £ س "ولد الديات أو الا <زاء المقدرة مم إذا شا عن 
ا لحر عة طم أ كثر من عغور ۹ اند | قوم نة أو هدرث e‏ 
من ج 5 و ٠.‏ 3 ولو كد ك إذا اجتمع وع من ® ٠‏ الجرام e‏ 


الآخر ٠‏ 
مادة ۲۹٣۵‏ سم الازتعدد :الدبات 5 الأجزاء المقدرة ما فى الالةين 
الا شن : | 


:)1( إذا نشا عن ادر عة فقد مضو واحد ولو #عددت منافعه . 

(ب) إذا نشا عن ابر يمة قطع طرف بدغل فى طرف آخر أ كبر منه 
وكانا «تساو«بن فى الدية 3 قطمع البافى ۹ .جزء ملك مجر ٤ة‏ 
أخرى ٠‏ 

وق الا الأخرة «قدر القاذى مال تحت لاجى ءاه عن اإيافى من 
الطرى الا كبر . 

مادۃ ۳۹۹ س | س ف الاءتداء غر الموج ب القصاص لا رز 
للجى عليه الصاح عل مال اوز الدية أو الهزء المقدر مما بنص 
فى هذا الباب ٠‏ 

؟ - ولايسكون الاب أو لغره تمن ينوب عن الى عليه أو للنيابة 
العامة عب الأحوال المبينةفىالادة (81؟) إلا المطالبة بالدة أو الحزء 
المقدو هما .. 

م وفى غير الأحوال المنصوص ءاما فىهذا الباب لا جوز ا مطالبة 
أمام انا م زآی عو ص عن ارام الل ص وبا ا انم اص 
أو بالدية . | 

مادة بنج س وت تيجب الدية أو الجزء المقدى مما فىمال الحانى . 

(أ ) إذا وقعث الجرعة جحمدا . 

(ب) إذا قفتا ر عة خطا وك'ت ثانته باقرارة و تصدقه العاقله 

أوكان قد :صالخ مع الى عليه أو كان تحمله الحانى من الدية 
دون ثاما 


+ س وجب اة أوا لحزء المقدر مرا على العاقلة فى الاءتداء الوافع 
من الحنون أو ممن به عاهة فى العةل أو من غير الباان وكذ ك فى الإصابة 
لطأ فى غر الأحوال امبينة فى الغترة السابقةإلا أنيكونمؤمنامنالمسئواية 
الناشئة عنه فتجب الددةعل المؤمن فى حدود التزامه فإن بقى مما شىء كان 
عل العاقلة . 

مادة ۳۹۸ - نبجب الدة اله ف مال الحانى ومنجمة على ثلاث 
سين فى مال العاقلة ومع ذلك دوز الحكة أن تأمس بتقسوط الديه 
الواجبة فى مال الحانى لذ أقعاها ثلاث سنن إذا قدم كقالة يقبلها 
ا حى عليه . 

مادة ٣۹۹‏ س ١‏ س عاقله الحاى هى الحهة الى يمى إلا كاأاسلطة 
النشر يعية أو الاتفيذية أو الةضائية أو القوات المساحة أو القطاع العام 
أو النقاية أو امعية أو القرفة أو الانحاد أو أى تنظ مهن أن عرق 

ب« س وتكون العاقة طرفا فى الدعوى١+نائيةنى‏ هيم سراحل التحقيق 
واحاكة ء كلما وجيت عاءا الذية أو الحزء المقدر منها » و تعن إعلانها 
بالدعوى . 

ماد: ٣۷۰‏ س و س فى الاعتداء غر الموجب للةصاص إذا لم يكن 
لمن وجبت عليه الدة مال يفى ا » وجبت كلها أو مابقى ٢ا‏ فى 
بست المأل . 

؟ س وق حالة وجوب الدة على العاقلة تجب الدة فى بيت!السال إذا 
م تكن لجانى عاقلة ٠‏ 


م ل يا جب الدية فى بدت المال فى كافة الحالات الى لا يعرف 


ا 
¢ ونسرى الأ<كام الْيَعَدْمة بالذسبية لاده اکال أو الزء 
المقدر میا ٠.‏ 


عليه الدية أو اختارها من قام مقامه فى طلب لةصاص أو تصااح أحدهه] 
عل مال » قضرت المحكة بأداء الدة أو المال المتصااح عايه فى الال 
أو ف الأجل الذى ہے الى عله 3 هن قأم مقامه وحددت جلسة 
للتحقق من الأداء فإذا لم بم وطلب ننى عليه أو من قام مقامه القصباص 
حكت المحكة به » ولاشترط فى هذه الحالة أن تكون الحكة مشكلة 
من قضاة آخرين . 


۲۹ 


ب ن a‏ 0 





مادة ۲۷۲ س مل الية القائمة جم الاستدلالات أوالتحقيق عند 
إبلاغها رة من الرائم المنصوض عاما فى هذا ااباب أن تثبت 
فى ضردا الإصاية 0 الإا بات الى لحقت بالحى عليه وتصةها وصفا 
: 

؟ ا وعاما أن نولل ا حى عليه إلى الطبيب الختص أو الطبيب 
الشرعى >سب الأحوال وذلك لدد اضاباتة أو ماقطع ٠ن‏ أطرافه 
ووصفها وصفا دقيقا وتقدير المدة اللازمة لعلاجها وما قد ترب عا 
من آثار . 

مادة ۲۷۴۳ س ١و‏ س دل الجهة القائمة بالتحقرق أن غق بل 
التصرف فى الدعوى هن شفاء انى عايه أو مال الإضابة اتى لقت به 
سيب ار عة وذاك معرفة الطبيب الختص ٠‏ 


؟ س وعاما أن تعلن الحنى عليه لشخصه لاضور خلال ثلاثين يوما 
ن تاريخ إدلانه ل:حديد موقاه هن القصاص أو العفو أو الصاح وعلى أن 
ضبن الادلان التخبيه على المنى عليه أنه إذا ناف عن الحضور ف الأجل 
امروب بدون دذر باأرغم من إعلانه أشخصه اعتبر متنازلا عن حقه 


۳ القصاص ٠‏ ١إذا‏ مر آرت طلبه ف غر ر گی 


»اده ¢ ۷—) سالا کن الى داه عديم الأهلية أو نأقعم | وحب 
إعلان دن دوب ع قانونا ڪور :لال لابن وما لتحديد موققه 
دن الديةأو الصاح عل مال لا يقل عا حسب الأحوال : 

۽ س وإذا كان النائئب هو الأب ممرت عايه كافة الأحكام الخاصة 
بإدلان انى عليه انم وص عام! فى الفقرة الثائية من المادة السابقة . 


م ل فإذا حضر النائب عن المنى ءايه أثيت طلبه فى محضر رى . 


مادة ٣۷١‏ - إذا لم عضر انلحى عله أو نائبة قانو نا ومطنت الا 

٠‏ المشار إلما فى المادثين السايقتين بعد الإءلان أو تعذر الإعلان لشخص 

الم هليه أو لشتخض من قام ,فتاه فى طلب القصاض ء سارت النياية 

العامة فى إجراءات الدعوى النارة بعالب توقيع العقوية التعزيرية الواردة 

فى هذا القانون أو أى قانرن آخر » مع عدم الإخلال حق انحنى عليه 

فى المطالبة بالدية أو الزء اأتدر ١ها‏ عند حضوره »> وق النياية العامة 

فى طلب الك بذلك اعديم الأدلية أو ناقصها طبقا لأحكام المادتين 
ووم » بم من هذا القانون علاوة على العقوية التعزيرية . 


مادة ۲۷١‏ | س ركون الو داه أو دن .نوب عنه قانوزاء طرفا 
فى الدعوى | نائيةالناشقءن أى جر ةم ن ارام المنصوص ءلمماؤ هذا الباب 
۲ ع صرا- ل الادارق والا ؟ة » وتن إدلا نه بالدعوى ولإباتاخل 
فما لد دو قنه ہی ص دور الم 


۳ ول می اذى د.4 3 3 حوب ةا فاو أءن اروم الغا ئة 


ماد ۷۷ سل فا EE‏ ۴ ورد ا نه ص حاص ۳ هذا اباب ۹ 
سمری على المنى مايه أو دن برب ونه الأحكام المقررة 'لهدعى بالحقوق 
المدنية فى قانون الإجراء ات اأنائية وق مرى دل الماأللة الأحكام المةررة 
لهس مول عن الحقوق المدنية فى القانون اذ كوو . 


مادة اا سب ق الأ<وال ای اور الجر عة فما جنايه ,ةا للحادمٌ 
مقامه بإحالتها إلى محكة الخنايات مباشرة . 


المقذر همأ دبى توافرت ألا مروط اأقررة فى هذا الياب . 


۲ سے ولا جوز إبدال دده ااعقوية ولا العفو عم ا إلا وفةأ لاحكام 
هذا الباب . 


«ادة ۳۸٠‏ س تناك عقوبة القصاص فى مس شى السجن أو فى 
مه تشفى عام عرفة طبيب أخصاتى » ودلى النيابة العاءة إرمال أوراق 
الدءعوى واتقارير الطبية إلى ا استشفى قبل الإو م لد للتنفيذ سبعة 
أيام لي الأقل يم تيك الةو ية على وجه الما'له . 


هفنا وجری الكذ الى على ال كرم ديه قبل التنفيذ 1 فإذا اتغى 
الخطر عليه ودب على الطبيب تنفد الحم الةم اض ¢ ويقدم للمحكوم 
عله بعد نقذ م بارزم من إمعاف وەلاج ٠.‏ 

م ل ويؤْحللى التنة.ذ كنا كات فيه خطورة على اكوم عليه وذلك 
امختص . 

دأدة ١م"‏ ١س‏ اغد دقو به اقم اص حضو ون وكلاء النائنب العام ع 
ويعان حى ءايه أومن قاءمقامه ف طاب القصاص لذ ورانفيذ وذلك قيل 


1 ظ 0 
ل ل 


ابوم الحاد 4 اسبعة أبام م الأفل ) ولا موق التنفيك عل حضور إفامة اكوم اي ) فإذا. ثبشت فد ره دز ها أن مله مده لا جاوز 
لاله شر مم ره بالذفع فإذا تع بر مسوغ حكت لمحكة به 
حى 5 الداع |' 
۲ - ومحر وكيل البابة ال#نص ضرا بالنفية , م س ولابخل حك الفقرة اة ا لمكو ل من حن نیڈ عل 
أموال احکوم عا الطرق المقررة قاثونا ١‏ 


او 


۴ فإذا حصل العفو من الفصاص قبل النفيذ أثبت وكيل الثيايه 
ذلك ف امحضر » ويام هده الاه < المادة ٣٠۳‏ من هذا لباب , الفصل التاسع - أحكام ختامية 


اد-۱ - لابتقذ الح اماد الدية أو باز القدر ا ٠‏ مادة۴ ۲۸ -لاتطب ف خصوس المرام المنصوص طلا فى هذ 
: 5 اباب أحکام المادة ١‏ من هذا القانون ٠‏ 
إلا إذا أصبع مايا . ض 
ظ ماد ۲۸4 - لا تسرى الأحكام المقررة فى فانون الإجراءات الخناابة 
؟ - واذا ين مكرم عله بنفيذ هذا ا حكر بعدالتايه فيه الاقم . ٠‏ فى شان اتنضاء الدعوى النائية أو سقوط الدفوبة بمغى الماة عل برام 
كان للمحكرم ل أن رفع دعوى أمام محكمة ا لحلع تى يفم بدائرتها غل ٠‏ ااستوجبة للقصاص أو الدية . 





الکتاں الثااث 
الحرام التعزيرية 


ا س —— 


الباب الأول 
ا حرام الماسة بأمن الوطن 





الفصل الأول الحرائم الماسة باآمن الوطن الخارجى 
مادة ۲۸٥‏ - يماقب بالاعدام 


|) كل من ارکب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال الوطن 
أو وڪله أو س لام أراضيه َ 


(ب) كل مصری رفع السلاح على مدير » أو التحدقبأي وجه بصةوف 
دولة ممادية » أو بالقوات المسلحة لدولة فى حال" حزبمع 
مصر » أو بقوة مسلحة لهاعة معادية لمصر ليست لها صفة 
انحار بين . 


) ( كل من بد ؤل اأملدة المدو فى :بر ازهزء.ة إخللاصض القوات 
المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المنو ية أو قوة 
المقاومة عندههما . 


(د ) كل من رض جندا فى زمن الحرب مل الاتخراط فى ؤّدمة 
دولة أجنبية أو جل ذلك لحم » وكذا منتدخلعمدا بأبه كيفية 
ف حم حند أو رغال أو أموال أو مون أو عَتاد أو تدبير شىء 
من ذاك مصاحة دولة فى زمن حرب مع مصر أو حماعة مقاتلة 
لما صضمة نار ببن ! 


١ه‏ ) كلمن ء بل للعدو دخول اقام الوطن أو سلمه حزءا من أراضيه 
أومنثات أو مواقم کک ية أو وان أوتزسانات' أو عازن 
أر مقمانع أو سفنا وطائرات أو وسائل مواصلات او اة 
أو ذغائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غر ذاك مما 
أعد للدفاع عن الوطن أو مما ستعمل فى ذك » أو خدمه بأن 
نقل إليه اخبارا أوكان له عرشدا . 


مأدة ۲۸۹٦‏ — يعأاقب بالسحن المؤرد و المؤقت كل من أعان العدو 
م وس اشر 01د ر فيا تدم 


مادة ۲۸۷ س يعاقب بالسجن المؤقت كل من أدى لقوات العدو 
أو افرد فما خدمة ما للنصصولعل منفعة أو فابدة أو وعد ما لنفسه أولغره 
سو اكا نذاك بطري قمباشر أوغر مباثشر وأيا كانت طبيمةالمنفعةأوالفائدة. 
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ماذة لم ۲ عاق ب بالسجن ا م بد كل من أثان أوعيّ أ ؤعطل عدا 
أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو مصانم أو وسائل 
مواصلات أو صرافق عامة أو ذخائرأو مؤنا أو أدوية أو فر ذك مما 
أعد للدفاع عن الوطن أو ما .تمل فى ذك » وكذاك من أتى عدا 
عملا من شأنه أن مجعل شيئا مما تقددم ذكره غر صالح وأو موقا 
للاستعمال فيا ەد له أو أن 5-8 عنّة ساذرفق . 


ويعاقب بذات العقو بة من أساء عمدا صنع أو إصلاح شىء ما تقدم . 
وتكون العقو به الاعدام إذا إزتكيت الجرعة فى حال حرب. . 


مادة 4 ۲۸ ب يعاقب بالسجن المؤفت كل من أخل دا فى زمن 
الحرب بتنفيذ كل أو بءض الاازامات. الى يفرط ها عليه إعةاد مقاولة 
أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى مؤسسات 
الدولة أو المئات أو المؤسنسدات العامة أو شركات الةظاع العام لحاجات 
القوات المشلعة أو اجات الك رؤرنة للدثيين » وكذاك كل منارتكت 
غشاق تنفيذ عقد من الغفؤد المذ كورة ٠٠‏ 


وتكون العقوبة الامدام إذا وقع الإخلال أو الغثن بةممد الاضران 
بالدفاع عن الوطن أو بعمليات القوات المسلحة . 


وسرق الأحكام السابقة فل المتعاقدين من الباطن وال وكلاء والوسطاء 
والبائعين إذا كان الإخلال أو الغش راجما إلى فملهم ٠‏ 


مادة 34٠‏ - إذا وقع الإغلال فى تنفيذ كل أو بعص الالتزامات . 
المشار إليها فى المادة السابقة نتيجة إهمال أو تقص بر » تكون الم قو به 
الحبس والغرامة الى لا جاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتن العقوبين . 


مادة ١‏ ۹ س يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات 
كلمن ققدمسكنا أو مأوى أو طعاها أو لباسا أو غير ذلك منصور المساعدة 
لمندىمن جنود العدو المكافين بالاستكشاف أوغره من الأعمال أوساعدة 
على المرب وهو على بينة من أمره . 


ويعاقب بذات العقوية كل من سول فرار أسير رب أو أحد رعايا 
العدو المءتقلين باص من المهة الختصة . 


مادة 5 - يعاقب بالاعدام كل من سعى لدی دوله معادية 
أو خابر ممما أو مع أحد من يعملون صلحتما وكان من شأن ذلك 
الاذمران. بالعمليات الخر بية لمضر أو يمركزها الحربنى :أو السيانى أو 
الاقتصادى ٠,‏ , 


مادة ۳۴ ل عاقب بالاعدام من سعى لدى دوله أجنبية أو ار 
معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحما للقوام بأعمال ءدائية ضد مضر . 
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ا 44> ب يعاقب با اسن المؤقتِ کل من لين ععردا 


أو أخفى أن اغناض أ و3 أووانا أو وثائق وهو بعلم آنا تعلق نأمن 


الدولة أو أيه مصاحة قومية أحرى لاوطن ٠‏ 


وتكون العقوية السجن المؤ بد إذا وقعت الحر عة بقصدالاضرار می كز 
مصمر ار بى أو الاش أو الاقتصادى أو بقه د الاضمرار تمصاحة قومية 
لهاء أو إذا وقعت الحر بمة من موظف عامأو مزق حكه ۴ من اص دی 
صغة نياية عامة أو مكافف مخدمةعاءة . 
مادة ۲۹٩‏ ل عاقب بالسجن المؤيد كل- من كاف قانونا 
. بالمةاوطة مع توه ة أ اة أو نشاءة دولة فى ثأن من شكون الؤطن 
فتعمد إحراءه| ضد مصاحته ٠‏ 


دة 8 ۲ س عاقب بااسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن ألف 
جنيه ولا زد على ما طاب أو قبل أو وعد به كل من طلب لنفسه أولغيره 
أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبرة أو:من أحد من يعملون 
عمل ضار تضناحة قوءية للوطن . 

وتكون العقوية السجن المؤيد وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولاءزيد 
على ما أعطى أو وعد به إذاكان تكب ار بمة .وظفاعاما أو من فى 
حكدأو شخصا ذا صفة ثيابية عأئة أو مكلفا خدمة عامة أو إذا ارتكبت 
ار :ة فى زمنحرب ١‏ 

ويعاقب عل الؤجه المبين بالفقرتين السابقتين من أعطى أو عرض 
٠‏ أو وعد شىء ما ذ؟ بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للوطن . 


ا اقب العقوبات ذاتها من توسط فى ازتكاب حر عة من نزام 


امد رة 
وإذا وقعت ا محر بمة بطريق المراسلة تعتير أم! مت »جرد تصدبر 
الرسالة . 


مادة/؛ ٩‏ ۲ س يعاقب ا المؤبد كل من سلم أو افش عل أى 
وجه وبأية وسيلة إلى دول أجنبية أو إلى أحد ثمن يعملون لمصاحهماء سرا 
من أسنرار الدفاع عن الوطن » أو توصل بأية طريقة إلى امول عل 
سړ من هده الأسمرار رقهہد اهمه أو أفثانه لدول أجندة أو الاحد ممن 
ملو ن لمباحم) وكذلك من أناف المصباحة دول أحنبية شیا بعتار سرا 
م أسرار الدفاع عن الوطن أو جعله غير صاحٌ للانتفاع به ٠‏ 

ونكون العقو به الاعدام إذا ارک الرءة فى زمن حرب أو کت 
الدولة الأجننيةمعادية . 


نادة ۲۹۸ نا عاقب ,الجن المؤقت. كل موطف عام ا 
حكه أو شخص ى صفة اة عامةأومكلف عدمة عامة أنثى سرا من 










وتكون العقوية الدجن الَو بد إذا وقعت اللرمة فى رمن ا 
أوكان من أنثى السر ةد أؤمن فلي سبك صفته الوظيفية أو ا 
أو ا ات 00 


مادة 19 ٣‏ — عاقب بالسعجن مدق للا بز ند على دشر نوات 00 : 
) أ ( 13 من ا بأية وسيله غير مشروءة على سر هن أسرارالدفا و 
عن الوطن وم بقصد تسلمه نع ا لدوله أجنبية أو 5 . 0 
ممن يعماون لمصاحم! . 5 


(نه) كل من أذاع عمدا بأية طريقة ممرا من أسر ار الدفاع عن الو 59 
8 

(ج) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال بقصد_ 
الحصول على سر كن شار الدفاع عن الوطن أو تسليمة. 


أو إذاعئه 9 
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وتكون الءقؤ بة الستجن المؤقت:إذا وقعت ا لز بمة فى زمن ا 


خرب . 


مادة . . ا ب عاقب بال عجن مدةلا تزيد على مق سنوات كل عن ١‏ 
نشرأو أذاع أو سل لدولة أجنبية أو لأحد من يعملونللصاحتها بأنة كيفية 1 
أو وسبلة أخبارا أو معلوهات أو مكابات أو وثائق آر ا 
أو وسوا أو صورا أو أشراء أو غير ذلك مما يكون خاصا جهة حكومية 
أو هيئة عامة أو مؤسسة ذات نفع عام وار أن ,مق اا ا 
عظر نشمره أو إذاعتة . ۶ 


مادة ١‏ . ماس يعاقب بالسجن المؤقت كل من أذاع عمذا فى زمن ‏ 
جرب أخبارا أو يانات أو أشاءات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية. 
مثرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الرية المتخذة 
الدفاع عن الوطن » أو بالعمليات الحرسّة للقوات المساحة أو اثارة الفزع 
بين الناس أو إضعاف | لاد فى الو طن . ) 


الجر مة نقيجة التخابر مع دولة أجنبية » فإذاكانت نتيجة التخاير مع دولة 
معادية تكون العقوبة السجن المؤيد 1 


مسادة ؟ . مب يعاقب بالسجن مدةلاتزيد على “مس »نوات كل معمرى ' 
أو أججنى يقي فى مدير أذاع عمذا أخبارا أو بيانات أو إشاءات كاذية 


۳ ' | 


أو مغرضة خول الأوضّاع الداخلية لمصر وكان من شأن ذا كأإضاف الثقة 
المالية ما أو النرل من مكانتها أو إعتبارها » أو باشر بأى طريقة نشاطا 
من شأنه الإضرار عصاحة الوطن القومية . 

مادة ا سس عاقب بالسجن المؤقت 5 هن قام بغير إذن من 
تعر يض الوطن للاطر الحرن أو قطع العلاقات السياسية . 

فإذا ترنب على الذعل وقوع حرب أو قطع العلاقات السياسية تمكون 
العقوبة السجن المؤيد : 

مادة ۽ ۴٠١‏ س يعاقب بالسجن المؤقت و بغرامة لاتقل على ألف 
جره ولا جاوز مثل قيمة الأشياء المجدرةاو المستوردة كل من قام ىزمن 
حرب بالذات أو بالوساطة بتصدير بضائع أو منتجات أوغرها من المواد 
من مغر إلى باد معاد أو باسة راد ثىءهنها سواء كان ذاك مباشرة أوعن 
طريق بلد ار ۰ 


وک #صمادرةالأشياء عل ار عة فإن لم تضبط کر عل الحانىبغرامة 
إضافية تعادل قيءة هذه الأشياء . ولايعاقب على الاستراد إذا حصل 
بإذن من اخهة ا هة 1 
مادة ه ١‏ س يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لاتقل عن آا.) 
جنيه ولانجاوز عشرة آلافن جنيه كل من باشر بالذات أو بالوساطة فزمن 
أحد رعا با دوله معادية آو مع وكلما A‏ مندومها أو:ممئلها أا كان محل 
إقأمتة » أومع أيه هيئة أو فرد يقم فما ٠‏ 
وحكم ممصادرة الأشياء عل الحرعة » فإن لم تضبظ عكر على المانى 
بغرامة إضافية تعاذل قيثتاهذة الأشياء ؛ 
مادة > , ات لاقب بالحبسمدة لاتزيد ءل سئة وبغرامة لأتجاوز 
مائی حزيه أ بإحدى ھا تين العقو بدن - 
( أ ) كل من قام بغر “رخيص من االهة التتصة بااطيران فى الال 
ا جوى هر 
(ب) كل أجنى دخل الياء الاقليمية المصمرية بغر ترخيص من الهة 
الختصة . 
١‏ ) كل من قام بأخذ ضور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن مل 
خلاف الحظر الممادر من اله المتصة . 


(5) كل من دل حخصتا أو منشأة لادفاع أومءسكرا أو مكانا خيمت 
فيه قوات مسلحة 5 إستقرت فيه أو سفيذه أو طائرة أو سيارة 
حر ية أو أى محل حر بى أو محلاأو معصنما بباشير فيه عمل ل عرللمة 
الدفاع عن الوطن ويكون محظورا دغول امهور فيه . 

(ه ).كل من أقام أو وجد فى مواقع أوأما كن حظرتالحهةالعسكرية 
الختصة الإقامة أو الوجود فيه وتكون العقوية السجن الموقت 
إذا إرتكيت الحرعة فى زمن حر بأو باستعمال وسرلمة من وسائل 
"داع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الحنسية أو 
المهنة أو الصفةءفإذا اجتمع هذان الظرفانتكون العتونة السجن 
مدة لاتقل من “مس سئوات . 


ويعاقب على الشروع فىإرتكاب أى من الحرام المذ كورة بالعقوة المقررة 
ير بئمة التامة , 


مادة اه 8 سح يعافب بوصفة شر کا فى الحراتم المنصوص علمها 
فى هذا الفصمل : 

) أ ( ۵ن كان عالما بق صد الحان وقدم إليه إهانة أو وسيله للتعيش 
أ ولس وناو ماري آذ مكااللاجماع أو غير ذلك من السميلات 
وكذاك من حمل رسائله أو مهل إحتفاءه أو نقله أو مجايعيه 
من الجريمة ٠‏ 

(ب): منأخفى أشياء استعما ت أو أمدت للاستعال فى إرتكاب الرمة 
أو ملت ا وهو عالم يذإك َ ش 


) +( أل أو اختاين أوأخفى أو َر عمدامستندامن شا هل 
كشف الرمة وأدلها أو مقاب مرتكيما . 


ولا سراق جک هذه المسادة عل زوج اجان وأصوله وفروده . 


ووز للحكة أن تعفى من العةوبة أقاريب الحانى وأصهارة إلى الدرجة 
لرابعة » مالم يكونوا معاقبين بنصآخر) . 


مادقم ۰ س عاقب بالسجن ملدة لازن على امسن سنوات كل من 
خرض ۶ا ار كان حريمة هن ارام المنتصئوص ماما ف المواد 66 
45 6 188 6 ۹ ومن 541 إلى باذم من هذا القانون ول بيترتب 
على حر وغه 0 . 


أمادة ٩‏ ۳ س يعاقب بالسجن المؤبلا أو الموقت كل من* اشتزاه 
فى اتماق جنالى کان الغرض فنه ارتكاب جنايات من المنمووصض علما فى 
االمواد المشار إلمها فى الادة السابقة أو | مخاذها و سي له لوصول إلى الغر ض 
المقصود منها . 
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وما قب بااسجن المؤيد من حرض على الاتفاق أوكان لدشأن فى إدارة 
کته : 
وهم ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق اركاب حر ٤ة‏ ٠عينة‏ أو ااذه 
وسيلة إلى الغرض المقدو د وكانت عقو | أخف ما نصت عايه الفقرتان 
السا :قتان فلا توقع ةوه أشد دن اأعقوية المقررة للك الجريمة 3 
ويعاقب امن .0 لاءزيد على ٭س وات کل من وها ١‏ حرإلى 
اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دغونه . 
ورعفى من ااعةوبات المقررة فى الفقرات الالاث الأولى ن بادر 
يه وذلك قبل الشروع فارتكاب أية جناية نالحنايات المتفق عل ىارتكاب,| 
أو قبل التحقيق فما ٠‏ 
مادة ۰ ۳۱١‏ س رعا ةب با حبس ٠‏ لازیدە لی س وبغرامة لا جاوز 
ارتكاب إحدى ارام المتصوص عامأ فى المواد المڈار إلہا فى امادة 
بم.م دن هذا القانون . 
أر غص زى صفة نباية عامة أو مكلف حدمة مامةجاز الح ما لايزيد 
على ال اد الأنهعى المقرر للعقوية المذكورة ۰ 


مادة ١‏ ؛ ۳ يعاقب بالحبس وبغرامة لاجاوز ماق جنيه أو بإحدى 
هائين العقورتين كل هن ءل إرتكاب جناية منصوص هلها فى هذا 
الفضل وم يبلغ أمرها إلى الحهة المختمة ٠‏ 

وبضاعف الد الأقمى للعقوية إذا وقءت الجريمة فى زمن حرب . 
ولا ری R>‏ هذه المسادة على زوج الحانى واصوة وفرومه . 
00 بك أن نى هن المةوية أقارية وأصهاره إلى الدرجة الرأ بعة » 
| ل يكونوا معاقبين باص آنر فى القانون ٠‏ 

اد ١1١ Y‏ ب جوز الك بالإعدام فى الأنايات الواردة فى هذا 
الفمل مى تعد الحانى .نبا إدانة العدو أو الاضرار بالعمليات الربية 
للقوات ااساحة وكأن *ن شاا #قبق الغرض المذ كور . 


مادة مام س إذا تعدد ااه )همون والشركاء فى إحدى الرام 
Nk EE 53‏ 

المنصوص دلماق هذا لقصل وبإدرأحدهم بابلاغ وا ١‏ لتجقيق 
عن وفوع الحرءة قل اأبدء ل التحقيق 3 حاز لإعيكة إِعفاؤه هن عمو به 1 


OE : . 357 7‏ ا 
ويءمرىق م الغرة الا ةة على الالى الذى مكن جوة التحقيق أ 


إجراثنه ٠ن‏ القرض على مرتكى اار ٤ة‏ الآخرين ٠‏ 





مادة ٤‏ ۳۱ سب يعد سرا من أسرار الدفاع عن الوطن : 

( أ ) المعلومات المربيةوالسياسيةوالاقتصادة والصناعية الىلايهاءها 
حکم طبيعتماإلا الأشخاص الذين هم صفة فىااملم با والىتقتفى 
مصلحة الدفاع عن الوطن أن تبقی مسرا على من عد اهم 5 

(ب) المكاتبات والحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصمهات , 
والصور 6 وما إلى ذاك من الا شباءً الى قد ودی کید مي) إلى 
إفشاء مءاوماتم) أشير إأيه فىالفقرة الا بقةوالى تقتضى مصاحة ْ 
الدفاع عن الوطن أن تبقى مم ا على غير هن بناطبه حفظها أو 4 
استع اغا 

( +) الاخبار والمعلومات المتعلفةبالقوات المساحة وتش كلام | وتر كاتا 
العسكرية والخطاط الربة ما لم يكن قد صدر إذن كتا من 
القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته . 

( د ) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتداببر والاجراءات الى :تخذ 
الحناة فما ٠.‏ 


وكذلك الأخيار والمعلومات المتعلقة بسر التحقيق والحاكة إذا حظرت. 
جهة التحقرق أو الحكة المقّصة إذاعتها . 


مادة م ۳١‏ - فى تطبيق أحكام هذا الفصل : 

(أ ) يعد الشخص موظفا عاما أو من فى حكة أو ذا صفة نيابية 
عامة أو كافا خدمة عامة واو لمعمل عل الأوراق أو الوثائق 
أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمتة أو با وكذلك 
من زالت عنه إلصفة قبل ارتكاب المريمة سواءكان قد حصل 
عل الأوراقأوالوثائق والأسسرارأثناء قيام الصف ةأو بعد اتهائها + 


(ب) تمتبر حال قطع العلاقات ااسواسية فى حك زمن المرب . 

ويدخل فى زمن المرب الفرة الى حدق فما خطر المرب ظ 

می انمت بوقوعها فعلا . ظ 

(ج ) تعترفی > الدول الماعات السياسية الى 1 تەازقف فا 
مسر هة الدولة وكانت تعامل معاملة الحاربين 3 

وبجوز بقرار من رئيس الخهوريه أن تشمل أحكامهذا الفصل 


كلها أ عقلها الأقال. المبضومن ل فة ذا ار املد 
دول عربية أو إسلامية أو حليفه أو صديقة . 


و 





الفصل الثانى ‏ الجرائم الماسة بامن الوطن الداخل 
مادة > ١‏ ۳ س يعاقب بااسجن المو يد أو ال مؤقت كلمن ڈ عر 
بالقوة فى قاب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الموورى أو شكل 
|الحكومة أو فى الإستيلاء على الحم . 


و عاقب بات العقو به .ن اعتدى بألقوة أو العنففك او المديد او أنه 
وسرلة غير «مرودة على رئيس الموورية أو تائبه حرمانة منسلطانه 
کيا أو ما أو زه أو باح باره دلي ااتنازل عن ماه 03 هله عل 

فإذاأ وقدعت الجر 0 من دي اه دن أ يعاقب بالاعدام من ألف 
الصابة أو تولى زعاءتها أو قيادة فما . 

مادة 7+ م س يعاقب بالد سجن المؤق ت كل طن حرض أحد 
أنراد ااقوات ااساحة أو الشرطة لى ا:تمرد مى وقع هذا التمرد فعلا 
وتكون اعقو به الجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا لم درتب هلى 

مادة بم وم يعاقب بااسجن الم بد أو المؤقت من شرع 
الوه 3 ادتلال المالى أأماءة أو الأهيمة لا صدى مؤسسات الدوله 
أو لإحدى الهرئات أو المؤسات العامة أو شركات القطاع العام ٠‏ 
فإذا وقدت ار ٤ة‏ هن عصاية مسلدة يعاقب بالإعدام من ألف 
العصابة 8 تول زعاهما أو قيادة فما ٠.‏ 

مادة ۴١ ٩‏ س يعاقب بالسجن المؤبد من تولى قيادة تشكول من 
الميش أو الأسفاول أو نة أو طائرة حر بية أو نقطة عسكر بة أوميناء 
أو مدبينة بغير تكاييف من اة التصة أو بغر صبب مشروع يتعلق 
بالدفاع عن الوطن ٠‏ 

و يعاقب بذات العقوبة هن إستحر رفم الأمى الصادر إلبه من الحهة 
المختممة فى قنادة مسكرية آباکانت وکل رئيس تشکل عسكرى استبقاه 
بعد ص دور الأ من الذهة اة شمر نحه ٠‏ 


مادة #9٠6‏ — يعاقب بالسجن المؤقت كل من له حبق الأمر 
فى أفر اد القواث ال دة أو الثشرطاسة طاب إإمهم أو كافهم العمل على 
تعطيل أهر صادر ٠ن‏ جرة ٤ة‏ مى إرتكب ذلك اغرض غير مشروع . 
فإذا ترتب دل ار ٤ة‏ تعطيل تنفيذ هذا الأمر تكون العقوبة السجن 
المؤ بد 4 أما من دوه دن رؤساء الحند أو قادمم الدين أطاعوه فعافيون 


مادة ١‏ ۲ ۴۳ س يعاقب بالاعدام من ألف عصابة هات طائفة 
القانون أو أمر صادر من دهة عة 0 


وكذلك من تولى زعامة عصابه من هذا القبيل أو تولى قيادة فما . 


أما من إنضم إلى تلك المصابة ولم سمم فى تألرفها ولم يتقلد فما زعامة 
أو قيادة ما فيعاقب بالسجن الو بد أو المؤقت . 


مادة ) ۲ م س يعاقب بالاعدام دن تولى رئاسة دعبا به مساحة 
أو تولى قيادة فم] أواداز حركمما أو نة مها وكان ذلك بقصد إغتصاب 
أو هب الأراضى أو الأموال الملوكة للدكومة أو لماعة من ااناس 
أؤ مقاوءة الحهة المكلفة ممطاردة مرتكى هذه الحنايان . 


و يعاقب با اجن المؤقت من عدا هؤلاء ٠ن‏ أفراد العصانة 4 


مادة ۲۳ م ل يعاقب بالسجن المؤيد أو المؤقت من أعطى 
الععصابه المذكورة فى المادة السابقة أو جابطا أساحةأوذخائرأونهمات 
أو1آ لات دس عين م على ةرق فرضواوهو دلى اة هن ذلك 4 أوبعك 
إلها بالمؤن أو حع لها أموالا أو دخل فى اتصالات إجرامية بأيه كيفية 

رؤساء تلك العصابه أو المتواين أمر | فما » وكذلك منقدملومهسا کن 
أو أما كن يأوون إليها أو يجتمعون فما وهو على بينة من غايمم وص فتهم . 

ماذة ۽ * م س يعاقب بالحبس كل من أتلف عدا أموالا غامة 
أو خصوة لإحدى ااجهاث ااحكومية أولإحدى الهيئات أو المؤسسات 
انا و شراكات القطاع العام . 

وتكون العقو به السجن مذة لاتزيد على ٣س‏ مسنوات إذا نكأ عن 
الحر بمة تعطيل مرفق ءام أو أعال ذات نفع مام أو جمل حياة الناس 
أو محم أو امم فى خطر . 

ويكون المقو بد السجن امو بذ أو المؤقت إذا أرتكت الحر ٤ة‏ ىزمن 
هياج أو فتنة بقعبد إحداث اازەب بن اناس أو إثاءة الفوضى يهم 1 

وإذا بخ عن الجر هة موت شعخص كانت العو به امجن المؤقت 
فى الخال الأولى وال جن او بد فى الالة الثانية والادسدام فى الحسالة 
الاه 

وفسرئى حكم هذه المادة على هدم أو إتلاف المند ]ت والوعهات 
المخنقلة أو المواد أو الأدو ات" المؤجودة فما أو تعطيل شى ما أو سل 
غير صالح ل أعدله . 


وك على الحانى فى حميع الأحوال بقيدة الشبى' الذى هد مه أوأ تلفه. 


ا 





مادة م۷ ۴ اقب بالسعجن م لار بد على قشر سدتوات 
كل من خترض على ارتكاب جر مة ةن الخراتم المنصوص ھلما فى المواد 
.وم ومن ۳۱۸ إلى ٣٣م‏ والفقرة الثالئه من المادة غ«م منهذا القانون 
0 رتب على هذ | a,‏ ا 
الغرض منه إرتكاب جنابة م من الخایات ت المنصوص از ف اراد ۳11 
ومن ۳۱۸ إلى غم" من هذا القانو نأو [ذهاوسيلة الوصول إلى الغرض 
المقصود منه . 
وَيماقب بالسجن المؤيد من سرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى 
ومع ذلك إذاكان الغرض من الاتفاق ارتكا ب جريمة معينة أو اتاذها 
وسيلة إلى الغرض المةصود وكانت عقوبتها أخف مما نصت علي هالفقر:ان 
السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة اتلك المرعة . 
ويعاقب بالحخبس من دعا آخز إلى اتفاق جنائى من هذا القبيل 
ولم تقبل دعوبه. ٠‏ 
ورهفى هن الغقوبات المقررة فى الفقارات الثلاث الأولى من بادر, من 
المناة بابلاغ جهات الغبيط والتحقيق بقيام الا:فاق وعين من ساهمى | 
فيه قبل الشروعىارتكاب أي ةجنايذمنالحنايات المتفق لما . 
مادة ۴۷ لس بغاقب بالحبس وبغرامة لانجاوز لاما جنيه 
أو بإحدى اتن العقوبتين. من ع-ل . بار:كاب. جنابة .من الحناايات 
المنصوص ماما فى المواد السابقة ولم ببلغ أمرها إلى المهة الختصة .. 
ولا ری 5 هذه امنادة | فى دوج الحانى و وفروعه ٠‏ 
وجوز الحكة أن تعفى من الغقاب أقارية وأصهازه إلى الذرججببة 
الرابعة مالم يکو نوا معاقبين بنص آخر ۳ القازون 3 
مادة ۳۲۸ س يعاقب بالسجن المؤقت كل من آنشا أو نفام 
أو أدار جمعية أو هيئة أو ماعة أو فرها لأ حذها ترمى: إلى هدم الذة 
الأساسية" » السياسية :والاجتاعية والاقتصادية.. للدوله أو إلى محبيذ 
ذلك أو ااترويي له » مى كان استعمال القوة أو التبديد أوأية وسيل غير 
مشر وعة ملحو ظا فيه ٠‏ 
وتکرن العقو به الجن مد لا" جاوز عشر سذوات بالنسية شن a‏ 
أو بدعو للانضام إلى معية أو غرها مما ذ كر فى الفقرة السابقة أوإشترك 
فا بأيهَ صورة وهو عام بالغرض الذى ترهى إأيه . . 
منادة ٩‏ ۳۲ سح يعاقب. بالسجن مدة لا زايد مل مس سدوات 
من روج ا جحد ل بام طر بقة )قلب أ تغيير النظم الأساسية 1 السياسية 
ا اڈ الاحاعية أو ألا قتصاديه ¢ للدولة باقر أو ادد أو بأبة 
وسيله غير مشروءعة ٠‏ 





rT‏ عاقب م وبغرامة لا جاور اماه جنيه 
أو بإحدى هاتن المقوبتين كل من أحرزٌ أو حار بالذاث أو بالوساطة 
روات أو مطبومات أو روما أو صوزا أوؤرها من وساال التعبير 
تتضدن تيذا أو رو بجا اثى ما نص عليه فى المادة السابتمة إذا كات 
معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير ءام! . 


ويعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز بالذات أو بالوشاطة 
وسيلة من وسائل الطباعة أوالتسجي أو العلانية مخصصة واو بصدفة وقتية 
لطباعة أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة مذهب 
أو حمعيةأو هيئة أو حماعة ترمى إلى غرض من الأغراض المامموص ءابا 
فى المادة السابقة . 


مادة ١‏ مم س يعاقب بالحبس وبغرامة لا جاوز ثلامائة جنيه 
أو بح دی ها تن الحقوبدّن كل من تسم أو دصل مبياشرة أو بالوساطة 
أنه طريقة أموالا أو منافع أيا كان نوعها من ص أو هيئة أو حماعة 
خارج فصر مى كان ذلك بقتهمد الترو يجلغرض من الأغراض من المنصوص 
علمها فى المادة “٣۹‏ من هذا القانون ٠‏ 


مناد ۲ ا مس يعاق بادرس مدد لزيد على ستة أشبر و بغراه؟ 
١‏ جاوز مائی جنيه كل م ن شا أو نكلم AEE‏ مهر بغر رخص 
من الحهة الختصة حعرة تا أو جماعة ذات صفة دولية من أى نوع 
أوفرعاها . 


ووضاءف المد الأقصى للعقوية إذا حصل الترخرص ما استنادا 


إل انات ده . 


و بعاقفت بالموسن مد إِد يزيد على لابه لشاف i a‏ جاوز 
ھا ئی مم4 أو بإأعدى هاتين العقو بتين 1 من انهم ف عة أو هيئة 
ا حماعة مما ذ كر . 


مأذة ٣سش‏ الحكة ى الأ حوال اة ف المادتین ۴۲۸ » 
مام من هذا القانون حل اجمعيات أ والحيرئات أ وا“ماعات وذروعها 
الموجودة فى معر و بغاق أمكيتها . 


اجوز ها أن > بافلاق الأ مكنه الموجودة فى مصر الى وقعت فما 


الحرائم المنضوص علما فى المادتين ٠۹‏ ع ۰ من هذا القازون . 


وعم المحكة فى حي الأحدوال انك لورة فيا تقدم. بمصادرة النقود 
وألا هة الونحجودة ف الأمكيه المتعرمة لاجماع اا هده المعيات 
والطيئاتث واحماءات وفروعها » و مصادرة كل مال يكون داخلا'صمن 
أموال امحكوم عليه إذا کان غصصا للائفاق منه عل اعيات واطزئان 
واماءعات وفروعها المد كورة . 





نادة عاسم ند حافت الهس" و فرامة الاتجاوق فان جه | 


أو بإحدى هاتين العةو شن كل م من خرض علنا على كراهية نظام اکم 
فى مار أو الازدراءنه : 


مادة ه ۳۴ ب عاقب بابس مدةلاتقل عن سنة أشمر ولانجاوز 
س سنوات أو بغراهه لاتقل عن حمسالة جليه ولانجاوز ألف جنية 
كل هن إستغل الدين فى لمرو يج أو التدبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأنة 
وسيلة أخرى لافكار متظرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقر أو إزدراء أحد 
الأديان السماو بة أو الطوائف المنتمية إلما أو الاضرار :الو <ذة الوطنية 
أو السلام الاجتاعى ٠‏ 


مادة + مم ب كل شخص ولوكان من رجال الدين أثناء تأدية 
وظيفته ألقى فى أحد أما كن العرادة أوفى مغل د ينىمقاله تضمنت قدحا 
أو ذما فى الحسكومة أو فى قا نون أو فى هسسوم أو قرار حمهورى أو حمل 
من أعهال جهات الإدارة العمومية أوأذاعأونشر بضغة نصاأوتعليات 
ديئية رسال مشتمله على شىء من ذلك ؛ يعاقب ,ابس و يغرامة لاتقل 
عن قائة جنيه ولا تزيد عل #سمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقو بشن » 


فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقو به السجن ٠‏ 


مادة ۳۴۳۷ سس يعاقب' بااسجن المؤقت كل من إلا إلى القوة 
والتهدند أو أبة وسيلة أخرى غير مشرومة مل رئيس مجلس الوزراء 
أو أ-ل نوابه أو أسد الوزراء أو أجد نواعم أو أحذ أعضاء تملس 
الشعمب أو أحد رجال القضاء على أداء عمل من اختصاده قانونا أو على 
الامتناع عنه : 


معادة ۳۳/۸ مس يعاقب بالحبس. ه.دة لا تزيد على سنة و بغرامة 
لاتجاوز مائتى جنيه أو بإخذى هاتين العقوبتي نكل من أذاع عدا أخبارا 
أو بيانات أو اشاعات كاذية أو مغرضة أو بث دعايات مثرة وكان 
من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو القاء الرعب بن الناس أو الحاق 
الضرر بالمصضاجة العامة. : 


و يعاق ببذات امو ب كل من أخحرز أو-ازبالذات أو بالوساطة ت#ررات 
أو معابوعات تتضمن شيا ثما نص عايه فى الفقرة السابقة ٤‏ معدة للتوزيع 
أو اطلاع .الغثرعلم! » وكذلككل من أنحرز أو حاز بالذات أويااوساطة 
أيه و 3 من ؤسائل الطباءة أو التسجي ل أوالعلائية متخصصة وأو بصفة 
وة ال6 الت جيل أو اذاو اک مان كنا .. 


مادة و مم س يعاقب بالميس و بغرامة لا جاوز ثلامائة جنوه 
أو باحدى هانين الغةو بتين من ثم بإحدى طرق العلانية أخيارا كذية 
أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أوهنسو بة كذبا إلى الغير وكان من شأن ذاك 
إضطراب الأمن العام أو الأضراز بالمصال العامة أو بالثقة المالية للدوله ٠‏ 


۳Y 





وتكون العقوبة ابس مدة لذ ب على من شتو ات إذارتب عل النشر 
اضطراب الأمن العام أو الاضرار باحصال العامة أو الثقة المالية للدولةه 


مادة . ٤‏ ۳ س يعاقب بابس من حرض مباشرة دى اركاب 
جنايات القتسسل أو السرقة أو الاتلاف أو الحريق بإعدى طرق العلانة 


اذا رنب کل جره ار 


مادة ١‏ ۽ ۳ ب يعاقب بالسجن‌المؤقث ey‏ طرق 
العلانية على الحروج عن طاعة واجباتهم العسكرية أو التخول عن أدا ئها . 


مادة * ۽ م س عاقب بابس مدة لا بريد عل سنة من حرض 
بطر يق من طرق العلانية على بض طائفة من الناس أو على الازدراء مها 
وكآن من شأن هدا الترخيص إضطراب السلم العام . 


منادة م ع م س عاقب بالعقو بة المنصوص علا فى المادة السابقة 
من حرص غر ه بإجدى طرق باو عدم الانقياد للقوانين أو جسن 
أمرا يعد جنابة أو جنحة ب 


مادة ٤‏ ۽ ۳ س يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سفتين من ت 
أو أحرز أو حاز:بقصذ الاتجار أو التوز يم أو اللصق أو العزتطن مورا 
شاا اسای إلى او ة الوطن کان ذلك مخالفة الحقيقة أو باعطاء 
وصف غير سح ٠‏ 

ويعاقب بذات الغقوبة من ا»تورد أو صد أو نقل بنفسئة أو بواسطة 
غيرة شيشا ممانقدم لاخرض المذكورٍ وكذلك من أعان عنه أو عرضه للبيع 
أو للإجار ولو فى غير علانية ومن قدمه غلانية بطر بقة مباشرة أو غير 
مباشرة ولو با نحان وف أيه صورة من الصور ومن وزعه . أوسامه التوزيع 
أنه وسيلة . 


وفى حالة العودة تكون العقوية ابس وغرامة لاتجاوز ثلامائة جنيه . 


مادة ه ۽ م س جوز للحكة أن تقضى بالاعدام فى أبةّجنابةمنصوض 
علمم! فى هذا الفصل وقعت فى زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الاضرار 


مادة عم ع لام م قو بة على من كان فى زمرة العصابات أو 
امعيات أو ادات ا e,‏ أو الات الرس با ا 
هذا الفصل ول يكن يتولى رئاسة فما وانفصل ءا عند أول تنبيه عليه 

من الجهة انختصة 5 بعد أشنبيه إذا کان قد قيض عابيه ا 
الاجتماع و بغر مقاومة » وف هاتين الا لتين لاريعاقب إلا عل مايكون قد 
إرتكبه شخصيا هن جرام . 


۴۸ 





مادة ۷ ۽ م س إذا تعدد المشاهمون فى إحدئ ارام المنصوض 
علها فى هذا الفصل وبادر أحدهم بإبلاغ جهةالضبط والتحةيق من وفوع 
الحر بمة وقبل البدء فى التحقيق ءد ذلك ظرفا فضايا مخففا . 


وحور أعفاؤه من العقوبة إذا رأت المكة علا لذلاك . 


وسری = الفقرة السابةة «النسبة حانى الذى مکن جه ةالتحقيق أثناء 


إجرائه من القبص هلى مرتكى ا لمر بمة الآخر بن أو جر بمة ألحرى مماثلة ها 
فى النوع والخطورة . 


الفصل الثالث ‏ حراتم المفرقعات 
مادة ۸ ۽ م س يعاقب بالسجن المؤق تكلمن صنع أو استوردأو 
انحر أو أحرز أو از مفرقعات بدون ترخيص . 
و عار فى حكم المفرقعات كل ماده تدخل ف تركيماوالأجهزةوالالات 
الى تستخدم نی صنعها أوفى تفجيرها ويصدربئحديدها قرارمنالوز بر احص 


مادة ٩‏ ۽ ۴ س يعاقب بالإعدامأو بالسجن الم بد كل من استعمل 
مفرقعات استعمالا من شأنه تعر يض حياة الناس وأموالم لخطر . 


وتكون العقوبة الإعذام إذاترتب على استعمال المفرقعاتمو تإنسان . 


مادة .نم س عاقب بالاعدام من استعول مترقمات فىإرتكاب 
الحر بمة المنصوص علبما فى المادة 0م من هذا القانون أو فى حر يب 
المبانى أو المنشآت ذات النفع العام أو 'المعدة لاحدى مؤسسات الدولة 
أو لإحدی اله.ئات أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام 
أو الشنركات الى تساهم فما الدولة أو فر ذاك من البانى أو الأما كن 
المءدة للاجتمامات العامة أو لارتياد امهور . 


مادة ١‏ ه٣‏ ت يعاقب بالمبس هل عخالفة شرؤط الترخيص المشار 
إليه فى الففرة الا ولى من المادة ۳٤۸‏ من هذا القانون . 

مادة ۲ ىا ل يعاقب بابس مدة لاز د على سنة.ن و بغر امةلاز بد 
على ثلامانة جنيه أو بإحدى هاتن العقو بن كل من علم بارتكاب جر مة 
من الحراءالمبينة فالموادمن ۳٠۸‏ إلى . ه#امن هذا القانون ول يبلغ أمرها إلى 
المهة الختصة . 


وتضاءف العقو نة إذا إرتكبت ار بمة فىعالة درب . 


ولا دی كم هذه المادة على زوج الانى وأقاريه وأدعاره إلى 


الدرجة الرابعة ٠‏ 


اياب الثانى 
الحرائم المساسة بالافتصاد الوطنى 





مادة ۳ ه م« يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤ بد كلمن خرب بأية 
وسيلة بئدة إحدات إنجيار فى الافتصاد الوطنى » أية أمؤال ثابتة أومنقواة 
معدة لتنفيذ اللخطة الاقتصادية الى #ضعها الحمكومة . 


مادة ۽ هم س يعاقب بالامدام أو بالسجن المؤ بدكل مسئول أخل 
بواجباته أو تراخى فى القيام ها عمدا بنية إحداث إميار فى الاقتصاد 


مادة هه م س يعاقب بالسجن المؤقت كل من انم , ى إنفاق كان 
الغرض منه إرتكاب إحدى الحسر مين المخصوص عليهما فى المادتين 
السابقتين 0 

وتكو زالعقوبة الجن المؤ بد بالنسبة لكل من رض على هذاالا تفاق 
أو کان له شأن فى إدازة حركدنة . 


بقام الاتفاق و يمن أضهموا فيه قبل الشروع فى إرتكاب الحر مة المتفق 
ا 


مادة هم إذا تعدد المساهمونق إحدى ار من امرض 
عانها فى المادتن ۳ ى م »ع ع نم من هذا القانون وبادر آے دشم ابلاغ 
جهة الضبط أو التحقيق عن وقع الحربمة قبل البدء فى التحقيق الاب ذا 
جاز لاحكة إعفاؤة من العقاب و سرى ح5 الفقرة السابقة بالنسبة إلى 
الحانى الذى کن أثناء التحقيق من القبص على ضر كى | لسر عة 
الاخرين ١‏ 

مادة باهم س يعاقب بالسجن مدة لانزيد عى عشر سنوات من 
أناف عمدا أدوات إتاج أو مواد أولة أو متدات صدا ئة أو زراء.ة 
إذا ترتبعلى اتلانها ضر جحي بالانتاج الوط أو نة ص ماح رظ فى الماع 
الاما ك 

مادة ,م ۳٠‏ س عاقب بالحبس مدة لا زيد لى سنة من حرض 
با دى طرق العلانية على حب الأموال المودعة فى المضارف أو صناديق 
التوفير أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو الامساك 
عن شرا ما می كانت حااية من الريا . 

مادة 4 وم ل يعاقب بابس من اشترى بقصد البيع كيات زد 
عن حاجته من السام الى تتولى الحكومة :وز يعها أو تمهديذاك إلى 
جهات مغينة » إذا أعاد نيعا كلها أو عض با بقصد الر ببم ٠‏ 


, 





۹ 





وتكون العقو بة ابس مده لانجاوز حمس سنوات إذا وفعت الحر يمة 
على سبيل الاحدراف أو على نطاق واسع أو من ٥و‏ ظف عام أو 4ن فى د كه 
أو مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول هذه السلع . 


مادة ٠‏ ”م سب يعاقب بابس كل موظئف دام أو من فى حكة أو 
مكلف دمة عامة له شأن فى الإدارة أواالاشراف أو اإرقابة على أنتاج 
سلعة أو تسو يقها أو إستيرادها أو تصدرها » أمر أو سمح بانتاج أو 
تصدر أو إدتراد أو يبع دلعغة من صنف ردىء أوغبر تطابق لاواصفات 
القياسة للساعة أو الفاذج المقررة لحا . 


مادة ١‏ سانب يعاقب بالستجن المؤقت كل من يفغى أو يذيع بأية 
طر يقة بغير اذن من الحهة الختضة سرا متعاقا بالصناعة أو الزراعة أو 
فيرهما هن أوجه النشاط الاقتصادئ'. :فإذا. حضل ذلك باهنال "تكن 
العقوبة الحبس ٠‏ وتكون العقوبة الجن المؤ د أو المؤقت إذا إرنكب 
ار بمة من إؤْ كن على هذا السر . و بحب الم فى اللالة الاخيرة 


العزل أو الفصل من العمل . 


الباب الثالث 





الفصل ,الأول ب الرشوة واسستغلال النفوذ 
مادة ۲ ٦‏ “اسه يع|قب با سجن الم قت كل موظف عام طاب أواقبل لنفسه 
أو لغره عطية أذ فاهعة من أى وع او وعدا ذلك لأداء عمل أوللامتناع 
عنه إخادلا بواحيات وظيةتة 2 
ولعافت الولف بذات العفو به رلو كان المثل يدل ق فال 
وظيفتة أو إذا قصد إبتداء عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عله . 
وتكون الغقو بة الجن م دة لا جاوز عر نوات إذا كان العمل أو 
الامتناع عنه ةا ٠.‏ 
1 مادة ۳-۳ — عاقب بالسيجن المؤفت كل موظفي عاغ طاك أو قبل 
فته أو لغيرة عنطية أو متفعة من أى نوع بعد عام السمل أو الامتناع ع 
إخلالا بواجبات وظيفته . 


» 


وتكون العقوبة السجن مدة لاتجاؤز مشر نوات إذا كان العمل أو 
الامتناع عنه حقا / 


مادة 6 ۴ ب ارو اقب الجن مدلا جاوز عش ر وات فل موظت 
عام طاب أو قبل لنفسة أو لغيره عطية ا9 متفعه هن أى نو عاو وعدا 
شىء من ذلك لأداء عم لأو للامتذاع عن عمل لايدخل فى أعمال وظيفته 
می زعم :/ اعتقد خا آنالى ل أو الامتناع يدخل فى أعمال وظيفته . 


مادة وم س يعاقب ,السجن هدةلاتجاوز مشر سنوا تكل موظاف 
عام قام بعمل من أعمال وظيذبّه 0 أمممنع عن عمل من أعماها إخلالابواجباما 
تيجة لرجاء أو توصية أو وساطة أو مراماة الخاطر أو إستعمالا لنفوذ . 

مادة > م س عاقب با لجس كل عامل أو نائبقاثونى أو اتفاقى 
أو قضابى طذب أو قبل لنفسه أو لغيروعطية أو منفعةءن أى نوع أو وعدا 
بذلك لأداةعمل من الا عمال المكلف بها أو للامتناععنه:إخلا لابؤاجبات 
علا الو اليامه ء مى :تم ذلك خر رضاء ررب العمل أو الأطياء سب 
الأحوال . 


مادة N‏ ب يعاقب بالسيجن مدة لاثاوز “مس منوات كل 
موظف دام طلب أو قبل لنفسه أو غب ه عطية أو منفعة من أى نوع 
لاستعال وذ حقرةى أو «زعوم لول أو اولة ذلك من أية سلطة 
أمامِيدة عل أعمال أو أواص أو أ<كام أو قرارات أو نباشين :أو الترام 
و تراخيص أوعةوداتورند أو مقاولة أو مل أنة وظيفة أو خدمة 
أو منفعة من أى نوع 1 

ويعدى الدكم الساطة العامة أبة جهة خاضعة لأشرافها . 


مادة م ۳ سب رساقب بااسسجن المؤقت كل عضو مجلس إدارةإحدى 
الشمركات المساهمة أو إحدى"امعيات التعاونية أو النقابات المنشأة رافق 
للقانون أو" إخىدى المؤسشات أو احمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام 
وكدلك كل مدر أو مدتخدم فى أ-داها طلب أو قبل لنفسه أر لغيه 
مطية أو,مافعة من أى نوع لاداء عمل أو للامتناع عن عمل .إخلالة 
بواجبات وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو کان 
يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الاخلال بواجبات 
وظيفته . 

و عاقب بذات العقو بات إذا كان الطلب أو القبول بعد تام العمل 
أو الامتناع عنه إخلالا بواجبات الوظيفة . 


ماده ٩‏ 5 م ب يعاقب الرائى والوسره بعقوية المرتثى و يعنى كل 
منهما من العقو بة اذا أخبر السلطة العامة ,الحر بمة قبل ماما بها . 
مادة ۰ سد إذا كان الغرض م الرثوة إرتكاب جر ممه يعاقب 


علا القانون بعقو بة أشدا من القررة للاشوة فيعاقب'المرنشى والرانى 
والوسيط بالعقوبات المقررة لهذه ار مةفضلاعن رده تقاضاه من رشوة 


أوقيمتهاإن ل تو جد . 
و يعفى الراشئ والوسيظ هن العقو بة إذا أنخير الساطة العامة بار عمة 
قبل علمها ما . 


مادة ۳۷ ل يعاقب بالحجبسن كل من وافق على أذ العطية 
أو المنفعة أو قبلها مع علمه بسبيما »ما لم يكن قد توسط فى الرشوة 1 


ا 





مأدة VY‏ 26 بو اة ب الجن كع د بابل على شر س: رات وغرامة 
الانقل عن ألف ح: 4 ولاز د عل ألنى جنيه کل من عرض رشوة عل 
رش عام لم دک .امه و٠‏ ى $ 0 ¿ عى 6 دس إذا ER N‏ 


لحد من ورد د كم ادن ۸ ن هذا القانون مه 

ما کا اق با عقوا إأشد يض مان هذا 
الا نون أوأى قانون آخر .عاقب با حبس کل من عرص أذ قبل الوساطة 
فى رشوة ولم يتعد عمله مجرد العرض أو القبول . 


ولون اعقو الجن مدة لازن عل مس عسنوآت إذا ارتكب 


الجريمة موظاف عام ار کت اد ار املا لدي موطف ماج 


مادة ¢ ۳۷ — ج عل :ا خابى ق ريخ الأخنواق ' المبينة 
رالود ساباب ازا وى قرمة ماطلت أو ملا د أوا عراش 
على ألا تقل عن ماثى جنيه 


مادة ٥‏ ۳۷ ل فغ عن المقوبنات الميدئة فى المراد السابقة 0 
مصادرة الأطية الى قبلها ا لجا نى أو عرضت عليه أو بغرامة تمائل قيمتما 
إن لم تكن قد ضبطت ٠‏ 

مادة ۳۷ س يعد فى حك الموظف العام فى ,أحكام هذا الفصمل 
او ل المشتؤدمق امات اة لشكومة أو الموضزءة عت رقابما 
es 8‏ 


5 سس e‏ و الاس الن ا العام أو الل مرا كان أم م ل . 


0 واالحوير ووكيل الدائدين وا لى والمارس القضاى‎ IE: 


3 
ولع e‏ ععوو مجاس إدارة المؤسسة 0 الشركة أو المعية أو المنظمة 


الفصل الثانى ‏ اختلاس امال العام والعنوان عليه 
والاضرار به 


23 ۷ ب ] يعاقب بالسجن المؤقت كل موظاف مان 


أموالا [و أوراقا اا وعدت فى حبازته سبب وظيفته . 


وتكون العو به السجن ال مؤ بد فى الأحوال الآنية : 
) | ( إذا كان ا انى عن مأمو رى التحصيل أوالمندو بن له أو الأمناء 
على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال هذه الصفة ٠‏ 


ا 





(ب) إذا إرتبطت حريمة الاختلاس جرعة تزوير أو إمتعمال محرو 


(ج) إذا ارتکت الج رة فى زمن رپ اوماق ركه وفةا لافقرة 
(ب) من ا دة 1٥‏ من هذا القانون و عاما إخرار عر البلاد 
الاقتصادى أو عصاحة قومية لما . 


مادة ۳۷۸ ب يماقب بالسجن المؤقت کال موطف عام استول 
4r‏ م هذا الما دون أو سول ذك لعارة 1 


وتكون العقوة السجن المؤيد أو المؤقت. إذا تؤافسر ,أحد الظرؤن 
المنصوص ماما فى الفقر:.ن ب » ج من المادة السابقة . 
0 المعو ة اجس والغرامة ا ارد على .م |أةوثية أوإءدى 
اين العقو بين إذا ٠‏ رقع الفعل غير مھہ< وب بلية التملك .. 
i‏ بالء تو ,ات انہر س ¢ ۴ 1 اافقرات السابقة س ےب 
الأحوال كل موظف عام إستولى بغر حن على أموال أو أوراق خاصة 
أوغرها كات فى حيازة | دىا لهات المنصوص عاءافى المادة ٣۹۲‏ 


مادة ٩‏ ۷ سإ رما قب بالسون مدة لزيد ہل “م سسدوات کل ر ئيس 
أو ءضى ءاس إدارة أو مدر أو عامل فى إحدى شركات المساهمة: أو 
الجعيات لتماونية المرخص ا قانونا أو الأندية أو امعيات ذات التقع 
خاس أموالا أو أوراقا أوغرها من متعلقاتما أو متعلقات غرها 
وجدت فی حرازته بسب مله أو إستو لیما پا بغر حن اوا 


وتكون العقوءة ا حبس مدة لاتزد على سنن والغرامة الى لاتزد عل 
ارما ُ4 جره او إحدىي ها: ني لمقوبةن إذا وقم الفول غ رم صمو بوإنية 


الملك . 


مادة . م موب يعاقب ,الجن المزقت. كن موظف عام له شأنى 
صمي المبالغ المسستدنة لادولة طاب أو أخذ مالس مستحقا أو مايزيد 
على المستحق مع امه بذلك . | 


مادة 9 ۳۸ يعاقب بالسجن المؤةت كل موظت عام حصل أو 
حاول أن صل لنفسه أولغره .دون حق على رخ أو منفعة من حملن 
أعمال وظيفته , 


مادة ۲ بم م كل موظف عام تعدى بغير <ق عل أرض زراعية أو أرض 
فضاءأو مبان مملوكة لوقف خبرى أو لإحدى الها ت المبينةفى الم دة(۳۹۳) 
من هذا القانون وذلك بزراعتها أو غرء ما أو إقامة منشآت عامها أو شغاها 





أو انتفم ما. بأبة صورة أو مل ذلك لذيره بأية طاريقة » يعاقب 
السجن م كان ذلك ال فار ا االو الى عمل د ا ليه لصيل ا 
ع عله وتكون أعقوية ااسجن المؤبد أو اأؤقت إذا ارتبطت المرمة 
مجرمة تزور أو إم:عيل غرر هر ور ارت ذا لا قبل المجزية 

وك على الخانى فى بم الأحوال بالءزل هن وظيفته أو زوال صفته 
وبرد الحقار الاغتصرب 4 e‏ عاية هن مبان تراص أو رده مع ازا 
ما ليه:من تلك الأشياء على نفقته . 


ماد ذ۸ ۳ س رما ب اام ر اأۋآمت كر واف وام لط ع .دأ 
إضمرارا جسجا بأءو ال أو ٠صاط‏ اليا الى مل عا أو ملل ما عم 
عله أو بأحوال الغير أو وا اا ۳ ف المك اة 


و جوز[ المسكر باس إذا كان الذمرر غير جس . 
مادة om : ۸ ٤‏ بو امب بابس آل ودف ٥اه‏ ممه کر لمن وزيم سلعةأو 
مېد إله دور ھا وفةا اه / ن فاحل E‏ نظام توزيعها 0 


و اول 0 به li‏ 0 | کا مت أو اة هوت وما 


a ۳\0 a NN وفقا‎ 


مادة ه .م ا س؛ يعاقب بابس وبخرامة لاتزيد على مسمائة جنيه 
أو بأحدى ھا ين المقى تين كل موه دام "سرب چئه فى إلاقضرر 
ااا مصالح الأسهة اتى يعمل بإسا أو يتصل بها عك 
e‏ ا بأموال الخ أو الم المعهود بها إلى تلك المهة وكان 
ذلك ناشئا عن إهسال فى أداء و غرفت أو ءن إ<لال بواجباتما أو عن 
إماءة إسعمال اة . 


وتكون العقوية اهرس هدق لاتةلل عن سا ولابزيد دلى “مس سنوات 
وغرامة لا اوز أف جن[ إذا رتب دل اساسارعة إذمرار #ركز البلاد 
الاقتصادى أو عصاحه ومية ها . 


مادة > اس عاقب بالبص وبغراءة لاتجاوز تمسمائة جنيه أو 
بأحدى هاتين العقوبتمن كل من أه لل فى م يانة أو استخدام مال عام معهود 


به إليه أو تال صيانته أو استخدامه فى اختصاده وذلك على >#ويعطل 


6 أو عرض سامت أو م ae‏ الأشخاص e‏ 75 


لاتة لى عن سنة ولاتزيدهلى ٣س‏ سنوات 
اذا رب دلى هذا الإهمال وفوع حريق أو هوت شخص أو إضابة أ كثر 


من ثلاثة اشخاص . 


وون 3 ا 2۸ 


GE EERE YN جا وت‎ AGA i STER igi REN وسو تك د‎ AA. 7 


٤١ 





وتكون العدوية ام دن إأؤفت إذا وتات الرعة فى زمن جرب أو 
ماف جک ونةا لاغقرة ب هن المساد: ٣٠١‏ هن هذا القا نون عل وسيلامن 
وصائل الانتاج أله ص أجهود الحربي . : 


مادة ۸۷ ۳ س عاقب با اجن الوا ت كل من أل عدا شد بذك 
ا دصر | | ألا اير أهاوك اہ ى .ةردم اغا 4 X2‏ اول | ونقل أو تورید أو 


إلتزاء أو أشغال عاءةإإرترط به مع إحدى المهات المبينة بالمادة وم 


: من 4 الا : اول أ مم ای شر کات اماه ورب عل ذلك ضرر 


جب ۾ أو اد كب شاف تفيل هذا العققد . 3 


و يعاقب.بالعقوية الجن اأؤيد أو المؤتت إذا ارتكب الراءة فى زمن 
عرب 5 ماف A>‏ وفقا للغقرة ب دن المادةه اسمن هذاإلقا: وزوترتب 


0 علما إذمرار راز الد الاق ماد أو. كب ادة وه i PR‏ 


1 و يعاتب | بابس والخرامة الى لاياوز القن جاه باحدی 


هائين العةو بين كل هن استعملل أؤ ۋر بضاعة اوغا مغشوشة) أو 
فاسدة تنفيذا لعقد من العقود سالفة الذكر » ولم يثببت غش هلما أو عليه 


بغشما أو فادها م( وذلك مال شت أنه یکن ف مقدورة العلم بالغث يأو 
الفسادة ویک عبل: الحانى بغزامةتساوىقيمةالضررالمتر رار 1 


ويعاقب بالعقوبات سالفة الذى على -< مد مب الأحيوال المتعاة 


من الباطن: والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش 


#مادة ,م ,م م سيعاقب بالمجن المؤقت كل موظف عام + :اندم 
عمال رة ق مل لاجدى المهات المبينة ف المادةموم من هذ|القانون, 
أو إحتجز بغي حق أجورهم کيا أو يعضها . 0 7 


وتكون العقوية الوس إذا لم يكن الان موظفا ماما A O‏ 


[هادة” ٩‏ ۸ م س يغاقب بالسجن_المؤقت كل ءوظف عام رب أو 
أتئف 0 النار عمدا rd‏ ثاات أو منقول أو ارراق اوخا 
وو 0 امن الود إذا | رتت ال ر هة هميد هيل 
ارتكاب جر عة من ارا المنصوص علما ف المواد ۳۷۷ > ۳۷۸ |۳۷۹٤‏ 
من هذا القانون أو اا أدلنا . 
K.4y‏ ق م 2 الاد وال بالرام الا بام ره 07 ره( 1 
|| واأحرقة 1 
مادة ٠‏ 4 م س فضلا عن العقوبات المقررة راثم المذكورة فى المؤاد 
۷ » ۳۷۸ فققرةأولى وثانية ورابعة »ولام فقرة أولى » ۰۳۸۰ ۳۸۱ > 


:4 
۴ ۸ » ۳۸۸ فقرة أولى من هذا القانون حك بعزل الحانى من 
ظويفته وتزول صفته م حك عليه فى ارام المذكورة فى المواد ۷۷م » 
۴ فقرة أولى وثانية ورابعة © ۳۷4 فقرة أولى ؛ 686 81" من هذا 
لإالقانون بالرد و بغرامة مساوية لقيمة مااخئاسه أو استولى عليه أو حصله 
أو طلبه من مال أو متفعة على ألا تقل'عن 'مسمانة جنيه . 
مادة ١‏ وم مع عدم الاخلال محم المنادة السابقة يجوز فضلا 
عن العقوبات المقرزة حرام المنصوص علا فى هذا الفصل الىك بكل 
أو بعض التدابير الآنية : 
(1) الخرمان من م اول المهنة مدة لاتزيد'على ثلاث سنوات” . 
(ب) خطر مزاولة النشاط الاقتصادي الذى وقءت الحرمة مناسبته 
مدة لاتزيد على ثلاث سنوات . 
)+( وقف الموظف عن عمله بغير صاب أو مرب فض :قدره 
المحكة لمدة لاتزيد على ستة اشهر ٠‏ 
(د) العزل هدة لاتقل عن سنة ولا ترد غل اد نوات بدا ن 
نهاية تنفيذ العقوبة أو إنقضاتما لأى سبب آثر . 

(ه )نشر منطوق الح الصادر بالإدانه باحدى الضحف اليومية على 
| مادة با وم مجوز للحكة فى الحراثم المنصوص علما فىهذاالفصل 
إذا رأت من ظروف الجريمة وملاساهها وكان المال موضوع الحريمة أو 

“ألضرر الناجم عنها لانجاوز قيمته حمبسانه جنيه أن تقضى فيها بدلا من 
العقوبات المفررة 01 بعقوة ا لجس أو بواحد او کرت التدا بير 
للنصوص علما ف المادة السابقة , 

وجب :فلن المذكة فضلا عن ذبك أن تقض ى بالمصادرة"والرة إن كان 

هال أو مانم تحقيقه من منفعة أو ربخ 1 


مادة م ٩‏ ماس يقصدبالمال العامفى تطبيق]حكام هذا الفصل مايكون 
کله أو لع سه مملوكا لادی الحهات الآنية أو اضعا لإشرافها أو 
لإدارتها ٠.‏ 
(أ ) الدولة ووحدات الإدارة الحلية . 
(ب) الحرئات الو شتات العامة ووحمدات القطاع العام 
,ا( ج) بالأحزاب والمؤ سات التابعة لما . 


( د ) النقابات والاعادات والنوادى ٠‏ 





(ه ) المؤسسات وامعيات'الخاصة ذات النفع العام . 

(و) المعيات التعاونية . 

( ز ) الشركات والمعيات والوحدات الإقصادية و المنشآت الى نساهم 

(ح ) أبة جهة أخرى ص القانون على اعتبار مالا مالا عاما . 

مادة ۽ و م س يقنصد بالموظف العام فى حك هذا الفصل . 

(أ) كل من قوم بأعباء السلطة العامة أو بعمل فى الحكومة أو 
وحدات الإدارة العلية 5 

(ب) رؤساء وأعضاء احالس والوحدات والتنظيات الشعبية وغيرها 
ممن هم صفة نيا بية عامة منتخبين كانوا أم معيذين ٠‏ 

( + ) أفراد القوات المساحة وهيئة الشرطة ٠‏ 

( د ) كل من فوضته إحدى السلطات العامة قانونا فى القيام بعمل 
مون ف ودود اأعمل المفوض فبه ٠‏ 

(ه ) رؤساء وأعضاء 'مجالس الإذارة والمديرون وسائز العاماين فى 
الحهات الى أعتير مالها مالا عاما طبقا للادة السابقة . 


(و ) كل من يقوم بأداء عمل شضل باللحدية العامة بناء على تكليف 
صادر إلية قانونا أو من موظف عام فى حك الفقرات ؛ السابقة 
وكان علك هذا التكليف قانونا » وذلك بالذسبة' للعمل الذى 
يكلف به ٠‏ 


ونستوى فيا تقدم كلهأن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أومؤقته بأجر 
أو بغر أجر » طواعيه أو إلزامية ٠‏ 

ولا حول أنتهاء االجدمه أو زوال الصفة دون تطبيق أحكامهذا الفصل 
مى وفع الفعل أثزاء اليدمة أو توافر الصفة ٠.‏ 


مادة ٠٠١‏ : يعنى من العقوبات المقزرة جراثم المنصوص علما فى هذا 
الفصل كل من باد رمن الفاعلن أو الشركاء بإبلاغ جهة الضبط أو التحقيق 
بالحر عة بعد, تمامها وقبل اكتشافها . 

ومجؤز الاءفاء:منالعقو بات المذ كورة:إذاحصل الإبلاغ بعد ١‏ كتشاف 
الحريمة وقبل صدوز الك النهاتى فما وأدى إلى ضبط باق الحناه . 
فى المواد بإبام » ۳۷۸ » ۴۷۹ من هذا الغانون أن يؤدى الإبلاغ إلى رد 
كل الأمؤال الختلسة أو المستل علا أو الخزء الا كر ستا٠‏ 





المنصوص علها فى هذا الفصل إذا أبلغ ءا وأدى ذلك إلى ١‏ كتشافها 
ورد کل و الحزء الأ كبر من الال المتحصل م 9 
الفصل الثالث - اساءة استعمال الوظيفة وتجاوز حدودها 
وعدم اداء واحباتها 
مادة :7 ب بعاةب بالسجن المؤند أو الو قت E‏ مو ظاف عام 
أومكاف مخدمةءامة استعمل التعذ ب أوالقوة أو التهديد فس هأوبواسطة 
وره قبل rr^‏ أو شاهدد أو حير لله على الاعراف بحر بمة عل الادلاء 
بأقوان أو معلومات ق شاا ٠‏ 
وتىكون العققوءة الإعدام أو السجن المؤد إذا أفضى التعذب أو القوة 
أو اامهدىد إلى الموت.. 
مادة ۳۹۷ س عاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو کلب 
اة عامة اض بعقاب الكو م عله أو عاقبه بأشد من العقو ره الکو م ا 
عليه أو بعقوبة لم محكم ا عليه . 
مادة ۳۹۸ س يعاقب با ليبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة,عامة 
أحرى تفتيش شخص أو دخل مكانا له لأى غرض » مى تم ذلك على 
كلاف أحكام القانون ٠‏ 
مادة ووم س يعاقب باليس كل موظف عام أو مكلف مخدمة 
عاءة استء .ل القسوة مع أحد الأفبراد فأخل بشرفه أو أحدث آلاما 
كه : 








مادة ٤٠٠‏ -«يعاقب بابس مدة لا تقل عن سنة ولا بزيدعلى 
مس سنرات كل موظف عام أو مكاف مخدمة عامة له شأن فى إدارة 
أو حراسة إحدى المؤسسات العقابية أو برها من المنشآت المعدة لتنفيذ 
التداببر » قبل إبداع شخص فما بغر أمى من الحهة الختصة » أو استبقاة 
بعد المدة ا دة فى هذا الأمى » أو إمتبع عن تنفيذ أسرها بإطلاق 


سراحه . 
م" 


مادة 30 سب يعاقب بابس كل موظف عام استعمل ساطة وظيفته 
فى وقف أو:ءطيل تنفيذ أحكام قانون أو لامة أو قرار أو أص 
صادرمن جهةمءةتصة ؛أوفىتأ< رت صيل الأموا لوالرسومالمستحقة للدوله . 


ماد N‏ ه 5 — عاقب با حبس والعزل کل موظف عام أمشنع عمذ| 
عن تنفيذ أمس من الأمور المبينة فى الاذة السابقة بعد مضى: فشرة أيام 
من إنذاره رسميأ إذا ان اأتذفرذ دحل ف إختصاصه 5 

مادة م . م س يعاقب بالمبس كل موظف عام أو مكات) خدمة 


. 


عأمة دل اپ سك 0 ددر 2 





المفارلات أوااتوازيدات أو , 


ل 





ومجوز أن ونی منااءقاب كل من أخفى ماك متحصلا من الحسسرام ازا ندا تأو المناقصات أب رها من العمايات أو العقود المتعلةةرإحدى 


الجهاتالتى ورد ذ کرها فى المادة ٣۹ج‏ من هذا القانون م ى كانت متصلهة 
بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة ٠‏ 


مادة ع . ۽ يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام إستعمل 
سلطة وظيفته لا كراه أحد الأفراد على بيع ماله أو التصرف فيه أو ازول 
ءن حق له سواء كان ذلك لمصلحةالموظ فأ ولمصلحة غيره فضلا عن الىك 
برد الثىء أو قيمته حسب الأحوال ۰ 

مادة ه.. ۽ يعاقب بالحيس والعزل كل موظ ف ,عام أخذ م نأحد 
الافراد بغر رضائه شيا بدون مقابل أو بمقابل, مخس. » وذلك استنادا 
إلى وظيفته فضلا عن الحكم برد الذىء أو قيمته حسب الأحوال . 


مادة ...4 س يعاقب با مس والعزل كل موظف عام أوجب على 
أحد الأفراد عملا فى غير الحالات الى جيز فما القانون ذلك أو فى غر 
النطاق الذى جيزه فضلا عن المح عاره قيمة الأجور المستحقة ن 

مادة ۷ . 4 - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام أخفى رسالة 
أو بزقية سلمث لارند أو الجهة الختصة أو أتلفها أو فتحها أو أفشاها 
أو سهل ذلك لغيره »'وأخفى أو أفشىمكالة سلكية أولاسلكية أوسهل 
ذلك لغره 1 ْ 


الباب الرابع 
الحراتم الواقعة على السلطات العامة 
الفصل الأول - المساس بالهيئات النظامية 
مادة ,م ٠‏ ۽ - يعاقب بالحبس كل من أهان بإحدى طرق العلانيبة 
رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الرسمى . 
مادة 4 ٠‏ ۽ يعاقب بالحبس کل من أهان بإحدىطر قالعلانية مجلس 
الشعب أو الشورى أو غيرهما من , احالس النيابية أو اطيئات النظامية 
أو اليش أو الما 1 أو البلطات أو المصالح العامة . 


مادة ١ ٠‏ م س عاقب بالحبس أو بغرامة لا جاوز مائ جنيه كلمن 
اسر بإحدى طرق العلانية. ماحرى ‏ من امناقشات ,فى الخلسات السر به 
اماس التب أو الشورى أو ذ رهما من اللسالس التبابية ؛ .أو شر يقير 
أمانة أو سوء قصد ماجرى فى الخلسات العلنية للجالس المد كورة. 


مادة 11١‏ 4س يعاقب بالحبس وبغزامة لاتجاوزمائئجنيه أوباحدى 
هارن العقوبتين كل من أزعج السلطات العامة أو الحهات الادار به 


:6 5 


أو الا #اص ال کین عة اة بأبه در ار ةة كانت دن وقوع كرارت 


أو أخطار أوحوادث لا وجود لما . 
ونقفضى المكة فضلا عن ذلك بالمصاريف الى ر رتبت على هذا 
الإزعاج . 
الفصل الثانى ‏ التعدى على الموظفين العامين 
ومن فى حكمهم 


مادة 6١9‏ س يعاقب بالسجن مدة لا نز بد على مس سنوات كل من 
استعمل القوة أو العنف أو ادد مع موظف عام أو مكافف'عدمة 
عامة بقصد مله بغر حق على 7 من أعمال الوظيفة أو الحدمة 
العامة أوعلى الامتناع عنه ول يبلغ بذاك مقصده 8 


فإذا بلغ الخحانى مةم ده تنكون العةو به الس جن اة لا تزيد على 
عشر سنوات . 

وتكون العقو بة الجن المؤقت ف الذاائين إذا وقءت لأس رعة 
سبق الإصرار أو من أ كثر من شخص أو من شخص عل سلاحا . 


وتكون العقوية ااسجن ٠دة‏ لا تقل دن مس سنوات إذا صدرمن 
الحابى درب أو حم 2 دا ويه عاهه مستا عة 3 


وتنكون المقوية السيجن المؤيد أو المؤنت إذا أنضى الضرب أو الحرح 


مادة مااع س يعاقب بالحرس دة لا نز يد دلي متة أشمر وبغرامة 
له جاوز ەا جه ۰ أو بإحدى هاتہن اة وتن كر ٥ن‏ دی ءا موظائف 
عام أو مكالم حدمة عامة أو فاوءه بالقوة أو العف أثناءتأدية وظيفته 
أو سبب تأديته لها . 


وتكون انعقو به ارس ° 3۸ ا زا م مان أو اخراءة ا 
لا جاوز ثلا مائة ہب4 إذا هل 5 اتی أو اة ومة مرب أو نشا 
عنما حرح ... 


فإذا حصل اضرب أو الرح بامتىل أن أساحة أو آلات أو أذوات 
ای و بلغ الضرب درجة السامة المندصوص عاما فى المادة هزه 
تكون العقوية الحبس . 

وتكون. العقوية الرمر الذى لا "قل ديه ل اة إذا وقع التعدى 


سبق الاصرار ر من أ كثر من شنصر 8 ص عل ل ضوعف 
الحد الأقصى للعقوية . 


م۰ 
ما 





مادة ع اع ص ااب باارمن ۰ دة لا تز يد 1 و أو بغرامة 

لا تزيد على ١ای‏ حنيه كل ٠ن‏ أدان ا أو ار :أو بأأميد بد 
أو بواسعطة برقية أو هاتف :أو ال )4 ار ارسي أو بأبة وة أ'رى 
موظفا عاما أو .كاذنا ۸2ء داءة أثاء أو 1 "أدية وظة:ه 
او 


وتا و ا٤وت‏ الأزهر 31٠‏ ا 1 ف ا أو الغراءة الى لا تة لعن 
هسين جنيها ولا جاوز ثلا عائة جره إذا ون مت الاهانة دل هئة قو اة 

أو إداريةأو ملىأجد أعضاءها أو أد الموظفين بباء-ال إتعقاد الحاصة ١‏ 
الفصل الثالثك ‏ انتحال الوظائف والضفات 

مادة (٥‏ — ,عاقب با لبس کل هن اتل صخةموظاف عام أو فكااف 
ےا وامدة وأحرى ع لد 4ن أعال الوظيغةة أو اء أو مقتضاءاما دون 
أن يكون مختصا وكان . ذلك لتحقيق غرض غير ٠شمروع‏ أو لا حول لنفسه 
أو لغيره ءلىامنفعة من أى نوع . 


مادة 1غ س يعاقب بابس مدة لائز ند على سنة كل [من أقدم ملانية 


بغر حق على ارتداء زى رى أو كسوة ص عة قانونا لفثة.ءن الناس » ر 


أو على مل وسام أو شان دول" لم نه > أو شعار رسدى لوظيفة 
أو عمل عام لا شأن ل به » أو على اال لقب هن الألقاب ال ية 
المعترفى بها قانونا » أو رتبة عسكرية أو صفة نياية ءامة . 


ويسرى هذا اکم كزلك إذا کان الزى أو الوسام أو غبره| ما ذ E٠‏ 
لدول” أجنببة . 


مادة ۷ ب جوز اة ۳ الأحوال المع وص عامها ف فى الماد تن 
ا أن تأ بنشر ال خلاصت فى إحدی اا N‏ ل 
نفقة امحكوم عليه . 


الفصل الرابع - اللساس بالاختام او الأشياء المحفوظة 
أو المحجوز عليهما 

ماده ب/ e rh 4 ١‏ الا ا 1 5 
أوأتلف خمامن الاختام الأوضوعة م 2 أو و ۋراق أو أثياء أخرى 
بنثاء غل أص قانونى E2‏ دی اام اعات الات به أو الادارية أو فوت 
الغرض اللقصود دن وضع هذا اكيم 1 

ولكؤن المقوبة سجن مذ لاز بذ عل مز 
هو المحارس 


ساو ات إذاكن الحا ف 


مده السجن إلى سبع سنوات 5 





ERGE‏ ا ا ل 


مادة 4 ١‏ 4 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على مس سنوات كل 
هَن زع أوأتلف أو فير معا أو أستول بغر حق على أوراق أو مسئندات 
متعلقة بالدولة أو باحدى ا لهات المبينة فى المادة ٣۹م‏ من هذا القانون 
أو أوراق أو مستندات مقدمةإلى حكة قضائية أو إداريةأوتأديديةأوجهة 
من جهات التحقيق والاستدلان وكانت مودعة فى اما كن معدة لحفظها 


f 


ر وتكن لمق الجن معلا تيد عل عشر سنوات إفاكان إلا 


1 هو الملكلف حفظ هذه الأشياء . 


وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا استمان ا انى بأعمال العف مع 
الحارس أو غيره ١‏ 


مادة و © ؟ سس يعاقب بابس مد لا زد عل سنة أشهر أو بغرامة 
لا جاوز ثلاثمائة جنيه ا لمارس اذى يسبب بإثماله فى وقوع إحدى 
الحرائم المنصموص عاما فى المواد السابقة . 
2۲۱ س ,عاقب باليس كل من أتاف أو أخفىأوإستولى عل أشياء 
محجوز عاما قضائيا أو إداريا أو عرةلالتنفيذعليها بغیر حق » مالکا کان 
4 أم حارصا أم غير ذاك ٠‏ 


ويعاقب بذات العقوبة من شرع فى شىء بماتقدم . 


الحراثم انخلة سير العدالة 
الفصل الآول س اللمساس بسر التحقيق والمدالة 
مادة ۲ 7 4 - يعاقب بالمبس أو بغرامة لا جاوز ثلائمائة جنيه كل 
أموظف عام أو مكاف مخدمة عامة هد إليه البحث عن ارام وضبطها 
أهمل أو أرجأ الاخبار عن جر عة تصلث بعلمه . 


ىت هادة ¥ ب عاقب بغرامة لا جاوز ما ی جنره من قامأثناء مزاول" 
مهنة طبية بال كت عل متون أو إءءان عه ب رود ه ماوشمر إلى 
” أن وفاته أو إصابته جنائيه ولم يبلغ الحهة الختصة بذلك . 
مادة ۽ ۲ 4 - يءاقببا لحبس وبغرامةلانجاوز ثلاثمائةجنيهأوباحدى 
هارن العقوبة.ن كل من أبلغ كذبا و بئية الاساءة السلطات القضائية أو 
الادارية ‏ ولو بطريق غير مباشر س بأمر يستوجب عقوبة من أسند 
إليه أو مجازاته تأديبيا او إداريا . 


وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا كان الابلاغ عن جناية ٠‏ 





ولا منم من توقيع العقوبة الكش عن الكذب قبل ااذ أى إحراء 
من إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو الا كة . 


وتكون العقوبة الإدام أو السجن المؤبد أو المؤفت إذا ترتب على 
الإبلاغ الحكم بالا_دام أو السجن المؤد أو الؤقت » على ألا حم 
بالاعدام إلا إذا نفدت دقوبة الاءدام فى اكوم عليه ٠‏ 


ماذة 7غ — عاقب بابس کل من ہد بعد حلف عن أمام 
3 كل أو بءض مايعامه من وقائم ذات أثرفى الدعوى التی يؤدىفما 
عمادة ٠‏ 


وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد عل ل#س سنواتإذا أد يت الشمادة 
مقابل عطية أو منفعة أو مازة من أى نوع أو وعد بذلك . 

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على 
الشبادة الحكم بالإعدام أو بالسجن ااؤيد أو المؤقت » عل الاعک 
بالاعدام إلا إذا نفذت عقوبة الإعدام فى الحكوم عليه ٠‏ 


ويجوز الحكة إمفاء الشاهد منالعقاب أو تخفيفه عليه إذا عاد إلى قول 


الوق قبل صدور الحكم النهائى فى موضوع الدعوى الى شهد فيها . 


مادة ٤۳٦‏ س تسرى أحكام المادة السابقة عل كل من كلفته جهة 
قضائية فىدعوى بعمل منأعمالاللبرة أو الترجمة فغير المقيقةبأية طريقة. 

مادة ٤‏ س يعاقب بالسجن مدة لا تز ند على مس سنوات الطبيب 
أو القايلة إذا طاب أو قبل لنفسه أو لغف_يره وطية أو منفعة أو ميرة 
أياكانت أو وعدا شىء منذلك مقابل تحر بر بیان غير صحيح أو فى مقابل 
14 الشهادة زورا أم-ام غعکة ضما رة 6 إدارية 7 وذلك سان مل 
أو ولاده أو مرض أوعاهة أو وفاة أو غير ذلك مما بتصل بمهتته أو قام , 
بذلك نتيجة رجاء أو توطية . 

وفى حالة أداء الشهادة بالفعل «طبق حكر الظرف المشدد المشار إليه 
فى الفقرة الثالثة من المادة ه٠4‏ من هذا القانون » وكذا حكم الإعفاء 
المشار إليه فى الفقرة الأخيرة منها . 

مادة ٤۲۸‏ س يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على “مس سنوات كل من 
استعمل الإ كراه أو الهدد أو ةدم عطية أومتفعة أو مزة أيا ا" 
4 وعدأ بدىءمن ذلك مل ره على الذهادة زورا امام الحكة أوللامتناع 
على أدائها وم بلغ مقصده . | 
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مادة ٤۳۹‏ س يعاقب با لهس من ألزم بامین فى دعوى أو ردت عليه 
فحلف كذبا ٠‏ 

ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رجع إلى الحق قبل | لجكم. نهائيا 
فى موضوع الدعوى الى شد فما . 

مادة .مع س يعاقب بابس أوابغرامة لا جاوز ثلاثءائة جنيه كل 
من كلف بالشهادة أمام ية التحقيق أو الحكم فامتنع عن أدائما بغر 
هرر مقبول . 

ويعغاقب بذات العقوبة إذا امتنع عن الأضور أمام الحهات المد كورة 
بغر مبرر مقبول ود تكايفه بالحضور قانونا أهامها . 
مادة ومع اسيعاقب بالحبس من غير بقصى تضليل جهة التحةيق 
أو الک > حالة الأشخاص أو الأما كن.أو:الأشياء المتصلة بالجر ممة ٠‏ 

مادة ۴۳۲ س يعاقب بالحبس كل من أخفى جثة شخص مات ثنيجة 
خادڻ جنانى أو دفنها دون إخطار الهة الختصة وقبل الكشف علما 
ولمحفيق ااا الرفاة : 

مادة 6م ۽ س يعاقب بالحيسر وبغرامة لا جاوز خمسمائة جنيه كل 
هن توسط بأية وسيلة ل ى قاض لصالح أحد الصو م أو إضرارا به : 

مادة ۽ مع س يعاقب بالحبس كل ءن أخل بإحدى طرق العلانية 
عنقام قاض أو دته أو ,سلطته ى شأن أنه دعوى ۰ 

' مادة همع - يعاقب بالحبس كر من شر باحدى طرق العلانية 

أمورامن شأنها التأثير فيمن يتولى التحقيق أو القضاء أ. القيام بأعمال 
الميرة أو هن يدعى للشهادة فى دعوى مطروحة أمام جهة من جهات 
الف أو الحكم » أوأمورا من شأنها منع الشخص من الافضاء ععلومات 
للجهة ا اختصة أو التائر فى الرأى العام لمصاحة طرف فى الدعوى 
أو كه / 

وتضاعف العقوبة إذا كان النشر بقصد إحداث التاثنرامذ كو رأوكانت 


مادة م م - يعاقب بابس أو بغرامة لا جاوز ثلاثمائة جنيذكل 
من أذاع 7 نشر باحدى طرق العلانية . 

(۱) أخبارا فى شأن سحقيق قائم فى جر عة أو فى شان وثيقة من وثائق 
هدا التحقيق إذا كانت خي التحةبق قد.قررت ‏ اجراءه فى غيبة 
الصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شىء منه مراعاة للنظامااعام 
أو الآداب أو ظهورالحقيقة 





(ج) أخبارا فى شأن التحقيةات أو الاجراءات فى دفاوى السب 
والزوجية والضانة والطلاق والنفقة والتفريق والزنا أوفىجرائم 
اللقذف واللسفب وإفشاء الاسرار 7 

( د )ماحرى فى الدعاوئ اللمنائة أو المدنية الى قررتالحكةسماءها 
العلنية إذا حرفن ل 1 آ 

(ه ) أسماء أو صور المّ.مين الأحداث » مالم تصرح بذلك جهة . 
التحقيق ا اکم 5 ١‏ 

(و) أسماء أو صور المجنى لبهم ى جرائم الاعتداء على العرض 
أو الا 

(ز) أسماء أو صور المحكوم دليهم بالوضع تحت الاختبار القضانى 
أو بوقف تنفيذ العقوبة . 


ماذة ب مع يماقب باليس أدة لامجاوز سنه أو بغرامة لاجاوز 

ی جني ه كل من إفتتح 1 تتا با أو أعلن عنه ,احدى درق العلانية بقصد ٠‏ 

وكدلك من أعلن بإحدى تلك الطرق قرامه أو قيام غيرهبالتءو يضالمشار 
إليه أو جزء منه أو ءزمه على ذلك . 


بغر «برر عن ااحكم فى د-وی دخلت فى حوزته قانونا و جوز فضلا عن 


الفصل الثانى ‏ المساس بنغاذ الاحكام والقر ارات القضائية 
.أدة 4894 عب يعاقب بالمبس واي زك كل +وظفب عام استعمل 
سلطة وظافته و وقف تنفد حكم أو أهس صادر من جه قضائة ختصة . 
وبعاقب بذات العقوية كل موظف عام امتنع عمدا من تنفد 
0 أ ماذ كر بالفقرة الساقة بعد ھی رة أيام من إنذاره رسميا 4 
إدا كان التنفيذ ر خل فى اختصاصه . 
أو طر كان القطاع العام : 


٠‏ ۽ م س يعاقب بابس مدة لاز يد على سنتين أو بغرامة لانجاوز 
مائى جنيه كل من درب بعد ابص عليه قانونا وتكون أأعقوية الحبس 
إذا كان قد صدر ده المانى حكر بالحبس واءب النفاذ »أو وقع الفعل 
من شخصين فأ كثر أو باد رد أو العف على الأشخاص أو الأشياء . 

وتكون العقو به الجن مدة لاتزيد على "+ س سنوات إذا اقترن |( ميديد 
او المت با حل( ل :اناع : 








مادة 41 4 ت كل .يرطف ما ]أو مكيب خدمة عامة ,مهب إأيه 
حراسة مقبوضص عليه أو اموس أو نشد اأص AY‏ عليه تعيوك تمكينه 
ولو بطر يق التغافل من المرب بيعاقب على النحو التالى + 


. بااسجن المؤقت| إذا كان الهارب محكوما باعداعه‎ ) ١ 


= 


(ب) | ال ع ا كان الهارب هما أوتحكوما 
عليه ف نأ به 
(+) بالحبس إذا كان الهارب ممما أو كوم عليه فى جنحة' . 
وإذأ أفرن التمكن ٠‏ ن الهريب اادد 4 العذف لو استعال السلاح 
تتكون العقوءة الجن المؤيد فى الال ( أ ) والسسجن المؤقت فى الال (ب) 
والسجن مدة ل ريد عل 'خبس سنوت الخاله, ( ج ) . 
و تكون العقوبة الجبس إذا وقعالهربنتيجة إهمال الموظ ف أوالمكلف 
بالحراسة . . ظ 


مادة * 4 ٤‏ س كل من ساعد محكوما عليه عل اهرب عاقب على 


الخ البان ‏ : 
00 بالسجن المؤقت إذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام. ٠.‏ 
زب) بالسجن مد لاتزيد على مشر سنوات إذا كان الهارب محكوما 

عليه غلية بالشعجن المؤيد أو المؤقت 1 
(+) بالحيس إذا كان الهازب حکوما عليه فى اجنخة بعقوية مقا 
ريه . 
وإذا اقترذت الحزمة ا وا و الو اجک 
السجن المؤيد فى الال ( أ) والسجن المؤقت بى الحالة زب) والسجن 
«دة لاتزيد مل سبع سنوات فى الخال (رج) : 


مادة م ۽ يعاقمث باللابشس كل من ساعد على الهرب امبو ضا 
فاه اء عل أل من حهة ب و صن د4 أعل ممأ بذك 7 
متهما مجناية عقو بتها الإعدام . 

وإذا اقترن الهرب بالتيديد أو احتف أو استعمال السبلاح ضوعف 
الحد الأقعى للعقوية ٠‏ 

مأدة 14 ٤ ٤‏ — 43 بابس من ميك بو ضا علية أو كرما عليه 
بأساحة أو لأت أو أدوات ليستعين ما على الهرب ٠‏ 


مادة ه4٤‏ - اقب اوس كل من أخنى بق 33 ووا سطة رھ 
فصا صدر أعن بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حه , 


وتكون العو به السبجن المؤقت إذا كان الختفى مكرماعليه بالإعدام 


وتكون العقو به اجن مد لا ترد ول حم 
ار كر ا وا ظ! 

ولا وز أن تعدى العقو بذ أيه يخال اد الد ل لر يمة 
الختفى ذاها : 


ر EN‏ ) الدرجه ا 1 


ص سدوات إذا كان احتفى 


مادة 445 كل من عل بوقوع جناية أو جنحة أو كان إذية 
ما مله على الاعتقاد بوؤوعها وأعان اام فا عمل الفرار من وج هالقضاء 
بإخفاء دلي من أدلة الانهام أو تقديم معلومات تعلق بها وهو بعلم عدم 
حا أو کان لديه مأ لڪمله على الاعتقاد N‏ صحتها ع أو أعانه بأ 
وسيلة أخحرى » يعاقب عل النحو التالن : 

(أ) بالسجن مسدة لانزيد على مس سنوات إذا كان 1 مهما 
مجناية عقوبتها الاعدام أو السجن المؤيد . 


(ب) بالحيس فى الأحوال الأخرى 1 


ولاجؤزان ودی العقو به فى أيه ال جنال قعل المقرر لحر نمة 





انختفى ذاما . 
, وسرى ح5 الامفاء المنصوص عليه فى الفترة الاخيرة من المادة 
السابقة . 
الائ السادس 
الحراتم اله بالثقة العامة 
الفصل الأول س انقليد الأختام والطوابع والعلامات العامة 


مادة لاج٤‏ سب يعافب بالسجن المؤقتٍ كل من فلد أو زور <اتمالدول” 


أ وحاتم ۳ إمضاء ر سما أف خم أو ولام أوبطايع لادی المهات ١‏ 


اانصوص لما فى المادة ۹۳م من هذا القانون أو للق موظفما ¢ أو 
مات الذهب 5 الفضبة أ المادن المينة 4 ى 2 كان داك عرد 


استعماهاءق يراض المعدة ها + 
أغراض أو أدخله إلى البلاد وهوعالم بتقايده أو تزويره ٠‏ 


ا ا اا حر O‏ 


ويعد طابعا كل أثر منطبع على ٠ادة‏ دلالة عل سداد رم أواستيفاء شرط 


أو إحراء معان . 


اقم 4ع سس كۈل كةو به الحرس إذا كات الاختام أو التمغات 
أو العلامات أو الطوابسع لتى وقات فى شأئرا حر ٤ة‏ مماذ كر فى ل دة 
السايفة <اصة بأحد الاش اص الطبيهيين أو أحد الاشداص الاعتباريه غير 

هأدد 4 £ £ س بعآب العقونات الميبة فى الاد تين أأس ابة تمن على 
دی مب الأحوال 13 دن ھل بغير حدق على إحدة التمغات أو الاختام 
أو العلا مات واستهماها استخ الا م أنه ازاز مص لحة عادة 
أو خاصة ٠‏ 


اروج طا بها إن ته أل المد لال على سام ميق أستهى اله أو اشتع 1 
طابعا عرفا على هذا الخو مع لهه بذلك. ٠‏ 


مادة ٠ه‏ ۽ - يعاقب با میس کل من قاد أو زوربقصدالاستعمال 
اللوسات أو اءلامات الاشرى اى تصدر .سن حوة الإدارةتنفيذا 
لاقو انين واللواث و الأنفاحه اللامة بالنقلى أواأرور أو الارف وكذا »ن 
استماها مع عله تقليدها أو تزويرها ٠‏ 

واي يزات العقوية كل هن ابه لى لوحة أو علامة ص حيحة من 
دذا اقل لاق له في استعو اما . 


اي نك لك الل سرس کل دن خا او وزغ او رض 
لابيع رودت أو أذ - يدا به ف هما القادرة لك ای تاد اهارت 
الريد وااو ادارت اسلكة والاماكية أو اتى تصدرها الميئات اة 
و اهاد 'الزرذى ارقاو ااا ليللا نيا" قساتم ال اوية الااولية 
اأبريد به A Oh Pa E‏ ف .ل بدلا هن الأوراق 


مادة م ه 4 ف یع الالات المدية فى «واد هذا الذه لى يتعى 
مص ادر الاشياء المقادة أو المزور: وكذا الآلات والأدوات الم تله 
أو المعده للاستعم اى ف اأتقايد أو التزوير , 


ماددة 6 ۵ 5 س كل هنطيع أو ثراو باع أوەرض البيع كتا با أومص نما 
عمو ی ءل كل أو بعض الماهج اتعليمية المةررة فى المدارس الى يد يردا 
أو تمرف هاما وزارة انام أو إح ى هيئات الإدارة اله اية قبل الم ول 
هل ترخرص بذاك هن اب ية الام ة © ماقي خرامة لاوز تمسابه 


جنيه و تمصادر الكتاب أو الم نف 5 


الفصل الثانى ‏ تزييف وتزوير العملة الورقية والمعدنية 
ورفض التعامل بالعملة الوطنية 
«ادة ه م 4 - يعاقب بالسجن المؤيد وبغراءة لانزيد على عشرة 
آلاف جنيه كل من زور أو زيف أو قاد بأدةكيفية كانت مله ورقية 
أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى دولة أخحرى بقصد استعمالها 
فى التداول باعتيارها عملة صحيحة , 


و بعد ۳ > العمل" الورق.ة السندات إلى صدرت أو تدر فق مهس 1 
أو فى دول أخرى عن الاسكوءة أو مە مرف ةمد تداراها كعوض ؛ 
أو بديل دن النةود ٠‏ . 

ويعتبر ر يا امحل" ال كنية إنقاص شىء ٠ن‏ قد ما باه وسل کانت 
أ طلاؤها بعالاء چە اھا شرمة بعد ليه | كير ممأ هة 9 


مادة > م ¢ - يعافب بالعقوبة المذ كورة فى المسادة السابقة كل ٠ن‏ 
الد أو زف أو زور ,أبة ية #سلة وذنية ند كريه ذهبية أو فضية 
أؤوق اعفارها قالزنا . 


ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عله تذكاربة 
أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العمل المزيفة تعاقب عل تزف العمل + 
التذكارية المدمرية . ظ 


مادة ۷ م ع س يعاقب بالسجن المؤقت وبذرامة لاتزيد على #سة 
آلاف جنه كز من حاز بد التر و بج أو تداول أو روج أو أدخ لإلى 
هم أو أخرج مما سواء بنفسه أو بواسطة غيره ل ورقية أو معدنية 
وة أو فة ألو مقادة مع عاهه بذاك . 


مادة بم ه ۽ س تكون العقوبة الجن المؤ بدأو المؤقت إذا بعل 
أو سندات الدولة أو زعزعة الانتّان فى الأسواق الداخلية أو الذارجية . 


مادة 4 ۵ ٤‏ — عاقب بالسجن ۰ لا زد عل عار سنوات 53 
دن دنع أو أمموم ف صنسع أو آم اح أو حاز أو أدخل إلى 4م حهازا / 
أو آل" أو ماده أو سير ذأك “و شاه أن سی لل مر وبر أو زدف 
أو تةلد اله اداو إا و المادة 6 ذفن ھا القانون وذلك دن دم 
وبغير مبرر مقبول ٠‏ 

ماد ۰ — بعاقب بالحبسإمدة لزید عل سن و غراهة ند 
على سے أمثال قح العمل" أو باح ی هاتين مقو مين : ١‏ 


(+) كل من أخذ محسن نية #لة ورقية أو «مدنية مزورة أو مزيفة 
أو مةلدة فاستعملها أو تعامل ما بعل a‏ امم | 8 
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ا ے 


(ب) کل من أدغل إلى مص رأو ذا دلاو استمم ل أو ردم عمله ورقية 
أو معدنية بطل العمل بها مع عامه بذاك . 
الرسوية الممررة لها 1 

٤ 1‏ س عاقب با حبس و بغرامة لا ترد عل ااا حنيه 1 باح ای 
هارن العقوبرن كل من صم أو حاز أو نقل بقصد البيع أو التوزيع أو باع 
أو وزع أو عرض للبيع بغر إذن من الحهة الختصة ولأغراض ثقافية 
أو عامية أو نا ۶ه أو جار به فطع معددة 5 أوراقا مشا هة ف مذهرها 
للممله المثار إأما ف أ 0 £00٥‏ من هذا القانون می کان من شان هذه 
المشامة إبقاع المهور ف ااغاطا! .+ 

ويعاقب بذات العقوبة کل من أحرى طباعة أو اشرو أو استعمل 
لاغ راض الاد كورة:صضورا مول وجه أو جحزءا“منه اعمله ورقية متداؤلة 


1 “دس ی كان عن 2 ذا اوناع ا هور فى اغاط 1 


ماده ۲ * 4م س فغملا عن اأعة و بات المنصوص علا ف المواد 
السابنة ۴ #عمادرة العملات المزورة أو المزبغة أو المقادة والأجهزة 
وذرها من الأشياء الى استعمات أو ال من شام أن تستءدل ف ارو ير 
أرااتزيف أو التقليد . 
ماد 4 4 س كل من حدس دن التداول أى عله من العمللات 
المعدنة المنداره قانو نا أو ص برها أو بامها أو ورضها للبيع سعر أعلى من 
متها الأ مية أو أحرىأى عمل فما يتزع ءا صفة النقد المقررة » وعاقب 
بالمدس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة عل الحريمة 
وصادرة العملة أو المءادلة المضبوطة . 

ءادة ۽ * 4 س يءنئى آمن العقاب على الهنايات المشار إلما فى المواد 
ووغ و ده؛ و ٤٥۸ ٥۷‏ من‌هذا ااقانون كل من بادر من الخناة با بلاغ 
المهات المختصة بالحر بمة قبل ناميا أو قبل البدء فى التحقيق . 

واسرى <؟ الفقرة السابةة بالذسبة أن عكن الحهة الختصة أثناء 
التدقيق من بط باق الحناة . 


الفضل الثالث تزوير المحررات 
مادة فق + ع ل تزور امحزر هو تغير الحقيقة فيه بإحدى الصور المبينة 
بعد بقصد استءياله على حو يوه بأ نه مطابق ا لحقبقة می کان من شأنه 
إحداث ضرر وكان الحرر صاحا الاستعمال على هذا النحو ٠‏ 


رصور التزو ر هی : 
١‏ س أى تعديل بالاضافة أو الحذف أو غرهما فى الكتابة أو الأرقام 
أو المعلومات 1 النورأو العللامات ْ 


e 7‏ وصح إمضاء أو 0-3 مزور أو يغ بر إدضباء أو خم ماح A‏ 
أساءة استعيال إمضاء 1 دم أو دصوة . 


* - المتصول غشا أو مباغته على إمضاء أو خم أوبصمة لشخص 
لايعلم حقيقة المحرر . 

۽ س إصطناع الحرر أو تقايده . 

ه ‏ النحال الشخصية أو استودالها فيا أعد لاثباتها . 

5 س تغيير القيقة فى محر رال حر ره فيا أءد وة 


وبعتير نزويرا استغلال حسن ية المكاف يكناية الحرر والاذلاء إليه 


هادة ٦‏ > ۽ س عاقب با لجن مدقلا تز ندل عش رسنوات على التزو 
ف رر ر می . 


ويغاقب بالحبس على البزويرفى رر عرف . 
وذلك كله مالم ينص القانون مل خلافه . 


مادة ٩۷‏ 4 س الحرر الرمى هو الذى حص موظف عام مقتظى 
وظيفته تحريره أو بالتدخل فى نحرره على أنة صورة أو باءطائه الصفة 
الرسمية . 


ويقصد بالموظف العام من حددته الفقرات من !المدمنالمادة (۹4م) 
من هھ | القانون . 


وانحرر العرثى هطو م عدا دك رمد رل أن رکون موقا مدن اسب 
إأءه دم ني انه أو da5‏ أو صر مته ., 


مادة بم ؛ - يعاقب بالسجن م لک زد عل م سنواث كل م 
دوأو امل محررالا جدى الشركات الماعمة أواءدى الزمات 
التعاونية أو النقارات المذثأة طيق| للقانون أوالمنظمات وإءدى لذ با 
أو اعات الموتبرة قانونا ذات نمع عام . 
وتکرن 2 اجن 3 د زد ٤‏ مغر نوات إذا وفءاازدير 
أو ell‏ عرر لاءدى ہکات أو | میات ال رص lls‏ 0 
الفقرة السارئة أو لأب 2 أو منظ ره و ا ارق اذام الدول” 
أو إحدى ااهيثات العامة بنصرب فى ماليا .. 


e 





مادة ٤۹‏ ب عاقب بالسجن مدة لا تزيد عل سن سئوات كل 
ليب أو قاابلة أخطى شمادة أو بيانا.مزووا بشأن نمل أو.همرض.أو,عاهة 
أووفاة أو غير ذلك » مما تل مهنعه مع ءابه بذك وى كان 
هذا مقابل طلبه أو قبولء لنفسه أو اغغره عطية أو منفعة من أى نوع أو 
: أخذه شيئاً من ذلك أو وعدا به . 


ويعاقب اليس إذا وقع منه الفعل 'تيجة رجاء أو ترصية . 


وتكون العقوية الحبس أو الغرامة الى لاوز ثلامانه جيه إذاكان 


مادة ۷۰ ٤‏ ب يعاقب . باليس كل من أبدى أو قور أمام االمهسة 
اة تحقيتقى الولادة أو الوفاة أو الوراثة أو الوصرة الواجبة أو بضبط 
عقود الزواج أو إشهادات: الطلدق أو بتقرير'مسامدات آو 'تأمينات 
اجتاعية: +6 أقوالا أو بيانات جوهرية يعلم أنراؤ.. صحبحة أو قدم إلا 
أوراقا بذاك . 

وتضناعف العقوية إذا تم ندوين الحرر على أساس هذه الاقوال 
أو البيانات ٠.‏ 

مادة ١‏ 4۷ عاقب بالحبس كل من أؤتمن دلى ورقة ماه أو 
أو عغتومة أو مبصومة مل بياض لفان الأمانة وكتب ف البياض خلافا 
التفق وله سند دن أو الم ة أو هقد أو أية كثابات رتب فلا 
حصول ت#مرر لاحب الإمضاء أو ادم أو البعمة ٠‏ 

واتضاءف الءقؤية إذا كان الخانن فير من أؤتمن على الوزقة؛ وخصال 
علمأ بأ ويل فر مشروعة . 

َو ب ۽ ل يمأقب بالعقوبة المقروة بر ية التزوبر على حسب 
الأحوال . 

اغا اص من استعمل مخررا مورا وهو عام بزو ره وبالغلروف 
المغددة لر عة التزوبر فان كان جهل هذه الظروف عوقب ج لو كان 
التزوير قد وقع بغبر توافرها . ظ 

اه نكل هن استصدل عررا فك فوته القانونية لأى شب كانامع 
له بزهك قاطا الا ناء بأن الخرر لازال نظا بقوة القانونية ٠‏ 

ب ل کل من استعمل روا ص خا بام #خقص غيره أو انتفع به 
اق بالحبس من اتل امم غيره أو أعطى بدانا 


مادة ف 


كذ باءن محل إقامتە ىس حله الاستدلالات 


«ادة ۷ ع ه يعاقت باليس أو بغر افسة لاتجا وز مال جنه ,كل 
صاحب فدق أو مكان” مفزوش مذ لاقامة الكافة بالا حر هو أو مديره 
أو قامله المختص باتبات أسماء الزلاء والبيانات اللاصة ا مم ٤‏ إذا ثبت 
فى الستملات الختصعبة لذإك الأمماء أو البيانات على وجه غير ببح مع 
علمة بذك 


الان السام 
3 ا 
ارات ذات انطو والضبرر العام 





الفصسل الأول - اللتحريق 

مادة ۵ ۷ ۽ س يعاقب بالسجن. المؤيد أو الأؤقت كل من .وضع الدار 
عدا فى مببى عام ,أو مخصيص للنفعة العامة أو فى منشأة ذات نفع عام أو 
معدة لنصاح العام أو ى عل دام يغشاه ابابوور أوفى »كان مسكو نأو معد 
السك ىفى أو إحدى وسائل النقل العام أو فى ذخائر أو أسلحة أو مفرقعانت 
أو وقودأوغا بات أو فى مناجم أو أبار البترول أو فالآلا تأوالأجهزةالمعدة 
لإنتاج البترول أوتكريره أونقله أو ؤال تودعات المعدة اتخزينة و ستوى 
أن يكون ما وضم فيه النار ماوكا لانى أو فيره ٠‏ 

وتكون العة ونه السجن المؤيد إذا أفضى المحريق إلى إصا نة شخص بعاهة 
مستدامة . 


وتكون العقوية الإعدام أو الجن المؤبد إذا أفضى المريق إلى موت 


س . 


وک عل الحانى فى حيم الأحجوال يدفم قيمة الأشياء الى أحرقها. . 

مادة ۷ 4 سل يعاقب باليس اأؤبد أو المؤقت كل من وضع الناز 
عدا فى مب أو مكان أو شىء غيرما نهر ذليه فى المسادة الدابقة سواءكان 
ماوكا دأو أغدرة نآ د الفا قلات عجر افر 
وتكؤن العقوابة لجسل إذ! اتصر وضع الثار.ع ل أشياء منقولة مما ينص 
طية فى المسادة السابقة وكانت مملوكة لير الخائق ولم يكن فى اللريق شط 
عل الا #خاص أو خطر من إلحاق ضرر بأخياء | ترى 1 

مادة ۷۷ س يعاقب بالعقوبات المشار إلما الماد تين السابقتين كل 


واضغ النار عمذانى أشياء بقعہ دتو صي لها لاثىءالمرادإحراقه بدلا منوضعها. 
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مادة ۸ £ سس نيعاقب ابا-هس؛ وتغزامة لاجاوز الاما سنبه أو 
شىء ملوك لهأو لغيره إذا ترم غيل ذلك عوك صنرر للخبر وكان ذلك انا شیا 


رعونه أو ال أوعهم احتياط أو عدم انتباه أوهدممراعاةالقوانن واللواح. 


الفصل الثانى ب الكوارت وتعريقى وسائل المواصيلات 
للخطر واسساءة استعمالها 
مادة ۷4 4 س يعاقب بااسجن المنؤيد أو المؤقت امن أحدث غرقا 
من شاه "عر بصن حياة الناس 1 الأموال عار 5 
ما دة 4 ۸ ٤‏ سب بعا قب با سجن ال مؤ يدمن أحدث عمدا كارثةلقعطارأوسفينة 
أو طائرة أ5 أيه وسيله من وسائل النقل العام 53 


مادة 4381 بس عاقب بالسجن المؤند أو اؤ قت من عرطنعمداجياة 
الناس أو سلاءتهم لطر بوضع مواد أو حراثيم أو أشياء أأخرى هن شانہا 
أن أدبب عما الموت أوضرر جسم بالصدة العامة فى بر أو حزان مياه 
أو شىء معد لاستعهال مهو رالناس . 
مادة؟ ۸ 4 س يعاقب بالسجنالمۇقت هن عرض تدا لخعار وسيلهمن 
وسائل النقل العام البرية أو المائية أو الحويه أو عطل سيرها بأى طريقة . 
مادة” ۸ 4 س اقب با اجن مدة لاتریدء ل عشر سنوات من عطل 
عدا بأية طريقةوسيله من ؤسا ئل الاتصال السلكية واللاسلكيةالمخصصة 
إلمنغعة العامة 


مادة ۽ م ع س تكون ال ةورة الإعدام أو السجن المؤيد إذانشأ عن 
الفعل الم وص دلمه فى المواد السابقة أو سبب عنه موت خص 9 


ماده هم ¢ ب عاقب بالیس أو غرامةلا جاوز ثلا ماه حه من 
عرض لطر ملامة وسيلة من ؤسائل الل اللاص بأبه طريقة كانت . 


ماذة 4/5 س عاقب با لد حجن المؤقت كل من ار تكب تمبدا ؛ فغلا 
دن شأنه أن تعرض؛#غاى الأ # اص أو الأنثياء الى عرق (اطر يق العام 


د المياه أو القضاء الحوى / 


وتكونالعةويةالإهدام أو السجنال مو بدإذانشأ عن الفعل موت شخص ٠‏ 


مادة ۸۷ 4 س يعاقب الجن المؤبد كل من هاجم قطار أو سفينة 
أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام بقعبيد الاستيلاء عليها أوعلى 
بضائع تحملها أو تغيبراوجهما أو بقصد إبذاء أحد من ستقلوما . 


يام الفعل من تقل إحدى هدن الو سائل 4 من غير 0 
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دة مسا یاقب راجش ويغب_رامة لا جاوز ثلا ماله | جنيه 
أو بإحدى هاتين اعقو تين .کل من تسب مخطئه فى وقوع إحدى ارام 
المتصوص هاما فى هذا الفصلء أما إذا نشأ مه موت خص أو إصآبات 
فتكون المقواتة ايسر مدة لاتزيد مل عشر سنوات” . 


مادة 8.4 ع ب :يعاقب بالخيس مدة لار يدعي سنةأو بغرامة لاتجاوز 
ماقت اجنيه كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب 
فى وسيل من وسائل النقل السيرية أو السائية أو.البوية أو الرسائل 
أو الطرود البريدية مالفا لواح أو الأنظمة الخاء.ة بذاك . 


مادة ۰ ¢ سا يعاقب باس مسلة لا ريد عل سنة وغدرامة 


غاره باساءة إستعمال أجهزة. الاتصال السلكية أواللاسلكية : 


مادة ١‏ 4 - يعاقب بالحبس كل من التفع سط من خطوظط 
الاتصال السلكية او اللاسلكة بعاريقة غير شروعة حرم صاحب الحق 


مادة ,4 ع ب عاقب بالیس كل هن مطل عدا وعل أيه ور 
جهازا أو أل أو شيئا »ن الأثياء المعدة للابعاف أو الأطفاء الحريق 


أو للاغائة العامة . 


وتككون العقودة السجن ا مؤيد أو المؤقت إذا أنشأ عن الفعل أو تنرب 
عنه موت شخص ٠‏ ش 

مادة 41 4 - إذا اتمز الخانى»لارتكاب إحدى اكرام العمذية 
المنصوص علا فى هذا الفصل أو المصمل السابق عليه »زمن هياج أو فتن 
أو جرب أو ارتكب الحريمة بالقوة أو المديد تضاعف فقوبة المبس 


0 حكر بالعقو بةالأشد التالية لاعقوبة المقررة لر كدة خسب الا أل ْ 


لاتقل عن عشرة جنهات ولا تزيد على مائی حنيه .أو بإخدى. هاتين 
العقوتين . 
)( كل من زكب فى عر بات السكك الجديدية أو غبرها من وسائل 
التقل العام وامتنع عن دفم الاحرة أو الغرافة أو ركب فى درجة 
أعلى من درجة النذكرة الى لها وامتد- عن دفم الفرق.'. 
( ب ) كل من رکب ف غير الاما كن المعدة للرتوب باعدی اوسائل 
النقل العام ٠‏ 


o۲ 
ال ا د‎ 


الفضل الثالث - الاس بسي العمل وامزادات والمناقصات 

ماده م 488“ عاقب با ليس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة 
لذنجاوز ما تىجنيه كل موظاف عام ترك عمله أو امّنع عن عمل من أعمال 
وظيفته وق عرد عرقله میں العمل أو الخؤلال باتنظامه 3 


وتضماءت الءقتوبة إذا كان انرك أو الامتناع من شأنه: أن بجعل حياة 


الناس أو يم أو م.م ف خطر أوكان من شأنه أن حدث اضطرابا 
بينم أو إذا عطل مصاعة عامةا أو إذا كان الخانى محرضا فل الترك 
أو الامتناع المذ كور ٠.‏ 

وتكن المتتوبة ا لجس إذا ترك ثلائة من المرظة ن الماءرن على الأقل 
ماهم واورف صؤرة اشقا أو أمتنعوا عهدا من تأدية وادبمن 


واجبات وظيفتهم متفقرن عن ذا بهد یی غرض مشترك یا .کان ٠‏ 


وتضاءف العقوبة لكل مهم إذاكان انرك أو الامتناع من شانه أن 
بجعل حياه اناس أو تم أو أمنهم فى خطر أو کان من شانه أن محدث 
اضطرابا أو فتنة بن الئاس أو إذا ءل معملحة ءامة أو إذا كان الحانى 
محرضا على الترك أو الامتناع المذ كور . 
مادة و 4 س يعافب بالحبس مدة لائزيد على سنة كل من حرض 
موظفا ماما بأنة طريقة على رك العمل أو الامتناع من تأدية واجب من 
واجبات الوظيفة وم رترب على حر يضه أية لتيجة ٠‏ 
ويعاقب بذات العقوبة كل من حبذ حرمة من الرام المنصوص 
عام! فى الفقرةن الأولى والثالثة من المادة السابقة ٠‏ 
وسا مق وسال التحبيذ إذاعة أخبا ركاذبة عن هذه الحرام بطريقة 
من طرق العلا'ية المنصوص اها فى هذا القانون ٠‏ 
مادة ۷ ٩‏ ع يعاقب بالحدس من اعتدى أو شرع فى الإ«نداء على 
وق ال موظفن العامين فى العمل باستعمال القوة أو البديد أو الوسائل 
غير المشروعة المبدئة 1 اللادة ۹ من وذا القانون 0 
مادة ۹/۸ ٩‏ تسنرى أحكام المادتين ٤۹١ > 4٥‏ من هذا 
القانون على المكلفين محخدمة عامة وكل من يقوم بعمل يتصل. ها أو لسد 
اجة عامة ولو لم يكن موظفا عاما أو مكلفا مخدمة عامة . 
ماد ۹ ۹ ٤‏ ك يعاقب ,العقو بات السابقة عل حدب الأدوال 1-3 
بكيفية يتعطل معها أراء الخدمة العامة أو إنتظامها . 


و بعاقب كل من ,حرض واحدا ممن ققدم درم نا ابو بات ال مقررة 
فى المواد السابقة تعب الأخوال وكزاك كل من يذ الجر مة. . 


مادة ٠٠٠‏ ل اقب باون مددة لا نز بد عل سان كل من 
استتجمل القوة أو الله دد أو الوسائل غر المأروءة فى الاعتداء أوالأروع 
ف الاعتداء على حت .الغر فى. الغمل أو على حنه ف أن :ستخ_دم 1 بعتنع 
عن استدام أى ص . 


الشخص المقصود أو مغ أولادة 6 


وتعذا من الؤسائل غير المشروعة الأقعال التالية : 


١‏ س تنيع الشخص المقصود بطر بقة مستمرة فى غدوة ورواعيه أو 
الوقوف موقف ند بالقرب من منزله أو أى..مكان آنر يقطنسه 
أو يعمل فيه 5 

مسا متعه من مزاولة عمله باخفاء أدواته أو ملابسه أو أى شىء ما 
يستعمله أو بأبه طر يقة أخرى . 


ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض الغر بأية طريقة على إرتكاب 
جر مة هن ارام المنصوص هذ با ف هذه المادة . 


مادة ١‏ . ه - يعاقب بالحوسكل من عطل بطر يق العنف أو 
اتهديد أو الغش حر ية المزادات أو المناقصات المتعلقة بإعدى المحهات 
المشار إلمما فى المادة ٣۹۲‏ من هذا القازرن » أو أفسد ج درا أوشرعف 
ذاك أوعمل بأية طرايقة على أقصاء الزاغرن ف المزايذه أو المناقصة. ٠‏ 


ومجوز الك بعزل الحانى إذا كان موظفا ماما . 


مأدة .نه ل بعاقب بالحبس مدة لائز يد على سنتين كل منءطل 
بالعنف أو ديد أو الغش المزادات أو المناقعمات المتعلفة بذر لهات 
المشار إلا فى المادة ۹۳م من هذا القانون » أو شرع فى ذلك أو عمل * 
بأبة طر يقة على إقصاء الراغبين فى اهزا ندة أو المناقصة . 


الفصل الرابع - الامتثاع عن الاغاثة 

ماذة ##. ى ست يغاقب بابس أو بغرامة لاجا وز ثلاثمائة جنه كل 
من إمتنع دون عذر عن تقد العون لأحد رجال الساظة عند 0 5 
فرق أو حر يق أو أبة كارئة أخرى ٠‏ 

و عاقب بذات العقو به كل س امدنع يدون عدر عن أغاثلا َة و 
حادثة أو كارثة أو جى عليه فى جناية أو جنحة .. 0 

وتضاءف اعقو زه إذا كان اتمتنع عن ققدم الممنداعدة أو العون | E‏ 
رجال الساظة العامة أو أخحد المكلفن مخدمة عائة أو أعد ١ال.ناة‏ 

Pah. E‏ ون 
الءام.ن مى كان تقدم المساعدة أو العون بدخل فى واجبات عملي ٠‏ ` 


الباب الثامن 
الحرائم الماسة عرمة الأديان 





ماذة 4 و سه ماقت باس ٠‏ : 
لإقامة شءائر الآذيا نالسماوية 1 رەو زا أو أشناء لما حرمةفىهذهالأديان 
أو أتى عملا حل بالاحترام الواجب لا متى كان عالما بدلالة فعله . 
الواجبين لاجتداع ةد فى دود ااقانون لإقامة ثعائر دينيةأوتهدىدون 
حق عل شخص موجود فى هذا الاجماع ٠‏ 

۴ كل من قاد علنا نسكا أو حفلا لأ-ى الأديان المماوية بقصد 
السذرية منه ٠‏ 

س كل دن أنترك أو دنس جرمة مكان معد لدفى المونى أو لوطل 
وقامج أو للإقاءة ماسم اأنازه أو أقدم على هيم أو تنثويه سىء من ذاك 
أو [تبك حرمة جئة قبل أو بعددفنها ٠‏ 


مادةه ٠‏ ه ‏ يعاقب بالحبس كل من أذاع بإحدى دارق العلانية 
المبينة فى هذا القانون أراء تتضدن إزدراء أو #ذرية من دين أو مذهب 
دبى سواء كان ذلك بااطءن وعقا'دهأوفى شعائرهأوفىطةوسه أو فى تعأ هه 0 
ماد: > ٠‏ ه س عاقب بال بض كل من نشر كرتا بام نالكتب المة.دسة 
فى مقردة دين من الأديان المماوية وحرف فيه عدا بأية صورة . 
دادة ۷ ٠‏ ه س يعاقب بالحبس ءدة لاتزد عل ستة اشير ' وشرامة 
لا جاوز مائتى جنيه كل من أقدم بغر ضرروة تقرها مسبقا جهة مختصة 
على أخذحئة أو حزء مها أو تشرحها أو على أستخ داممأ بأى وجه آخر ٠‏ 
ماد | ٠‏ هس ەاقب با لجس ؛دة ارد على سنه من شوش عم دا 
ماد ه ٠.‏ هس يعاقب بالحبس ٠لة‏ لاتزيد على منة أو بغرامةلا جاوز 
مائی جنيه کل «سلم تناول جهارا فى وقت الصيام من شبر رمضان ثيئا 
فط رأ فى طرق أو الال العامة أو أماكن العمل وكان ذلك بغير 
مذر شرعى ٠‏ 
ويعاقب نذات العقوية كل من حرض الحانى على المرعة أو ساعده 
علمها بأبة وسيلة مع عله بذاك ٠‏ 
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الباب التاسع 
الحراتم الواقعة على الأشخاص 





الفصل الأول - المساس بحياة الانسان وسلامة بدنه 


أو اللرصيد ٠.‏ 


مادة ۹۱٥س‏ سبق الأدمرار هو اتمم 1 إرتكاب الذعل قبل 
تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه انى التفكير فى هدوءوروية . 


والترصد هو تر بص الا لإجنى دايه فى ٠‏ كان يقدر ملامته لتنفيذ 


ويتوافر كل دن ظرفى سبق الا دمرار واترصددولوكانت “ةيذاف ملفا 
على حدوث أص أو موقوفا عل شرط . 


مادة ۲ ١‏ ه ل يعاقب بالسجن المؤبد من قتل نفسا عمدا بغير 
سبق إدمرار أو ترصد و:كون العقوية الإ:.دام' فى أى من الأسالات 
الآتية : 

وس إذاكانت وسيله اقل مادة ساءة أو مفرقعة . 


؟- إذا أفترنت جنابة القتل #ناية أخرى نق يمتها أو ل 
مباشرة . 


۳ إذا وقعت جذابةالقتلءلى أ-دأصول الطانى أو هلىهوظفهامأوءن 
فى حكه أو مكلف عدهة عاءة أثناء أو بسبب تأدية الوظرفة أو الخدمة 


چ إذا کان الباءءث على جذانة القتل ديكا أو إم طحب القثل بأغمال 
تعذيب أو مثل حثة الحنى هليه . 1 


وتكون العقوية الإعدام أو السجن المؤيد لذا كان الغرض من جناي 
الفئل التأهب لارتکاب حنحة أو مايا أو إرتكاما بالفعل ا لخدو 
مرتكما أو الشم يك فما على المرب أو الإفلات من العقوية . 


مادة م8 ١‏ ن س تستبدل بعقويه الإعدام الم رض ماما فى المادين 
۰ و؟ ذه من هذا الهاو زعةوية امجن | ود أوااؤقت إذا أحمم أوناء 
الدم على العفو ۶ن القاتل والتصااح مع طية| لأحکاء البان سابع من 
الكتان اسان ١‏ 


ولا سرى حم هذه المادة إلا باانسبة انى الذى حصل العفو عنه 
8 التصالح معه , 


ot 
ار يي ري سي ب چ‎ 


ماده ۽ ذه س عاقب بالسجن مدة لانزيد على عشر سنوات كل من 
اعتدى عدا عل برلاامة تد سان باعلانه اد ة ضازة أو مخدرةار تمر به 
أو باحعداثك ا به ا بأ وله أعخمرى و بتك من ذلك ؤتلا ولكن 
الفمل أنضى إن مو ره 

وتكون العقوية الجن لوقت إذا ER,‏ عن ظطرفى سبق ااا 
الترصد أو أعد الاروف المشاز إلها ق البنود الثلاثة الأولى من المسادة 
۲ من هذا القانون . 

ماد وه أت مسب يبعا قب را لعجن مده لا زد على مسرم سئوات إدارب 
فى الاوئتذاء الممشار إليه ف اادد الما رة قد خا هة مسد مه 

وتکون العقوة اجن المؤؤت إذا تعمل الا الى إءداث أأواهة أؤتوافر 
اف من ر المشار AP‏ الثلاثة الأولى من المادة اومن 

و تتوافر العاهة المستدمة إذ ترتبٍ على الإصابة قطع أو الفعال اوس 
جزءمنه أو ذقدمنفدته أو نقعرانها أوتمطيل وظيغة إحدى الحواس بص وره 
كلية أو جزئية دامة. ٠‏ 


و عتبر فى حكم العاهة كل اسو نه ال ا تمل زواله 02 


مأدة ‏ 0۹ or‏ ا 1 الإعتداء ام 2ا رإليه و فى اا ادن 
السابقتن فى االات التالية : 
وب إذا ترب عل الافتداء مض أو وز عن الأشغال الشخصية 
"م ندا إذا كان الاءتداء عل شيل ورب علبة اجهاضها . 
س ت إذا كانت وسيلهة الاغتداء آلد”واداة أو مادة مفرقعة أواحارقة 
أ اواو ضارة بالصحة ٠‏ 
4 عه إذا وقع الاعتناء من ةة اض مل الأقل توافقوا عليه 
وتضاءف المقو به ذا تو افر أى .من ظررق سبق الاضراز واا رند ۰ 
مادة ۷ | © 2 عاقب ابس مده لائز يد على سنةن أو بغرامة 
لاوز ایی لے إذا يبلن فعل الاعتدام درجة الحسامة المنعموصض 
علا فى لاد ا سابقة أو م i ARE‏ مل المببنة ف 1 ٠‏ 
ْ ودكون المقوة اسأر غرامة لاجاوز زلا عاثة ' نيه إذا 'وأفر 
أى من ظرى سبق الاصرار والترصد ٠‏ 
مادة ١,‏ م نا .كان الند الأدتى للعقو ناك فى لارام المنصوص 
- ملما فى المادثين السابقتين شهرا بالنسبة إلى مقو به ا حش وعشر بن 


جنها بالنسبة إلى عقو بة الفرام: إذا كان الى عليه عاملابوسيلة من وساكل 
النق| ل العام البر به أو اللانية أ والحوية 5 شر ھا من ر سے ئل الاتصال 
۱ که أواللاسلكة وه قم الاعتداء هاه ق القت اعدد لآذاء عله . 


مادة ٥ ٩‏ اس عاقب بالحيس كل, من بجرض آخر أو ساعده بأنة 

وسيله على الانتحارسواء ثم الامحار بناء عل دلت أو شرح فيه 4ت 
3" 

وتضباعف العو به إذا كان الم جر لم باخ ا عشيرة أو كان ناقصض 1 
الادراك أ وز الاحتيان 7 0 ٌْ 
اج 
فاقد الإدزاك أو الأختيان لأى سيب كان وفت الجر يض أو المساعدة' 5 

مادة . ۲ ه س يعاقبأ بالمبس آو بغرآمة لاتجاوز ثلامائة جنيه 
كل من تسيب ممائه فی موت بإ نسان :-. 

وتكون العقو اة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولانز يد على عشر سئوات 
إذا توافرناى من الغاووف الآنية . : ۶ 

| اس إذا وقعت الل مة تنيجة إخلال الحانى نما تفرضه عليه أصول 
الوظيفه أو المهنة أو الحرفة التى' بزاولها بالفغل . 


, سا إذا وقعلتة انر عة والحانى تحت ١ار‏ مسكر”أوا عدر أوعقار + 
تناوله عن حر واختيار . | 11 


٣‏ ا إذا نکل الحانى عن EÊ 4 N AR‏ 1 5 ؟ي, 
م ا : 

وس إذا نكا كن افا اموت دو الاش اا ١‏ 

ê‏ 2 ب يعاقب بالحجس مده لا نز يل عل َيه أو بغرامة لاتجاوز 


ئی جنيه کل من اموب r‏ فى اللساس اسنلامة جم ر 1 


وتضاء ف لعقوية إذا توافر ظرف م ن الظروف المشار ا ا 
الساقة . e‏ 


وتكون العقزبة المبس إذا أسا عن المر عة إضابة ملالا ادا ا٠‏ 
عل الأقل أو شاعا هاهة مستداعة أو'شويه جم لاعن . #كن 


وتكون العقوية ابس ءدة لا تقل ون سنه ة ولائز يد على مس سنوات 
إذا توأة. ظرفان م ن المشار إلما ف الفقرة السأبقة . 

عادة «به ‏ كل ص يلتزم برعاية آ نج رعاحز عن أن حصل انفسه 
اغل مقومات'ا-اياة نشبب سئه أو حالتة المتخية أو المقلية أواسبب 
نقد حر سه ¢ سواء كان مذشأ التزامه القانون أو:الاتفاق أو فع ل مشروع | 


و 
فو 


الى 


- 


3 





امتنع عمدا عن القيام بالتزامه وأفذى ذلك إلىموت الحنى عليه او إصاته 
يعاقب. بحسب قصده ودرج+ة الإصاة بالعقوبات المنصوص ماما فى 
ا مواد ٠١‏ زه » ۱۲ + ۱۳ » هزه » ٥۱۷ ۰ ٥۱۹‏ من هذا القانون ٠‏ 
فإذاكان الامتناع عن خطأ ءاقب على حسب الأحوال بالعقوبات 
المنصؤص علا ۳ الماد تين ۰ » إلاه من هذا القانون . 
مادة ٣۴‏ ه ‏ لا حر عة إذا وقعت الأفعال المشار إلها فى المواد 
السابقة من هذا الفصل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال , 
والتفقق اله الدفاع الشرعى إذا واجه المدافع أو اعتقد مسن نية 
وؤ ناء على أسباب معقولة أنه يواجه خطرا حالا أو وشيك الوقوع مدد 
النفس أو العرض أو الممال: . 
مادة 4 امم مراءاة ما نص عليه ف المادة ( ٤‏ ) من هذا 
القانون لاسباح القتلدفاعا عن النفس أو العرض أو المال إلا إذا قصد به 
دفع إحدى ارام الآنية : 
١‏ س اعتداء تخو أن محدثمنه الموت أو الحراح ال+سيمة إذا كان 
لهذا التخون أسباب معقولة . 
۳ س جنابة اختطاف إنسان . 
م ب جنابة اغتصاب انى أو هتك عرض إ:سان بالقسوة أو التهديد 
أو أى وسيلة تعدم إراديه ٠‏ 
۽ ب جناية حريق أو إتلاف أو سبرقة ٠‏ 
= دخول مكان مسكون ليلا أو إحدى ملحقاته أو اقتحامه . 
الماد: وبره ‏ لا لدعم حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد رجا لالضبط 
أثناء قيامه بفعل ناء على واجبات وظيفته ولو جاوز حدودها إلا إذا 


كان سىء النية وخيف أن نشا عن فعله خطر جسم مدد النثف سنأو العرض 


ذا ازا اسا ممقولة: 

مادة 5ه س نب فى حميع الأحوال أن يكؤن الدفاع الشرعى 
بالقدر المناسب واللازم لدنع اللحطر , 

ومع ذلك إذا جاوز المدافع سن تة حدق الدفاع الشرعن حال 
استعاله إياه. عد معذورا وحم عليه القاذضىبعقؤبة الحدس أو الغرامة الى 
لا جاوز #لدثمائة جيه إذا كان الفعل «ناية وبالغرامة الى لا ماوز 


عائى جه إذا الفعل جنحة ٠‏ 


كا جوز له الح بالعفو فى الحالتين ٠‏ 

مددة ۷ ۲ه س ستوى ف قيام حق الدفاع الدزعن أن بكرن الخطر 
موجها إلى نفس الموانع أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضهأو مال 

مادة بم ؟ ه س لامنع من قيام حق الدفع الشرعن أن بكون الخطر 
عن خض عدم ا مسئولية الحناثية أو تأقصها , 

مادة ۲4 ه س فى حميع الأحوال لاتقوم لتق الدفاع الشرعى قائمة 
إذا لح يكن من المتعذر الالتجاء فى الوة ت المنا ب إلى لهات العامة 
أو دفع اللاطر بوسيلة أخرى ٠‏ 


الفصل الثانى . التهديد 
مادة .ماه س يعاقب بالسجن مدة لا زد على “مس سنوات كل من 
هدد غيره كتابة بارتكاب جناية ضد النفسن أو العرض أو امال أواسبة 
أمور مخدش الشرف وكان الهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بام ١ ٠١‏ 
وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد غير مصحوب بطلاب 
أو سكليف بأعن . 
مادة ١ه‏ ست يعاقب با حبس أو بغرامة لا جاوز مائتى جنية كل من 
هدد مزه شفما بواسطة فض آخر بشىء ما ذ ؟ فى الفقرة الأول 
من المادة السابقة سواء كان التهيديد مصحويا أو ةز مص حون بطلاب 
أو تکایف راص ٠‏ 
ايكون العقوبة الغرامة الى لا نجاوز مائتى جنيه .إذا لم بلغ التهديد 
درجة الحسامة المذ كورة أوكان مباشرا . : 
مادة «مه س إعاقب بالحيس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لاتجاوز 
مائة جنيه من هدد غيره اسلاح عاد أو ناری 1 
الفصل الثالث د الاجهاض 
مادة #ماه .ب يعاقب بالحدس من أجه ض عدا بأبنة وسيل إمسأة رضاها. 
وتعاقب المرأة الى رضيت بالاجهاض بذات العقوبة.. 
وتكون العقو بة السجن مسسدة لا تز يد على عشر سنوؤزات إذا حخصل 
الاجهاض بغر رضاها أوكان الحانى طبيبا أو صيدليا أو قابلة . 
و ن العقوبة السجن المؤقت إذا اجتمع الظرفان السابقان أ إذا 
أنضى الاجهاض إلى الموت . 
ومحكم فضلا عنذلك باغلا عيادة ااطبيب أو مخ لالصيدلى أو القادلك 
مدة لاز ند على مدة العقو به الأصلية . ا 
مادة ۳ س لا جر ممة إذا كان انحهض طبيبا وأءتقد حسن نة 
ولأسباب مبررة طبيا أن الاجهاض ضرورىللحافظة عل حياة المرأة و.حصل 
الاجهاض عوافقتها أو موافقة من ينوب عنها فى حال الضرورة . 
| مادة ۳٥‏ س مالميكن الفعل مكو نا لور مة أنخرى لابعاقب عل الشروع 
فى الاجهاض إلا إذا حصل بغير رضا وباستعمال وسائل العنف أو إغطاء 
مواد جهضة على غير علم من المراة ٠‏ 
الفصل الرابع ‏ الخطف والاعتداء على الحربة وتعريض الحياة للخظر 
مادة 5 سس عاقب وین مدة لا وید غل کیل وات کر 
خطف شخصا وذلك عمله على الانتقال من المكان الذى يقي فيهعادة إلى 
مكان آخر يقيد فيه حریته . 4 
وتكون العقوبة السجن الم فت إذا تو افر أحد الظر و فى الآ ئية : 
أ سب دا وفع الفغل «القوة أو بالهدد أو بالل أو بإنخاذ , 


NTT‏ صقة عامة 
حقبيقية أو مزيفة أو من مدص مل سلاا . 


°٦ 


اسه أذ كان اخطوفي ۹ أو درا يقل “نه عن إحسسدى 
وعشر ن س أو مصابا بعاهة عقاية تغعيدم ادرا كه أو تتشهبه . . 
۳ ب إذا كان الخطوف موظفا عاما أو مكاةا عدمةءامة ركان الف 
بب أداء الوظيفة أا 1 
وتكون العقوبة السجن اليد أو الأؤات إذا كان قصد الحانى قتل 
الخطون أو ای ده دنا أو تھسا أو الاعتداء على عرضصبه أو حمله 
على ماله البضاء أوكان قصده إبتزاز الأموال أو زادت مدة تقبيد 
حر به على شهرين . 
وتكون اعقو به الإعدام إذا ترب على جناية العاف موت اللاطوف 
أو إفتريبت الجناية جمواقعة الخطوف أو ه«تعك عرص رفسير 
رضايه ٠‏ 
دة / "اق = يعفى ا انی من : العقات. عن جريمته فى /أى- من 
]ا توج المانى شرعا ٤ن‏ خطفها وإذا 3 ذلك بعد صدور 
۲ - إذا كان لا انى أحد والدى المخطوف وأعتقد لأسبان معقولة 
أن له حت حضانته وأخط رلا لهات الاتصةخلال أسبوع بوجود الخفاوق 
ديه » ومجوز الإعفاء من العقاب إذاكان اللانى أحد أقارب الوق 
إلى الدرجة الثأنية . 


۴ س إذا تقدم الحابى الى الحهة الخعصة قل | كتشاف الخرمةأوقبل 
معرفة مكانوجود ا طوف وأرشد عنها وعنالمكان وعن اليناة الآخرين 
إن وجدوا وترب على ذلك ضيطهم وإنقاذ اجى عليه . 

ولا يممرى الإعفاء على مايكونه فعل الخطفب منء«جرام أخرى . 

مادة ۵۴۸ سد يغاقب بالحد سكل من قبض هل شخص أوقيدحريته 

بأبة وسيل فى غير الأحوال المقررة قانونا . 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ف الأحوال الآآئية : 

ا إذا وقح الفعل بالقوة أو التهديد أو بالحيلة أو بإتغاذ صفة اة 
حقيقية أو مزيفة أو من شخص حمل سلاحا . 

؟ = إذا كان من وقع عليه القبض أننى أو ذكرا يقل دمره عن إحدى 
عشرين سنة أو مصابا بعاهة عقلية تعدم أو تنقض إداركه . 

۳ — إذا كان المجى عامية موظفا عاما 0 مكاها حدمة A‏ ووفسع 
القيض وليه يسبب أذاء وظرفته أو م ES.‏ به عن مل 


٤‏ = إذا كان قصد الجانى قتل الحنى عليه أو تعذيبه بدذيا أونفسيا 
أ الإعتداء عل عرضه او له عل مزاول اليناء أو كان قصنده 
الا زازه 


وتكون العقووبة الإعدام إذ ترب عل القبض موت المقبوض 
عله . ْ 


مادة 8 س يعاقب بالعقوبة المقررة لأى من الجرائم المنضوض 
علبها فى الماد تبن له 6 ۳۸ من هذا القانون عن أحْفى شخصا 
مخطوفا أو مقبوضا عليه أو مق.دة حريته می كان. ءالما بظروف .الجريمة 
فاذاكان هل هذه الظروفوقب بالعقوبة المقزرةلفريمة غير مقترنة مذ 
الظروف . ْ 

مادة ٠‏ £ ه سا يعاقب باسشهس مدة لا نز ريد على عشر نوات كل من 
خطف طزاد جد يرثك العهد بالولادة اف أشقاء أو أندله يغبره 5 

وتكون العقو بة السجن المؤقت إذا كان الحانى طبيبا أو قا بله أوذاشأن 
فى عملية الولادة . 

مادة ١4ه‏ س يعفى فن العقاب عن الحرائم الميدئة فى المادتين Co‏ 
ه"اه من هذا القانون إذا تقدم الحانى إلى الحهة الختصة قبل اكتشاف 
المربمة أذ قبل معرفة مكان وحود الحنى عليه وأزشداءنا وءعن المكان 
وعن الحناه الارن إن وجدوا ورب عل ذاإك ضبطهم وإنقاذ 
اح عليه . 

مادة ۲ سب يعاقب بابس مدة لا يزيل عل سئة أو بغرامة لانجاوز 
مائى جنيه أى الوالدين أو الحدين إذالإمتتع عن سام ولده أو حفيده نله 
رقم ص دور هذا الحكم 1 


مادة ٠٤۳‏ س يعاقب باليس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لاتجاوز 
مائى جنيه كل من أبعد أو شرع فى إبعاد قاصر رضائه عن سلطة من له 
عليه سق الولابة أو الرهابة. . 


وتكون العقوبة الحبس إذا كا نالإبعاد أو الشروع فيه الى <ارجالبلاد ٠‏ 


مادة ٤ه‏ عاقب با خیس مله لا بز یل على سنن كل من عرض 1 


للخطر طفلا لم ببلغ السابعة من العمر بأن ركه فىأ مكان بيد عن 
العمران ٠‏ 

ويعاقب الحانى حسب ا أ<وال بالعةوية المقدررة ف الفغرة الأول 
من اللسادة ١١و‏ أو الفقرة الأولى هن المادة مره من هذا القانون إذا 
وس قل الفعل اموت أو اھےے 4 ممست بمة ا وه مسيم لا تمل 
زواله ٠‏ 


ماذة ٥4م‏ س بعاقب بابس مدة لا بز بد دلى سنة كل من عرض 
للخطر طفلا لم يبلغ السابعة من العمر: بأن تركه من مكان غير بعيد عن 
العمران . 


مادۃ ٩4ہ‏ س کل من صدر ءايه حكم قضانى واجب النفاذ يدفع نفقة 
لزوجته أل حك أقاريه أوأصيارة أو أحرة حضانه أو رضاعة اوی 34 
لمان .قدا 5 ثلاثة شور بعد التثبية عاة بالدفم » 
يت ال ا لا د 
یعاقب با خحڊس مدة لا يزيد على سنة وبغرامة لا جاوز “منواية جنيه 
او باحدى هاتين المةوبتين . ولا ترفم الدعوى عليه إلابناء على شكوي من 
3 صاحب الشأن . وإذا رفمت بعد الحم عاية دعوى ثانية عن هذه ا لر عة 
فتكون العقوية الحدس مدة لا تزيد على سنة . 
وفى ميم الأحوال لا تنفذ العقوية إذا أدى الحكوم عليه ما نجمد فى 
_ فى ذمته أو ققدم كغيلا بقبله. صاحب الشأن . 
الاب العاشر 
الحراع ۳ نهم بواسطة الح وغبرها 


عن طر بق العلانية 





مادة باعه س تعد طرقا للءبير العلى ما يأنى : 

1و2 الأعمال أو'الأشارات أو الخركات إذا وقغت فى طريق عام 
أو ق حفل دام أو فى مكان مباح أو مظروق أو معرطضن لأنظار المهور » 
أو إذا وقمت نحيث استطيع رؤيتها. من كان فى مثل هذا المكان. أو إذا 
0 اليه يطريق الإذاعة المسْموَعة أو المرئيلة أو أنه طريقيية 
ا . 

ج د القول أو الصاح إذا خصل الخهر به أو ترديده فمكان ما ذكر 
فى بالبند ( ١‏ ) او إذا خضل اهر به أو ترديدة حيث ستطيع سماعه 
من كان فى مثل ذلك المسكان » أو إذا أذيع بطرايق الإذاعة المسموعة 
أو المرئية أو أبة طريقة آلية أخرى . 

م ب الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام وغبرها من طرق 
(اعرضت فى مكان ماد كز ف الد( 0)0 أو إذا وزعشدين 
ا مزع أو تال مدد مهي 6 أو غرضت بم للبيع 
' فى أى فكان . 

مادة 4۸ - يعاقب رئوس حر برالصحيفة أو انحر رالمسئول عنالقسم 

الذى حصل فيه النشر عند عدم وجود رئيس رار © فته فاءلا رام 
الى إرتكت بواسطة الصحيفه » وذلك كله مع عدم الإخلال 
بالمسكواية الحنائية لمؤاف الكتابة أو واضع الرسم أو غر ذاك من طرق 
2-0 


ولا مسئولية على رئيس التحزير أو احرر المسئول إذا قام فى أثناء 
التحتقيق الابتدائى بائبات أن النشر حصل دون عامه وقدم كل مالديه من 
المعلوءات أو الأو راق للساعدة على معرفة الناشر الفعل أو بالإرشاد عن 
مر تكب الجر يمة وقدم كلما لديدمن المعلؤما تأ والأوراقلاثيات مسكوليته» 
أدباثبات أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لفقد وظيفته فى الصحيفة 
أو لضرر جسيم من أى نوع . 


مادة ديه سى الأحوال ا ىتكونفما اللكتابة أو الرسم أوطرةالتغيبر 
رئ المستعمله فى إرتكاب الجر عة قد نشرت ف اللخارج وق جميع 
الاحوال الى لا مكن فيها. معرفة مزتكب اجس مةا 4 اقب اتر رد 
والطابع كفاعل أصلى » فان تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق» وزاك 
مالم بظهر من ظروف الدعوى أنه يكن فى دسم معرفة مشتملات 
الكيما بة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى : 


مادة ٠هه‏ س لا يقبل من أحد اللأفلات من المنشولية الخنائيةالكرائم 
الى تقع بطريق النشر أن يذرأ مسكو لته بأن الكتابة أو الرس أو طرق 
المَعر بر الأخر ی قد نقات أو تر تعن شر أ تصدرت فالبلادأوفى خارجها 
اور انيا م ترذ غل ردد إشاءات أو زوايات عن الغا . 

مادة ٠٠‏ س إذا أرتكبت جناية أو جنحه بإحدى طرق العلانية جاز 
للنياابة إعامة أن تأمر بضبط كل الكتابات والرسوم' وغرها :من طرق 
التعبر تما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو ,يكون قد بيع أو 
وزغ أو عرض فعلا » وكزإك الصو ل والألواح والاحجار والأشرطة 
والافلام وغيرها من الأدؤات ٠.‏ 


وعلى النيا بة العامة أن تعرض الأمر فى خلال ساعتان من الضبط عل 
رئيس احكة المختيصة بالجررمة الى إرتكيت وذلك ليك فى ابال باقرار 
أمر الضبط أو الغائه . ولصاحب الشأن كذاك أن يقدم لر رس المكه طلا 
الفصل فى الأمر ٠‏ ادا لم تعرض النيابة الأمر عل المحكة فى الميعاد* 
المذ كور أعبر أمر الضبط كأن ل يكن . ظ 


وعند يدور م بالادانةيْ مو ضوع الدغعوى عم مصادرة الأشاء 
الى حم بضبطها . 

مادة وم م اليكة اللختصة أن تأمز دلشر ملذخعن أو منطواق > 
الصادر بالإدانة فى جر عة إرتكرت بإحدى طرقالعلانيةق صحيفةأو | كر 


فإذا كانت الحريمة قدإرتكيت بطريق النشيز ف صحيفة حكت اللرئة 
بنشر الحكم الصادر بالإدانة خلال أجل تحدده فى موضعممائل من ذات 
الصحيفة » فان ل ينفذ الحم » يعاقب رئيس التحرير أو انخرر المسئول 
عن النشر بالببس أو بغرامة لا جاوز ثلاثمائة جنيه . 


۸ه 





مادة اوه سب كل حكم الادانه فى جر بمة | بواسطة عورةة 
موز أن يقغضى بتعطيل الصحيفة مدة لالجاوز شهرا : 


الباب الخحادى عار 


الحزائم الماسة بالامتبار والآداب العامة واستراق ااسمع 
وإفشاء الأسرار 


مادة هه س يعد قاذما كل من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية 
المنصوص علمم! فى المادة به من هذا القانون واقعة من شأنها أن نجعله 
ملا للعقاب أو الإزدراء » ولو كانت الواقعة المسندة صادفة » و.عاقب 
بالحجبس وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العةوبتين . 


وتتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل غن شهرين إذا توإفي رأجد 
الظروف الا ية : 


١‏ - إذا وقع القذف فى حق موظف عام أو #ص ذى صفة نيابية 
هامة أو مکاف عد عأام-ه 1y‏ امہ إب ل بمناسية تأدية الوظيفة 
أو التباة أو الخدمة . 


+ - إذاكان القذف ماسا بالعرض أو ادشا سمعة أو مرف الأسر 
أو تمن خريضا فل الفسق أو الفجور . 

م سه إذاكان ملحوظا فى القذف حقيق غرض غير «شروع . 

وعد من قبيل القذف ذكر أخبار او تعليقات أو نشر صور تتصل 
بأسرار اليا اللخاصة للا'سر أو الأفراد» ولوكانت صديحة إذا كان من 
شأنذلك الإساءة لمم . 

وإذا وقع القذف بالنثير فى إحدى الصحف أو المطبوعات تضاعف 
عقوبة الحريمة على حسب الأحوال . 

مادة موه س عاقب با حبس مدة لاا بزيد على سنتين وبغرامة لامجاوز 
مائی جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين كل منسب غيره بإحدى طرقالعلائية 
المنصوص عاما فى المادة ۶ه من هذ القانون ما محخدش ثيرفه 
أو اعتباره.دون إسناد واقعة معينة إليه ٠‏ 
وتكون العقو تالجس إذا توافز فى السب أحد القارون المشار إلمها 
فى المادة السابقة ٠‏ 


اشاس ل س 


وإذا و ف اذب بطر ببق النشضر قإعدى لصحيف أو المطبو وات تضاعف 


مادة “مه س يعاقب بالعقو بات المبينة فى المادتين اسا بةتين على <سب. 
الأحوال كل من باع أو عرض أو وزع بأبة وسيلة#ررات! أومطبوعات 
أو تسجيلات تتضدن عبارات أو رسوما أو صورا أو علامات ا 
على قذف أو سب مى كن عالما بذلك . ظ 


ماد“ ۷ ک عاقب بالیس ةلا :زيد عل سئة أو بغرامة لاوز 
مائی جنيه إذا وقع القذف أو السب غير استفزاز فى مواجهة الحنى عليه 
ومحخصور غيرة ٠‏ 


وتكون العقو بة الذرامة اا ا بقه و-يدهاإذا وقدث الذرعة بغير إستفزاز 
فى مواجهة انحى عليه ودون حضور أحد غره ؛ أو وقت الر عة 


وتضاعف العةو بات السابقة إذا توافر أحد الظروف المنصوص علما 
فى المادة هه من هذا القانون . 


المادة هوه س لاجر ءة فى الخالا تالانية : إذا وقع القذف أوالسب 
المرتبط بواقءةفى حق موظف عام أوشخ ص ذىصةة نيا بيةعامةأومكلف عدهة 
عامة وأثبت الفاعل صيحة الواقعة وأنم مرتبطة بأعمال الوظيفة أو الننابة 
أو ات دة الفاية .١‏ 


کد وفع القدف أو الف في نتصيائه دفاع الحصوم شفاهة 
أوكتابة أماغ جهات الإ تدلال أو التحةيق أو الحكم وبما ستوجبهحق 
الدفاع . 


۳ - إذا وقم القذف أو السب فى إبلاغ الس لطات القضائيةأوالإدارية 
محسن لية بأمر يتوج ب مسئواية فاعلة ٠‏ 

اس إذا قصد الفاعل محسن نية وللصا اح العام نقدا لوقائع تا ري ةأونقدا 
لعمل أدبى أو فی 

ه - إذا قصد القاعل عحسن نية و للصا لح العام ردد ماداء فى أجتاع 


عقد على وجه قانونى أو سردا لمادار أمام محكةقضا ئيهأو إداريةأوتادسة 
مالم حظر هده الحهات نشرها : 


ماد ةده س يعاقب بالحرس مدة .لا تزيد على ساة أو بغرامة لا تجاوز 
١‏ جنه کل بن اشر اجى ارق الملانية ارز : ليها فى الماذة 
6 من هذا القا نون أسخبارا أوطورا أو تعابقات تتصل بأسرار اللياة 
الحاصة أو العا ئة الافراد ولو کات ص إذا كان من شان نشرهأ 
اد هم س يعأقب بالېس ءدة لانزيد على سنة كل من إعتدى 
6 حرمة ايا الخاصة للافواد وذلك بارتكاب أحذ الأفعال إلا ةف 
غير الأحوال المهمرح ما قانونا أو دون رضاء الحنى "عليه .. 
س استرق اسم أو مسجل أو نقل عن طريق جهاز أيا 


لاه عادثات حرت فى .كان اص أو عبن بطري 
الماتف . 


o 1 





1 له التقط أو نقلى #هاز أ کن نوعه صورة شخص فى مکان 
ظ ل ّْ 


1 1# فإذا صدرت الأفهال المشار إام! فيا تقدم أثاء اجتّاع دام على مسمع 
١‏ أوسرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتاع فإن رضاء صاحب الق فى 
الحرمة يكون مفيرضا 


وتكون الحةوبه ا إعى إذا رت NL‏ ال ورة موظلف 
85 م أو مكلف د عاهة اعهادا على اط الوظيفةأو الخخدمة . 
ل مي الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها 56 حون 
قد أستخدم فى ا 6 كم حو ال بالات أو اتلافها : 


مادة 4ه - يعاقب بالمبس كل من أذاع أو سبل إذاعة 
أو استعهل واو فى غير ءلانية تجلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى 
العارق المبينة فى ا دة اأسابقة أو كان الأعبول عليه بغر رضاء صاب 
الشان . 
2 ويعاقب نا سجن مدة لاتزيد على “مس سئوات كل من هدد بأفذاء 
11 أس من الأموراتى تم الول لما بإحدى الطرق المشار إلا ممل 
97 اص هلى القيام سمل أو الامتناع عنه . 
٥‏ 


ا ال اد احد الأنعال المبينة فى هذه المادة إعتادا عل 
لل الوظفة أو النتمة العامة . 


وك الحكة فى يع الأحوال بالعقوبة المنصوص ممما فى الفقرة 





ماذة ٢‏ 5ه = .يعاقب بابس كله ن کان ع Ang?‏ أو حرفته 
أو وصعه أو عليه أو نه مسو دع سر فأفشاه فى غير الأحؤال المممرح 
ما قانونا أو استعمله لمنفءته الخاصة أو لنفعة شخص الو وذلك 
مأل دن صاحب الشآن ى الم بافقاة أر ااا 1 


وتكون العقوية السجن مدة لاتزيذ مل لج من سئوات إذا. كان الاق 
«.وظفا عاما ازا نیا يه عامة أومكلفا بحخدمة عامة 00 
لديه ا سيب أو مناسية تأدية الوظيفة أو النيسساية 
أو القبية ' 


مادة ۳ه س عاقب بالحبيس مدة لا زيد على ستة أ شر اوجرا 


لا جاوز مائى جنيه کل من فض رسال برد يه و رقية بغر رضاء من 
أرسلت إل ٠‏ 


وتكون العقوية الحبس مدة لاتزيد عل نة أو الغرامة الى , لانجاوق 
مائى جنيه إذا أفشى الرسالة أو الرفية للغر دون أذن من وجهت إلمه 


مادة ۽ ٦ه‏ - يعاقب بالجيس أو الغرامة الى لا جاوز تمسمابه 
جنيه كل من عاب بإحدى طرقالعلانية المنصوص علا فىالمادة/ ؛ م 
من هذا القانون فى حق ماك أو رئيس دولة أجنبيه أو ممل لدولة أجنبية 
معتمد فى مصر لسبب تأدية وظيفته أو بمناسيتها . 

مادة ه اه س يعاقب بابس مدة لاتزيد عل سنتين أو بالغرامة 
١‏ لانجاوز ثلا مانه جنيه كل هن صنع أو حاز صد الاجا تونق 

أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو ميخطوطات أو ل 


أو إعلانات أو صورا أوإشارات رهر ره 00 غير ذلك من ألا شاء إذا كانت 
مئافية ياء العام : 1 


ويعاقب بذات العقو بة كل من إستورد أو صدر أو نقل شيئا مما 
تقدم للغرض المذكور » وكل من أعلن عنه أو عرضه عل انظار الناس 
أو باعه أو أحره أو عرضه للبيع أو الامجار ولو فى غير علائية » وكل من 
قدمه علانية بطر يقة مباشرة أو ذير مباشرة ولو بالهان وف أنه صورة من 
الور » وكل من وزعه أو ساهه للتوزيع بأبة وسيلة » وكذلك كل من 
فدمه سرا ولو با نحان بقصد إفساد الأخلاق . وكل من جهر علانية 
بأغان أو صدر عنه صياح أو خطب متافيه لهمياء العام ؛ وكل من أفرى 
علانية على الفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أيا كانت 
ke‏ 


وفى حاله العود تضاعف العقو بة المقررة . 


جه 





مادة > + ٠‏ س يعاقب بالحوس مدة لا تزيد عل سةة أشمر أؤ بالغرامة 
الى لا تجاوز مانة جه :س 


١‏ ساكل من تعرض ف الطربق العام أو ىء کان مطاروق لأت القول 
أو بالفعل أو بالأشارة على وجه دش حياءها . 


٣‏ = کل 


من اتدر ازا عدن 5 ب ر عل 


الباب الان عشر 
الحرام الواقعة على المال 





الفصل الأول - السرقة وما فى حكمها والاغتصاب واابتراز 
مادة 6۷ ب السسرقة 01 ۵ ى اختلاس ۾ مو ا ل ملوك لغر | ا الى ب#صد 
انلا كه 9 
وعد اختلاسا کل عل حرج .4 الحانى اال من حرازة ره دون 
ری 5 
وتتيدتق السرقة ولو كان الفاء ل شس ركا ٤‏ الشيوع فى ملكيةالمنقول . 
ر عر منقولا ف تطبيق أحكام السرقة المنقول دمب اال وكذاك 
القوى الطبيجية كهر بائية أومائيةأوضوأبة وكل طافة أو قوة مجرزة أ'جرى . 
مادة ۹۸ہ - يعاقب بالسجن المؤيد عل السرقة إذا تدرافرت .فما 
الظزوف اة : 

. أن تقع ليلا‎ - ١ 

۳ — أن يكون أحذ الاح حداملا سلاوا طاهرا أو ما ه 

۽ أن نقع ق مكان سكون أو معن ا او احد ملحقانه : 

ه - أن يكون الدخول إلى المكان المين فى الفقرة السابقة عن طريق 
تسوز أو :كر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو اتتحال! صفة عامة 
صحرءدة أو كاذبة أو ادعاء القيام بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل 
غير المشروءة ٠.‏ 

5 سه أن تقع طرق الا كاه أو ادد باستعمال السلاح أو 
باسةخدام أنه وسل عدم المقاومة 7 :قمص مما َ 


مآدة كن — يعاقب بالسجن الؤيد أو المؤةت ل السرقة إذا وفعت 
ف طريق عام داغل أو خارج مد نه او قر به او ف إحدى وسائل النقل 
ارية أو المائية أو الحوية مع توافر أحد الظروف الآية : 

أ سب أن تم من شخصين فا كثر يكون أحدهم حاملا سادا ظاهرا 
أو مخبأ . 
۳ — أن 20 ف هن شخصرن فا ك” ز بطر يق الأ كاه أو الهديد باستغمال 
الاح أو اد أية وسيله تعدم مقاومة ا نى عليه أو تنقص ما ٠‏ 

۴س أن تشع ليلا ھر" ن تمن مهل سلا ءا 55 أو مي 
| والتهديد باشعطال 0 أو بإستخدام أبة 'وسيله تدم 0 أو 
تنقص منها . 

مادة .باه ب يعاقب الجن ال مؤت على ال رقة إذا وقعت زطررق 
الا كاه 53 المديد استعمال السلاح أو بإستخ_دام أ وسياة” تعسسدم 
المقاومة أو تقض ما ٠‏ 

وتكون العقو به الجن الؤ بد أو المؤقت إذا سا عنالوسائل المتقدمة 
جح أو ضرر جسدى ٠‏ 

مادة ۷ه س يعاقب بالاعدام على الحرام المبينة ى المواد الثلاث 
السابقة إذا ترتب عل الإ راه أو التهديد أو استخدام وسيلة مار ذ كر فيها 


مادخ ۷ه — عاقب :السجن ملة لزيد على عش سنوات على السرقة 
فى إحدى االات التالية : 

أ سه إذا وقعحت ليلا من ص بن فا کار يكون أحدهم حاملا سلاا 
ظاهرا أو مخباً . 

؟ - إذا وقعت ايلا فى مكان سكو نأومعد السكنىأو إحدیماحقاته 

0 إذا وقؤءعت عل أملحة أو رة و مهمات الةرات المداحة 


و ء, برهأ 4ن القوات ت النظامية هة 


۽ د إذا وقعت عل مهمات أو أدرات مستعملة أو امعد كيال 
فى صفق المؤاصلات السلكية أو اللاسالكية أوتؤليدأو توضيلالكهرباء 
أو المماه أو الصرف الصحى الى تنش ا | -كومةأو الميعا ع أو المؤسسات 
العامة أو وحدات القطاع العام » أو المرخص ف إنشانما لمنفعة عامة . 


وتسكون العقوبة السجن المؤقت إذا توافرت فى السرقة أ كثر من حال 
من االات المشار إلا فى هذه المادة. 


5 





مادة oV‏ سب ٫عاقب‏ اسل س دة لانقل عن سنه ولا غارز سبح 
سذوات إذا وقدث مرق م توافر أحد الغاروف الآى.ة: 

أ سد أن ةم فىء٠كن‏ دحك للعيادة أ وعدن مساكون أو 7 لشحئ 
أو أحد ماحقانه 


۲ سس أن قح ق إحذاى وسائل || ةى اريه أو اأ أو الو به 
أو فى عماة أو مىناء أ و مطار 0 
اسم إذا وقعت ليلا 5 
؛ — إذا وقءت بطر يق التسور أو الكممر من الدارج أو امتعهال 
اترم مصطحة أو ہے ر بر واأفةة صاحما : 
5 صب 520 2 ن طر؛ اق هام وعاء أو جر ز أيا كان أوءن طريق 
اقتحام غرفة باکر 
اص إذا وفةمت دن اص كل لاسو ظاهرا أو la‏ 4 
۷ س إذا وقدت ٥ن‏ ث ص اذد صرؤة دامة رة أوكاذية أو طعى 
القيام مخدمة هامة .. 
۸ إذا وقعت من شخصين فأ كير . 
٩‏ س إذا وفعت من عامل فى مكان له أو إضرارا عتبوةه أو ممن 
ترف النةلل على الأشراء امكف بنقاها أو من صاحب صناعة أو حرفة 
"عل الاشياء المشلمءة له ذه الصفة . 
٠‏ - إذاروقعت أثناء الحرب دلي الرحى ولو من الأعداء .. 
١١‏ س إذاوقت على دابة ٠ن‏ دواب الر كوب أو الر أو المل 
أو عل ماشية 
٠‏ س إذا وقعت السسرقة بعر رق الفشل ٠‏ 
مادة > ۷ ه س يعاقب بابس على الممرفة إذا لم يتوافر فا أحد 
اغاروف أو الالات اللرينة فى المواد اأسابقة من هذا الأصل . 
, ويعد سارقا ويعاقب بالعقو به ذانها كل من اختلس منقولا ملوك 
له كان قد رهنه سانا لدين عايه أو على غبره ٠‏ 
وعد ساوذا كلك 0 عاتب بذات العقوية كل ٠‏ ن ذثر على “ىء أو 
حوان مفقود ولم برده | لی صاحبه می تمر ذلك أو لم هه إلى مقر 
الشمرطة 5 ج الإدارة لال ايه اء إذا احتس4ةه اة Sf‏ 
أما إذا احتسه بعد ١‏ قضاء تلك الفترة بغير ية التملك » فتكون العقوية 
الغرامة الى لاوز مائة جنيه . 
1 حل دارةا وزعااب بذات اويه كل دن إه :ولى بعر ق ودة 
اتتدلك على هال ضائع أو وقع فى حرازته طاريق الذاط أو الصدفه . 


ويجوز أن تبدل بالعقوبة المنصوص علها فى هذه المادة الذراقة إلى 
لاجاوز مائى جنيه إذا كان المسروى حاصلات أو مار زراعية م تقل 
من الحقل أو البستان . 


مادة ولاه = يعاقب على الشروع فى جنح السرقة بنصف العقو به 
المقررة لحر ممة التامة . 


مادة ۷ه س موز بالإضانة إلى العقو بات المبينة فى المواد السابقة 
من هذا الفصل عقاب الحانى بالخلد الذى لأحاوز أر بعين جلدة . 


3 يجوز مند الحكم بابس هه دةٌ سنة فا كثر أسرقة أو شروع 
فما أن بحكم بالوضع حت صراقبة الشرطة مدة لاتزيد على الملدة 
اكوم ا . 


مادة ۷ ۷ ىس يعاقب بابس مدة لاتزيد على سنتين كل من رض 
تضصالم بلغ الثامنة عشرة من رەعل إرتكاب سرقة ولح بر" ما و يفئرض 
علم اخاتى بااسن مالم يثبت من چانبه أنه م يكن يعلم وم يكن فى مقدوره 
ن بعلم به . 

مادة ۸ ۷ہ س عاقب با حبس مدة لاتزيد على سنة كل هن استعدل 
0 استخدم سدارة أو دراجة أو أيه آلة ميكانيكية أودابة من دواب الر 
أو الركونب أو المل بغار موافةة صاحب الحق ف ولك . 


مادة ٩‏ ۷ہ عاقب بابس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة 05 
مائتى جنية أو :احدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما شرا 
محل عام معد لذلك ولو كان مقا بة أو شغل غرفة فى فندق أو 3 ,ض 
متاح عسكبة معدة للاكار وكان يعر أله لايقدر عل دف فع الثم نأو الأحرة 
أو إمتنم بغر مبرر عندفع ما استحق عليه من ذلك أو فر ذو لوقا به . 


مادة 0 ۵۸ سب يعاقب بالحجبس مدة ارب على سنةبن كل من صم 
أو قلد أو حاز مغاتيس أو غبرها بقصد استعماطافى جرمة سرفة أو كان 
ءالما 0 ساس خم ل ذلك . 

وتكؤن العقوبة الحبسن إذا نان الحابى عترف صنع هذه الأشياء ٠‏ 


مادة ١‏ ۸ ه ‏ يعاقب على المنح المنصوص علها فى هذا الفصل 
بضعف العقوية المقررة فا إذا | إرتكمها الحانى منعهزأ سدكت هياج 
أو اؤ حريق أو أنه ؟ اريه أخرى ٠‏ 


مادة ۲ ٥۸‏ - بعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل بالقوة أو 
بالتهديد أو بأنة وسيلة قمرية على سند أو على التوقيع عليه آو التعديل فيه 
أو عل الغانه أوإتلافه , 


Af 


کے ا ل | 


وتكون اأمقوبة السجن المؤيد أو المؤقت إذا نشأ ءن الفعل جروح ٠‏ . 
وتكون العقوبة الإعدام إذا شا ن الفعل موت خض ٠‏ 





ماد: ۸۳ ه س يعاقب بالحيس وبغرامة لاتجاوز ثلامائة جنيه كل 
عن محملل آخر: بطزيق التبديد خا بة أو شفاهةعل تل نقوة أو منقولاات 
أو م ف حکمها غر مل وكة 1" بالكامل 3 

وتضاءفن الءقوبة. إذا كان التبديد بافشاء؛ أو اسناد أمور متعلقة 
بالعرض أو الشرف واو كانت حيحة . 


ويعاقب على الشروع فى هده الجر عة بعقوبة الجر عة ألامة / 


مادة ٤‏ ۸ه س لالجو إقامة الدعوى الحنائية أو ااذ إجراء فما 
فى الراثم المنصوص علم) فى هذاالفصل إذا وقعت ٠ن‏ الأب وإن علا 
على مال إلولد وإن نزل > لا جوز إقامتم! أو إتخاذ إحراءء فما فى ارام 
المذكورة إذا وقعت من أحد الجن على فال :الآخر أومن أحدالفروع 
مل مال الأصول إلا بناء على شكوى الى عليه ٠‏ 


وتنقغى الدعوى الخحنائية بتنازل اعم ی عليه قبل صدور حم بات فیا 
و اجن عليه بعد ENE‏ عم تنفيذه أو الاسقرار وره د 
ولاسر ن هذه المادة لما قد ضمنه الفعل من جرائم أخرى: 
الفصل الثانى - الاحتبال وما فى حكمه 
مادة ‏ هق ۸ ۵ ماف ب با خڊس كل من توصل ف الإستيلاء على مال 
منقول غير مملوك له وحدہ بالاستغاية بطريقة اختياليه أو دمحاد اسم 
او تحال صفة غير صفرحة او بااتصرف فى عقار » دول د 
عار لكا ووو ای التصرف فيه وكذلاف من حصل من 2 
دإعدى هذه الطرق على التوقيع بإمضاء أو خم أو بصمة على سند منشّىء 
أوناقل أو مسقط و و توصل إن إثللاف هنا الشئد أو عل حر بر سند 
الى أو مل إعداث تعديل فيه أو تحرتره إصورة نتضمن مزاءا ما كان 
وتضباءت العقوية إذا كان محل الرزفة مالا وسندا لادولة أو:إخد 
الحهات المسدنة بالمادة سروم من هذا القانون . 
مادة " 9/۸ — ام كل من NY‏ أ غود 
عليةأ و من حك : بإسقّرار الوصاءةعليهأو إستغلهواه أو عدم خيرته وحصل 
منه إضرارا ماد مصلحة غره على هال أو سند أو على إلغاء سند 


أوا رشلا رل ٤‏ 


ا واکان اندان حرا وليه أوارضسية أ الق عه أو 
1 : ذى سلطة عليه ويفترض عل ا انی يقصر الى عليةآو | إسشورار الولاية 
ا 


أو الوصاية عليه ما لم يثبت من جائية 
الفقيقة ". 


أنه لم يكن فى هقدوره معرفة 


مادة ۷ ۸ ٥‏ يعاق ب بابس كل من أعطى دسوعئية شيكا ليس له مقا بل 
وفاء كاف وقائم وقا بل للصر فأو إذا إسرد بعد إءطائه كل المقا بل أو بعضه 
ره 5 توقعه وره بمنع من صرفه ٠‏ 

ويعاقب بذات العقوبة من ظهر لغبره شيكا أو امه إلية وهو يعلى 
بعدم وجود مقابل ر2 لااو أنه غير قا بل لاصرف 

وبعاقب أ ضرا دات العو بة أو دغرامة لا جاوز ا مائة زره من 
مل غبره على أن ا يظهرله أو اسلمه شيكا وهو 0 
مقا بل له فی ممه أو أنه غير قابل للهرف ٠‏ 


وجو زف الخال الأخيرة إعفاء من أءعطى الشيك أو ظهره أ امه 
من العقوبة إذا رأت الحكة محلا إذلك . 


عليه الشيك إذا قرر مدا وعلى خلاف الحقيقة عدم وجود رصيد قابل 
لسر ف أو وجو یو می آفل ن اناب نبا 


مأذة ۸۹ نمم ریا كام الماد:ينالسأ بقن على الشيكا ت البرايدية 0 


مادة ۰ به م س اجوز عند ا على العا د بالذسبة لرام الواردة 
ف هذا الفقصل أن سكم عازه بالوضع 9 صن أقبة | بر ظة مدة. مشأوية 
لدة اعقو به الأصاية المحكوم م ءاه ٠‏ 


مأدة ۹۱د — عاقب على الشروع فى الحراتم المنصرص ماية هذا 
الفصل بنصف العقوية المقررة لحر مة ألتامة ٠‏ 


مادةٌ ۲ د لسرى م المادة 6ه من هذا القانون على أ حرام 
المنخصوص علما فى المادتين ٠۸١‏ » لابزه منه ٠‏ 


الفصل اثثالث - خيانة الأمانة 


مادة ‏ ۵۹ ب يعاقب پالوس کل من از امالا فنقولا ماوكا أغيرة 
ناء غل عقد وديعة أورءاربة أو اعجار أو زهن أو وكالة أو أى غقد آخر 
بازمه بالمحافظة علىالمالو ده عينا أو باستعماله فى أمل مه نلمتفعة مالك 
أو غيره » أو حازه اء على:نص فى القا نون أو حك فضا استز هليه 
بنفسة أو ةطرو ف يا بلك لهأو أتلفه عدا . 


ة 


ويعتر فى حكم المسال المنقول السندات المثبتة اق أوالمرئة للذمة من 
حق وكزلك الأوراق المثبتةخالة قانونية أو اجتّاعيةوالأأوراقذات القيمة 
الاعتبار به ١‏ و الأدسبة : 


ويعتبر فى حكم الوكول الثير يك الما تز للال المشترك والفضولى المائز 
لمأن غبره. 
ولاببدا سر يان تقادم الدعوى الجنائية فى هده الجر بمة إلا م من قار ييخ 
علم ا حى عليه بالواقعة وبمرتكبها مالم ببدآالتحقیق فا قبل ذال 


مادج ۹ 36 لسري حم امناو مه من هذا القا نونملا لرام 

المنصوص هاما فى المادة السابقة . ۰ 
الفصل الرابع ب اخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة 

مادة ۵ 9ه > ماق بالميس مدة لاز بد .على سلتين کل ون أنهي 
ألا مسرو ل n bE‏ بذاك می کان من غير 
المساهمين فها . 
١‏ وإذا کان الحانى يعلم أن الأشياء الى فما متحصلة هن حر مه ة عقو ينها 

أشد شك عليه بالمقوبة القررة لهذه الجر عة . 
. مادة > وه - إذا بادر الى فى حكر المادة السابقة إلى أخبار 
O Oe‏ الأب 5 

و يسمرى حل الفقرة السابقة إذا مكن الخقى الحية ا 
التحقيق الابتدانى من القبض على مركب الخ ريمة . 

مادة ۷ ةق -ت امسر تم المادة 6مه منهذا القانون على الخر عة ' 
المنصوص علما فى المادة ۵ مله 


الفضل الخامس - اكراناه والاستغلال 
مادة ۸ ٩‏ ه يعاقب بابس مسدة لانجاوز سنتين كل من أقرض 
. نقودا بفائدة ظاهرة كانت أو خفية . 
مادة ٩ ٩‏ مه - يعاقب بالحبس عل الأقراض فى الان الآنيين : 
١‏ كل من اعتاد اقراض النقود . بفائدة ظاهرة أو خفية . 
ويعد اعتتادا الإقراض بالفائدة المذ كورة أ كر من مرة خادل الثلاث 
السنوات السايقة ءل القرض الأخير ولو تغابر المقترط 





+ س كل من أقرض نقودا بفائدة ظاهرة أو خفية منتهزا فرصة حاجة 
المفترض أو ضعقه أو هواه أوكو'ه قاصرا أو غر مكتمل الأهلية . 


ويفترض عل الخالى بسن المقترض ٣‏ يثبت أنه لم يكن يعلمأوفى مقدوره 
أن بعلم حقيقة A bi‏ ِ 


N NNN ل ا‎ aR 


اة ٠. ٠‏ +اسا الشعرى كم المادة ۸ه من هذا القانون على الجرائم 
المبينة فى هذا الفصضل , 


الفصمل السادس - الافلاش 
مادة ١‏ . > ه يعاقب بالسجن مذة لا تيد عل مس سفوات كل 
تحر حم مادا بشبر إفلاسه فى إجدى الأحوال الآتية : 
وأ إذا أخفى دفائره التجارية أو أتلفها أو غيرها : 
؟ ب إذا أخفى أو أتلف ماله أو جزءا منه إضرازا بدائئيه . 


۴۳ - إذا إءتف بديون صوريه أو جعل نفسه مدينا بثىء مها سواء 
کان ذلك فى دفاتره أو ميزانيته أو غيرها منالأوراق أو فإقراره الشفاهى 
أو بأمتناعه عن ققدم أوراق 0 |بضاحات مع عله ما رئب 
على ذلك . ' 


مادة iD‏ س عاقب بابس مدةلا تزيد على سلتین كل “تاجر حم 
نهاثيا بشور إفلاسه يكون قد تسبب بتقصبره .فى خسارة دائنيه فى إحدى 
الحالات الآانية . 

١‏ إذا كانت معمار يمه الخاصة أوالعائلية باهظة بالنسبة إلى موارده. 


۲ س إذا انفقمبالغ باهظةفى المقامرة أو المضار باتالوهمية أو أعمال 
الحظ والنصيب . 


مبالخ از ا 0 7 rE‏ د ا ری ممأ 0 ژدی إلى المسارة 
الكييرة ليحصلل :على المبال حى يوز شهر إفلاشه'. 


۽ - إذا أقدم بعد التوقف عن الدفم على إيفاء دائن اضرارا سار 
دائنه . ظ 

مادة © ۰ س يعاقب با بس مدة لا زد على سئة أ و بالغرامة 
اتی لا جاوز مائى جنيه كل قار حم ايا اشير إفلاسة للتقعميرفى إحدى 
الحالات الانية , 


٠‏ - إذا اشترط المصلحة الغر دون عوض » تعبات كيرة بالسية 
إلى موارده المالية عند التعهد . 


۲ - إذالم : شك دفار تجارية ا دفاره غر كمل أو فر 
منتظمة لا يعرف منها حقيقة ماله من حقوقوما عليه من الترَامات» أو قم 
بالحرد حسب قانونن التجارة... 


م = إذا لم يراع القوامد المتعلقة بننظم السجل التجارى . 
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31 6 سم د 1 5 إقرارا وغه 0 دفع د ديونه ا ف الماد 
الد مويك ا ا أو 449 عن 1 فع وفقا للقانون 0 ٠‏ 


خسن إذالم وجه شيخصه إلى قاضى التفايسة »عند طايه بهاوم بقدم له 
البيانات ی لاما أو إذا ظهر عدم صوة تلك ا سات ۰ 


5 س إذا حح بعد توقفه عن الدفع بمزية خادة لأ-د الدائين بقصد 
الحصول على موافقته على الصاح . 


تا تيور إفلا سه قبل أأوفاء 5 يا 


مادة ع ۰ 5 ب ےک دل رئيس كل رکه اريه أو عضو 1 
إداراتما أو مديرها بالعقوبات المقررة فى المادة 5.١‏ من 


إذا بت ارتكاة آم ٠ن‏ الأمور الوص ١‏ ما فى المادة المد رة 


أو سادد ذلى "واف شرك 


ت البرتة ی صا م سارق 6 


ن الان بإدلانه ما حالف الحقيقة عن 


دن رأس لو امد فوع أو انمره ميزا ذه خرص او سوزيمه 


أرباعا وهيه: أو بأخذه بطريق الغش بالغ أو مايا عينية أكثر هن 
المنصوص ءالما فى عقد ااشركة: . 

ويعتيرفى حم مدر الشركة . 

ا ا يك الموصى إذا اعناد التدخل فى أعمال الشركة . 

؟ س أعضاء مجاس المراقبة وصراقب حسابات الشركة . 


مادة “٦*9‏ س م على كل خخص ہ دن المذ كور فى المافة السنارقة 
لمشو بد امغر ول م ٠۰‏ من هدا القانون إذا تؤافرت حاله هن 
من الالات الآثية : 


0 وخداهب سان لاور‎ 8 EE 


خرن ل مال شن E‏ الى نص علمها 
القانون . 


۴ ب إذا ارتكب عملا عالفا لنظام الشركة أو صادق عليه . 


ما دة ٥ E‏ — عاقب با حبس وبغرامة ل جاوز لا ماه حه 
أو بإحدق هاتين العقوسّين ومع وديم الإخلال أيه عقو به أشد مض عايها 
القانون كل مق + 

١‏ سم اخئاس 2 اه 


فى مالا ةلس ولو کان زوا له اومن اس 
أو فروعه . 


E ا‎ CO لاما‎ EEE RE لا‎ 





0 يدعي لمن غير الدائنين فى متتنداولات'١‏ تلح بظريق أ لغش أ 
قدم .اكيت بذات الطريق درون م وره باسمه.أو 0 غيره ع 


o ۳‏ بريد 5 رش الاش قيءة دوه أو ادترط ل قب يه 4 أ المفاس أو 

غبره مص ره ١‏ اص نظار إعذاء دونه ف ن ولات الالح أ و التفلسة 
أو وعد بإعطانه 5 أ بعقد اتفافق حاص لتفعته إضرارا! افى. 
الغرماء e‏ 


مادة ۷ “٠‏ سل حك الةاضى فضلا عن العقوبات السا بقة بنشر الحكم 
الاد الادانه ف جر عه من ا 0 المنصوصض عام فى هذا القصل ظ 
بنشر ملخص الک بالوسيلة الى براها مناسية وذلك عل نققة اكوم 


٠ عايه‎ 


الفصل السابع ‏ التخريب والتعيبب والاتلاف 
مادة ۸ ه > س يعاقب د أو بغرامة لاتجاوز ثلاثمانة جنيه كل 
من 2 أوغرب مالا اسا 4 منقولامن أى نوع ليس مما و کا لهو حده 
فائدته أو شرع فى شىء من ذلك . 
وتكون العقوية السجن هدة لاتزيد على سبع سنوات إذا توافر أح- ك 
الاروف الا تية : 


١‏ - إذا وقعت الخر عة من عصانة مؤلفة من ثلائة أشخاص عل 
الأقل أو يدري ارق 5 القوة 3 البديد اال السلاح قبل 
أحد الأشخاص . 

- إذا کانمن شأنا لمر عة تعريض حياة الناس أو مهم أو أمنهم 
لطر . 

٣‏ س إذا كان من شأن الجر عة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصاحة 

ذات 5 نع عام . 


وتكون العقوية السجن المؤقت إذا توافر فى الحريمة أ كثر 2003 
من الظر و و السابقة 1 


ماد ة ۹ ۰ اك ءاقبا لبس »دة لا تزيدءى ا أو بالغرامة: 
الى لاوز مائی جنية كل من تسوب بإهماله أو عدم تعره أو عدم 
جراعاة القوانين فى إتلاف أو مريت ٠‏ ال ثابت أو منقول ليس ماو ك لها 
اح للاستعال أو فى تعظيله ‏ 


وحده »أو سبب بالإاهمال فى جەله غير صاا 


00 إنقاص ق أو ذا یدنه 5 


5 


السشيش تيس س ييه 


الفصل الثافن ب قتل. الحيوان والاضرار به واتلاف النباث 

ماد ١“‏ بك ا تعرامة لذ جاوز 0 5 
کل من قعل لبا يدون هةة ص دابة مل دواب ال لزت أو الحر أو 
امل أو ماشة أ ل ا [ضرارا 0 نقص من فائدتما أو نقل | إلما 
مر | معدا 1 


ويعاؤبت بذاك امو من اة ار “كا فى الببخر أل وزد أو 
ی مارک : 


مادة 511 س يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة 
لا جاوز ای جنية كل من قتل عدا دون مقئض حيواء! من الخيونات 
المستأنسة أو الدائجدة أو الطير أو تموعة من النحلمن غر ما ذ ك فى المادة 
السابقة أو أضر نه إت رازا سه نة عن من فاكل”. أو نقل إلبه مضا 


معدا .5 


مادة ۲ 51١‏ ب يعاقب بابس مدة لا تزيز على سئةأشهر أوبغرامة 
لا جاوز مائى' جنيه كل ,هن "سنب طبه فى .هوت . جیوان من 
الحيوا نات المد كورة بالققرةالأولى من المادة 5٠١‏ أو الإضرار به إضرارا 


مادة م | e‏ اس مل ١‏ يزيد على “مثا نأو بغرامةلا جاوز 
مإئی جنيه کل من قطم أ E: r‏ أنه كيفية جرة | و طعما ف رة أو 
أتلف.زرعا 'قائما E‏ 1 ارا 


ما 4 ١‏ 6 يعاؤب اس کل ف يركب للا | عدى الحرائم 
المنصوص اما فى هذا الفضل 


وإذاارتكبت ار عة بطر يق العنف أو الد دباع عمال السلا قبل 
أحد الأشخاص أو كان الحناة ثلانة أشخاص عل الأقل أو كان الان عمل 
سلاعا ظاهراأو خأو ذز فرصة قيام اضطراب أو فتنة أو كار لةه تكون 
العقو نه ااسجن مدق لان يد على سبع سنوات وتكون العقوية السجن 


المؤدد أو المؤقت إذا رب على | لحر عة موت تفص ٠‏ 1 


مادة مإ“ س عاقب على الشروع ف البح ا مانصوص عامها ف 
هذا الفصل صف العقو به المتمررة لحر مة ااتامة ٠‏ 

ءأدة |* 1 " س جور لاعوكة وضلا عن انقو بات التقذمة ا 
بوضع الائ حت مر أق,ة الشرطة مدة"لا جاوز دة الحقو نة المقيدة 
OCS‏ 
حربة امحكوم بها ٠‏ 


الفصل التاسع - انتهاك حرمة ملك الغبر والاعتداء على الحدود 


ماد ۷ أ" ہہ اف 2 و اک يز بل وا ى اغنان و «غرآمة 


لک جاوز مالى ديه أو بأحدئ م ها تن العقّوار له ن کل ھم ث4 لذ 5 | لف 
الأفعال الاسة 


WY Fed 0 ا مکو ن و مكل لاسکی‎ E 


أو محل معدحفظ المبال أو غقان خلافا لإرادة اا فى بغز الأحوال 
المأذون ما قانو نا 0 


ا البقاء فى مكان مأ ذ كر بالفقرة السابقة خلافا لإرادة الما 1 ظ 
من لهالحق ف خر احيه 404 أو الاختغاء دن من من له هذا الحق . 


م ب البقاء فى م کان م٠ EIS‏ ا فك رها بعد اها دة 
الجيازة أو سندها أو بعك فسخ سدوا اوبلطا أو ل انها لای .وی أو 
مجر دها من السند الفانون و:ستوى فى الحانى أن رکون صاب الثان 
ايتداء في اليازة الى اذبت مدا أو سندها أو 4 سندها أو أبطل أو 
الا ت 


وتكون العقو به الحبس إذا كان ا أ البقاء أو 
الاختفاء أ و الوجود منع E‏ ا ٠.‏ 


وتكون العقو به السجن المؤقت إذا وقعت الحرمة المرتكية للقرضٌ 
المنصوصعاه فى اافقرة السابقة » ليلا أء و بطر يق العنب ,على ص أو ' 
بطر يق اکر أو التسو نأو استء مال مفتاج مصط:م من دارج 

أو بال كر اه أو باستع مال سلاح أو ااتهديد باستغماله أو دن ثلاثة أشخاص 
على الأقل أو , باعاذ صفة ءامة درحة أ, و كاذه ا ادما «القيام أو ايان 
حدمة عامة 


د تكون‌العقو به الس نامو د أوا المؤو تإذ . رس على لتا و الإ كراه 
أو استء 4ا۱ ل السبلاح وت إاسان 3 


مادة 1۸ ٩‏ نت ,کل 2 
أواشاق وک أوققف فرى أ لأسدئ اهيا المبينة فى المنادة ووس 
من هدا قا درن وذاك بزراغتها 5 سا أوإقامة ]> چ علها أورشغلها 
أو الانتقاع ا سوه وپ :نادي واوا اون اال بن 
الحنهات 0 باءدى ها'تن العقو بدن » و كم على الان برد العقار 
المغتضب ما يكون عليه من مبان أو غزاس أو رده WC‏ ما عليه من 
تدك الا شیاء ءل ET‏ 


ن تعدى ع WR‏ زر اعد ا از فضشاء 


11 | 
ا ا ا 


فإذا وفعت الحر عة بالتحايل أو نتيجة تقدم إقرارات أو الإدلاء 
الات غر صدرحة مع العلل بذاك تكون الةو بة ا لجس مدة لاتقل عن 
سنة ولا تزيد على نمس منوات وغرامة لاتقل هن ألف جنيه رلا تزيد 
“قل اة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

ومح بالعقوبات المنصوص عابها فى المسادةااسابقة فىحالة توافر أحد 
القاروف المشار إلا فيا , . ظ 

مادة 4> - يعاقب بالحيس مدة لانزدد على سلتين و بغرامة 
لاتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقو بتين كل من تعدى أيه صورة 
على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للغير وذلك بزراعتما 
او قرسا أو إقامة مذةآت علما أو شغاها أو الانتةاع بها . 

وتكون العقوية المهس إذا كان الغرض من التعدى منع الليازة 
أو ارتكاب حريمة . 

ونكون الغقوبة السجن المؤقت إذا وقعت الحر عة للغرض 
المنصاص عليه فى الفقرة السابقة ليلا أو بطريق العنف أو بطريق 
الكسر أوالنسور أو استسال مفتاح مصطنع من الخارج أو بالإكراه 
أو باستعمال سلاح أو بالتهديد باستعماله » أو من “ثلاثة أشخاص على 
الأقل أو باتناذ فة ءامة يحة أوكاذية أو بادعاء القيام أو التكليف 
خذمة مامة . 

ونكون العقو بة السجن المؤ بد إذا ترنب على العنف أو الإ كراه 
أو استعمال السلاح موت إأسان ٠‏ 


وتم على الحانى رت العقار المغتصب ما يكون عايه منمبا نأو غراس 
أو رده مم إزالة ماعايه من تلك الأشاء على نفقته . 


ماد . + يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا اوز 
مائی جنيه كل من اتلف أو نقل أو أزال أو غبر فى حيط أو علامة أو حد 
متخذء لتعبين حدود الملمكية العقارية أو الفصل يينهما 0 


وتضاءنت العقوية إذا ارتكيت ار عة بقصد إغتصاب العقار أو 
جز منه وتكون اله قو به السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقمت 
ا لمر عة المرئكبة لاغرض المنصوص مايه فى الفقرة السابقة بطريق العنف 
أو ابعل السلاح أو التيديد باستعماله او كان الحناه ملا اص على 
الأقل اران الحانى .ىل سلاعا ظاهرا أو عا أو انمز فرصة قيام 
اضطراب أو فة أ وكازيه وتكون العقو بة السجن المؤيل أوالمؤقت إذا 
ترت على العننت أو استعمال السلاح موت السان ٠‏ 


مادة ١‏ ب ب س جوز النيابة العامة مى قامت دلائل كافية على جدية 
الانہام فى ارام المنتصوص عاما ف المواد اأسابقة من هذا الفصل أن:اص 








باتخاذ إحراء تحفظى مانة ‏ الحيازة مل أن يعرض هذا الأض خلال ثلانة 
أيام مى القاضى الحزئى الختص » لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام 
على الا كثر بتأبيده أو بتعديله أو بإلغائه . 


ويحب رفم الدعوى المنائية خلال سدين يوما من تاريخ صدور هذا 
القرار وعل الحكة عند نظر الدعوى الحنائية أن تفصل ف اانزاع بثاء على - 
طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية أو الهم حسب الأجوال 
و بعد ماع أقوال ذوى الشأن بتأسد القرار أو بإلغائه » وذلك كله دون 3 
مساس بأصل الق : ۰ 

ويعتير الأمر أو القرار. الصادر كأن ل يكن عند عالفة المواعيد 
المشار إلا » وكذلك إذا صدر أ بالحفظ أو بألا وجه لإقامةالدعوى . 

مادة ؟ 7 + س يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشبر أو بغرامة 
لا جاوز مسان بجنيه . 

١‏ - كل من دخل فى أرض مهيأة للزراعةأو مبذوره أو بها زرع قاثم 
أو إستان أو حذيقة أو م ف شى منها أوترك داءة أوماشية ' 

كل من ألقى أجارا أو أشياء أخرق صلبة أو سائلة أوغلفاتمن ' 
أى نوع على عربات أو أماكن أو عقارات أو منقولات أو أى شىء می 
کا نت هده الاثياء لوک لغيره . 0 


الباب الثالث عشير ؛ 
القرار وأوراق النصيب 





مادة 78> س يعاقب بالحبس كل من أغد أو هيا أو أدار مكانا 
لألعاب. القمارأواشترلء ف تنظيمه أوفى الإشر اف اة ارق غاا 

ولسمرى هذا الحم على ا لحل العام والماص إذا كان قد أعد لهذا الغرض 
ولوكان الد<ول إأيه مقصورا على مجموعة معيئة من الناس . 

ويعاقب بذات ااعقوية صاحب الحل العام والخاص إذا أذن بلعب 5 


ماده 5565 — :عاقب بذات العقوية المنم وص علمما ف المادة 
السابقة كنل هن قامن فى حل ما ذكر أوفى محل عام أيا كان نوعه . 


مادة ۵ ۲ س يعد من العان القمار كل لعبة يكون إ-تمال 
الكسب والخسارة فما مردة إلى الحظ أ كثر منه إلى المهارة , 


1 





دة ۲٩‏ س يعائب بالغ وة امه وص ماما فى المسادة ۳۳ هن 
هذا انون كل وضع أو فرش لبيم 2 ل أوراز الي اوانةبب, 
مادة ۲۷ فلا المقوبان السابقة حك الحكة مع ادرةالأدوات 
ولتود والأمتعة امستخدمة فى الحرمة وغاق امحل مدة لأتجاوز اة 
وة الحددة مما » ؤذاك كلامم عدم الإخلال بق افر لحان الذي , 


لباب الرابع عثر 


لحرا المعلقة بالمحة الاءة والقلة الراحة والدرضة 
لطر 





ماده ۸ بدأب بغر الا جار 1 اجه : 


-١‏ كل من ألقى فى أل أوالرع أو اله ارفى أو شارى اليه أو 
فرها من الموارد السالبة أو الطرق العامة شيا من جثث الحيوازأوالمواد 
لمضرة_بالصحة الماءة أو القاذورات أو الواد الى تعرق استخدام هذه 


لسبل والطرق فيا تصلح له . 

- كل من لفو تاذورات أ و واد مارة اوسا ا 1 مد 2 
إنسان أو وال ره أو مال وأو كر تباط 7 

“ا کل هن حر د ره ل ار اف ي الاه ام اذل ان ےپ 


٠ عة‎ 


1 الل من لم يضم أو 3ل فى وفع ٠مم‏ اح هلي مواد أو أشياء 
أوضعها أو برلا فى العاريق الوا اه أ م أو سفرة حف رها فيه 1 


وس من ركض فى | مهات الآهلة بالسكان خيلا أو دراب أو رکه 
راض نبا . 


-١‏ من ترك فى المارق أو الما كن الما أو اقول “مار الآلات 
والأسلحة الى من شأن الإستعالةم فى تمل إرتكب ارام , 

3-5 کر ل ر2 نوا أو ملم ای ل رما 4 6 عل رجه ی 
لطريق العام أو الأماكن المطررفة , 

عب کل ال كن فى <وربه 1 بره أ 1 ااا , 

اس كردن حرش كرا فى وزته دل ان أو ل برده هنه, 

د هن اسل فى تنظيف أو املا ح اللااخن 1 الأفران 


| والمعامل و وسائل الصرف الصحى ٠‏ و دن ثأن ذلك تعر بص 
الأنفس والأموال لخطر ٠‏ 


١ا‏ س من ألب أو أطلق صوار أو أعره رة أو نوها يني 
کان دن أن ذلك تمر بض الأنفس والأموال لخطر . 


۲ س من حمل منه لإلاأفط أو ضوضاء تفای راحة الناس , 
9 > کل فن أفسل فى طاريق مام أو مكان مطروق .٠‏ 
6أب كل من اطا وار أبيح اللمدة لار لطر العامة ٠‏ 


مادة 4 !+ س باب بالعقويه ا لنم وص عام فى المادةالسابقة كل 
دن كان فى حوزتهلأى سيب دواب أو ماشيه أو حيوانم نأنوع مشنمانی 
أبن أمراض و 1 رة أك ن اراھ 1 انمه ر ادر 
البلا ا اور کر اما غاا حرو ا فر 


مادة ٠‏ "اس يعاقب على عالقة الاوانم الهادرة من المهان 
إل کا لفو 4 زأباه ون هذا الد وب از ااا اله ٠‏ 


فإذا كانت اللا دات وة أكون عةو بة من عالفها لاتجاوز 


1 





المذكرة الإرضاحية 
مشروع قا نون العقو بات 
مدمه 
ا .إن اشر بعة الى تسود فى ولد من | بلاد تعر تعييرأ صادقا عن داعا 
وثقافما وحضارما 7 تسد إظا ارا خطدوام ١‏ اللمتهرة ف سيا 
اأتقدموالنموالاجتاعىوا ضار ى ولاشڭ أن مے ر ت | كترمّن الوا م 
تطبق الشر بعة الاسلامية وعدها ع نیام الاولا ی وماتوجب مها 
ومصبا مها الوطنية و ظل الأضن, كذاك حَئ ,اة | القفارزن الماضى قربا 
حن ترا د النفوذ الا چن الذى رہد القاضاءوء اسن ةلال ابلإد ) وخلال 
سنوات من هدا النفوذ بدأدخى ل القو ازن الاجندية إلى مصمر. حون أ شوت 
انحا كم الختاطة ووضغت تموغات القواان الى طرق أمافها = وقد 
ادت بصفة آتياسبة من القا نون الفرندئ وكان دلك نداءة لاستمداد 
موه أت مله من الوا 3-1 الاك كالقانون بذكن ووأ دون العقو بات 3 
من مص در اج ی لاتصل زاء البلاد الس لاہ ی ولا بدا )ا الثقافية 
والوطنية»ويدأ تطبرق هذوالقوانن مهمأ مام الما 5 الأهل (AA Yimin ١‏ 
اثراءتلال اله I‏ ولاععی أن هده الوا أن ولد وصعت دون نظر 
إلى : :اريك البلاد و؟ U.‏ الغا والجسارى :الذى نمی إى الاسلام لال 
قرول طويلة ےد دت ذا زه مر وهو ما عل نحو واض ح٤‏ 3 ود قات 
من انما الأصلية إلى اغة البلاد على ل فلم لظ بدراسة وافية أونحث 
8 ا ال ال ع اللأطير وزاءد ا مود e‏ الذى اھ اول 
مرو القضماء على ماها من استة لال س هی الس ا الانقلاب المفاجىء 
53 جعل ل ١‏ الشر بعة السدايدة ف فى البلاد ساو ھی الشمربعة الاسلامية تراجم 
ق مان أحكام امماءلكرث ااددة وى م أل و ا العقا فى البلادب ركان 
نياو الشمر يمه الاسلامية ف جال ااه E‏ الحنابى و سد يا العقاب كاملا 
قري 

وبرجع النشر بع الحذانى الحا فى أصوله التاريحية إلى القانون الفرنمى 
می غام ۱۸۷٥‏ انثشفت انحا کہ أذ غاطة ووضع قانون العقو را بك اتا نط 


ا ن الفانون E‏ قه على الأسانب 5 


وقد ثرا شيرع قانون العفو نات اط وأضدرسنة ۸۸ ةا و نالعقو ات 
الأحللرةضى بتطبيقه أمام الها كر الأهلية وقدكان ا رالقانو رن الختاط والأهل 
دالقأنون الفرددى شيعا عن أن مصرق دك لوقت 3 1 ا روه لیک 


أعماتى وكان قانون العقوبات المطبق فى ركا والمسمى بقانون الحزاء 
ألم انى والصادر سنة ,187 مسةمذا من اقا نون الفرندى . 








تم صدر قانون عقو بات جديديق سنة ۱۹۰ تفادى بءض عيوب قانرن 
سنة ۴ إلا أنه النزم أساسا أفكار القانونالغرنسى بالإضافة إلى بءض أفكار 
مستّمدة من القوا:ن الأ خرى مل الة نون الباجيكى والة | نون الإ .طالىوالقانون 
اقلق : 


وكناسية الغاء الامترازا تك الأجزبية'ءنبانا مره 1 أ كدر مننة اماف ١‏ 
استرد تك معط بان ربع ةا :طبن الما ونع الوا ظد ن راڈ ج اقب لرا 
لسمواء »ونتيجة لذلك صدر القا نون رقم ۵۸ اة ۷و الشون به 
اعتبارا من e‏ کنو ر سئة ۹۳۷ لتكوان' جو قانون المقونات المصرى 
إل أن الطروافن العاجله الى أخاطاتث وضع هدا القانون والحرص عل 
إجاد نوص ضالحة للتطبيق على الصصريين والأجانب معا على أثر 
الهاء الامتيازات الأجنبية » كل ذنك أدى لى حافظة قانون العقوبات 
الص در سنة ٠۹٣۷‏ على الطابع الأصيل الغا تون الصادر سنة ع .و روهكذا 
ظل القائون الغهرةء ئ مضدرا از يا لقا نوننا الغا ای وحرت الات 

وأعدت مشروهات ب لقانون عقَوبات حول بل ما مشروع هدا قانون 
سنة ۱۹٩۲‏ 1۴ کمن مشروع بمناسية نجرية الوحدة مع سوريا * ark N‏ 
لمبيا إلا أن كل هذه الاو لات كانت تقتصر مل مما بعة 1 اعاهات 


الفقه والقانون المقارن دون أن ة إلى 'حث شكل الءلاقات الاح اء ة 


في مير الحتبمع والى ترجع فى أساسما إلى الاسزلام ١‏ 


ولقد كان بقاء قانون العقوبات الحاى المسةتمد من الغا "ون الءرنك ى 
مدر إيلام تقندى ومشكلات الجاع فالاو 2 الاجتاعية والسياسية 
ا ىفرضت هذا اوضع قدا تزاح ت مندزمن بعيد : ويد بدأالتفكير ا لدی تق 

7 اٴصول احق قبة لاجدمع المصرى الى عب أن کا القانون وخاصة 

قا نون الع وات الذي مدر إل إرضاء الشعور باامد لخو إل حا بة المضاابح 
الاجماعية . وجاء دستور مصرسنة |410١‏ وترجم إأرادة ااشء ب المصرى 
فى ديد المصدرالرئيسى للتشر يع فنص عل أن الشريعة الإسلاميةمصدر 
للشمردم ۶ اء التعد دل الدستورى Kk‏ ا ۱۸۰ فاص على أن مبادىء ش 
الشار ية الا لامية هى المص در الرئيسى للم لله O‏ 

ولريكن هذا النص الدشتورىماشأ ية اجّاعية بقدر ها كان كاغفاها 
ذلك أن مصر دوله أسلامية عر دقه عم الواقع Cé‏ والاسلام دن اأدولةوفقا 
كافة دسا 0 مس ام عا ةة وه وکا ت الثقافة الاسلاميه فى حتاف العصور 
ذات دور كبرق حدد أواقع الاجهاعى المصصرى 'والأئير فيه وهى دن أهم 
مقوما ت الشخ صيةالمصريةالعرية وقد تا كدذلك فيا أء نتهالىدةالأولمن 
الدستور المضرىمن أن الشعب المصرىحزء من الأعة العربية ولاعف تلك 
الصلة القوية وال مؤ رةب مصر الإسلاءية و٠عم‏ العر ية ٠‏ 


ياتا ل ل ل ل ل ن ا ل 





و يذرض عليمًا الزاقم الاجماعى فى مصر أن نتجه إلى اصوانا القانو نية 
الله ف الام بعة الإسلاءية نقد ازاحت إلى غير رجعة الظروف الى 
اد خلت اول فانوين وان ا ی اعم 0 جا أن المَغْير الاجا 
والثقائى فى البلاد اال ع مرات الجن فد كشف دن ااإرغية الكاء له 
وااواعية فى ااعودة إلى ذاتيدا وأصولنا الثقافية الى ترتكز فى الأساس على 
الإسلام ؛ و بذاك لم يكن هناك مفر من اتفكير اب ليدى وال لعل أن تكون 
الشر عة الإسلامية هى الما سق البناء القانوتىالمصرى ومن أهرعنادمر ه 
فاون الح وات اد ادقن أن شعي اة اا ترق .هم جال 
امحتمع المهمرىوآن اسم دف حماية قمة الحايقية ومصالة الموهزية ٠‏ 

ر يبدو الرجوع إلى اذاتيةا اانثمر يعية الى تأ دت خلال فرون طر يله 
ذمرورة حياه لاجتدم امه مرى حىلاتكون هناك فجوة بير الاحوالالسائدة 
ف التمعو بين ااتثمر يع » فلاشك أن القانون ينبغى أن يعكس بصدقأ-وال 
المتمع المنادية والفكر بة وأن يتسم لاتقدم إلى متط باه وأمالدّو هوما مةه 

قانون العقو بات المستمد أساءا من أحكام الشرع الإسلانى . 


وينبنى أن:شيرقهذا المددإلى إنهذا المشروع ليشتو جل ييز قواعد 
النشر يعالعقا ی الم برى اكالم واس سه حي عانم وو إن كان نص درعز تكروناسةة 
متميزة فى كثير دن المسائل الى تتناولسراسة العقاب الإانه ياتقى مع كثير 
من عا القواعد فى معظ, احكام الفسم العام من قانون العقو بات فلاخفى 
عل الباحث أن التشر بع الحنائى الإسلامى قد تعرض للقواعد والنظر يات 
الى درجت قوانين العقوبات على إدراجها فى ااقسم العام منها سك فقد 
ا ض الدقه الإسلامى .ب ءلى أساس,أحكام القران والسنة أو الاجتماد 
الفقهى إلى مسائل نطاق القا نون وتطييقة من خيث: الزمان. والمكان 
وكذلك أركان الرائم وشروطالاسكولية والحنائية والاشتراك فى الجريعة 
واسباب الاباءة ا مرض كذلك لاحكام عديدة فى رموضوعات 
العقو به وتفريدها و إحراءات ایم ما وتنفيدها مما. يعد في. الواقع 
وكحقيقة علمية ميقا عاميا دن هاماء لمسامين الذين تصدوا هيده 
المسائل منذ قرون » و دو الاتفاق واردا ل اكثر من أحكام المشروع 
مع التص ااا للالبة بل والايحادات الحديقة فى سياسة العقاب وقد يظهر 
ذلك عند استعراض الأسس الى قاء لما المشروع . 

تبويب المشرو ع : 

ينعسي |اشروع إلى ثلانة كتب ( الأول ) فى الاحكامالعامةو(الثانى) 
فى الحدود و ( الثالث ).فق التعزاير 


و ينقدم الكتاب الأول إلى سبعة أبواب : ( الا ول )ف قانوناامقو بات 
ونطاق تطبيقه » و ( الثاني ) فى ار ية » و (الثالث) ف الخانى» و(الرابع) 
فى العقوبة » و ( الخامس ) فى :فيد العقو بة » و ( السادس. ) فى الءمو 
عن المقي ةل نه وااعفو الشامل و ( السايم ) فى الأحكام المشيركة 


لخو و ل لو ان يدم وا امنا 4 5 0 55 


س بستنننيببئيييي يسيس 


المبادىء العامة لمشروع القا نون : 
بدو فى الاک م امإمةلمشررع قانوزالعقو باتملاخ السياسة الهائية.. 
الإسلامية وات تتديز بغدة ميزات : | 


دارة متقضلة للتشير انع عن دار الأخلاق وهده إعدى مات النشر بع 
الإسلامى وااشرائع السدينية بوجه .عام وبين أثر ذلك ١1‏ 


00 ستزوع عن 
طرِ يق حماية الق .الاخلاقةو الان انية بنصوص| كثرفعا لية من النشر بعات 


الوضعية! . 
اننا" أن المشروع يميد بوضوح بين اكرام انى وضع لما الشرع 
الإسلامى عقو بات مقدرة لذ مكن ماو زها مثل عقو بات ا لدو دو بين ارا ام 
الاخرى الى فوض الحم فى نحديد أركاما والعقوية المقررة لا وهى 
الحرائم اهز يرية والاصل الذى اخذيه المأمروع أنه مامداجر امال دود -وهی 
الممرقة واليراة والزنا والقذن والسب وشبرب اهر واأرده ھی جراعم 
تعز رنه و بلاحط أن جراتماقه اص قد حدد الشمرع عقو باتها مثل حرام 
الحدود نے ولك عل اسای عام دو تساوى ومائل العقوية هم المريمة . 
الغا أن هناك هن ادر انيم ما يتعلق العقاب عليه حةوق الله تعالى 
ومنها ما يكن الاءتداء فيا واقها على حق من حقوق العباد س وما يعنا 
من حقوق الله تعالى هو فى حقيفة الأعس من ومام النظام الاجناعى ومن 
حةوةالناس حميعا لاالأفرادو بغاهرأر تلك التؤرقة فى أحكام المشمر وعفى جواز 
العفو من العقو بة أو تغييرها أواقا قبول اتنازل الى “علدا عن حقه . 
رابعا ب إن المشروع عم إلى محديد ار كان اكرام وعقوباتها موا ` 
كانت حرام حدية أم حرائم تعزيرية أخذا بدأ شر عية الحرائم والعقويات 
وها تدأ مقرر فى الشوع الاسلامى وبناء على ذلك ققد نص عل أن 
الحرائم الحدية يبينها القانون بعد أن تحددت أركاما وعقوباتم! شر عا أما 
الخرائم التعز يراية فهى لاتكون إلا بناء عل أقانون 
.حشافييا ب )ان المسكواية الشخصية فى الررمة مدأ مقر في الشرع 
الاسلامى وف | حكام المشروع وقد آوردالا ڈرو تروط دە ا وة ر 4 


سادما - أن المشروج أخذ عدا إقليمية القانون,البنائى وهو ميتي 
تطبوق أجكامه على المدمر بين وغيره, من المقيمين ف مص رغر أن مبدأ الإقل.هية 


عتدبالنسية حرام الحدود 21 الخرائم الى تع من اسل فى بلد إعلامئ : 


نايعا س يأخذ المشروع بمبدأ تقريد العقاب وهومبدأ بتفق مع أحكام 
النشريع انا ئی الاسلامى الذى يُفرق فى العقوية ٠ن‏ حيت النوع 'والقدر 
سب جسامة العقوبة وخطورة الحرم . ) 





EL ا ا ا ا ا اي‎ he / ٠ 





مصادر المشروع : 

إن المطالوب ف مشرو ع هذا القانون هو تطوير قانون العقو بات ليكون 
منفقا - مياد الشريعة الإسلامية إناك وضعت الجنة فى اعتبارهاعندوضع 
المشروع ميادى ال بعة الاسلامية وأحكامهاً الواردة "فى الكتاب 
واأسينة وكذاك الاح ادات اأعروفة ف الفقه الاسلاى ٠‏ وقد نات 
الحنة فى ذلك مشروهات قوزاةن الحدود الى أعدتما : الجنة العليا: لتطوير 
القوا إن ب كاه التق المشكلة قرار وزارة العدل رقم 1549 لسنة19106 » 


وكذاك. مشروعقانون المقو بات الكو ننىوالمشروعالذىأعده ممع البحوث 


الاسلامية ( مشروع الأزهر ) هذا بالاضافة إلى قانون العقو بات المضرى 
الحالى » ومع الاحاطة ,الاجاهات العلميةالحديثة ف قانون العقو بات ٠‏ 


الكتات الاول 
الأحكام العامة 


قانون العقوبات ونطاق تطبيقه 
ربكم ذا اياب فصان أولنما مبادی عامة وثانهما ف لاق 
ْ 0 
القانون ١‏ 
الفصل الأول" ( المادتان )۴,٠ ١‏ 

مى فى المبادة الأولى بالنصن على أن الحراءم نومان حذية. وتعزيرية 
والحرائم الحدية هى الحرائم الموجبة لعقوبة مقدرة شرعا على النحو المبين _ 
فى هذا القانؤن وماعدا ذاك من عنام فهى تعز برية . 

والجرءة الحدية فى نظر المشروع هى الح بمة الي تكون عقو بها عدا 
أى أن تكونعقو بتها مقدرة من الشارع الإسلامى بنص من القرآن الک م 
أو السنة الصحيحة و_ستوى فى هذا الشأن أن تكون الحرعة إمتداء مل 
حق لله تعالى سواء كان حقا خالصا أو غالبالل وذلكي فى حرام السرقة 
واحرابة والزنا»والشرب»الردة 4 أوغل سق الب المد بجوار حق ا 
تعالى وذاك: فى بعر مة القضاص فيا دو نالنفس. 


فالمشروعانظر فى تعز ينف لارام الحديةإلى معنى تقد ير العقوبة »فما 
دام العقاب مقدرا من الشارع الإسلامى صد واد فهو ند سواء أ کان 
يقبل العفو من المنى عليه أم لا قبل مفو لأن قبول العفو م فىالقصاص 
وعذم اقبوله ا فى حد الزنا لا حل بكون العقربة ذاتها قدرها . الشارع 
ووضع عدها اوا مقصودع نالعال اللحق الأسامئ للجتهء الذئ بتوقف 
عليه حماية امجتهع الإسلامق من رامل الالال الى رل اعل. اركاب 
أفعال معينة أو شيوعها داخل المتمع ٠‏ 


وقد نصت المادة الثانية على أنه لا جرعة تعر بربة إلا بناء على فا نون 
و ذا النص | كد المشروع مبدأ شرعية الحرائم والعقو بات فى حرائم 
التعزير وهو مبدأ دستورى نصت عليه المادة 55 من الدستور . 
أمااى الحراتم الحدية فإن هذه ا لرام والعقو بات قد وضعت ف القرآن 
الكو أو السنة النبوية وهو ما يءنى أن النص المنشىء جر عة وعقو بها 
قاثم حى قبل صدور هذا القانون الذى يبن شروط التطبيق على النحو 
الوارد ف القانون . 
وکن أن ,نرد ميدأ شرعية الحرام:والعقو بات إلى أصول الشريعة 
الإسلامية وذلك بناء على آيات عددة فى القرآن الى موم نما قوله تعالى (وما 
كنا معذيين حی نيعث رسولا )»وقوله تعالى ( وما كان ربك مهلك القرى 
حى ببعث فى أمها رسولا تلو مام آياتنا ) وقوله:ءالى ( وما أهلكنا 
من قرية إلا لها منذوون ذ كي وما كنا ظالمن ) وهذه. الا يات تجعل 
التعر يف والائذار شرطا .العقاب عند الخالفة وهو جوهر لدأ 
الشرية . 
الفصل الثانى نطاق تطبيق القانون ( المواد من لم ) 
أغذح المادة الثالثة بمبدأ. الإقليمية فنصت عل أن يسرى أحكام 
هذا القانون على كل من رتکب فى إقلم جمهور بة مصر العريية حر يمة 
من حرام المنصوص علوافيه» و شم لهذا الأقلي انحا لالأرذئ والمائى 
والحوى لجمهؤر بة وفقا ل) حدده نصوصةالقانون وقد أخذ المشروع 
مبداً الاتداد الحجى لاقام الدولة ليشمل 'السفينة الى تمل غل 
الدولة والطائرة الى مل جنسيتها ٠‏ وهو ما نتفق ومفهوم الإقام با حى 
المتعارى عليه فى القانون الدولل وليش ف ذاك ما بتعارض مع أصنل 
ونضت المنادةالرابغة على معيار تاد يدمكان وقوع الل عة فهل العيزة 
مكان النشاط الإجرامى (إطلاق العرار النارى:مثلا) أم العيرة مكانالنتيحجة 
الرتبة على هذا النشاط (الوفاة فى حرمة الفتل مثلا) . 
ولقد اختاف الفقهاء المسامون فى هذا الشأن فنهم من قال بأن العيرة 
هى بمكان النشاط ومنهم قال بان الدبرة رهي يمكان الننيجة والراججح هو 
إعطاء النشاط والثتيجة ذات الأهمية القانونية . 
وقد حرج المشروع عن مبدأ الإفا.مية ف الماد تين الحامسة والسادسة لملة 
عاص ة ابجل مثيه 1: 
فقى المنادة الحامسة نص على سر يان أحكام هذا القانون عل كل من ٠‏ 
يرتكب خارج مصر بحريمة من الحرائم الى ددتها هذه المادة وكلها من 
الحنايات . وذاك لعلة واضة هى ماي ةا لصاح الموهر ية للبلاد من العدوان 
علا ولو بالحارج سوا ء كان المعتدى ر أو غرميصر ى» وهذا الجر وج 
على مبدأ الإقليمية فى شأنهذه الحرائم لا نتعارض مغ أص ل إسلامى و بمكن 
إمنناده إلى المصلحة العامة الى تعد من مصادر الس ع الإسلامى و لاشك 





١ 





فى قبام المصلحة العامة المؤكدة فى ملاجقة هذه المراتم المطيرة حى 
ولوقت خار ج البلادبلأنها تمس كيان البلادا أومصا هاا لجوج ر يم . 
وفى المادة السادشة نض على إسريان أحكام هذا ,القانون: ايشا على 
كل مضرى تركب في بد إشلامق ,ية أو إر تكرن' ازاج صر فعلا 
يعتير جنا ةأ وحنحة وفقامد|القا نونو ذا ك]إذاعاد إل مصر وكا ن الفغل معاقا 
عليه وفقا لقافون الباد الى ارتكب فيه ا:واالغلة وراء امثاقبة المصرى 
الذى تكبا إحزعة دة اق لد :اسلامى لر هو أن :هذه الخريمة لايد 


الو ام الحدية تسزى عل طبع الدول الاسلامية فهى تتس بالاقليمية 
الاسلامية الى الا تمان ين دولة اشلامية ب وأتخرى ء لافر قاف ذلك بن ملم 
وغيرهبم وقد ار الحلاف سان حرم المر على غير المسلم فى الدوله 


( م ,مأ لنا وءلهم مآ لا ) ولان دود الله ل وما حد الثرب م 
من النظام العام فى الجتمع الإسلامى , أما أبو حنيفة فقد فرق بين المسلموغير 
المسلم فا باج لغير المسلم أن شربة ار لد هذا الشرب ليس بر مة عند 
الذميين وبرق امور الامسذ رای الشافعي وهذا هو ما أخذ ره 
المشرو فور الل عضوف الحتمع الإسلامى جب أن ضع لنظام 
العام وفضيلا عن ذلك وال الغالبف أذ المسيحية حرم السکر ج أن الامتناع 
عن شر انر يشفق مع ماهو :م طلوب من الا تفاع بالنماء يكل مواطنيه 
ورعايهم بامتبارهم أعضاء فى منشتمع واحاد .؛ 

8 لعل فن اوؤاء معاقبة المصرزى الذئ راحب خاو عصر فعا عير 
جناية أو جنحة فقا 4 نذا القانون:فوى الزام أ لمؤاظنين)المطر بين ان 
از فى ناريج السلو كا القؤم أو فقا )تطبه قائؤتهي اللضزتى . 

وفك نش« الجتاذة اة دن المشروع على القيود الإحرائية الى ترد 
دل الحناية فال اركاب الجرعة فىاالأارج فقا لما هو متضوص 
عليه ق الحَاذ شن اتا م1 والسادسة من المشروع . 

القن ل" الثامنة على هذا عدم رجعية قانون العقو بات بالنسبة 


[ الل ايرام التعزيزية علدا القانون الأصلح للم ا يكن هذا 'القائون 
١‏ مؤقتا اة امعبنة أو حال الاوارئء هيدا المبدألداصوله الشازعية #فمن 


ء المقرر فى الشريعة الإسلامية :أنه ف العقوإبات التغزيرية.التى يرى اولى الم 
فرضها اصلاحا لاناس,أنْالعقويات ثقر .من وفت بوم! وقد ذ کرالمواردی 
الكعبة فرأي, رجلا يطوف معالنساء فضربه رة فال الرجل واس أن 
| كنت احسنت فقد ظامتنىبوآن كنت أسات فاعامتى فقان مر آمل شہدت 
عزمى ألا يطوف, الرجال مع النساء فقال ما شهدت لك عزمة فألقى ‏ إليه 
الدرة وال له اقتص 9 
ويلاحظ أن هناك العسيديدامن الآيات القرآنية: عمال هبدأ تمرغية 
اعأراتم وااعقوبات مثل قو تغالى يبيد وما كنا هيك بين حى رث ردولا. 


a‏ م شت ی ا ب چیم چ ی ب ب ھپ کت کی مف ب ف ار ر 


آنا کلف معاقبا علنها في كل | دول اسلاغيلة فالتصخوص: الشراة/ الخاصة 


الإملادية فدهب الش افيإ ليان التحرم اسر ى عل غرإ نسل بناء عل اعد" 


0 








0 


لامنراء م“ .وقول تعالى » وماکان ربك مهلك القرى ہی يببعث 
فى أمهيبا رسولا يتلو علهم آياتنا القصص آية وه ؤقوله تدا لى فلن الق ' 
الذن‌آر سل لهم ولاس لن ال مرسان الأعرا نآ ةرو هذه الآيات وأمثاطها تؤكر 
أنالتجريملايكو ن إلا بعد الإعلامو الإنذار وهو جوهر مبدأ شرعية المرائم 
والعقوبات ويقول الفقهاء (الءموبات موانع قبل الفعل وزواحر بعده ا 
وردق الأحكام اللاطاية لااوردى أنه جب أن يقدم الإنكار ولا نجل 
بالتعديب قبل الأنذار جى لا محتج ببدم وروده من قبل وکل هذه 
النصو ص أضل لدا شرعية ارام والعقويات؛الذى: نمت عليه الماد 
الثانية.من مشروع هذا القانون ا ,عن بیان ,أنه لا عل لا راد 
تصن جاص «الجدود بالفنسية إلى تطبقها من جبيث اازمان »الان الجدواه 
مقدربه شمرعا على النحو الموين فى هذا القانون وتسبرى مز العمل نه 


الاب الثانى 
در الجريمة < 





م هذا الا 1 بعةفصو له التجرم وأسبا بالاباحةو أركانالجريمة؛ 

والشروع فى الطرءة : 
الفصل, الأول د ( المواد من ۹ — ۳( 

عى فى الميادةبن التاسعة والعاشرة بالأخذ بالتقسيم اللائ راثم إلى 
جنايات وجنج ومخالفات وهو ما اجد به قانون العقوبيات المصرى مذ 
زامن بي بد واستقر فى التطبيق واعتبرت المسادة :الاس يع الجرائم 
الخدرة .مل با یات ١‏ آمل ادرا زر بو فان ابن ادي ف ذا 
التقسيم الثلانى تحدد وفقا لنوع العقوية الأصلية المقررة لما فى القانون 
وهئ قاعدة مقرزة فى قانون العقو نات . 

ونصّت المناذة الحادنة عششرةعل ا تابات التعزيريةوهى ارام ا مفب 
علمها بالعقونات اللاسة. : الاعدام تعزيرأ الجن المؤيدءالستجن لوقت 
وقد د المشرزوع عن استخدام تعر الأشغا لالثاقة كنوع من العقو بات 
المعروفة فى القاتون المالى > احتراما لكرامة الاندان وأدمج بذلك عقوية 
الأشغال؛ الشاقة المؤفتة ”الى كانت معروفة ف القاأون > من عقونة اللأيجن 
و ميمت بالسجن المؤقت . 

أما المادة الثانية عشر فق حددت عةو بات انح وهی الہیس 
والخلد تمزيرا. » والغرامة,النى ازند أقصى مقدازها, طق ماد لت ' 

ومقتضى هذه النادة فقد أذحلات عقوبة الخلد لتكون ”من مقو بات 
الجنح وهو نظر 'جلديد مستمئد من الأصول الإسلامية فى سباسةالقو بات" 
فا لد رصاح لمواجهة العديد من ارام المتوسطة والى لا راد أن تؤثر 
العقؤنة فما عل مستبن لمن أو لامتره وای نار .ومن لیر ۲ 
عقويه ابللد يؤخذ بها فى بعض النظم الااجتاعية الختلفة , 

0) 


ا لاي سس اي دد کد در لطا الحلا لتم 


Y۲ 


وعدت »الما دةالالة غشرةعقو رة الغالفةو منالثات أنالشزع الإسلامى 
” القصل الثانى سه أسياب الإباحة 
(الموادامن ٤‏ إلى 15) 
غالاث كه اللملواض أسباب إناحة ارام والأضل فى الشريعة 
الإملامية أن الأفغال' الزمنة مظورة عل الكانة مالم تقتض ظروف 
الأفراف إنالحتها “وذلك باعتبان أن هؤلاء الذين سباح هم الأفعأل الحرمة 
اتوم اق الواقه النتفيى عرض أو" أ كنا من أغراض الشارع قتع 
ظبيغة الأشياء وضالح الماغة :طالخ الأفزاد. وتحقيق ارات الشارع ٠‏ 
وقد وضع الفقنه الإنتلافى) الضوابظ والشروط الى تؤدى إلى إباحة 
الفعل امحظور . 

وقد بينت المادة الرائعة عش أول سيب من أسبا ب الإباحة رهواستعال 
الحق » فنصت عل أله لا حر عة إذا وقع الفعل استعالا لحق مقرر 
تطبيقات ذلك » حق التأديب المقرز فى الشريعة الإسلامية ». والحق ف 
مارسة مهنة ااطب . وبالنسية إلى هذا المق الأخير > فإن الشريعة 
الإسلامية لا تقته مراع جل ممارسة الطب حقا بل تعدبره واحيا يمون 

على فص بذأنه أداؤمق عض الخالات 0 
وبالشدجة لمق التأديب سْوَاء كان لاب على انه أو المعلم على المتعلم 
أو اازوج غلل الزوجة فإن سيب الإباحة قد تامس على نصوص الكتاب 

الكو إمثل حق الزوج)أو على الستة السوية. 
وقد أوضحتالسنة النبوية حدود هذا الحق يحيث لا ملف استعمال 
ا لمق إداية أو عمن الكرامة الإنسائية وهو أص مفصل فى ,كتب الفقة 
وكذلك فى شائر الصور الى سبح حق التأديب وجدير بالذ کرآن ضوابط 
استعمال كنذا الى فى الشرع الإسلامىنتفق معها ما أستقر عليه التطببق 
القضائى فى مصر منذ زمن يويد ٠‏ 
وغنى عن البيان إن حسن الذية هو من جدود الحق » ولا حاجة للنض 
عليه صراحة ٠‏ 

ونصت ابلادة الحامشة عشرةءللى أذاء الواجث كشيب اللاياحه . 
فالواجبات توضع لصالح اجماعة فإذا أدئ | المبوظف:واجبه كان عله 
مباحا © فالقثل مثلا حرم عل الكافة ولكنة مباح إذا ركان عقوية لان 


العقويةٌ ليست عدوا ناء ومن الواجبتنفذ هاوقد تناول الفقهاء المسامون ١‏ 


إباحة القتل إذا كان الفاعل يدوم شنفيد حل هين حدود الله أو القصياصض 
من شخص <5 alo‏ سه والعقوية 5 








ؤاستوى فى هذا الشأن أن يكون مصدر الواجب هو نص القانؤن » 


نقد قال الله تعالى” يا أنها. الذين آمنوا إطيءوا الله وأطيعوا الزسؤل وأول 
٠‏ الأمل متم » فإن تنازءم فى شىء فردؤة إلى الله والرسول» . :إلا أن 


القانون وليس لمسأمون أن يطيع فيا حالف القانون »واءكان موظفا ' 


أو ضراموظف . فقد et‏ امنا اموق i‏ طاعة لوق 
فى معصية الحالق ) > وقال صلى الله عليه وسم ( من ص كم 

بغر ظاعة الله فلا تطيعوه ) والايةالكرعة والأعادث الشريفةالواردةق‌هذا 
الشآن واضحة ف اغتزاط أن نكون الطاعة فى أص لا بعك اتبانه حر مه . 


وقد عنى النص تعليق الإباحة على التزام حدود الواجب أو الأ 
فإذا شرج عن هذه الحدود ظل القعل حت طائله التتجرم . وفى,هسذه 
الخالة نتوقف تحديد ممسئولية الحانى على مدى توافر القصد ا الى أو 
الخطأ غير العمدى لديه . ويعالج الفقه الأسلامى حالة جاوز حدود الأ 
فيخرج الأخورفدت دارة المشروعية ويقع فى دائرة التعجرم والفروع الى 
أوردها الفقهاء تفسح مالا للتخفيف من المسئولية باعتبار توف حسن 
النية عند من جاوز حدود الأ دون قصد العدوان . 


ونصتالمادة السادسة عشزةعلحق الدفاعالشرعى كسيب من أسباب 
الإباحة ولاخلاف بن الفقهاء: المنلمين غلل أن:الدفاع الشرمئ ويسمؤنه 
اصطلاحا(دفع الصائل ) شرع ليخمى الانسان نفس هأ وغررههنالاعتداء 
على النفس والعرض وزالمال . وق دأيا خالشرعالتوقى من كل مؤذ سواءكان 
آدميا أوغنزه ؤبناء على ذلك جوز دفع كل صائل ہن أدمى اظ يمه على 
نفس أو عرض أو هال فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله المصول عليهفلاضمان 
وهذا قول مالك والشافعى وأحمد وصرح الفقهاءبأنه محوزقتل:الباغى دفعا 


لأقضدا وهَتَاك من الأدلة الشرعية مايفيد أن الفعلريكون مباعا وينتفى 


عنه وصف الحر ية ويدل فى.دائرة المشروعية فى هذه الخالات . 


والأضل فى الدفاع الشرى قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاءتبدوا 


من الولاة ' 


عايه.يمثل م أغتدى عليكر )وروی عبد القها بن عنرو عن رسوول الله قال © ' 


( من أزيد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شيد ) ٠.‏ 


وفوا علل اه طبه وسل للرنبق «“قاءل دون أهلك “ وقتسالذجاء فى" 


حاشية الذسوقى جا ص ۳١۹‏ ” أن المقاتله واجبة على من يتعرض 
له امحارب إذا خاق عل نفسه أو أهله القثل أو المرح أو الفاحشة بأهلة 
ولا فائدة لقتال إلا قتله م ورد أن' المرأه إذا ارادها رجل عنوة فقتلثة 
تحصن نفسها فلا شىء غلبا ودمه هدر ( الم لان قدائنة ج نو ) . 

وروی أبوهريره عن رسول الله أنه قال ( لو أن إضرءا اطلع' مليك بغر 


' إذن“فحذفته حصاه ففقات غينه لم يكن عليك جناح ) وك أقرتالشريغهة 


الدفاع الشرعى ارد أعتداء الانسان عن نفس المدافع أو عرضه أو ماله » 





كذلك أقرته لدفع الاعتداء عن نفس الغسير أو عرضنه ‏ أو ماله 
وللدفاع الشرعى شروط لابد من توافرها حى يظل فى منطقة الأباحة » 
وهى أن يكون هناك خطر حال يعد جر بمة ضد النفس أوالعرض أوالمال 
ولو تعلق ذاك بالغ », وأن يتنر الالتجاء إلى الساطات العامة لاتقاء 
هذا الخطر فى الوؤقت المناسب وأن.يكون ارتكاب الحمز متهن الوم يل 
الو حيدةللدفاع»و أن تك نهذه الحر عةمتناسي ةمع الاعتداء عيث تكو نهى 
١‏ الؤسيله الوحيدة الممكنة الشخص معتادف مثل الظرو فال ىأحاطت بالمدافع . 
وقد وضع ألفةهاء المسامون ضوابط استعمال حق الدفاع الشرعى 
ظ و دفع'الصائل فيجب أن يكون الاعتداء جسها وحالا مثل هر سيف 
على المساسسين ( أبن عاندين ج ه ض ۳۹۲ ) وصرح بعض الفقهاء بان 
معنن الكف ن المهاجم عند إدباره ) #مرائع الاسلام VOTE‏ ( 
وكذلك لو ضر به فعطله لايثنى عليه وإلاضمن و يذيمى أن يكو نالاغتداء 
حقيقيا فلا يقتل من دحل عليه بيته لاجئًا إليه وليسن مكابرا له (المبسوط 
۲١ +‏ ص ۷۲ ) ولاجوز القئل دفاعا إذا قدر المصول عليه عل النجاة 
بنفسة وأهله وماله بلا مشقة أو مضرة وإمكان الاستغاثة بالناس ف 
وزنما فى تقدير مايازم ارد العدوان ومن ذلك أيضا اختلا ف الزمانوالمكان 
( بدائع الصنائع ج 4 )ولا تكاد هذه القواعد تلف عما استقر عليةالفقه 
والقضاء فى حت الدفاع الشرعى . | 


أما بالنسبةإلىالفصل الثالثاتلخاص بأركانالخحر بمة (المواد ١0‏ .؟) 
فقد مال المثازوغ الركن المادى لحر عة والعمد وا لطا غ العندى 
بوصفهماجوهر الركنالمعنوى لجر بمة الذى يفترض بالإضافة إلى ذلك تؤافر 
الأهلية الحنائية الشخص . 

ونالنسية إلى آلر كن المادى #جرمة فقد عبر عنه المشروع فى المادة 
ال تمت مل أنه لافيند ار عة إلى اشخص مال دكن دوقت 
ننجة لسلو كه فعلا وامتناعا » . 


وهذا النص يوضح عناصر الركن للمادى لجريمة وهى السلوك الإحرائئ 
مثلا فى الفعل أو الامتناع والنتيجة » وعلاقة السيبية ٠‏ 


وسائد القزآن الكرم فى مواضع عدة شرط توافر علاقة السببية بين 
النلوك والتتيجة مثل قو تال وآ ليس للإنسان إلا ماسعى وقوله تعالى 
”كل نفس ما كسبت رهينة» والسبث قالشتربعة الإسلاميةهو نشاط اب انى 
الذى 52 عليه التتائج الحنائية الى تتضمن انما كا لاصالح والمقاصد 
الشرعية وذاك أن الشرع الإسلامى حرص على الضرور يات لحفظ الدين 
والنفس والعقل والنسل والعرض والمال م محمى الحاجات الى تيسر 
الاس سبل حياتهم فالفعل الإحرامى يعد إضرارا بالمقاصد الشرعية مع 
حفظ الضروريات أو الحا جيات كإزهاق الروح المسبب عن حز الرقبة 
أوالسكرالنانىء عن الشرب عند أ ىتحنيفة وقدأشار فقهاء المساماث إلى توفر 


ظ فى اله المباشرة دول النسوب ٠‏ فل" 


Y۳ 


علاق السببية وض رورم افإذا حرحرجلآحر مم داوصار ذافراشوماتيقتص 
منة لان المرح سبب ظاهر لون فيحمل الموت عليه ما لم يوجدما يقطعه 
( وين الجقاءق لازيلعى +5 بص ٠١9‏ , و زاجم المغنى .لابن ااقدامه جب 
ص ٦۸۳‏ ¢ ۸4 . 


وتتوافر علاقة الشببية سواء باشر الحانى الفعل'والنتيجة» لنفسة دون 
توافر عسوامل أخحرى ٠١‏ أو إذا قام' بالفعل إلا .أن النتسة اش ك 
ف إحدام! عوامب ل أخرى غيد فعل.ابكانى.. ويظطلق الشرعيون عل الال 
الاولى تعر المباشرة ». ومون الالة الثانية::التسبب: .ومقال المباشة 
یطاق شخص نارا على شخص آل فينقل إلى المستشفى و خطىء الطبيب 
ف بعلاجه و موث متأثرا مجراحه وإهمال الظببيب . 


إلا أله ,اشن بعة , الاسلامية لا جب عقوبة الحد أو القضاص إل 
يعاقب المتسبب بعقوية الد وإعا 


ل وسيطة مؤثرة فى إحداث النترجة 
بعدشيهة درأ معها الحدأو القصاص . 


وقد جاول الفقهاء المسامون الا<تياط .ما أمكن فى 'توقيغ: عقؤبات 
ادود فجعلوها عل المباشن وحده » وقد جاء فى الفتاوى الکری إذا 
اشترك حماعة فى قتل معصوم حمدا جب غلبم القصاص اإذا باشروا 
حميعا قتله وإن كان بعضهم باشر والبعض کان قائما حرس ففى ذلك قولان 
يزى مالك أن القصاص على ایح وبرى أبو لحنيفة والشافعئ وأحمد أن 
القصاص عل المباشر ( الفتاوى الكبرى ج ٤ ٤‏ ص 777 کا ورد 
فى السرقة إنه إذا دخْل جماعة من اللصوص منزلا وأخذو متاعا ولتملوه 
على ظهرواحد وأخرجوه من المثرل فالقيادفالقو ل ألاتقطعه الخال وهو 
قول زفر وقي ل يقطعون جیما استح سانا ( البدائع ج لاص 60 غير أن 
الفقهاء قد راعو طبيعة بض اراتم :الى نحتاج إلى تعاون غدد من النان 
مثل جريمة الحرابة فنجد أن الحسسد يطبق على المباشر وعل المعين كن 
حرس الطريق أناء ارتكاب حريمة الخرانة (المبسوط جوض45١).‏ 


يعاقب بعقويه تز ره دل عوام 


ومعنى ذا كأن المساهمة فى الحرمة بطريق' التسبب هو نشاط إجرائ 
مؤثم شرءا وذابة الفرق هوالقول بامتناع توقيععقوية الح دأ والصاص إلا 
تدخل عوامل أخرى أو وساطة كن يقتل شخصا بطلق نار ىأو بضر بات 
متلإحقة .من عصا غليظة على راسه »أما المسبب فهو من يأ فعلا أو 
افعالا تؤدى مع غيرها من العوامل أو الوسائط إلى حصول النتيجة على 
نقيص جرى العاده ( المسكولية المدنية والحنائية للشيخ شاتوت ص٠‏ » 
وما بعدها ) ومثال ذلك من حفر برا فى الطريق قاصدا أن ردى 
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فيه إنسن فيموت وقد سبق أن ذكرنا أن بعض الفقهاء فى. خضو صن 
ا جدود فک سء وون فى العتوبة بن الما ر واللتسبي كم فى جرىة الرابة 
وذلكا بدو ف التعلدل سيار عملية تاعاق ده الحرءة بالذات 
واعهادها ى الغالب على لضاف بن ع تکبما ( داع الصنائم + ۹ 
ص 28174 ) . 


وتا كيدا لأهمية توافر علاقة السببية بن السلوكوالتنيجة نصت المادة 
4 من اللشروع على أن نذتفى رابطة السببية بين الساوك والنقيجة » إذا 
تؤافر سيب كافة بذاته الإحداث اانقيجة ؤق هذه الحالة تقتضر تسكولية 
الشتخص على ساو كه إذا كان .معاف! عليه مشتقلا 'عن النتيجة 2 ومثال 
انقطاع علاقة السببية ما م لو کان فمل:أحد الكناة قد وقع مع استحال 
الحريمة ذاتها ما لوجى رجال عل آخن اجناءة أخراحته عن حكر الخراة مثل 
ذعة 3 ضراب أخر عنقه فالأول دو الفاتل أما إذا كان اجرح الأول 
الجى عليه يؤدى إل ألموت لامحالة ولكنه مع ذلك لم مخرجه عن حك 
ا لحياة ثم ضرية الكانى فيكؤن قاتلا لأنه .“فوت عياة مستقرة ( المعى لابن 
قدامة ج ۷ س 586 ) . 


ويتفق هذا النص مع مبادئ الشريعة الإسلامية الى لا تشترط أن يكون 
نلوك الثاني هو السب الوحبد لدت للننيجة ٤:‏ بل يكفى أن يكون 
سلوك الجانى سا فعالا ى إحداث التترجة ..وقد-اختلفت فى هذا الشأن 
نظريات القا تون الوضعى فم مايا غ بتعادل الأسبان سوا كانت 
فعال ف أحياتك النثيجة أو غىلفعالة 6و ماما يأخذ ينظرنة السو ب الاقوی 
وما اباد بنظرية ااسبب املاع ,نا الشريعة الإشلامية فإثنا شترط 
أن يغفضئ: الد لوك الإجزاى إلى النتيجة؛واو تدجلت غؤافل أخرئ طالكَ) 
كان العرف يعبر السلوك ب رغم هذه العوامل مت مؤديا إلى النتيجةوبناء 
على ذلك فإن كفابةالسيبؤفقا نحريات الأدوؤ أو مقتذى العادة هو معياز 
نوافى رآبطة السببية فى الشريعة الإسلامية مهما توافت عوامل أخرى 
ساهمت فى. إحداث النتيجة ٠‏ وقد غيزت المسادة ٧۸‏ من‌المشروع ذلك 
حن نضت على انتقاء رابطة النبية؛إذا توافرت سبب كاف ذاه 
لإحدات التنيجة, , ' 


لكان صفة موصوعية ف اتيب تقر وققا الجرى._العادى , للامور 


وقداع المشروع بعد ذلك بنخث جوهر الركن المعنوى لحر عة وهو 
المد أو اللاطا غر العمدى .. فلا تى اسناذ الفء.ل ماديا إلى الشيخص» وإنما 
يجب أن يقترن بالاثمالجنائى . هذا الاثم الذى ,أخذإماصورة العمد أوصورة 
الخطأ غر العمدى . فبدون توافر هذا الإثملايكو زالشخص مسئولا. وقد 
فرق القرآن الكرم:بنن العندوببن اللحطأ غر العمندى فقال تعالى ( ولوس 
عليكم نجناخ فیا أخطأتم به ولكن مانعمذت قلوبم ) ه 








والمقصود هو عدم تسويه امخطىء بااعامد وقد ثرت هذا فى الفران 
اليكر م بالتفرقة الواضحة بن القثل العمدوبين القتل , اتلحظأ. فى العقوية 
الدنيوية والأخنروادة ذلك أن القاتل عمدا جزاؤه عدا النصاض جهن خالدا 
فا أبدا وغضب الله عليه ولعنة وأعدله,عذايا أا وأما+القتل الحا فإن 


العقوية هئ الكفارة والدية:ودن الأصول المستقره فى الشرع الإسلامن 


أوحه عام ان النية أو القصد لا أثرها ف الحزاء ل العمل سواء كان ددويا 1 


أوانبرويا وذلك طبقا هد مث الشريف. ( انما 'الأعمال: بالنيات' ولبكل 


أسرىء مانوى ) وهو متفق عليه ٠‏ 


وبأ لنسية للعمد فقد, نص ت الملادة ۱۹ منالمشروع على فاو العمد و 


المد إذا أرتكب ق+انى السلولك الإجرامى بارادته وغامه وبنية/ إحداث 
تنيجتة ولاعبة ف توافر الي يلاعت عل رك تكاب ار عة إلا إذا نصن 
القانن على غر ذاك 

وتحقق العمد أيضها:إذااتؤقم الخانى النتيجة اسلوكه فاقدم -لى أرتكابه 
قلابلا حدوما . 

وقد فرقث الشريمة الإسلامية بين العمدٍ والباحعث , أى بين قصد 
العدوان ( العمد) وببن الدوافع ای ڊفعت الحانی للعدوان 2 N‏ 
الشريعة للباءءعث على أرتكابه الحريمة 
العقوية المقررة لماعل أنللباءعث من الوجهة العم ليةأر على عقو بات التعازير 


دون غيره! من الغقؤبات الحدية أو عقوبة. القضاض ؛وذلك أنعقوية . 


الحدود أو القصاص قدرها الشارع ولامجال لزيادة عمها أو التخفيض من 


٠ 


أى تأثير على تكوين الحريمة أو على , 


قدرها عند سبوت|ابدريمة أياكان الباعث غل أرتكاها ويلاحظ أن جرائم . 


الحدود والقصاص الى لاأثر للباعث علا فى تقد العقوية تشمل ارام 
العادية أى الي ی حدث فى كل مجتمع والى فنك أهم مقاصد الشارع وهى 
حفط الدن والنقس‌والمال 3 إلى مبدأ أصيل فى الشرع 
الإسلامى وهو تم وى النفوس فى حرمما ووجوب <فظها 
الدی لايبررة سوى اق وحده علا ما ستصوره بعص الناس ميررا لارتكات 
العدوان عل التفيق أو لال . ا 


من العدوان 


وقد عى المثشرؤع فى تغرريف 


الطمك بأن يتسلع لاعد الاحتهالى » حيث ٠۴‏ 


يتوقع الي النقيجة لساوكه فيقدم على أرتكاءه ,فابلا حدوثها ٠.,‏ وهذا ٠‏ 


العمد الاحهالى تلفت عن شبه الع ,د ومعناه إتيان ال اوك دوك آن توه 
نية ا لحان إلى إحداث النتيجة ( دون,أن يقبل حدما ) محال لل ل 
الضرب المفضى إلى,الموت > تعووض الأطفال تعر المفضى إلى امون 
وفى صورة شبة العمد لانكون حيال عمد عض ولاخطأ مخض م :و٣‏ 
يوجد جمع بن المد والخطأ إذ يكون فيه الذضيرب متغمدا والوفاة عر 
اد وقد ارسي فيا المسلم ن ذلك جا ورد في. المغنى لابن 
فدامة فى جرعة القتل شبه العمد. :ج لوضمريه ما بقتل غالبا آنا شود 
العدوان عله أو بقصد التأدب كالضرب بااسوط واليصا والخجر الصغير 
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الو باليد ولكنه مات فإنه شبة عد لأنة قضذ الضر ب دون الققل 
+ ۱۷ ص ”"١‏ ) 1 ظ 





وقد عرفت الاذة ا دن الماروع اط نر العمندى فضت عل أن 
”يتوافر االخطأ غير العميدىإذا آنیا لای السبلوك دون ,تعمد إعداث نجه 
وذلك, على حو لا .يصدر عن الشخص المعتاد فى مثل ظروفه » سواء توقع 
هذه النتيجة » مند إتياه, السلوك أو لم :يشؤقعها ها كان عل/ الشيخصض 
الاد فى مثل طزوقه أن يتوقمها >| 

وقد أجازت الشريعة الإسللامية العقاب عل اطا غير العمبذى . فقد 
قال الله تعالى ( وما كان ممن أن.يقتل مؤمنا إلا خظأ » ومن قتل مؤمنا 
خطأ فتحر بررقيةمؤمنةبودية مدبلمة إلى أهله: . ٠.‏ ) والعقاب على العميد فى 
الشر عة الاسلامية طو الأصل » والاستئناء هو العقان على الخطأ غير 
العمدى . 

وقد نص الفيصل الرابع على الشروع فى الحر عة (المواد ١؟- )٠4‏ 
فعرف الشروع ( المنادة "1١‏ ) )» وحدد عقو ينه فى الحخنايات (المادة 
؟) ». ويص على. عام العقاب .على الشروع فى حنم إلا إذا تصن 
القانون على غير ذلك( المادة م؟ ) ٠‏ ونص على عدم العقاب فى حاله 
العدول عن امام لسر ية الى “سرع الجانى فى ارتكاما ). ۸ی توقف 
من تلفاء نفسه عن المغى فى “نديذها (المادة OYE‏ 


ويلاحظ أن الشروع فى الخرائم :قتصر على الرائم التغزرية ادون 
ا لرام الحدنة:6 وقواعد الشريعة'المواضوغة لاعقاب على التعازير محنمن 
وضع قواعد خاصة لاشروع فى الخرائمو نكفئ لكر جزائم الشروع لن 
قواءد ادود والةصاص, تعالج جرام تامة وقامة بذاتم! أما . إذا شيرع 
فى ارتكاب ,جد أو جر مة- قضناص فإنه عكن أن تؤقع العقو به تعز برا 
اعدم| کال جر بمة الحد أو القصاص, . و يكون العقابهنا عل السلوك 
الإجرامى جائز طبقا لقواعد التعز بر فى الم بعة ٠‏ ْ 


اللا امالك 
اسای 
عااج المشروع هذا الباب ف فصان أوطهاء »ا مساهمة الحنائية » 
وثانهما فى الأهلية الحنائية, 4 | 
الفصل الأول بالمساهة الحنائية ( المواد ه٣‏ سم .م ) 
فقد ددبت المبادة وم الأخجوال: الى يختبر فا الان افاعلا. أصبايا 
جرعة ويعير الفقه الإسلامق عن الفاغل الأضل بالمباشر ؛ وتتفق الفقرة 


Yo 


الأول من المادة هم من المشروع مع الماك 2-5 | ۲۰۱ من قانون 


العقوتات . 


أما الفقرة الثانية فاا تفن لا استقر عليه قضاءمحكة النقض شان 
نخد بد الفاعل الأصضلوهو من بز تكب اتر مة وعدأو مع غاز أ وا ىفعلد 
من .الافعلتال المركونة طا إذا كانت تتكون من خملة أفعال وتطبق هذا 
المعياز على: وجهة نظر الشر يعة الاسلاميةفى المناشر لجرعة مثل حالةالقتل 
الواقع من حماعة فقد أحمم الفقهاءعلى جوازالةضاض منكلمن باش رالقتل 
3 أبى فعلا من. أفعاله ولا عة ر التساوي فى سيب القتل .فلو جر حؤاجد 
حرجا ميقا أو سبيطا أوجرحه آخرون عدة حرو اقتضى ذلك أن يكو نوا 
سواءفى القتل(براجع المعنى ص لاص 60/1 8/ا«الفتاوي الکری ص ۲۲۲ 
YY‏ 4 والفقه الإسلامی شترط. وجود الفاعل على م سرح الجريمة 
حتى يعد مباشرا جتى لی لم بر تكب الفعل الابجرامى ومثل بذاك المدين .فى 
حريمة الجراية أو السرقة الذى ينتظر ابه الفاعلين فهؤلاء ذهب ببعض 
العلماء إلى أعتبارهم فاعلين أصلاين ( مباشرين ) فى جرمة الحرانة وما يقع 
فما من قتل أو ساقة" وأن لم بباشروا بانقسمم أفعال القتل أو السرقة 
ولک كان م دور فى افيد المشروعالإحرامى المتعدد الادوار. 


والفقرة الثالثة تحدم خلافا حول المسئ ولي ةالشخصيةعن فعل الغير مثال 
ذلك المنبادة مه من المرسسموم بقاثون رقم هه لسنة ه54١‏ الخاص 
شئون العؤين الى نصت عل أن ” يكون: صاحب المخل مسئولا مع 
مديره أو القائم عل :داز عن كل ما يقع فى الل من خالا ت الأ كام 
هذا المرسوم بقا نون ويعاقب بالعقؤبات المقررة لما “ . 


يبان المادة ١6‏ من المرسوام بقانون.رقم ١97‏ لسنة 4١‏ الخاضص 
شون التشعير ارق ومحدند اللأرباح درت عأ (يكون ضاحب الل 
مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته ,عن كل ما بقع الحل منغالفامت 
لأجبكاء دار ؤت يفإلون اباق با لیاق بارج لقنا فی فا 
المغاان ألقى المشروع واجبا ء . صاحك انحل واعدره مسئولا عن مخالفة 
هذا الواجب ولو صدرت الحا لفات من شخصس مضع أسلطته : 


عل أن حسم الأمرمن يت المساهمَّة الحنائية لا ءولدون توافرالممئولية 
الحنائة”ووفقا لمبدأ المسئولية الشخصية فإن مسئولية القامل تنبنى إمامل 
أسان لعلف او اسان اننظ ف ماقا من يعمل حت انه وکل 
من العمد وان4طأ معتمند كأساس لامقوية فى الشرع الإسلادى ولماكانلت 
الحرا مالى يؤخذ فما بالمسئو لي ةالشخصيةعن قتل الذبر هى من با ب الحرام 
التعزبرية فإن الأمي لاتتعارض مع جك الشريعة فی علد لم ال ا 


وقذا أخذ المشزوع ف الال الرابغة هن خالات“ المسادة: هم بنظرية 
الفاعل المع .وي (الفاعل بالواسطة ) , وقد عرة ,ا الشريعة'الإشلاءية 
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مم . 


إذلاخلافببن الفقهاءعلى أن شر رالشخص «باشر إل ريمةإذا كازمن ر ټک 
الفعل ال ادى الت يذه رک کشا :واد ا#صرا لاف بين الفقعاءحو ل 
محرذ تطبيق هذا الميدأ . «قدن د بأمر شخ صاغبر مميزأو شد صاحسن النية بقل 
آخر فيقتلهفإن ال مر يعتبر فاعلا مباشرا لجرمة عند مالك وااشافعى وأجمد 
ولو أنه ل يماشر الفعل المادى لأن الامو ركان أداة فى ند الامر حركة 
كفو يتا ادا ا حنيفة فلا يعتيرالامى إلا إذا كان لجو ] كراها للأمور 
فإن لم بلغ اأص يجالا كاد > فهو شمرريك ازب بهو ونين 
مباشرا »والفارى بنظهر أثره ف جواز توقيع الحد أوالقصاص عل الشريك 
وقد نصت اللادة ب قلعن يكون شن لر عة بما يتمق مع المادة 
١‏ هن القافون الحالى ومحديد عالات الاشتراك عل هذا النحو لايتعارض 
م أحكام الشريعة فقد كل الفقهاء مان الحخر ض على الحزيمة وءن تمن 
ساعد المباشن بتقدم الشلاح أو الارشاد عن المسروقات أو اساك ا حى 
عليه فى جر مة القتل براجع (بدائع الضنائع ص۹٠‏ )ص لالع سن جر 
ض 4515 مذاهب ص * » ص ۲٤۲‏ . 


وقد تكلم فقهاء الشريءة ء: الاتفاق كوءيلة من وسائل المساهمة فى 
المر بمة وددومن أقواهم أنه لا عبرة بإنعقاد الإرادة وحددا عل ارتكان 
الجرعة إذا لم يصطحببه حضور على مسر حار عة أو عون مرتدکما فقد 
جاء. فى الموافقات لو تمنى رجل أن يقت آخر أو يسرقه ولم يفعل فلاءقاب 
عليه فى الدنيا (الموافقات ج؟ ص۱۷۳ ) » اما إذا الم وأ نيعا على قثله 
وحضروا حميعا وضربوه أو ضر به واخندء؛ بم يقتتص منهم ( المرجع السابق 
ص a"‏ ( وبلاحدظط أن العالو عل الإمام ۱ ا حثيفة بعر عن التوافق ف 
القانون أى توافق إراده الحناة وقتوقوع الرعة > با بریالإمام مالك 
أن الالو هو الإنفاق السابقأما التحر يض فقد عنرعنه فقهاء المسلمين بالإغراء 
وكذلك بعبارة. الأص من غير السلطان ويقصد به التتحرةض العادى .وهو 
(oF‏ تابو مة وتز ادى من برتكاهاءأوالونذ دن جموع آراء اله اء أن 
الحرض ميت دم ويستحق عقوية التعز رو إن جار ز البعض القصاص مته براجع 
الفتاوى الكيرى جع صغع ۴ بدا ية ادج ص۹ .م المغی +۷ صر ۷٥۷‏ ) 


وقد نضت المادة ۷ على أن ”من اشرك فى جرعة تعز ريه مايه 
عقو با إلا ما استذى بنص خاص“ ويتفق هذا النصض م القاعدة ‏ الشريعة 
م نأنالعقو بات الحدية جعلت ف الأصللمباشر الحرمة أى فاعلها الصو دون 
الشريك المتسيبب و" تطبيق هذا مع القاعدة يقتضى أنمن ن أشترك فى جرعة 
خدءه لا يعاقب بالعقويه المةر رة هذه الجر عة وإنما يعاقب بااتعزير 

وقد نصت المادة ۲۸ من المشروع على تأثير. الظروف المادية 
والشخصيةف مسو لية المساهمين فى الجرعة . 


كا نت المسادة ٣۹‏ على مد مولي الشر يك عن النتيجةالحتما ة لر عقالى 


اشترك فى ارتكاها وأساس «ذه المسئولية هو شيه العمد م يعبر الققهاء 
المسلمون . 


ابيع يب -إب-يبيبإبيبإبيبيبيبإيإييبيبيب يي يإ د = 
لس سس اباس = 


وقد نصت المادة ۴٠‏ على التنبيه إلى أن القانون قد نص على أحوال 


يعاقب فما على التحريض أو الاتفاق أو ال امدة ولو لم تقع ال ريمة الى 
أريد ارتكاما . 


الفصل الثانى 
وتكفات المادة ١م‏ بالنص عل الأهلية والأصل فى البلوغ عندعامةالفتهاء 
أن يكون:بالأمازات الطبيعية الذالة عليه كالاحتلام والإنزال والإحبال . 
وغنرها دواء فى الذكر أو فى الأثى » فإن لم يوجد شىء من ذلك فإن عد 
البلوغ فم ما معا عند الحنفية مكو نا كثمال ن کل میا کن ضر 
سنة وهو قول أب يوسشسف ومد من أاب أبى حنيفة أمااأنو ةة 
نفسه شرع 11 کال الد كر ثمانى عشرة والأ نى مبععشرة سنة حد البلوغ 
لكل عنهما سن وقول الصاحبين هو المفى به أما المالكية فيرون أن 
ند البلوغ عند الذكر والأثى باكتمال سن كل منهما مانن عشرة 


ا 3 


الأهلية الحنائية ( المواد ١م‏ وم ) 


وقد رأت النة الأخذ مذهب المأالكة توحيدا للسن فى النوءين 
سواء بالنسبةيجانى أو الشاهد وذاك؛ أضبط:ولأن الأخذ به أعدل: فى 
مثل. ذه اانايات الليطيرة الى تشتد: فيها: اا.قوية ليكون ف اكتمال 
سن الثامنة عشرة عند عدم ظهور أمازات البالوغ الطبيعية ب من ذواى 
النضج والادراك عند الحانى ب ما يكفئ التقرر المسئولية النائية . 

ومن ثم أشارت هذه المادة إلى سن الباوغ الذى اختارت الحنة العمل 
به على الحو المتقدم ا فالات موضوع إثبات السن فقررت أن محقدق 
ذلك بكون بوثيقة وسمية بعد أن أصبح نظام السجل المدنى ودفائر قيد 
المواليد الرسمرة وغبرها من الأوراق:الر“ميية تكفل فى بل ا 
اطمئنان المحكة إلى حقيقة سن الحانى . 


فإذا لميتؤفر ذلك أمكن للحكة الودول إلى تقدير سن المانى بواسطة 
أهل الونرة من الأطباء المتخصضصين وذلك حى لا يقلت بالغ من عقوية 
حدية للا فى ذلك من تغطيل حدود الله » وحى لا تنزل عقوبة ال1د من 
لا ستحقها مهن هو فى حقيقته دون الباوغ : 

ومن البين أن وقوف الحكة على البلوغ بالأمارات الطبيعية فها عدا 
ما موظاهر للعيان كظهور الحبة واثديين وغيرها . فإنه يجوز إلحكة أن 
تستعين فيه بأهل الخبرة من الأطباء ٠‏ 

ونضت المادة ٣‏ على أن تظبق الأحكام الؤازدة فى قانون 
الاحراءات الحنائية. والقانون رقم "١‏ لسنة ٠١۷٤‏ أن الأحداث فيا لم 
برد.به نص فى هذا القانون لأن هناك إحراءات ترتبط بالظام القضانى 
العام مثل كيفية السير فى الدموى ونظام الإعلانات ونظام التحفظ على 
المنبهين ونظام الماسات وغرها مما تكفل: قانون الإحراءات ابؤنائية 





3 





وبنسيقا بين أحكام هذا القانون وقانون الإإحراءات النائية وقانون 
الأحداث ومنعا للتضارب نصت هذه المادة عل ل الاک 
الواردة فى قانون الإسراءات المنائية باعتباره نظاما قضائيا يأ ارتيا ءاما 1 
ونون الأحاداث 0ا رد اد نص اعا المشروع . 


فإدا ورد نص ف المشروع يفرض عقويه أو حم إحراء ها وجب 
تطبيقه دون غره أما لم برد به نص ف هذا القانون فتطيق سان أحكام 
قا نول الإحراءات والأحداث a‏ 


وبناء على شرط. العقل فإن المسثولية تتوافر ,على أساس الإدراك 
الصحيح وخرية الاختيارحرية كامله .. 


فإذا لم تحةق شرط العقل لانتوافر الأهلية الحنائية 'اللازمة لكى 
بكرن الشخص مسغولا ويكون ذلك إذا TE E‏ سض 
أهليته وعوارض الاهاية فوعان :طبیعی وکت أما الطبيعى (السهاونى) 
فهو الحنون والعته وما فى حكة كالنوم والإغماء . 

إما أن يكون منالشخص نفسه الملكسب هو( كالسكر)وأما من غيره 
(كالإكراه ) ولقد تكفلت المادة ٣م‏ من الشتروع تحديدعوارض الا هلبه 
| لحنائية فنصت الفقر قعلى| لنو نوالآفهالعقلية وال شمر عة الام الام ةلا ثبت 
ا عل انون وعلى المعتوه لأن شرط قيام . الحدود بالاتفاق المقل 

النسبة إلى الحراتئم العمديه الى توجب القصاص أو الددة فمن المتفق 

9 أن الدبة تيجب على العاقلة وهم عصبة الحانى » أو تجبب فى ماله . 

وقد نصت الفقرة الثانية على خالة السكر غير الاختيارى فهو امذهب 
للعقل ونه تنتفى الأهلية المنائية كاملة ولوكانت الحمربمة ذات قصد 
خاص وسفق هذا النص مع ذهب| ليه الراجحى الققه الإسلامئن من أن 
السكران.: اختيازهموا خذب فمالدمق اخذءكاملةولأبعدالسكرشهة قط اد 
لله موص ولان الحدود شر عت سبب المعامى وهذاما نص عله 
ماحب كشف الأسرار ( السكر لا يصلح شبهة دارته الأب حصل سرب 
هو معضية فلا يصاح سببا لتخفيف الحد لكن يؤر إلى الصحو» لأن 
المقتصود هو الانؤجار ولا صل بأقامة الحد فى حال السكر 1 


وقد بينت المادة عم تأثير الإ كراه على المسثولية الجنائية ».فنصت 
عل أن لايكون أهلا للسئولية اخنائية من كان وقت, ارتكاب الجرمة 
فاقد الحرية الاخترارلوقوعه نحت تأثير : هدید بإئزال ضرر حدم حال عل 
عل النفس أوالعر ضوهن المقرر فى الفقه الإسلام أن الإ كر ال يرفع 
المسئولة الحنائية عن كل فعل حرم وقد قال الله تعالى (إ:م) يفترى الكذب 
الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون » هن كفر بالله من بعد 

إعمانه » إلا من 5ه وقلبه مطمئن بالممان » ولكن من شرح باللكفن 
صدرا فعامهم عضب من الله و عذاب مظم) وروی أن عمار ناسر 
ده ل بألله فأبي عليهم » فاه غطوه فى الماء 





VY 


ج ٣ح‏ 
عه 


جی کادت رو جه تردق 0Y‏ إلى ما طابواا فإنتهى إليه التق صلل اعليه 
وسلم وهو ببكى فجعل مسح الدموع منعيتية وتقول:( أجذك المشركوان:: 
فغطوك فى الماء NF‏ أن E‏ بالله ففعلت ۾ فبإن اذو لك ضرة 
أحرى فافعل ذلك بهم ) وروی أن أن مو اكاب قال : ليس 'الرجل,أمينا 


عل نفسه إذا أوجعته أو ضريته أو أوثقته 


و بيات المادة وم حك الضرورة» فنصت عل أنه لا.مللئواية اقل 
من إرتكب فعلا دفعته إلى أرتكابه ضمرورة الوقاية من بخطر جسم 
محدقبه أو بالغير"يصيب النفس أو العرض أو "امال » إذا لم يكن هو قد 
بب فاه عمدا ول يكن فى استطاعتةدفمة بوسيله أزى وبشرط,أن يكون 
الفغل الذى ارتكبه متناسبا مع جسامة لطر الذى توقاه ومع ذلك فإن 
الضرورقلا مجيزقتل النفس وف هذه الال تراعى أختكام الديةالمصوص 
عليها فى لهذا القا نون .ولا يعار فى بحالة اضزورة .من أوجاك 0 


1 مواجهة ذلك الخطر . 


وياخق الفقه الإسلامى الضرورةبالا كراه من نديث | فم ا ET‏ 
عن الإكراه فى سبيب الفعل » ففق: الإ كراه دقع المكره:إلىإتيان شخصن 
ر يأمره المكره تأتيان الفعل وره ا آما فال الضرورة فلا 
يدفع الفاعل إلى إتران الفعل شخض آنر» وا نمايو جد الفاعل فى ظروفن 
1 ن يرتكبب الفعل الحرم ليتجى نفس دأو غيرهمق .التهليكة 
كن سكي مم حرين ن قار با ملوءا بالامتعة يكاد يغرق. لثقل: مى لن فإن 
اة الراب تقتضى قرف حو ل القا زب وإلقاءبء ضن الأمتعة الت تثقيله فى الماء 
ففى هذا المغال أدت اله الضرورة إلى إثلاف الأمتغة فى مبيل جماة 
اركاب والأساس الشرى لاله الضرورة هو نفس الاساس الذى قوم 
عليه الإإكراه وهو الإ كراه الذى يعدم الاختيار فالمضطر حن تكب 
المرمة لا تار فى الواقع وإعا يضطر إلى: إتياما اضطرارا ومن 
المتفق عليه فى الفةة أنه لبس الضترورة. أثرعل راثم القتل فاسل 
للضظر لأى خال أن يقل غيره حماية لنفسه هن الك فإذا كانت 
حماعة وقارب هشرف على الغرق لثقل حو لته فلس لأحددر أن يلقى غيره 

فى لاء لعخفف حول" القارب ول جل نفسنه وغاره من اا 0 
ذلك فانه ف اله قل النفسن'تراعق أحكام" الذلة“المنصوض عليه ف 
هذا ألما : بون ٠‏ 

اباب اراي 
الق ب 

کو نهذاالباب من فصان أو ماما دی مامة وثازهمافى #طبيقامقو بات 

إا عن الفضل الآول ف المبادئ: العامة ( المواد, من (ot ٠٠‏ / 

فقد نصت:المادة + عل تغريف اد أنه العقؤية المتندرة شبرعا.فى 
المرائم المنصوص علبها فى هذا إلقانون وقد انفرد الكتاب الثانى .من هذا 





المشروع بقانون ببيان هذه الحدود / 
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واقتصرت المادة بم عل دد العقوبات التعزر به الأصاسة سنا 
تولت المادة باغ حدد الغقو بات التبعية . 


والتمزير بمثل اهانب الشرعى الذى يواجه به المشروع كل متطابات 
حاية المصالح والقي الاجتاعية والى يطرأ علها التغير بتطبور الزهان 
وهو يطبق على یع الحراتم االخارجة عن نطاق الحدودالشرعيةوفد تضمتما 
الكتاب اثالث من هذا المشروع بقانون . 

وق محال العتقوبات التعز ريه الأضلية حددت المادة بام “مس ةأنواع 
ذه العقو بات » عقو نه سالبة لفياةهى الإغدام »وعقو بة نالبة كر بة هى 
السجن المؤيد » وا لسيجن الأؤقت 5 والحبس » وعَقوبة ديه 3 ھی 
الحلد تعز برأ 4 وعقوية مالية هى الغرامة » ثم التدابر 8 
وف طنددالمقو ب ةالسالبة لن بة عمدالمشروغ إلى عفد يرهابءن ممق العاذا 
البدبى المصاحب ماف صورة السجن ٠‏ 

وبالنسبة إلى العقوية البدنية (1 للد ) فهى أصلا من العقوبات المقررة 
لهدود إلا أنها أيضا مقررة ءأيضا فى ابعضن : الزائم التعزيرية 1 اوقد 
لوحظ فى الفقة الاسلامئ :آنا أكثر رذعا لجز الاطسر بن واا 


ذات حدين فيمكن أن يعاقب نهاكل جرم :بالقدر الذى يلاثم ر مته 


ويتفق مع شخصيته فى آن واحد وكتاز هذه العقوية بأنها تنفذى الال 
فلا تثقل كاهل الدوله ولاتعطل الحكوم عليه عن عمله ١‏ ولاتعرض 
احكوم ‏ عليه. للدطن: .السجن:..وخالطة الاشران بداخله ولا مس آثارها 
سوى المحكوم عليه تمن وهم أو ازم اجون بالعزام شرعى 

والفشية إلى e?‏ ا مواجهة خطورةبع ضالحرمين و سح 
الشريعة لكل عقوة تصاح ا انی وتؤديه وتمى الماعة من الاحرام 
والقاه-دة العامة فى الشريعة أن كل عقوبة تؤذى إلى تأدب الحرم 
واستصلاحه ورجز غيره وا ر به الماعة من شر الإحرام والحريمة هى عقوية 
مشروهة . 

وقد بينت المادةم” أن الإعدام حدا أو قصاصا أو تعز ١‏ يذ شتقا 
إلاإذا نص القانون ,على عبكس داك ثم بينت اللمبوادوس» ٠‏ المقصود 
بالقطع والحلد . 

ونصت المادة١‏ عل أنالديههى ندل النفس أو مادو ماعل الوجه الميين 
فى هذا القانون وهو ما تكفل الكتاب الثاني تدده . 1 

وم منا فى هذا الصددآن نشير إلى أنالشريعبة جعلت الدة عقوية أصلية 
لقتل بال اشرق شيم العم راطا ومس .د لخد افر القران والس 
فقس د قال الله تغالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل 
مزسا حظأ فتحرير رقبة مؤمنة ودبة مسلمة إلى أهله إلا أن يمدقو ) وقال 
رسؤل الله صل الله عليه وسل ( إلا أن فى قتيل عمد اللخطا قتيل الشوط 
اء ج والحجرمائة من الأ بل) ٠‏ 


والنابة مقدار مغن من امال وهى و إن كانت عقو إلا آنا دحل فى 
Jk‏ ای ءاه ولايد خل خزاية الدوله ٠‏ وهضى من كه 'التاخية اسه 
بالتعؤيض خاضة وأنء ةد ارها وطريقة أدما ورقف غل جلانةالإصابات 
وعل ماإذ اكان الا متمد لجر عة أو غر م تعمد ها. 


وقد تكلفت المواد من ٤٣‏ إلى" 6 دد أحكام العقونات السالية 


أ رة ( السجن المؤيد والسجن الماقت وا خسن ( كا لذت المادة ت 


أحكام الغرامة ٠‏ 

22-7 كاد 2 ديد أجكام الندابشر ¢ قشت ا ن القانون جحدد 
فى الحنايات وابلنح التسدابر الى توقع. بضفةاأصلية ثم بيذت التذا بير الى 
عكن أن تكون عقوية أصلية ٠‏ 

و بعد ذلك حددت النادة ۷ العقؤ بات البعية عووهى الي رمك 
بقوة. القائون بناء غلى الم بعقو به :.أضلية معينة » ولاماتاج إلى خم 
من القاضى وقد بدنت المحادةا ۸ع التدارن الى تحتل عقاو بات تبعية تر مك 
على لكر يعقؤيه جنائية تعز بريه : ْ 

ثم يبنت الميادة وع ما موز الحكم به من التداير كتقوابه تكيلية أى 
لانترس إلا إذا نطق مها القاخئ 
م حددث الناذة ! اک القزل من الوظئفة العامة ودد المناذة 
الیک م الوضع نحت مزافية الشرطة 5 

وسنت المادة Ger‏ ل جواازنة و وحو دة 

و ینت المادة o‏ الصن عل أنه ف عدا الأحرال اأسابقة جوز 
الم بعقو به العزل من الوظيقة العامة والوضع نحت مراقبة, الشرطة 
والمصادرة » وذلك فى الاخوال الى ينص علما القانون . 

م ثم يت المادة ٤ه‏ کل ان الأصل ا “الققى ن الجدية آلا لا ترب علا 
أنه عقويه تبعية إلإ فما ورد يشأنه نص عاص ولال ذلك ا بصت عله 
المادة “لهاع من 8 ( ورب گی بق سول القدری ققدم قول شاد 
احكوم عليه ما لم يشب . 

وأ:]الفْصل لئان اللناض بتُطبيقالمقوبات(المواذمن ةه س 54)فقدعنى 
اتروع تيد يد خدود الالطة الثقد ر 0 للحكة فى الحنا يات ت القع زار به 
إذأ أقۆضت a 4 NE‏ الفضاء اه وه ونصت 00 
0 - إلعكة أن من شعخصية لقي جر مته ما بث عل الاعتقاد 

أنةالن يعود إلى أرتكاب الحراثم وبينت ف 'المادتين لاووأهة حك نظام 
وقفئن التتفيد . 

وعالج المشرؤع ۳ المواذ ھن ۹ه إن WY,‏ شد داقو نه بن العود 


| ین 


وال العواد 4 وشاطة القاةى ف اش دد العقوية 








۳۴ مة فإن عاذطا أمْنْ تشديد العقونة ومن الأمثلة عل ذلك اللواظة لغر 
الحصن فالفاعل والمفعول نه يعاق ب كلاهما بالعقوره المقررة لز عة فإن 
اءتاد الخر عة وليم بردعة قله قتل بشناعة حر ٤ة‏ ولهيوله دون إفساد 
الأخلاق السا إذا اعتاد الشرفة عاقب غلل الاعتياد بعقوية مغاظة . 


وقد عا لدت المواد من ,ه٠‏ إلى ۹ جک باتع دد المعنوىوالعددإمادى 
لرام ووفةاللشريعةالإسلاميةفإن الجراعف حال التعددتتداخل عقوياما 
بعضها ببعض حيث بعافب عل هيع ايرام بعقوبة واحدة ولا بنفذ على 
ا لحان إلا عقوية والحدة جا لو كان قد أريكب حرءة واحدة ( شرح 
فتح القدير < ۽ ص ٠۸‏ ) فادا كانت الخراثم المتعددة من أنواع تلفة 
وجب لحك يعقوية 1 أن تكون المقو بات المقررة ليذه ارام 


فد وضعت تعحقة غد ص واجد 0 


فد العقوبة 


زص هذا الباب ف المواد من' ۷٠‏ إل ۷٤‏ على أحكام تنفيذ العقوبة ) 
مشتملا فل وجوب استازال مذة اليس الاحتياطى من مدة العقونة 
(١المادة‏ 02 » وحق .لكوم فايهيفي طابك تشغيله. حارج السنون, إذا 
كانت العقوية اكوم جا هى الب مدة لا :قاوز ستة شمهؤز مالم نض 
الكل حرمانة منهدا الحياز (المنادة ..)١‏ وترتيب تنفيذ العقوبات عند 
تعددها ( المادة ۷٢‏ ) واجب العقو بات (المنادة ۳ ٠.)‏ ونظام استنزال 

مايقابلمدة اليس الاحتياطئ عند ارك بالغرامة(المادة ه/) ويلاحظ أن 

الشريعة قد عرفت ,نظرية الحب إلا آعها تضع نظاما خاصا لتطبيقه, وهو 
أن مجتمع عقوية الإعدام مع عقو بات أخرى مع جلاف بن الفقهاء ول 
التفاضيل ٠,‏ إلإبأن الشر بعة لا تتعارض مع الأخذ بنظرية الب النسية 
إلى العقى بات السالية لجربة » الأن هذا النوع من العقو بات فى الشرإيعة 
متزوك للقاضى,ء وليسبله أن يعاقب با إلابإذا قدر فاندتها . 


الباب السادسن 
العفو عن العقوبة التعزيرية والعفى الشامل 








وقد نصت المواد من ۷١‏ إلى ۷۷ على أحكام العفو عن العقويةالتعزيرية 
والعفو الشامل وهى تقا بل الموادمن 4 إلى > لامن انو نالعقو باتلالى. 

ومن المتفق عليه فى الشر بعة الإسلامية أن لوألل الأمن بدق العفو كاملا 
فى جراتم التعازيرا» فله أن يعمو عن الخر عة ولهأن .فو عن /المقونة كلها أو 
يضما وإذا عفا ولى الأس فى الحرائم التمازين عن اخرمة|أو العقواية فإن 
عفوه لا يؤثر على حقوق المنى عليه 


عليه وأقد أقرت اشر بعة نظام العود فا نرم يعاقت بالعقورة المقررة 


۷۹ 


أخكام مشتركة 





هذا القا نون موافقبة PE)‏ فة الإمبلانية. وأقو الالفقهاء 7 ارات 
التقومالهجرىأ ساسا فى كل مةرراما . وتطبرقا للا بهالكريمة فقول تغالى. 


سيو 


لك تلن عل الس اء بو ایر )ترا دور 
ممَاوَل اموا كلاد لفن و اللات 


(a 64‏ 
) سال عن الأهلة lA rep r‏ للتایں 
َالْحَج » 
(البقرة ۱۸۹ ) 


هذا ققد نجرىنص هذه المادةااتى مجع ل التقوم المتجزى هو الأساسى 
تظبيق انحكام هذا القانون .اوقد كان برجم إلى التقوةيم الهجرى فى حشاب 
المدد حين لاينص القانون بصراحة كل احتسانها بالتقؤيم الميلاذى . 

ومن ثم يكون المراد با لسنة الى برد ذ كرها فى مواد ذا القانون 

هى السنة الهجرنة'دون غبرها من التقويمات الأخرية ... وذلك :ضبطا 
لساب وموافقة لأسخكام الشر بعة . 

وقد أوكت المادة ( ۷4 ) حالات التعدد والارتياط عل الخو 
المفصل فا وف المد رة ال O‏ 
والشرب تعليقا على المواد ٠ ۱۷١ » ٠٠٠١٠١ ۲۲٣‏ 

والنسية لا نص عَلية فى البند 49 ) من هذه المادةفإنا كك يعقوانة 
الاعدام لل عق الحنى علية فى الدية الحكوم ا فى حريمة. أخرى فإذا 
قطع,الحانى يد تخصن وار تيكب حر عة جرابة يعاقب خلا بالأعدام جدا . 
أو حزامة قتل موجبة للقصاص أو حرعءة کین بزية: مقز ناا الامدام ٠‏ 
واجتار الى عليه الذى قطعت بده » الديه دون القصاض فإن ادام 
الخانى لايخل بحقه فى الدية عما قطع منه لأن الديه خق مالى للجين عليه 
لانجبه عقويه الاعدام على خلاف عقو بة القضاص ( المرجع ) 

ونضت المادة (0)ءل لزوم أن يصدرخك الإعدامقصضاصاأو بالرخجم حى 
ا موت با ماع الآراءؤلامجو زان .توقف صادوزهذا لعل الإجراءالمنصوص 
عليةفى الفقرة الثانيةمن المادة ۳۸١‏ من قانؤن الإجراءات الحنائيسةس وهو 
وجَوب استظلاع:رأى مفى الحمهؤرية : 


وف يان شر ط الماع : 


ولم) ,كنت كل من عقوبىالإعدام قصاصا أو الرح حتى ا موت تعى 
إزهاق الروح ووضع حد ياة اكانى مالا بمکن إدرا كهأو عاوله إصلاح 


A ٠ 


أي خطا عكن اكتشافه بعد تنفيذ تلك العقوية الااسمة » اقتضى الحال أن 
عاط إجراءات التقاضى فما بالض]نا تالكافية » والتحوط قدر الإمكان 
فى إصدارها حی يكون الک ما سلا مبزأ من كل میب » خاليا من ابه 
شههة » لذلك أشترطت المادة أن يكون الحكر الذى يصدر بالإعدام قصاصا 
أو ارج ضادر | بإجماع آراء قضناه احكة» فإذا تاف الإجماعو او برأىقاض 
واحدغالف لغيره ممن رق لمكم على الخانى بالإعدام أوالرج فانه لا جوز 
للحكة حيئذ أن تقطى بالإعدام أو ارجم وأ ن كان هذا لا عتع ءن انزال 
عقونة تعزيزيه ثراها مناسبة لم شت لدا على الجاق من ,حرام وفقا 
للإحراءات الغادية". فى إضدار الأحكاء ولو بأغلب الآراء وأشتراط 
الاحماع عند إصذاز حك الإعدام ورد ف قانون. الإحراءات. الحنائية' فى 
الفقرة الثانية من)المسادة ۳۸١‏ حيث جاء ما ( ولاجوز حكة الحنايات 
أن تصندر حكا بالإعدام إلابا ماع آراءأمضا ما ) ولا سکره الفةهالإسلامى 
الذى حرت أحكامة فى مو مها فل أن الأحكام تصدر من قاض واحد . 
فإذا تعدد القضاة فى قضية واخدةوجب ان يكون الى صادرا ياتفاق ٠‏ 
دون مزان أحكام الإعدام وغيرها . وإن كانت اانصوص فى ذلك 
قليله. يت أن التعدد : الحالى فى .دوائر الحا ك الى دشترك فيا ثلاثة من 
القضاه.لم يكن معروفا عند المتقدمين من الفقهاء نثاما هو ى «صرئا هذا 
ولعلتا ندرك هن؛ هذه النصوض: الواردة ف هذا الشأناما مكن أن يؤكن 
وجواب صدور الأحكام بالاتفاق ٠.‏ 1 
من ذلك ما جاء فى هذهب المالسكية فى كتاب نذاية الحتهد وماية 
المقتصد ۲ أ۲ ۳۸ لذن رشد ف كتاب الأقض ية اباك الأول ما رأ (ومن 
دمرط القضاء عند مالك أن يكون واحدا والشافعى جز أن يكون ف المقر 
قاضيان اثنإن إذا رمم :لکل منہما ما ےک فيه وأن شرط اتفاقها فى كل 
حكم لم جز وأن شترطة الاستقلال لبكل زاجدمنها فوجهان اواز ب 
والنع قال وإذاتنازع اللنصضمان ؤاختبار أ حدهماو جب أن يقترءاءنده ). 


واجاء. فى الشزح الكبير ۽ ٠۲١|‏ فى باب القضاء مايأتى ( وجازاتعدد 
مسدتقل :أ جاز الامام بصب قاض متغدد سبتقل كل واخد بناحية نكم 
فها یح انكام الفقة: بح ث لايتو قف .حك الو اعد متهم على الآ ل ركقاضى 
رشيد.وقاضئ المجلة وفاذى اقلوب آ١‏ أو تعد تقل ببلد.: أوخغاض» 
اى اخاص:بناحة كالغربية أو المنوفية أو بنع :؛ أى باب من ابواب اأفقة 
كالا نكحة أو الببوع أو الفرائض ) وعلق ؛ فى جاشية الدسوق ملل ذلك 
قائلا ( و جوز ل أإضاتولية متخددين كل هه ل مستقل لكينه إخاضص بناحية 
عكر فا جميع أبواب. الققة أوبعضبها أوالبعض كذا والبعض کذاء فع من 
هذا أنه لايد “من الاستقلال فى العام واللاص فلا حور لخليفة أن يفرق 
بن قاصيين هذا إذا كان التشريك فى كل قضيةءبل ولو كان فى قضية 
واحدة حيث يتوقف حكدعل-5 صاحبه. لأن الحا لايكون نصف 
حا کے ۽ كذا قال أن شعبان بن عرفه وماقاله | عا هو ى القضاة. أما کم 
شخعان فى از معينة فلا أطئهم مختلفون فى جوازه وقد فعله عل ومعاوية 








فى حكيمها أبا مومى وعمرو ننالعاض) . وعند الافية : اجون تواية 
قاض واحد انلدة جوز تولية شخصصين أو أ كير القضاء فباومتي حصل 
ذلك جز لأحدهما القضاء وحد معل انفراده دون حضو والآخر 
كالوكيان » إلا إذا قإدههما على أن بنفرد كل منهما بالقضاء فإنه جوز 
حينئذ الانفراد , 
ولاخفى أن هذا فيا إذا وإدهما القضاء بتقليد واحد لا يتقليدينمتعاقببن 
(الأضول القضائية فى المرافعات الشرعية ص 40" ) ٠٠‏ 
والذى ستفاد من هذه الآ راء أن المالكية شترظون أن يكونالقاضى 
منفردا فى القضاء ٠.‏ ويجوز للامام أن يولى] كبر من قاض وعممص 
كل واحد سلدة أو ناحية عك فما فى حيع الأقضية دون أن وقف 
حم أحده, على حم الآخر . أو بول أكثرمن قاض فى ناحية يستقل 
كل منهم بالك فى نوع من الأقضية كالانكحة والببوع وغرها . فعلم من 
مذهمم أنه من الاستقلال فى النضاء العام والخاض “فلا #وز لخليفة أن 
شرك بين قاضيين فى القضايا بل ولا فى القضية الواحدة حيث يتوقف 
حك كل على حك الآخر . 
وأما الشافعية فنرون جواز تولية قاضيين فى المضر الواحد إذا رمم 
لكل مايقضى فيه وأنه لامجوز للامام أن يأمرهما بالاتقاق فى كل حم 
وأنه إذا شرط استقلا لكل فى قضائه ٠‏ فبعضهم جز ذلك وبعضهم بمنعه , 
وأما الحنفره فيجيزون تولية أكثرمن قاضى لبلدة راحدة لكن لاعوز 
حيئذ أن سفرد أحدهم بالقضاء وعدة دون الآ خر إلا إذاكان قرار 
تعيهم قد نص فيه على انقراده بالقضاء فيجون حبذ أن سفردبالقضاء 
فإذا كان تعيين كل بقرار مستقل فإنه مجوزالانفزاد : 
وإذاكان المستفاد من ذلك كل أن القضاء قصل فى الختصومة ع 
بطر من:القاضئ ومن ثم فإنه بقنذئ أن يكون الح ضادرا من مملكه 
وهو القاضى قولا واحدا فإن اتنجاه الفقواء إلى القول' بعدم تغدذ زالقنضاة 
فى القضية الؤاحدة أو االخصومات المتعددة يكؤن حتسقا مع وظيفة 
القضناء » الى تعنى فصل الخصومات نقولواحد لاخلاف فية فإذ| اتسنا 
رأى الفقة فى صدر موضوع المادة فان اللجنة 'سئند إلى مذهب الحنقية 
فى جواز تعدد القضاة عيث لانفرد أجده بالقضاه وحده دون الآخرين 
يا عدث الآن فى تولية القضاة فى القضاء المتعدد كدوائر القضاء الكل 
أو الاشتئناف والمغروف أنه يصدر تعين قضاة تلك الدوائر قرارات 
واعدة تم اجتاعهم فى نوع القضاء الدى مجلسون لوبتقليد ولى الأمر 
ينث لاينةرد أحده, فيه عن الآخرين ٠‏ 
أما إصدار حكهم بالإماع فى بعض أنواع الأقضي ةكأحكام الإعدام 
ومئها حك الإعدآم قصاصا أو الرجم الذى تجرى بصدده تلك. المادة فان 
اشتراظ ذلك بعيد عن فرض نوك بذاته ف تلك. القضايا . » *وإنما هنو 
تاكبد بالتشريع اللاتجاه الفقهى مند جمهور نقهاء الشريعة الإلامية 





الذين يوجبون صدور الم فى القضايا بدون خلاف ,عند #تعدد القضاة 
استلهاما النهوج الشرعي وغ قيةا لل لحة العامة الى نوهنا عا فی بداية 
هذا الإيضاح » واعتيارا لاشهة الى لاست اليد من الف رای 
قاض أو أ كثرامن القضأة المنوط مهم الفصل هذه الحناية والى لاشك 
تقوم فى رأى الخالف: #جبه عن الاتفاق مع القائلين من باقى القضاة 
المشتر كن معه-بالإعدام قصاصا أو اأرجى_-وتلك ولاريبٍشبةذارئه للند. 
أمابالنسي ةا نص ت عليه ا مادة(. )ءا أن إصدار >> الإعدام أ وار 
عند اماع الآراء ا شوقف على الاحراء الميين بالفقسرة الثائية من 
السادة ۱ من قانون الإحراءات الحنائية وهو استطلاع رأى شف 
المهورية قبل الحم تلك العقوية فإن المشرع لم يشترط :ف الفقرة 
ساافة الذ كراتفاق ارج مع أحكام الشمريعة الغراء مع أنه فى.الوقت .ذاته 
قد لا تتوافر ىاحرمة أدل ابوت التى تطلمها الشر بعة الإملامية ل:وقيع 
عقوية الإعدام . ولذلك كان رأى المفى = هن حيث بیان هدى خواز 
توقيع عقوبة الإعدام فى ضوء أحكام الشريعة الإضلامية س لجدواة ار 
أما وقد أخذ المشروع بأحكام الشريعية الإسلامية ذاتها من حيث 
توافر أركان المريمة وأدلة الثبوت مناطا. لتوقيع العقوية فإن ذلك يعنى 
بالقطع أنه لا يمكن الم بعقوية الإعدام قصاصا أو الرجم إلا إذاتوافرت 
شر وط القضاء ما وفق أحكم الشريعة ب وإلا كان البح مخطئا ومن ثم 
فلا محل لأ<ذ رأى المفى قبل القضاء بالعقوية المذكورة وإلا كان في 
ذبك خلق لأوضاع 'ثنال من ساطة القضاء وقدسية الأحكام فى ظل نظام 
تطبيق أحكام الثشر يعه الإسلامية الذى رستقل به القاضى شرعا . 

و لما كانت العقو بات المنصوص علههاف الا دة لها خطور تما ممالا عکن تدا رکه 
عند كتشافخطأ ما » فد رق زيادة ف‌الاحتاط وكفال لعدالةا محا كمة 
بالقدرا لمكن وتمكينا لجانىمن استنفاد كل جهد مفى الدفاع دن نفسة . واستيثاقا 
من سلامة ا لمكي من 'لالعيوب وتيقنا من موافقته للقانون » رؤيعرض 
الضابا ا حكوم فيهام .ذه العقو بات عل محكةالنقض . وهى أعل درجات القضاء. 
ويتوافر فما من الضمانات ما يكفى للاطمئان على نحقيقالعد له » لزيادةعدد 
مستشارءها ممن توافرت لم خبرة طويلة فحق ل القضاء وتقوم النياية ولو 
لم يطعن الحانى بعرض القضية على محكةالنقض مشفوعة بر اف الحكر وفقا 


. للاجراءات المقررة أمامها وهذا الذى أو ردته المادة حوط فى إجراءات 


, « 


الحا كمة لضمان العداله ودرء! لكل ماعساه أن يطغن أنه عل هذا الم 
واتاحة لمهم من إفراغ دفاعة وثيهاته ٠‏ وقد رأت الحنة آنا إجراءات 
سليمة لاتحالف المبادى الشمر عية بل تجرى فىتطاق المبدأ المقررى هذه ادود 
وهوسةوطهابالشبهات . وفيذلك اقساح الجال أمام الحانى وتمكينهمن طر سم 
مبررات الدفاع عن نفسه أمام التقضاء حتى تجبىء المكر بعدذلت كله إن لم 
تقتنع بدفأعدمير أمن كل قصور»ء خاليامن كافة العيوب»مستوعيا لكل دفع 
ودفاع أبداالخانى. بقدرالاستطاعةالبشرية, والله وحده أعدل الا كمين . 

وغنى عن الذكر أن الأحكام الى تصدر بالدية والعقويه التعزيرية فى 
جناية من الحنايات المنصوص علا فى هذا القانون لاوجب ا مشروع 





م١‎ 








عرضها على محكة النقض » وكزلك ادا نالج دادر فى- حر امه تعد 
جنحة بالدية والعقوبه التعز يرية ١‏ كا في رة الاصابة اللبطاء مثلا ) > 
وفى هذه الأجكام استطيع النصوم أن يطعنوا فما بطر يق النقض طبةا 
للاحراءات والقواعد وف الأجوال المقررة فان نا 

وأحالت المادة بير فى إجراءات تنفيذ العقرية إلى المواد من 400 إلى 
۷ منقانون الاجر اءات الحنائيةذون المادة .بع مله ٤لا‏ خاصة 
بالتوطثة العرض عل ولى لأمر » انرق الامو بالعفو أوا اندال العقؤبد» 
وكلاهما غير جائز شرعا لآن العفومقصور عل المقتول أو أولياء دمددون 
سوأهماعل ماهوه.ين بالبندأمن المادةع ه ١من‏ المشروع و المادة AY ١‏ . 

كم نصت المادة غلى وقف نف ذاأمقوية على الوالدة المرضه إلى أقرن 
الأجلين : اتمامها رضاغة وليدها أو جولين كاماين » وذلك أخذا دى 
القرآن الک بف نحديد مدة الأرضاع وقد أجل النى (ص ) تنفيذ عقوية 
الاعدام رحما فى الحكوم عاما الخامل حى انمت جلها ورضاعة اأولود 
وفطامة وذلك فى حدرثمشهور هو اعنديث الغامدية ‏ . 

وانصت كذلكءإ وقف التنفيذ على انحنو نأومز رهعاهه ف العقلحى بعود 
إايه رشده لأن العقوبة يقصد بها الزجر وهولاصيل بالتنفيذ فى هنإ لال 
كما نظ المشمروع فى المسادة مم كيفية تنفيذ عقب الفطم.«ر اعيا فى اذلك 
ايسر عل امحكوم عليه وعدم تعريضه لأخطار تدز تحيانه أو تصيبه بأذى 
لم بقصده الشارع من وراء. ثقرير الءقوية الى تغيا. با الردع والزجر لا 
التعذيب والاعنات (المغنى .م ص 71 ) . 

كا نصت الفقرة الأولى من الماذة 6م على أن ينفذ حد الحلد فور 
ال به حضوريا من تك ةا نابات <َى يكون له الأثرالراذع وأنهلاشترط 
عرض نح عل حكةالنقضآسوة بالفقو ءا ت اهدب ةالأخرىنظرا لأن عقو نه 
الجلد محدث الزحر لجانى ولا يترتب على تنفيذها أثار لاتحمل زوالما. 

وف الفقرة الثانية : نص عل نوع آخر من الاستيثاق لدفم الضرر 
المرنت على الحلد إذا م يكن الحكوم عليه قادرأ على أحهاله 1 وذاكبضرورة 
الكشف عليه طبيا من الطبيب الختص. قبل التنفيذ ليقرر ما مكن أن بنج 
عن تنفيد الخلد من آثار فإن ثبت أن ذلك خطورة على نحياة اللانى قرر 
ذلك حى مكن تخفرف الللد بالطر بقة الشرعية الى تراها الحكة مناسية 
لاله احكوم عليه أو تأخير التنفيذ جى يرأ وكذلك يونس تنفيذ الحلد عل 
من جن أو أصيب بعاهة عقلية قبل أو أثناء التنفيذ عليهحّ ,برأ من جنونه 
أو يفيق حتى تكون لدى الحكوم عليه فرصة الرجوع فى إقسراره إذا كان 
الإثبات وسيلته اقراره بالحر بمة فقطفيسقط عنه الحد أو ما بقى منه وفقا 
لأحكام هذا القانون »وف التنفيذ عليه أثناء جنونه ونقص عقلهحرمانهمن 
هذا الح وإقافة الحدود فريضة ولاحوز تأخيرها بغار عذر لأننى:أخرها 
اعتداءعلىخدودالله الذى میعن ذلك فقال تعالى( :لك حندو داش فلاتعتدوها). 

فإذا كان الزمان معتدلا . والمحكوم عليه بالخلد ليس به ما ندعو إلى 
تأخير الد عنه قم عايه الحد فور القضاء الائ يه , أما إذا قزر الطبيب 
الختص أنه محشى عل الحكوم عليه الملاك أو تلف عو منه أثناء إقامة 
الحد عليه بالخلد . کا |إذا كان الحر شديدا أو البرد قارصا. أوكانتالحكوم 


م 





Af 





وننئص الفقرة الرأبعة من هلع | u‏ أ ضا على أنه يسرع عن المحكوم 
عليه بالجلن من لباسه ذ كرا أى انى ما :عدم وضؤل الام إلى الحسدكا لمشو 
والفرو ليخلض الألم إلى ننه . وما روى من أنتأبا عبيذه ابن الحرايح 
أتى برجل فى حد فجغل الرجل يتزع قميصهقائلاينبغى لسدىهذاالمذئب 
أن نضرب . وعايه قميص ٠‏ فال أنو عله لأاتدعه نزع ييصهفضربه 
فل 4=. 


و ذا قال حمهور الفقهاء ( المبسوط + ۹ ص «م © مم » فتحالقدير 
< عاض ۱۳۸ ١اا‏ لماص دم ٣۳۰١‏ ع المهذب + ۲ ص غم #الاقناع 
ج ص غ7 ¿ شير اع الإإسلام نج ؟ ص 545 ) 1 


ويكون الضررب وسطا لا شديدا فقتل ولا ضعيفا فلا بردع ٠‏ ولا بالغ 
الحلاد فيه حن خرن يه جلدا أو يقطع به مما ٠‏ لمننا زوئ عن عم رضى 
الله غنه أنه أن بفثاة قد فجرت فقال اذهبا ما واضتر باها ولا رقا للها 
جلدا ٠‏ ولا رزوی عن على کرم الله وجهه وأنى هزره رض الله نة آنا 
فالا ( ضرب بن ضر بین وسوط بین سوطين ) أى ضرب وط بسوظ 
وط . 


| وبراعى كزاك أن يفرق الحلد على الأعضاء باتفاء الوجه والرأس 
' والمواضع المهلكة لأن الوجه مجم الحاسن فلا يؤمن فوات شىء منها 
بالغرب وذلك إهلاك معى . ولأن اارأس مجمع الحواس الباطنة ور عا 
تفسد بالضرب وقد بظلم به البصر ويختلط به العقل وهذا إهلاك معنى 
وغير مستحق . ومحسن الأ كار من. ضرب: الأليترن والفخ ذيبن 
وما شاا من المواضع الى بيكثر فا الحم لأن ضرا أشدإيلاما لحدود 
من غبرها مع أمن لوق الضرر به . لأن المقصود من ضرب الحد هو 
الردع لا القنل ( منتهى الإرادات مود » الأقناع 743/6 والمراجع 
النايقة ) ٠‏ 


يا حددت الفقرة الخامسة من المادة آله الاد الى يقام ما الحد 
| فقررت اا جب أن تكون سوط من الحلد متوسط الطول لا بالطويل 
ولا بالقصير بن القضيب والعصا وأن يكون خالا من العقد غير يبس 
تی لا حرق جاد انحكوم عليه ويقطعه . ولا خلقا ( باليا ) يقصر عن 
إبصال الألم إلى جد الحلود بل يكون وسطا بين الآثنين ٠‏ روى 


عن حنظلةالسنوسىقال , معت انس ان مالك يقول . كان يؤمى بااسوط 
فتقطع مرنه .م بدق ون عوجرين حى لين ثم يضرب بهالناس . قلنا لأنس 
فى زمازمن كان هذا , قال فى زمان حمر بن الطاب  .‏ تصب الراية 
5 ولما روى عن نحى بن كثيرأن رجلا اتى النى صل الله ءا 
وسلم فقال يارسول الله إنى أصبت حدا فأقمه على . فدعا عليه الصلاة 
والسلام سوط ایی سوط شد كله أمرة.. فقال ‏ سوط کون ذا 
فأتى بسوط مکسور لین . فقال ,سوط فرق هذا ب فأنى بسوط بن 
سوطين فقال س هذا آم به فجاد ( نيل الأوطار 17١7‏ و ١١١‏ 
نصب الراية ٣|٣‏ م » الموطأ بها من الباجى ١45/80‏ ) . 


كا اشترط الفقهاء ألا يكون لاوط أكثرمن ذنب ( طرف ) وا 
فإن تعددت أطرافه احتسبت الضرية بعدد الأطراف ( فتح 
ص 1١75‏ و۱۲۸ ) . 


ورأت الحنة اللأخد رأى هون 1 القائلتن أن الضرت اون 
بالسوط دون غره إقوة أدلهم . دون رای الظاهرية القائلين جواز إقامة 
الحد بكل مايضرب به کحبل من الشعر أن الكتان أوقضيبمن المرران 
ونحوها رة مف امهو قاو ت الحنه تحديد نوع السوط بأن 
يكون من الاد لأنه النوع السائد المعروف فى زماننا الذى ستحقق به 
الهدف الشرعى من إفامة الحد إذ إنه أبلغ فى الردع واد إلىالزجر 

وف حديد وصفف هذا السوط بأن يكون خالا من الءقد a‏ 
يأبسا ولا متغدد الأطراف رعاية للحكوم عليه وأمان له من هلاك النفس 
أو تلف الأعضاء 


القدبرح 34 


وقرر الفقهاء أن الضرب فى حد الزنا يكون أشد من الضرب فى حدى 
الشرن: والقذفى لأن حد الرنا شل فى القرآن وسمستاه الله عذاا فال 
تعالى (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) وقال جل شانه ( ولاتأخذ > 
محا رأفة فى دين الله إن كم تؤمنون بالله واليوم الآنى) ولأن المقصود 
هو الزحر»ء ودعاء الطبع إلى الزنا عند غلبة الشبق ١‏ كثر منه إلى شرب 
اخمر ( المبسوط + ه ص ١۷د‏ ۷۲ ) . 


والاحكام الى نص علا المشروع فيا يتقدم تتف مع اناه عام فى 
الفقه الإسلاعمى ستند إلى السنةالنبو به ا تكون العقو , بهو ا 
وليس الإنتقام وأن توقع فى الإظار الذى محقق المدف منها ولا تحاوزه 
إلى الإضرار بامحكوم عليه بغر حق , ْ 





الكنان انا 


شان الخدود والقمياض 
ع أشر بعة فى جوالما. اة بين لمعى الروحى ادى وهو 
طاعة الله تعالى بامتثال أوامره واحتناب نواهية والممى المادى الديوى 
تق نالع اباد )وى ذلك مم حائز فل أخرام هذه الأحكام 
والبادرة إلى تغب ها والالترام نبا “ولبين لأحسكام اشام الوضعية 
مل ذلك ؛. 
واحكاء الشريعة الاملادية أوسم» نطاقا من أخكام شرام الوضعبة 
ونخاصة فيا برج إلى الفضائل وارذائل ٠‏ لحم الفضائل مطلوية لاشارع 
اجک رماو مما من ایی واحبة 0 أرذائل می هلها منه ایی 
غرمة . وفى أحكام كل من انون المع الملفى والمعى الروحى ‏ فا 
فو وشموها محلا الشرام الوضعية فإما ب مم جفافها وخلوها من 
امعانى الروحية التتبيدية ب لاناقار إلى المضائل والرذ الل إلا لنظرة 
الادة احردة؛ 


وأكل من أحكاء لز بعة الاسلامية والشرائم الوضعية الحهازالانبوى 
الذى نراقب افيد ويقوه عليه 6 وشا فى ذلك سواء. وناز الاحكاء 
الشمرعية بأن ها مرافبة أغل هى مراقبة: له لمم امبر انى بعلم خائية 
الأمين وما تخفى الصدؤز 6 وهو يعافب احالف ؤ.الآخرة. وإن أفت 
دن المفات فى الدثيا.».بم) انالف للفائون الوضعى إذا أذلت من مقاب 
فى ألدنيا لا عليه بعد ذلك ٠‏ وذاك من أفوى العوامل على ملاعة أحكاه 
الشربعة الاملامية وتنفيذها فى السر والعان , 


افق اللاي يميم أحكاءة قدا فاش قرون متطاولة تة طون 
خلالها فى الانيا حميعها! شيرفا وغربا وشدالا وجنوبا » ولاقی تل 
لعادات والتفاليد ) وتفلب ل بع ائات ) وعاصر الرخاء والشدة 
والحضمارة والتخلف وواجة الأخداث ل بع هذه الأظوار » وکات 
4 فى ذاك كله ثروة تة لامشل ذا جد فما كل بلاوكل مجنم أبسر 
مللا که ل تر عن اج ول نهدن ارا عب ول تان 
نجندم في أى فصر وستو ضیح د پول اک شرع فبا بنعاق بكل ید 
عل حله , 


Ar 


مسمم د س س س س کس هام م مہ ٠‏ مجو س د مو 


علم) بالحلد حاملا أو نفساء فإنه ترك ف كل هذه الأحوال ولا يقام عليه 
الد حى يعتدل الزمان أو يرأ المر يض أو تضع الخامل أو تبرأ النفساء 
فإذا زال العذرأقم الخد دون تأخير . 


نقد روئ .دن .عل رضى_ الله عنه ( أن أملأة زنت فاه رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن جلدها. نأتيتها فإذاهى حديثة عهد بنفاس لكش على 
أن مجلدها فيقل! . فذ كر ذلك للنى صل الله عليه وسلم . فقال دكت 
اتركها حتى تماثل ) نيل الأوطار ج لاص ۱۱۸ . 


ومن ذلك بعل أنه إ نما أخردلى كرم الله وجهه إقامة الحد على المحكوم علما 
لعذر طارى وهو النفاس حتى لا يكون جلدهاحال نفاسها مفض طلا كها 
وإنه بزوال العذر يقام ا لحد ب :و هذا قال أب و حنيقة ومالك والشافئ 
و بعض فقهاء ' الحنايلة مهم الحرقى (فتح القديرجٍ ۽ ص 108 + التاج 
والأكليل جا ص دو" » المهذن + ۲ ص ۲۸۸ ) : 


واختارت الاة الأخذ ذا الرأى لسلامة حمتة » ولأن فى تأخير 
إقامة الحد عل المر ريض الذى رجى ركه إلى أن برأ من مضه إقامة همد 
عل الكل من غير إنلاف فكان أولى . وكذلك فى تأخير إقامته لشدة 
الجر واارد . وخالف فى ذلك الظاهربة و بعض. فقهاء, الحنايلة 
وهوقول(إسحقوأ ی ثور) دجم لا تقؤى على مناهضة الرأئ:الذى أخذت 
الحنة نه .. 


أما إذاكان انحكوم عليه بالحلد مس نضا مضا لا برجى شفاؤه . أوكان 
ضعيف الخلقة . أقِي عليه الحد سوط :يؤمن معه التلف أو بقضيب صغير 
أو شراخ النجل. . ولا ييؤتحر الحد فإن خيف غليه من ذلك أقي عليه الحد 
بواسطة عشكال ( عنقود النخل المشتمل على “مار عه ) فيه مائة شمراخ 
إتضرب نك ضر يه واحدة ولا د أن يكون مبسوظا وان يضل كل شمراخ 


و هذا قال الشافعى والحنفية وانك مالك هذا وقال إن الله تعالى 
يقول ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وهذه جلدة واحدة ٠‏ 


وأتخيب عاہه أن أا أمامة.ن هيل بن خشف روى عن بعص آ خاب 
الى صل أبله عليه وسل أن رحلا اسك ہی ضى »قد دخات مايه 








اراق فيشنت له فوقع مأ فسأل الصحاءة له النى صل أله عليه وسم وأضص 
ان تأخذوا شعراخا فيضر بوه ضربة واحدة ) رواة أبو داود والتسالى: 


والحكة فى ضربة بالعتكال أنه لا بمكن ضربة بالسوط لأنه يتلف :انه 
ولا يكن تركة لأنه يؤدى إلى تعطيل سد الله . وضر بة بالعشكال 
ار اتلافه أو ركه مطلقا دون إقامة الحد . يقول الشافعى رح ه الله 
(ولانه إذا كانت الصلاة ختلفباختلاف حال الشخص فالحديذلك أولى ) 
شرائع الإسلام ( ٠ ٣٠ | ٣‏ ونيل الأوطار 1١١/0‏ > المدب : 
۸|۲ والشلح الكيين 86 #م( ٠‏ ابن قادن مإنره١‏ المغنى, لابن 
قدامه ۱۷۳/۸ ) . 


وود رات الحنة أن نأخيد رای اخمهوز لقوة r>‏ دون رأف 
المالكة ‏ . 


وذنى عن البيان إن إعادة قيام عذر لدى الحكوم عليه تفصل فية الحكة 
الى أصدرت الحكم بعد طرحه عام) مقرونا بالتقربرااطى فإن رأت قبوله 
أخر التنفيذ إلى الوقت الذى تراه أو إقامة الحد على الوجبة. المناسب لاله 
یکرم ذه أو إلا فضت الطب ارت ,باسقرار افيف '. 


أما الفقرة الرا بعة فتدض على أن الرجل جلد قائما روى. ذلكببعن أى 
هررة لأنه جلد زجلا قائما:ى القذف ولا نة ميق على التشمين والؤقوف 
فيه أبلغ . وتجلد الم رأة قاعدة لأنه استرطا ولقو ل على كرم الله وجهه نضرب 
التمل قاثما وتضرب المرأة'قاعدة ) وتمسك::ذاها وتشد عاءباثياعا لسر 
ا e‏ 


ولا مد الحلاد مدل افا اليد أ لا يفصن غضده عن ' [ظة اننا 
الضرب وقيل لا عد بده فوق رأسه لأنه زيادة بالغة لم احق علا 
ذلك لأنه.رما يؤدى إلى التلف والتجرن عن إذلك واج ب شرعا ف موضغ 
لا اسلتحق الإتلاف شرءا ألا رى أن ال ئ رصل الله غليه وسل أ( يحم 
الشارق بعد القطع للتحرز عن الإتلاف . ولا بأس:فن ربط ادود 
وإملساكه إذا إشتنع عن نإقامة الحد عليه فلم يصير أو يقفت حى يقام الخد 
أو دفع بيده ما يضرب نه وذاك حى يقام عليه الحد الذى شرعهالله 
تمالى . وراعى كذاكق الماد أن يفرق على الأعضاء باتقاء الوجه 
والرأس والمواضع المهلكة فبعطى كل عضو حظة من الضرب ولأن حح 
الحلدات فى عضو واحد يؤدى إلى الإتلاف الحظور ٠‏ 


اللاب الأول 


حد السرقة 





يسود الجتمعات الإنسانية فى الوقت الحاضر موجة طاغية من الإحزام ) 
خد صورا » وتبلو ق أشكال» تثر الفزع فى النفوس » ويقف عل الإحرا ١‏ 
من هذهالظاهرة محلل أسباءها » ينا حاو لعل العقاب أن مجعلمنالعقوبات 
أو التدابير الإجترازية س وسائل لتقويم الحرم وإصلاحه ٤‏ حى يرك 

ا لحر ية وبتالف مع الحتمم ذلك فى الؤقت الذىبزاعى المشرع الحنانى 
ف.4 أن يكون الحزاء رادعا للجرم هسه ٠‏ وهوما يعرف ”بالردع الياض»» 
ون يكون زاحرا محيفا لغيره من ارتكاب الحربمة » وهذا مايقال له 
”اردع العام cé‏ 


ب والؤاقع أله مها تعددت: النظريات والأساليب فى هذا الشأن » 
فإن هناك حقيقة نظل راغفة هى أن العقاب جب أن يكون بالقدر الذى 


٠‏ يزيد فى إيلام الحاى عن الشعور بالمنفعة من حول الحريمة » حى يوازن 


الشخص بن مامكن أن حصل عليه من فائدة إذا باشر السلوك الإحرانى 
ون مايتعرض له عندئذ من عقاب » فيجد دائما من مصلحته أن جتعد عن 
طريق الو عة . نساند ذلك وجوب البحث عن أسباب الخريمة للعمل 
على علاجها وحصرها فى أضيق نطاق . وغنى عن البيان أنه مع هذه 

السياسة تصاعدت سم الحرمة من حين إلى حن » وظلت الإلسمانية 
تقدم كل هام آلإف الضخايا. مما يمتضى إعادة النظر فى وسائل. الزدع 
واازحر وق دعام السياسة الحنائية . وكان ذلك مما حدا بالدعوة إلى 


. استلهام أأحكام الها » فى الشر_نفة الغراء » لإنزال كامتة على الحناة» وفمما 


من أسباب الردع والزحرماقدره اک الا کین » الذى بعل من خاق 


ظ وهو اللطيف الخيير . 


والسرف |1 رائمالتى كثرتبفى امجتمع المعاصر» ولم نجد العقوبات 
الوضعية الخالية ق ردع مر کہا ولا زحر غر 2 ؛ وهأ عن ری تفشی 
الإحرام فا كر هن انول المنمدينة » لاستبانه المناة بالمقؤبات الوضمية 
فنراه,م يقترفون برائمهم جهارا هارا على رؤس الأشهاد على العم 


A0 





من استخدام وسائل التحوط الحديثة ما فما أجهزة استحدتما الل 
حين أثنا ثرى فى الملكة العربية السءودية ‏ بعد أن كان الناس 
واجيج لا يأمنون عل انفسهم وأموالم م وأعراضهم ی إن بع 
الدولكانث توفد ثل من جيشها E‏ اجاج ٠»‏ تبدل الأهى مذذ 
أن عملت هذه الملكة ‏ شريعة الله فاستتب الأمن ١‏ ؤقلت اترام حى 
أن عدد الأيدى التى قطعت خلال حو ربع قرن » مدد جد ضثئيل »ذلك 
لأن أحكام الشريعة الغراء مانعة من الحر بمةولذاك عرف_فقهاؤها الحدود 
بأنها موانع قبل الفعل زواحر بعده » لأر ن العم مقدما بشرعيما يمنع 
الإقدام على الفعل وإيةاعها بعده بمنع من العودة إليه .. 

وقد بن الله سبحانه وتعالى ل العقوية الواجبة فى لحرمة السرقة 
فى قوله تعالى ”والسارق والسارقة: فاقطعوا اید ہما جزاء ما کسبا نكاله 
من الله » والله عزیزحکے “ آيه ۳۸ من سورة المالدة . ) 

ag Ls‏ 0 الإسلای 
دون التقيد عذهب معين » مؤثرا ڪر الحلاف الرأى الذى قير أنة 


أوفى بالمصلحة 4 وأ كثر مسابرة لتطور المتمع . 


رهادة 86) 
یکون نکیا جر مة السر قة المعاق علا حدا كله نأخذ وإحده أومع 
غيرة مالا مل وا للغير مع إجتاع الشروط الآئية : 

(۲) أن يكون الحاتى بالغا عاقلا تارا غير مضطر . 

(ب) أن يأخذ الحانى المال خفية . 

(ج) أن يكون المالالمسروق منقو لذ مولا ترما فى حرز مثله » لا تقل 
قيمتهعن سبعةعشر حراما من |إزهب اللخالض ويقوم برام الذضب 
بالسعر المحدد وقت ارتكاب الجريمة من مصاحة دمغ المصوةات 
والموازين ء: 

الإيضاج 


الجر عة شروطها : 

اسل المشروع أحكامه بتعر يف ب مة الببرقة المعاقب علا حَدا؛ 
واوصم شروطها » فتناول فالبند ( )١‏ من هت امادة الشتروط إلواجب 
توافرها فى الحانى وأوها البلوغ والعقل والاختيار» فلاخد عل صبى 
ولامجنون ولامكره » وذلك باتفاق الفققهاء » لقوله صل الله عليه وسل 


^۸٦ 


ا کو کک ا ا کا ا ااا واا ت ادبت ی 


” رفع القلم عن ثلاث عن ,الصبى حى ستيقظ وعن الحئون حى يفيق “ 
وقوله عليه الصلاة والسلام ”زفم عن أن الخطأ والذسيان ومااستكرهوا 
عليه “ ( مؤّاهبة الحليل ج ص ۳٠۲‏ » حاشية الذسوق ج؛ ص ٠٠٠١‏ 
شرح اندر ثىخوص ۰۳ ند ائم الصنائع ندلاضن 0/5( المغی ج۰۸٣۲‏ 
مغی المحتاج جع ص 10/6 ) ٠.‏ 
د كا اشترط المشنروعى الان دم الاضطوار ‏ والاصضطرزاز هو 
الخال الى تهدد الإننسيان خط جسم سال لايمكن تلافبه الابارتكات 
الفعل © ويعرفه المالكة يانه اتلوف! على النفس فى اللاك ءا أو ظتا 
( الشرح احبر للدردير ج٣‏ ص و١١  )‏ فإذا كان الحانى مضطرا 
للسرقة لدفع اللاك عن تفسنه باخت ما كل أو ملسن أو مااشبه ذلك 
سقط عنه المد والتعزير باتفاق الفقهاء » لقوله تعالى فجن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا 1م عله“ وقد روى عن الذى عليه الصلاة والسلام أنه 
قال ,,لاقطع في بمجاءة مضطر“ وعن عمر بن الطاب ب رضى الله عن 
أنه قال ,,لاتقطع ف دق ولاق عام السنه“ وإن رجلا جاء إلبه فى 
ناقة محرت فةال له هل لك ف لاقن عشسراوين صر تعتين ميئتين بنافتك؟ 
فإنا لاتقطع فى عام السنه » ( الى ج1١‏ صم" ) , وكان “مر رضى 
الله عنة فى ءام السنه بم إلى أحتل کل بت بت ألم وبق ول لن 
لك الاس على انصتاف بطو مم فكيّف نا بالقطع فى ذلك“ ( ابوط 
ج۹ ص )۱٤١‏ ۰ 
وقد بين رسول الله عليه وام مإيكى حاجة المضطر بقوللاصحابة 
من سألودات آفوابت إن احتجنا إلى الطسام والشراب ” كل 
زلا تمل و اشر ولا عل “ :وذ ان المنذر قال :"قلنابارسو ل الله 
ماحل لأحدنا ءن مال أنخيه إذا ا اضخطن إلية + قال * يأ كل ولاعل 
وشرب ولاعمل “ ( الميسوط بجبة.ضص.٠4١)‏ . 
وبلاحظ أن المادة وم من هذا القانون بأنم لا ومسئولية على من 
ارتكب فعلا دفعته إلى ارتكاءه ضرؤرة الوقاية من خطر جسم حدق 
يه أو بالغ يصييت اانفس:أو العزض: أو المال إذا لم يكن هو قد تيب 
فيد عمدا وإل.يكن :في استظاغته .دفعه. بؤبدلة أخرى. وشيرط أن يكون 
الفعل الذى ارتكيه متناسبا مع جسامة اتلخاى الذى توقاه ‏ . 
ومع ذلك فإن الضرورة لا جز قتل النفس » وف ,هذه الال تراعى 
أحكام الدية المنصوص ليها فى هذا القانون ولايعتبر فى حالة الضرورة 
من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الحطر . 


أما الحاجة : فهى ما يعوز الئاس لدفع المشقة » يث إذا أهملوها 
وقعوا ف طق 'وحرج دون أن ختل اختاة > وإذا كانت الضرورة تقدر 





بقدرها ولا سوم فى أحكامها » وكانت الحاجة أخْفٍ من الاضطرار 


وضع معيار لتقدم الحاعة الى تعوز الإنسان لدفع الحرج عنه » فقد ائر 
المشروع ألا شترط فى الحانى لكى يعاقب على السرقة حدا أن يكون غير 
ناج . 

جا اشترط المشروع ف البند (ب) من المادة الأولى أن يأخذ الحانى 


فال خفية ؛ 


الاد ' + 





والأخذ لاد أن يكون اما حى تقوم حرمة, السرقة المعاقب علما 
عدا : وهذا يطلب أن تحمقي الأخذ بالفعل بان خرج امال المسروق 
من رزه وأن دحل ف حبازة الحا » وذلك لآن القطع عقوية متكاملة 
فيلزم لتطبيقها أن تقع المريمة متكامله ,. وهذا لايكون: الإام الأخذ 
( مد أبو زهرة العقوية ض:47١‏ ) ) 


اراج من الحرز” : 


برى حمهور الفقهاء أن السشرقة لاتقوم إلا انراج المال المسروق من 
الحرز ) بدائع الصنائع < ۷ص ۷ سرح فت القدير < ص .م ل 
المهذب < ۲ ص ۲۷۷ س شرح الحرشی ٤<‏ ص ومم س مواهب 
الحليل بج + ص۳۰۸ المع < ٠‏ ضن ١‏ ) فلا ريكفى لقيام :الر عة 
إحراج الال من حيازة اجى عليه وإدخالهى بجيازة ,اجا بول الف 
فى ذلك غر أهل الظاجر والخوارج وجماعة من أهل الحديث حيث ذهبوا 
إلى عدم اشتراط الحزز أصلا فى السرقة » وأنه يجب قطع السارق مطلقًا 
تجرد الأخذ سواءكان من رز أو من غير رز ( ا لحل = 1١‏ ص 4مم) . 


س وفى جميع المالات يتريب على إحراج المبال ,المسروق ٠ن‏ حرزه 
إحراجه من حيازة اجى ذليه . فن نستولى على أشياء من مكان يكو نقد 
رها من حيازة صاحمها تجرد راجيا من حرذها (عبد القآدر عوده 
< ؟ ص۳۰ ) ولکن العكس عر یی »فلا لاستراط لإحراج امال 
من حبازة اميق عليه إخراجة من رزه د كنْ: تلع جوهرة داخل ر ازل 
المعتبرجرزا ها ( مواهب: الخليل < ص ۳۱۸ ٤‏ المهدب < ۲۹۷۲ 
مغی أنحتاج بحم ع بص ,م١‏ بب المغی ١!‏ ص 1 ). ومن ثمإذا صرف 
الحزى ق الال المسروق داجل الحرن دون أن حرج منه © انتفى مغنى 

الأخذ الثام المكون لر ية السرقة المعاقب علما حدا .كلو باع المتاع 


لر نفرج به دون عامه بأنه مسروق 5 أن المشترى لا يقطع ولا يهزر : 


لحسن نيته ( شرح الحرشى < ه ص بام" ) . 


س وكذلك الخال فى جميع الصّور الى لإ مخرج فماالحانى الال المسروق 
من خرزه 56 الو خی المتاع فى غر مكانه : بداخل الزن عهيدا اراج 
فى ةا أنلزى ٤‏ أو إذا أعدمه أو آله وهو فى موضعه الأصل (احاشية 
الدسوقي < ۽ ص م"  )‏ . 1 





وسيلة الاحراج” : 

وس نزى المهور أنه لاشيرط دول اللكانى الرز لام الدمرقةء 
يا أن اءتيلاءه على المال بأية وسيلة كاف لقيام الحرعة » مادام قد 
تمكن بذلك من إخراج المسروق من حرزه. ‏ فقد محدث نقبا فى الخائط 
ويدخل منه خطافا دسحب به المتاع . أو “قب وعاء الزرت فستيل منه 


ااي أو يلو لعتزه دال الدان فيستدرجها. إن اللارج ( جاشبة 


الدسوق < ۽ ص ۳۳۸ شرح الجرئی < ه ص ٣۳۹‏ الشرح 
الصغير للدردر < ه ص ١#.‏ المهدب < باص ۹۷ س المغئ < ١‏ 
15 ) . 

؟ ل أما أبو حنيفة فيرى أنه لاقطع فى مثل تلك الحالات » لأنه 
لم تور فا الأخذ التام :. وهذا لاقني ,لا خلت الحرز هتكا متكاملا 
ولاسّتصور ذلك فيا مكن الدخول فيه كنزل أو حا نوت إلا بالدخولفءلا 
فيه أما إذا كان الحرز ثما. لا بمكن الدخول فيه ونقاالطبعتيه كالوال 
المتكامل “ . ( بدائع الصنائع <۷ س ٠):‏ 

وقد أخذ المشروع رأى ا میور فى هذا الصدد فلم اسيرط اتك 
المتكامل ترز . 

انتقال الحمازة يجانى : 

2 ری حمهون الفقهاء أن الحرازة تقل إلى الحانى تجرد احراج 
المال المسروق من حرزه ولو لم يكن قد وضع ده الفعليه عليه > لابه 
يعتبر قد دخل فى حيازءه الحكية وحرج هن رز صاحبه . كان لا جد 
السّارق لمال المستروق :ف المكان الذئ القاه فيه أو شبقه لحن إليْه .١‏ 





فى ثم الإحراج وجب القطع سواء ترك السارق المبال أو عله إلى .مث له 


أو استولى عليه فيره أو حتى إذا عاد به وأرجعه إلى حرزه (بدائع الصنائع 
ج۷ صن وه » الملسوط ج و عن ۱٤۸‏ ). 

وبر الحنفية أن حيازة الثىء المسروقلاتنتقل إلى ا ماني #رد 
إشراجه من حرزه وحيازة صاحبه . بل جب ليتحقق ذلك أن يضع بده 


الفعلية عليه بعد إراجه.فإذا ألق به فى اللخارج وفقده كان فعله تضييعا 


لاسال لأن بده لم تبت عليه وقت اللحروج ٠‏ وإذ عار على الشىء الممتروق 
آخر فإنه يدخل فى حيازته باستبلائه عليه وتكون العقوبة مواء للا ول أو 
الثاى التعزير وليس القطع : وأطلق على ذلك ”اليد المعترضة ٠“‏ . 

أما إذا آل السارق بالثىء من داخل ارز ثم حرج وأخذه قعليه 
القطع بالإتفاق وذلك مأ مدا زفر حيث برىعدم القطع هذه الحالة أيضا 
لأن ا انى حرج من الجرز ولامال فى بده ٠‏ والإلقاء ليس بإخراج وإن 
الأخذ من الحارج ليس أخذا من الحرز ( فتح القدير< ۽ ص 744 
المبسوط + ٩‏ ص )۱٤١۷‏ . 


AY 


وقد اختار المشروع الأخذ رأى المهور فلم نشترط لكى قق جيازة 
الحانى المال المسروق أن بضع بده القعلية عليه بعد إنخزاجه من حرزه . 

وغنى عن البيان أنه لايشترط من ناحية أخرى أن يظل الحانى ممتفغلا 
محنازة المسروق بعد إجراجه من حرزه فلا يؤر على عام السرقة التخيصمن 
المسروق فورا كأعدامه أو إتلاذه أوالتبرع به أو<ى تسايمه إلى اأساطات : 
(حاشية الدسوق ج ۽ ص ۳۳۸ ) . 


صورة الأخذ: 


خصرالفقهاء صورالآ :خذ فى اتن الأولى : الأخذ الماش وال حرى : 
الأخذ بالتسبيب . 0 

فالأولى وهى الابخِذ المباشر : هو الذى. يقوم فيه السارق بالاستيلاء 
بدخل منزلا وحمل منه المسروقات إلى الخارج أو اقب جوالا وبدخل 
بده رفیه و نستولى على :بضائع منه (حاشيةالدسوق ج٤‏ ص 88م یم شرح 
الحرشى + ه ص ۳۳۹ المهذب + ١‏ ص ۲۹۷ - المغنى < ١6‏ صن ,8و7 
ب شرح فتح القدير + غ ص 56١‏ ) . 


والأخرى وهى الأخذ بالتسبيب :فهو الذى لايقوم فيه السارقننفسه 
بإخراج المال من الحرزو نما يؤدى فعمله إلى إلحراجه بطريق غيرفباشر 
کان يلقيةق 'ماء جار أويضعه عل ظهر داه أو يعرضه للري 6 أوسامه 
لطقل أو يحتون وبأصرة بأخذه أو أن يدرت عل الفعل كبا أو قردااء 
فيخرج المال مده الكيفية من الحرز ( المبسوط جه ض ١84!‏ شرج فتح 
القدثر اع من 744 ے المهذب: × + ص ٣۷۹‏ بد مواهب اللیل د 
ص .م ( : 


قدتم على الوجه الموجب للقظع .وهو ها أخذ به الشروع. 
أما أبو حنيفة فيتحفظ على ذلك بشأن اشتراطه المتك المتكامل رز واليد 
المعترضة . 


الحفية : 


ل ترق الشرقة لغة نأنها الأخز على سبيل الاستيخفاء, : وقد مى الله 
سبحاته وتغالى الماع على وجه الاستخقاء استراقا لقوله ”الام استرق 
المع“ ٠‏ ( المسوط + ٩‏ صن ٠٣۳‏ س بزائع الصننائغ ج ۷ض و ن 
اهدب جح اض 7/5 ) . 

والأخذ خفية. «عتير شرطا اماما فى السرقة الموجبة لهد عند هور 
الفقهاء, ‏ ويقصد به الاستيلاء على المال دون عل اله عليه أومن يقوم 
مقامه ودون رضاه من لسرق متاعامن منزله فى غيبة أهله ٠أويأخدنقودا‏ 

02) 





A۸ 





من جيب شخص وهو نام (.البدائع + لاص 8س شرح فتح القدررج) 
ص ۲۲۰ ) فلا قطع على من يأخذ المال علسبيل اجاهرة مفالبة أوقهرا ١‏ 
أواغتصايا . أواختلاسا . أوججودا- وهو ماذهب إليه حمهورالفقهاء 
وأخذ به المشروع لما روى عن النى صل الله هليه وسل أنه فال * ليس 
ء المزتهيب قطع “ وقال ” ليس على اللائن ولاعلى الختلس قطع “ 
(المغى + ۰ ص ۲٣۹‏ ع 4ه١)‏ وروی عن على بن أبى طالب رضىالله 
عنه أنه سثل عن المنتهب والختلس فقال *تلك الدعابة لاشىء فما ” معى 


أنه لاقطع فا ( بدائع الصنائع +۷ ص ٠٩‏ ) وروی هبن الخمی قوله 
«السفه أن تقطع اليد المستخفية ولاتقطع الد المعلنة ومن عطاء ابن أبى 


زباح قوله ”تقطع بدالسار قالمستخفى المستتر ولاتقطع بد اتلس المعلن“ 
( امحل ج١١‏ ص م8" ) ٠‏ 

را غالب : هومن يأخذ امال من صاحبه بقوة هن غير حرانة ٠‏ 

والمنتبب : هو من يأخذ المال بالقهر والغلبة مع العلم به ٠‏ 

والختلين : هوالذى مخطفالمال بحضرة صاحيه فى غفلة منهويعتمد 
قل المرب لسمرعة ٠‏ 

والغاصب : هو من يأخذ مالا من صاحبه و یکا روید أنه ملكه . 


والحاحد : هو متك الوديعة أو العاربة ‏ . 

( حاشية الدسوقى. < ۽ ص مم س شرح ال یری <ه ص 1/417 
الشرّح الضغير < ه ص ٠۲۸‏ المهذب خا ص ۲۷۹ مغى المحتاج 
< ص ١07‏ ) والعلة فى عدم القطع بالذسبة لحالات السابقة هى أن 
ا الى قد أخذ المالعيا نافيمكنمقاو متة أومنعه أوالاستغاثة أوالاستعانة 
السلطات . وهذا لاتوافر بالنسبة للسرقة لأنها نحدث خفية بغير عل 
الى عليه ٠‏ ( مباية احتاج < ۷ ص ٠١١‏ ) : 
فإذا لم سوافر فى السرقة شرط الحفية فلاقطم ويعزر الحانى وفقا لأحكام 
قانون العقوبات . 

وقت الحفية 

سيت 

والففية ‏ کا ری الحنفية جب أن تكون ابتداء وانتهاء إذا كانت 
الس وة قد از یکت بارا » ويكفى أنتكون اللفية ابتداء فقط إذا كانت 
الشرقة قد ارتكبت ليلا فى الخالة الأولى ينبغى أن تتوافر الحفية 
طوال الفتزة التى استغرقها الأخذ من وقت بده إلى مامة » مثلمن يقب 
وحرج بالمسروقات دون أن براه أحد أما فى الحالة. الأعرى فيكفى أن 
ترا الليفية مند بده الأخذ » ولا يؤثرعل ذلك أن يصبح الأخذجهارا 
قبل تمامه مثل من ينقب دون أن براه أحد ولكنه خرج بالمال مكابرة 
١‏ المبسوط < ٩‏ ص 0 شرح فتح القدير< غ ص ۲۱۹ ) . والعلة فى 


التفرقة ببن الحالتين هى أنه فى النهار يدرك الغوث عادة الحنى عايه إذا 
طلبه » لأن السارق مجاهر بفعله غير متخف . أما فى الليل فإنه صعب 
أن درك انحنى ءاي هالنوث لأنه عاحز عن دفعه بنفسه ولااستطيع أن کن 
من ذلك بالناس لأن فعله استخفى علمم . 

الال المسروق : 


لاتقع السرقة إلا عل مال . ولكن ليس كل مال يصح أن يكون علا 
للسرقة المعاقب عامها حدا إذ يازم أن بتوافر فيه شروط معينة » كم أن 





وصف المال لا وصدق عل الإنسان لأنه غير قابل للتملك فلا يكون ٠‏ 


علا لسرقة ولكن يعاقب على خطفة تعزيراوفقا لاحكامقانون العقوبات. 


وقد اختلف الفقهاء فى سرقة الضئ:الحر غير الميز إن كانت عليه حاية 
فذهب بعضهم ومنهم الشاففى وأحمد إلى أن هذه الحريمة ليست حرعة 
سرقة » ذلك أن المأخوذ قصدا هو الطفل وليس المال وما عليه من 
حل قد أخذ تبها » ولو كان القصد هو أخذ الملل لأخذ الحانى الل 
ورك الصمى 1 


وذهب إعضهم ومنهم أبو يوسف وابن المنذر إلى القطع بسرقة الى 


إذا كانت عليه حلية تبلغ قيمتها نصابا وإلا ضاعت أموال كثيرة تمت 
هذا الستار ۰ وهو ما رأى المشروع الأخذ به 9 


وقد اشترط المشروع فى البند ( <) من..المادة. الأول فى الل 


المعاقب ليها جدا » على أن ذلك لاممل بالعقوبات التعزيرية الواردة فى 


عقوبات القانون أو أى قانون آخر إذا كون الفعل حرمة أنسرى مماقيا +5 ٠‏ 


علم قانونا . 
أن نكون المال منقولا : 


فلا قطع فى غير المنقول من العقارات ونحوها وذلك لعدم إمكان 
نقلها وا'حراجها من الحرز الذى هو أساس لإقامة حد السرقة » فإذا نحايل 
الحانى على نقلها بان استل أخشاب المأزل أو أقتلع بابا منه صارتمتقواء 
وطبقت هلما أحكام السرقة لام الشروط حينذاك وبه قال المالكية 
والحنابلة . 


المسبروق أن يكون منقولا “مولا محترما ملوك للغير فى حرز مثله لا تقل 
قيمته عن سبعة عشر حراما من الذهب الخالص ويقوم جرام الذهب 
بالسعر المحدد وق تإرتكاب الحرئمةمن مصلحة دمغ المصوفات والموازين. 


YY 


۰ 


3 


. 
١4 


أن يكو ن المال مقولا ‏ : 


فلا قطع فى غير المتمول ‏ والقول صفة تضاف إلى المال ونحد من 
صوره . والمال المتمول هو المال الذى يمكن ادذاره ولا قم.ور فى 
ماليته اتعلق النفس به باعتباره من ضروريات الحياة الى لا غى الأحد 
عنها لأن هذا ما شغر بعزئة وخطره 4 


ل أما إذا كان المال غير مقول س لعدم عزبه وقلة خطره ‏ كالأشياء 
القطع وذلك لأن النفوس لاتعلق.به فلا حاجة إلى شرع الحد فيه » فضلا 
عن أن صفة الإحراز لا تتم إلا فى المال ذى الشأن دون المال الوضيع 
الذي لا”نقتصد الإنسان حيازته عادة € کا أن أذ التافه من المال 
مالاستيخفىمنه فرتمكن الحال والشبهة أيضافية ( المبسوط <4 ص م١‏ + 
بدائع الصنائع < لاص ۷ شرح فتح القدیر < ۽ ص 785 ) : 

باوقال بالمثل أبو حنيفة والشافى وأحمد وحمهور الفقهاء — وقد 
استدل على ذلك بما روى عن السيدة اة رضى الله عنما من أنه ”لم تكن 
بد السارق تقطع فى عهد زسول لله صلى الله عايه وسل فى الشئء التافه فى 
نظ الئاس » وإن كان له قيمة قد ت لغ النضاب“(بذائع الصنائع خ۷ ص۷٠‏ 

الأشماء شاّعة الأعبل ؛: 

“كا 

وتجدر الإشارة إلى أنه لاتقطم عند الكنفية ‏ فيا نان أصلة مباحا 
إذادخل فى ماك الشخص كالصيد واللدذب والمعادن والا حار وقد 
استدلوا عل ذلك ما ووى عن الرسول صلى الله هليه وسلم من أنه قال 
*الزناس شر ء فى ثلاثة فى الكلا* والماء والنار “ - والمال المشتركفيه 
شبة ملك مما بنع القطع . وقال لاقطع فى مر ولا كثر “ ( الكثر هو 
اجار أو الطلع ) 1 لل) روى عن عَمان بن عفان رضى الله عنه أنه 
١ 2 e 1‏ فی القد ر حم هب AH CA‏ 
وال ”لا قطع فى طبر ( فتح القدير Ge VP ٢‏ 


E, 0‏ امحل | ض۳۴( 5 


زو المالكية والشافعية وجمهور من الفمّهاء أن مباح الأصل: ملك 

ٍ ارد ءاه > ومن أخذه من حرزه يقطع لعموم الا ية الكريمة » كم 
اة مالية فيجون ملكه المدونة < ١+‏ ص ۲۳ مو أهب الحليل 
ا > شرح الحرشى < ه ص ۹ اة الحتاج > 
انيع انی المطالب ج ۽ ض ۱۳١‏ - المغى ج ٠١‏ ص ٣٤۷‏ ). 
رو نا واف روع الأخذ به فلم ينص على عدم القطع فى سرقة الأشياء 
مباحه الأصل ٠‏ 


۸۹ 





أن يكون المال ترما : 


ما أنه لا قطع فى غير الحرم لأن الد لا ى سوى المنفعة الى اقرا 
ااشريعة الغراء فلا جوز صيانة الأموال الى نبت مل ااذه أو أباحت 
حرمها كان مر وم الحازير وجلد الميتة غير المدبوغ ( شرح المرثى + ه 
ص ١|۳۳۹‏ حاشية الدسوق + ۽ ص ومم ‏ مواهب الخحليل + 
ص .م ) . وهذا لأن غير المترم غير معصوم شرعا وغير المعصوم 
لأتحقق الناية الحضه بالاعتداء عليه فلا تناسبه العقوية الهضة . 

سرفة الكلب. : 

لا قطع فى سمرقة الكلب أخذا عذهب اأنفية لأنجنسهمباح الأصل» 
ولان اختلاف العاماء فى ما ليته يورث الشهة » وعلل المالكية عدم 
القطع بأنه يرجع إلى أن الى صل الله عليه وسلم حرم “عنه . أما .أشبب 
فقد قال بالقطع فى سرقة كاب الصميد ( بدائع الصنائح ۷ص۷ فتح 
القدر+ ع عن ٣٢‏ المدولة ج ھی ۷۹ا شرح الززقانى. ب مم 
ض 4۷) . 


سنزفة آلاات الهو وأدوات القار : 


كذلك ذهب هور الفقهاء إلى أن سرقة الطبل والمزمارو جميع آلات 
الهو وأدوات القار وما شاية ذلك لا قطع فى سرقتها ما دام فى أخذها 
منع لمالكها عن المعصية وى عن المنكر وذاك مأمور به شرعا ( حاشية 
الدسوق ج؛ ص ٣۳۹‏ س بدائع الصنائع ۷ ص آ۷ س معنى اتاج 
<4 ص ٠٠.‏ المهدب ج ١‏ ص ۲۸۷ ب المغتى ج ٠١‏ ص ۳۸٣‏ ) .. 


ويلاحظ أن العبرة تكون بالنظر الال فى ذاه » :ولس مالك 
أو انی الذى نستوى أن يكون ماما أو غير ملم ٠.‏ لذاك إذا ہے تق 
الما 4 م ٠‏ إلى 05 0 ف لت 

ل غير | دخ لان ينلع ا لنت القيمة ‏ (. شرح الزرقانى 
لي ا RN‏ ا 
4١‏ = المغى ج١٠‏ ص ۲۸۲ ) ٠‏ 


A‏ الفقهاء فى قتاع ساوق هال المستامن وامعماهد فرى 
بو ج ود وقول لاشافعى وأحمد أز, ملتزم لا حكام الشر ية فان قطم 
وذلك لأنه لا يتم إحراز ماله طار الإسلام عد چ ی و 
O‏ : 4 ) ئ هحن من الرجوع إلى 


5+ 
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وقال مالك وأحمد وأبو يوسف أن الد لله وهذا يوجب القطع ٠‏ 
ما فال زفر أنه يقطع لآن ماله عرز بدار الإسلام فله العصمة جال الذى 
( المبسوط +| ص ۱۸١‏ ب المدونة ١١ص‏ ولا سا شج الزرقانى 
ج ۸ ص بو ب نهاية الحتاج ج ۷ ص .6غ = المغی ج ١‏ ص٣۲۷۹‏ ) 
ب وعل ذلك نج الماروع لأن إهمدار مال المعاهد والمستأمن ,غدر 
وخائة ما يأباه الإسلام > والسر ناد و اللا ريمن ا فسن أل 
فلت مرتکما . 


أن يكون الال تملوكا للغير : 
ددس“ 


يم اشترطت هذه المادة للقطع أن يكون امال المسروق ملوك 
لغير السارق فإن کان مملوكا للسارق كان سرق ملكه من من له » 
أو سخا » أو مستأجره »© أو مودع معه فالفعل لا يكون حر بمة الس فة 
لمو جه للمدود ولو أخذ الحاني المال خفية. ٠‏ 


المسروق منه :٠‏ 
واا فة إلى أن الدارق لا يقطم إلا إذا كان المسروق منه له 
بد “ديحة غلى امال المسروق كيد المالك أومن ينوب عنه فى حفظ الال 
واحراز الام و الكل والمستعبروالمرتهن والمستأجرء أو يدعنمانكالغاصب 
0 عر سوم ھول الا الجر ب ) ,أما إذا کات 
صيمة عل المال كأن يكون قد سيق له أن شرقه.فلا قطح. على السارق 
منه ( بدائع الصنا م ج ص ۸۰ س فتحالقدر+ ۽ ص ۲۲۳( 
۲ ب و ری الحنابله : أن السيارق لايقيطع إلا إذا كان المسروق منه 
هو امالك أو دن يقوم نقامه أما إذا بكان _سارقا :أو غاصبا فل قلع جل 
الذى يسرقه ( المغنى ج١٠‏ ص۷١۲‏ ) - 


م ل وری المالكة : أنه وی أن يكون المسروق منه مالك 
أو تاا عه أو, خلاف ذلك كسارق و غاصب فيقطع السارق ف 2 
المغير جه صنو م١‏ )ودا الرأى الأخير أخذ المشروع فلم نص هلى 
عدم القطع ۳ هذه الال 1 
ماکا لمن يضح بده عاسأ نية تملكها کا ی والأسماك والطيور 
والزمال ن فإن الاستيلاء علا لايمتنر سسرقةالأنه لانتوفو فبها شرط القطع 
لأن الال ليس مملوكا الغير وغير عرز ولامخرنع من حيازة أجدا » ولان 
الأهذ لايكون عادة خفية . 





ولکن ا" الأموال تجرد حيازتما بطلية تملكها حرج من طبيعتها 
وتصبح ملكا لأول واضع يدعلها ومن استولمعلى شىء منها يعتبر سارقا ء 


الأموال المتروكة ' : 





الأموال المتروكة هى الأمؤال الى ل عنما مالنكها بإرادية مثل 
املاس المستبكلة وبقا.االطعام وفضلات المنازل فإن الاستيلاء علما لاابعتير 
سرقة لأا غالبا ماتكون قليله القيمة ولأنه بتركها تصبح لامالكلهافتا خذ 
حك المباحة . 

الأكفان : 

أماالأكفان والملاسن الى اغتاد الناس إيداعها الفبور مع الم م 





١‏ سارى أنو خنيفة و أنه لافطم لسمزفنها لأنه مال تافه غير 
قول وليس مماوكا لأبهد ( المبسوط جه صن ٠٠١۹‏ ب بدائع الصنائم 


حلا ص 84 )+ 


؟ سا وبرى مالك والشافعئى وأحد وأبو بوسف وجوب القطم فى 
.مرقتها لأن النياش سارق » وذلك للعموم الآية الكرمة ( شرح الكرثئ 
جه ص .عم المهديب +۲ ص 308 ) .. 

وبهذا الرأى الأخير أخذ المشروع فلم ينص على عدم القطع فى هذهالحال 

أن يكون المال فى حزز مثله : 

جا أوجبت هذه المادة أن يكون المال المسروق فى عرز مثلة »وان 
ثم فن السرقة من المال غير المعرز لا تقام فها المد فلا يقطغ الخانق وإئما 
يعاقب تعز زا وفقا لأحكام هذا القانون . 

التعريف بالحرز : 

والحرز لغة هو الموضع الحصين .. ويقصد به الفقهاء المكان الذى 7 
تعیب ماد لحفظ المبال » حيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه : 
كا انوت والدار والحيمة والشخص ( الزيلعى جم من )۲٣١‏ . 

والمرجم فى اعتبار المكان خرزا من عدمه يكون بالغرف السائد بين 
الناس فا اعتيروهحرزا كان كذلك > وبذاك يحتلف الحرز باختلاف الزمان 


والمكان ونوع الال وقيمته وقوة السلطانوضعفه وابنشار الأمن وعدمه 
فا يعد رزا فى ملاسات معينة قد لا يكون كذلك فى غبيرها » 





رز كل ڈیء سه ولیس له ضابط شرعى( شرح الحرشى جه صن ۳۹ ) 


١‏ عل وبرى المهور : أن ما قلت قيمته تكون أحرازه خفي ةيكف ى أن 
يفهم من حالما إرادة خفظها » وما كثرت قيمتة س كالواهر والذهب 


والبضاتم فيكون أعس إلرازها بين هذا وذاك متناتبا م القبمة وافرال . 
الزرقانى جم ص۸ س المهدب جم ۷۷م نب المغنى ج اض , 88). 


+ ا أما أبوحنيفة : فرىأن الأحراز لاتختلفت باختلاف الأموال : 
فاكان جوزا لنوع جاز أن يكونسرزا للا'نواع كلها » وحرز أقلها يكون 
أيضا عرزا لكر ها . (بدائع الصنائع <۷ ص 1/5 س شرح فتح القدير 
ج غ ص ۲٤١‏ ), 


, وقد اثرالمشروع أن لا تدخل صراحة لتعر بف الرز وترك يانه 
يألغه البناش وماحرى به العرك ينهم اذا رأى اخمهور فى هذا الصدد 
لرونته وتموله . 


اشتراط الحرز : 


والأصل ف اشتراط الحرز قول الرسول صل الله عليه وسار ” لاقطع 
فى تمر ولا كثر حى يؤويه الحرين فإذا أواه ا يرين ففيه القطم ” والرين 
هو البيدر الذى يداس فيه الطعام والموضع الذى مقف فيه الثمان أيضا 
واحمغ جن ) . وللا روى عن عبد الله بن مرو نن العاص رضى اللهعنه 
أن رجلا من مزنبه قال يارسول اله كيفب آرى فىحريسة الخحبل (جرسة 
الجبل هئ الشاة يدر كها الليل قبل رجوءها إلىمأواها »فتسرق منالحبل). 

قال: ليس فى شىء منالماشية قطم إلا ماأواه المراح ‏ حظيرة الماشية 
وليس فى شىء من الثمر المعاق إلا ما أواه الحرنٌ . فا أخذ من الحرين 
فبلغ تمن الحن ففيه القطع «' فدل ذلك على أن الحرز شرط فى يجاب 


٠‏ القطع وهو ماذهب إابْه حمهور الفقهاء ‏ وأخذ به المشروع ‏ ولم 


الف فى ذاك إلا أهل الظاهر والموارج وحماغة من أهل' 'الحدنث 
نذهبوا إلى عدم اشتراط: الحرز ووجوب قطع السارق مطلقاسواءأخذالمال 
المنتزوق من حرزه أم لا لعموم الآية الكريمة . 


أنواع الحرز ١ ٠:.‏ ر 





وارز بوعان : حرز بنفسه » وحرز بغيره . 


وار زبنفسه : وسمىحرزابالمكان-وهوكل بقعة»هدةالاحرازمنع الدخول 


فما إلا بإذن صاحما أو من ؛نوب عنه كالدور والحوا نبت واللب والزرانب 


4] 


ا 





وما شابه ذلك ( بذائم الصنائع ۷ ص ۷۳ س شرح فتح القدير ج ۽ 
ص «4١‏ ) . 


واحرز بغيره : ويسمى حرزا بالحافظ ( بالحارس ) وهو كل مكان 
العامة والفنادق والظرق » وف الحرز بالحافظ مجم القطع لزوال بدالمالك 
تجرد الأخذ فتتم السزقة (فتهم القدي ج £ ص ١4؟١):.‏ 


- والإنسان يعتبر حوزا بالحافظ لكل ما يلبسه أو مله من متاع 
أو نقود أو غيرها وا و كان فى فلاة »فمن أخذ شيئا منه كالنشال أوالطراز 
قطع » سواء سرق من جيبه أو حقييئه » بالشق أو بإدخال .اليد (الطر 
وهن الشق:والقطع ومنه الطرار ) أما إذا كان النحنىليه متننها: فإن الفعل 
لا بعاقب عليه مدا ولكن يعزر الحانى طيقا لأحكام قانون العقوبات': . 
( حاشيه ابن عابدين ٣+‏ ص 4**.س بدائع الصنائع <۷ ص +0 _ 
شرح الحرشى جه صن ٠4م‏ نت فغنى الحتاج ب + ص ٠١4‏ ب المهذب 
< ۲ ص ۲۷۹ سب االلغنى + ٠١‏ ضل ۲۰۵ ) . 
نه کان نا نما فى المسحد متوسدأ بردائه فسرقة مارق م غت راسه 
فقطعه الرسول صل الله عليه وسلم . 


ب وح هذا النوع أنه لا.يعتير حرزا إلا إذا كان هناك حافظ ع 
فإن وجد فإنه يكون حرزا به » وإن تخلف فان لا يكون جرزا . (بدائم 
الصنائع + ۷ ص بلا شرح فتح القدير ج ص 74١‏ ) . 


وقد اختلف الفقهاء فى حكم ممرقة الحرز ذاته أو جزء منه : 


يذهب الحنفية إلى أنه لا قطع فى سرقسة المرز بالمكان » إأن 
السرقة تقتضي الاتحراج من الحرز وهو لا يتم فى. تلك الحالة . فن 
سسرق حرزا با كله كميتطاط مضروب + أو بعض جرز كباب منرللا 
يقام عليه الحد . لأنه سرف نفس الرز ولم رق منه . وذلكعلى كس 
اذا بيرق باينا عبر همضروب وجواره حص ګرسه فإنه يجب القطم 
هنا لآن السرقة قد ممت من حرز بالحافظ ( المبسوط < به ص د 
البدائع لاص 6لا ب شرح فتح القدير < وص +4 ) . 

؟ - ويرئ المالكية والشافعية والحنابلة قطع من سرق كل ارز 
أو بعضه لأن الحرز بالمكانيمتترمحر زاباقامته ‏ فالبا بر زبالنصب بتثسته» 
والفسطاط حرز بنفسه ( شرح الحرئن عن اى 
< م صن وه الب حاشية الدسوقى )ع ص ١‏ ہہ المھذب + ؟.ص 
۳۷۸ تالمغى < ٠١‏ هن ووم ) از 


۹۲ 








ومذا:الزأى الأخير أخذ المشروع فلم يستئن من القطع هذه الحالة . 


أما إذا كان المال عرزا بالحافظ فأخذ المال ومعه الحافظ س 
كسرقة دابة نام علا را كا ب نقد أتفق الفقهاء على أنه لا قطع عل 
السارق فى هذه الال لأن .يد الحافط لم تزل على الدابة .فإذا أستيقظ فإن 
الفعل يكون اختلاسا إذا أخذ منه الداية ( شرح الزرقانی ۸ض ٠١١‏ 
الشرح الص خر < ہ دن ٠۲۸‏ س ای < ٠١‏ ض ٠1) ۲٥۳‏ 


أبطال الحرز : 

هذا وقد الفق الفقهاء الذئن اشترطوا الحرز على أنه يبطل بالإذن 
بدخوله ( شرح الزرقائى خرص ١.1ب‏ الشبريح الصغير < وص8؟ ١ه‏ 
المغنی ند . واصن مم ) والأذن قد يكون ضرا أ نيا . 


. والإذن الصنيح : بكون إذا سمخ صاحب المكان. أو من يقوم مقامه 
ماني بدخوله جا فى حال" الضيف واللحادم والعامل والأجير: ٠‏ فإذا مرق 
الضيف من مضيفه أو الحادم من مخدومه أو الأجير معن رب العمل فإنه 
لايقطع لأنه أخذ من غير خرز وذلك لأن الإذنالصر بح قد أخرج الموضع 
مل أن يكون عرزا . 


وهو مااتفق عليه الفقهاء و إن كانوا قد اختلهوا فيا بطل الحرز هلهو 
ميعه أم أنهذا يقنصر على الموضع نحل الدخول- وقول الحنفية والمالكية 
. ف هذا الشآن أن الإذن بالدخول ببطل المرز فى حميعه : موضع الضيافة 
أو العمل وباق الداو أو انحل فلا يقطع الحانى إذا سرق من أى مكان من 
الحرز ( بدائع الصنائع + ۷ ص ۷٤‏ شرح فتح القدير < ع ص۲٤۲‏ 
الع وس ووا شرح الل فاليا < ۸ جن 01۴ 

و يعتير الإذن ضمنيا : :دخول ا رز إذا كان انى حق الا تفاع به 
فإذا سرف المستأحر مالا للؤحر من العين ا مأؤجرة > أو الدائن المرمن مالا 
اللدين من العين المرهونة » أو المستعير مالا من العين Ek‏ و 
وذلك لأن استعماله حق الانتفاع بالحرز يقنضى الدخول فيه ما يحرج 
الموضوع المأذون دخوله من أن يكون حرزا فى حقه ( شرح الزرقانى 
م ص ۱۹۳ سس الأحكام اأساطائية ص ۲۲۷ ) . 

فى إتلاف ال فى حرزه ثم إنحراجه بعك إتلافه 

ازیلمی ص "75017 جآ 

اا س 

قال رمه الله الإمام العام العلامة لخر الدين بن على اباك المذفى ولو 

| 4 1 ٠. يد 8 ذلك‎ 8 ۴ 0 ١ 
, شق' ماسرق (الثوب.) فى الدار م أخرجه قطع ) وذلك مث لال لسرى نو‎ 


وشقه ١‏ مره قبل أن رجه من الدار ثم أخرجه وقبمتبسبه عثبرة در م 





بعد الشق فإنه يقطع + وقال أبو يوسفب لابقطع لأنه أحدن فه سيب 
الملك وهو الوق الفاحش فإنه يوجب بالقيمة فيملك المضمون فصار 
كالمشترى إذا سرق مبيعا فيه خيار البائع ثم فسخ البيع. ‏ ولا أن الشق 
ليس سو موضوءلالك شرعاو نما هؤسيب للغئانو إنمابشبتالملكضرورة [ 
أداء الان كيلا جتمع البدلان فى ملك واحد ومثله لايورث الشمهة 1 
لاحن نفسها . | 
قال الإمام نهر الدبن قاضبخان| إن كان اللحرق.فى-الثوب سسيرا يقطع 1 
ويضمن النقصان . أما القطع فلا نه أخرج نصابا كاملا من الخحرز على" بر 
وحه |أاسرةة وأا مان النقصان فاو لحو د : سببه وهو التعيب الذى وجد ؟ 
قبل الإنحراج الذى ابه تتم السسرقة وونخوبن مان النقصان. لايمنع القطم 
لأن ضمان النقضان وجب بانلاف ما فات قبل الإخراج والقطع باخراج 
الباق فلا منم ما او أخذ مو بين وأحرق أحداهما فى البيت وأخرج ار 
وفيمتة نصاب . 
قال العام العلامة نفر الددن بن على الزيلى الحنفى رحمه الله ولو سرق ي 
شا فذعها وأحرجها لايقطع لأن السرقة تمت على الم ولاقطع فيه . 
ولو صنع المسروق درام أو دنار قطع وردها أى لو سرق ذهبا أوفضة 
قدر ما جب فيه القطع فصنعه دراه أو دنائير قطسع ورد الدراهم والدنائير 
إلى المسروق منه وهذا عند ابى حنيفة وقالا ( أى الصاحبان ) لاسبيل 
المروق فنه غلمها . ( الزياعى <۲ ص ۲۳۲ الامش ؛ وص ۲۳٤‏ ) . 
فال العالم العلامة شم الدين الس رخمى رحمهالله أن من رين با لشاب إلى , 
الظريق ثم حرج وأخذها من الطر يق قطع عنده 
وعند زفر رحنه الله لايقطع لأنه لزج من الحرز ولا مال فى بده ولكن 
شمس الدين المسرخسى يقول أن الساوقخرج والمال يده حك فتن السرقة 
يا لوكان فق بده حقيقة ؤنانه أن بده نثبت مايه بالأخذ ثم بالرنى إلى 
الطريق لم تزل يده حكما لعدم اعتراض أخرى على يده . قال ولو وميه إلى ' 
اللسكد ثم لما تبرج لم بجده بأن كان؛أخذه غيره وذهب به لم يقطع لأن 
فمله هذا كان تضيبعا للال لا نتمم لفعل السسرقة ول تبثت بد الغيرعليه ب٠‏ 
(الأخذ زالت بده حك فقد نرج ولا مال في بده . : 
قال إذا مرق وبا فشقه فى الدان نمبفين ثم أخرجه فان كان لاساو 27" 
عشرة دراهم هى مده شقه لم يقطع بالاتفاق لأن المعت رول النصاب ٠‏ 
عند مام السرفة وتمامه بالاتحراج من استرز فإذا لم تكن قيمته نصايا عند 
الاحراج لم يلزمه القطع لاف ما لو شقه بعد الاخراج فانقسمت قيمته 
من النصاب و ذلك لأن سرقتهتم تف نصا ب كام ثمالتعييب توبث جز هن 
الثوب ولو استهلك الكل اماما أخحرجه من الحرز لم سقط القطع ذكزآك 
إذا فوت حزأ ده حلاف ما قبل الاحراج فانه لو استهلكه فى الحرز 1 
يلزمه القطع . | 


( المبسوط للسرخبى + ٩‏ صن ۱1۳١۱4۸‏ ) 


به 
يد 
إنة 

32+ ¢ 


۴ 31 25-10 
8 حاشة الدسوق < غ ص عم س شرح الحرشى + ه ص ٠٣١‏ ) . 


ا 
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اا عدا وعند الشافعية : مقدر ربع دینار أوما قيوته ربع دنار سواء 


0 
> 
5 


0 


؟ اشترط البند( ج ) من هذه المادة القطع أن باغ المال المسروق 


نصاراء وقد اناف الفقهاء فى شرط اانصاب . 


نقطم فى القليل والكثير لعموم أيه القطع ١‏ 


م ست ويرى جمهور الفقهاء أن السارق لايقطع إلا إذا سرق نصايا › 
واستدلوا على ذلك بالسنة والاجماع أما السنة فلما روته السيدة عائشة 
رض عنما ألما قالت ” لم تقطع بد السارق فى عهد رسول الله ضلىالله لبه 
وسل فى أقل من ”من الجن ( انحن هو الترس ) “ قيل لها ما من انون ؟ 
قالت ربع دنار . ( نيل الأوطار ج۷ ص ٠١‏ ) . أما الاماع فلاتفاق 
الصحابة رضى الله عنهم على اعتبار النصاب شرطا لوجوب القطع . 


¢ 


1 


مقدار النصاب 


ومع اتفاق جمهور الفقهاء على اشتراط اانصاب » فانهم قد اختاموا 





١‏ ف متسداره لاختلافهم ف یدد ن امن والأحادث : ( المبسوط 
+ وا ص لم١1‏ بدائع الصنائع + ۷ ص ۷۷ شرح فتح القدير 


| سص وض 877٠.‏ ) . 


ل فعند الحنفية : :النصاب مدر بعشرة دراه فلا قطع فى أقل منها . 
( بدائع الصنائع <۷ ص ۷۷ - المبسوط جو ص ١80‏ ) . 


س وعند المالكة : مقدر ربع دبنار من الذهب لالص 


أو ثلايه وراه من الفضة أو ما قيمته ثلابة درام 


۴ 


كانت قيمته ثلاثة دراهم أم أكثر أم أقل منها فلا تقطع عندهم فى أقل 
من ربع دينار ولو كانت قبمنه ثلاله درام . 
(المهذب جم ص ٣۷۷‏ س مغنى اث تاج ج + ص ٠ )١98‏ 
0 وعند الحنانلهة : النضاب. مقار بريع دنار أو ثلا دراه ؛ 
أو ماقيمته ساو أعذهما ( المغنى < ٠١‏ ص ۲۷۸ ) 





سم 


4 


ه ‏ وعن أنىهر برهواءن سحید المعدرى وابراهي النخعی حددالنصاب 
بأر بعين درهما من الفضة وأر بعة د نان رمن الذهب استنادا لما روى أن 
السيدة عاكسة رذى الله عنها قالت” كانت اليد لا نقطعفى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى الثع التافة © فكانت تقطع فى مسن الحن ٠‏ وهو 
يومئذ كان ذا"من . وهذه إشارة منما إلى أنه كان سالا خطير ذو وقيمة 


٠ کر‎ 


هدذا وقد ناقشت نة البحوث. الفقهية مجمع : البحوث الإسلامية 
نصاب الال المسروق الذى يقام فيه حد السبرقة عل السارق ف اجتّاعه| 
بوم ۲۴ من شوال سنة ۱۳۹۹ ۸ الموافق ۷ من | کت ویر سنة ٠۹۷٩‏ م 
وأباات تقر برها ا دش الفقه قد دون فما الكشر من الآراء فى هذا 
الموضوع وأنه بتعين اختيار الراجح والابتعاد عن الااقوال الى بتر تب عام) 
مشا كل تقف فى طر بق مان الأمن للا موال . ولد تدارس انا 
الفقهية امختلفة فى هذا الموضوع اتبت إلى : 
(أ) رفض الرأى القائل بقطع بد السارق القليل والكثير مبسين غر 
نظر إلى محديد نصاب معن , : 
ب آنه لايد من تحدير هذا النصاب ء ونظرا الاجوال ااسائدة فى 
هذا المهر بقدرهدا النصاب بأعل ماقيل به وهو القول 
اسوب إلى الامام راهم النخعى أستاذ ماد شيخ أبى فة 
الذى محدد النصاب بأر بعة دنانير من الذهب أو أ ا 
من الفضة . 


(ج( بکون قوم بالذهب المضروب دانير أو بالفضة المضرو رد 
دراھم إن لم يتبسر التقويم بالد نار » وتحدد قيمة كل : 
بالعمله المصربة فى وقت السرقة . 


(د) مالا يمكن تقو يمه 


ر بعين درا 


i 


من الأشياء الى تؤخذ على سبيل ااسرقه 
كالوثائق وامحررات والسجلات وما أشبهها لكون بسرقتة ر ية 
بعاقب علا تعز را لادا حسب ال راان رالا وال از 
براها القافى . 1 


عليه السارق تعزيراوقد أخذ المشروع مبذاالرلى سالف الذ 
جسب ‏ يس ب ‏ ےر 


ن المعروف أن الغرب والتعجار كانو| بتعاملون بالنقود سواءأ کانٹ من 
الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية بالعدد لا الوزن انما فر الاز لبي 
اجام وأوزان الوحفات النقدءة ؛ وقد أقر الإسلام وزنا شرعيا اما 0 
يعر الوزن لی كالت سامل ب رشن ق مک ورین ین طر .6 وز 

ر لدرهم والدينار الشرعيين هى الطر يقة الاستقرائية الأثرية وذاك 





١ 


تع أوواق النقو ا وظةن المتاحفت العربية والغربية ويخاصة الدينار 
أو المثقال أى الدينار ‏ وهو رن مثقالا ا فةد فرروا أنه لم غير فى 
الاهلية أو الإسلام وأنهم حين ضريوا الدراهم جعلوا العشيرة مما وزن 
س م ماقي »فكان المثقال هئ الأصل الذى تم إليه» فإذا عرفت وزن 
المثقال عرف نصاب-القطع من النقدن الذهب أو الفضة ٠٠‏ 


وقد وردافى وذ الختا لاءن.عادين ص ۲۹۹ ”والديثان اشم القطةمن 
الذهب المضرو .به المقلذرة بالمثقال » فاده امن <ديث الوزن “ » ورد 
فى كنأب الفقة عل المذاهب الأربعة قسم ادات طبعة وزأرة الأوقاف 
سنة ۱۹۳۹ ص مغ ” نمب الزكاة فى الذهب والفضهإذا بلغا النصاب > 


ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهو الدينار “»: . 


وهذا «اسلكه بعض الباحثين من الأوزبيين وتبعهم البحاثة المصرى 
عل باشا مبارك “ الذى خصضن اللزء العشرين من ”اط ظالتوفيقية “ 
لاقو د وقد أثبتوا بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة فى دور 
الآثارا بلنذن وباز نس ومدريد ويزاين أن ذينار عبد الملك ابن مروان 
بن أى الذئ نزن مثقالا - يزن هارع رامات » وكزاك ذکت دائرة 
المعارف الاسلامية وهو وزن الدينا رالبيز نطى نفسه » وإذن يكون الدرهم 
4a Xs‏ حراما » وأيذ ذلك بعض الباحثين الأثرين من العرب 
المعاضرين وهذا ماذ؟ هالمستشرق زمياور فى دائرة المعارف الإسلامية 
المثر حمة فی مادبى دزهم ودينار غ حدث قال فى مادة درجم وقد اختلف 
المؤرخون اختلافا عظيا فى تمحديد الدرهم القانوتى ولكتهم أجمعوا عل 
ان نسبة وزن الدرم إلى وزن المثقالهى ۷ : ٠١‏ ولا كان المتقاليدل 
فل دة معان فإن هذه المعاذله لاتصح إلا إذا كان المثقال إساوى الدينار 
القانو ی أى اللثقال المكى الذئ يبلغ وزنه ١٣ء‏ من الجرامات س قال 
م الله علية وسل ”ا لیران ميزان آهل مكة “ وخلص من هذا إلى أن 
أقرب أوزان ا!درهم إلى الاحمال هوب ؟ من المرامات وهذا الوزن 
ا 
لات اا ووم نة ٣٠‏ سنة ۰۸ ٩‏ 
۹۳م ) وكشف عنما رو حر فى الفيوم وار ما .كان الخليفة عمو هو أول 
من قرر أن الوزن هو س دون سواه اس الفضية الصحيحة“ وقال 
ا اة دنار “وقد أ جمع المؤرخون عل أن الاصلاح الذى أدخلة 
مد الملك على العملة سنة ۷۷ ف ( 4م ) ل مسن معيان اليملة الذهبية 
ويمكن أن تبت مل القسد رفن :الوزن المضبوط لهذه العملة من الدفة 
المناهنه اق روعيت فى ضرت أقدم :الدنانير ات تاودا الاصلاح ومن م 
جد أن الدسا نيزن ۲۵ر٤‏ من ارامات ( ٠“) ٩٩‏ | 


السكة الباقية والأوزان»الزجاجية » م سفق مع 





وقد أصدر عبد الملك الدينار والدرهم على الوزن الشرى والنسبة المحينة 
اى حددها الإسلام وذلكمنذ عهد الرسول دليه الصلاة والسلام والفليفة 
عم ن الطاب وصارت العملة العرئية الإسلامية المعديحة هى 
الدينار العربى الذهى اللخالص والدرهم الإسلاى. الفذئ اللالص 


ووحدامهما 4 4 


ولعل هذه الطر يقة ‏ الى تبناها المشروع س هق الأمثل للعرفة 


الدرهم والدينار الثنرعيين وابعدها عن الخطا وأقر جا إلى المنبح العامى ا 


لاقنائها عل استقراء واقعى النقود. تإرضبة لامجال اللطعن "فى سيا 
ونبوما ,. ْ 

ومن ثم يكون النصاب بالذهب بالوزن الحديث على أساضس أن بغة 
دئار من الذهب المضروبدثانر عملا تة ر بز نة الحوث الفقهنة سالف 
الذكر تك هق دينازا ۲٥×‏ اما ب ۷إ راما من الذهب 


حرا ءالذهب بالسعر الحددوقت أرتكاب الحر مةمن مص احةدمغ المصوغاتن 
و الموازين 


ولاكان تقرير لحنة البحوث قد جمل الر كون إلى التقوثم' بالقضة 
زهنا بعدم تنسير التقو م بالذهث وكان التقؤيم بالذه ب متسراعل ماذكر » ٠‏ 


بعده » وذلك لاختلاف قيمتها باختلاف العصور كشساثر الأشباء»من ذلك 
ماكر ه المؤرَحون من أن الدنياز بعد أن كان لاو عشرة دراه المهد 
الأول صار ف التنصف الثابى من العهد الاموى ساوى 3 عثير در | 
وصار فى العضر العباسى ساوى سمسة عشر أو أ كثر » وقد نقل غل اذا 
مبارلك من ” الخطط التوفيقية» عن المقريزى أنه فى زمن الفاطميين فعهد 
الحا ك كثرتالدراه, كثرة زائدة ی صار الدينار ندل بار نة وثلااثين 
درهما » وأبان الأستاذ عبد الرحمن فهمى ف كتابه ‏ صني السكة , 
فى فر الإسلام أن الدينار بلغ صرفه أحيا ناحمسة وثلاثين درههما الى كان * 
ذلك وكان الذهب قداسمرت قيمتة ثابته إلى حد بعيد ولم الف قيمة "| 
النقود الذهبوة بابختلاف الأزمنة لأا كانت وحدة التقديرفى كل العصون . 
فن أجل ذلك قد أخذت الجنة بالتقوم على أساس _الذهب لما فى أذلك"7 
من جعل النصاب ثانا إلى أبعد مدى لله" تقلبات سعره بالنسبةإلالفضة 
هذا بالإضافة ااذ احنة أعلى تابا من الذهبقال : الفقهاء » انالا 
ا 


رسال الزكاة ق الإسلام للشيخ بو سف القرضاوى نة 24۳ - 
۳م ص ب ۸۱ ب والمراجع المشأر إلبه بها »وعد الك بنصروان 
للدكتور ضباء الدين الردس طبع مطبقة صر سنة 1550م ) م ظ 


وكانت قيمة الفضة قد تغرت بعد عصر الى صل الله عليه وسل ون 


اللالص ونظرا اتغير قيمة الذهب من وقت لآخررأت الجنة أن ويقوم ٠١‏ 
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الأشياء الى لا»>كن تقو مها : 


أما مالا كن تقو مه من الأشياء التى. تؤْسِذٍ عل سبيل المرقة كا لوثائق 
والخررات والسءدلاات وما أشهها فشكون سرقته جر ٤‏ عاقب لما 
تعزرا لاحدا س وهذا أخذا تقر بر لحنة البحوث الفقهية . 


( ۸ ٦ (مادة‎ 

بعاقت السارق حدا بقطع بده الى فإذاكانت مقطوعة قيل السرقة» 
عوقب حدا بقطع رجله اليسرى » فإذ كانت مقطوعة قبل السرقة عوقب 
تعز برا با لسبجن لمدة لاتقل عن مس ستوات ولاتز بد على مشر بننوات ٠‏ 

وف بم الاحوال f2‏ عليه برد امسر وق إن وعد :وإلا فبقيمته وة ت 


ا 
( عقيزية ا ) 


5 نصت الفقرة الأولى من.هذه المادة غل غقؤية السبارق :ولا خلاف 
بين الفقهاء أنها القطع » والأصل فى ذلك قوله تعالي ”والسارق والسارقة 
فأقطعوا أيدسب] زاء عا كسبا نكالا من الله. . . >[ المائدة م" ) . 


س ولقد علوللبعض أن يصف عقوية القطع بأنما لانثقق مع المدنية 
والتقدم» وموم بالعنف والغلظة » وهؤلاءلاينظرون إلا إلى شدة العقوية 
ويتناسون فظاعة الحر'يمة وآثارها الخطرة على الم ولامخطر الم أن 
قطم بد سار قأهون كثيرامن ترك السرقة نشيع فى المتمع. تروع الآمنين 
ما تفضى إليه من العديد من اكرام والمتكرات » وأن عقوية القطع قصد 
ع برديع السراق فيفكرون مرارا قبل الاقدام على حر متهم وأنها فى واقع 
الأض رحمة عامة باجتمع حى بتخاص من شرور هذه الحر بمة . ثم أن 
ارام الخطيرة لا بفلح فى مقاوم ما إلاعقوبات شد دة ٠‏ والعقاب الناجم 
هو ذلك الذى بنتصر عل :الحز مة وليش داك النتى تانْصر عليه ار عة . ثم 
أن المشرءين .الوضعيين لم نتغلظوا عقوية الاعدام بالنسبة إلى بعض 
ارام التى قدروا أنها خطيرة...:من ذلك .فى معمر - القرار بقانون 
رقم ۲ اسنة .و4 ؛ فى شأن مكالخة الخدرات وتنظم استعاطا والاجار 
نبأ س الذى قرر غقوية الأعدام حزاء لمن صدر أوجاب جواهر مخدرة 
9 “يأ انتقعها أو استخرجها أوفصلها أو مها بقضد الانجار . وما مني 
شك ف أن هذه العقوية أشد من عقوبة القطع ف السسرقة فالعبرة بالعقوية 
المناسة الفعالد فى مقاؤمة الحريمة وتحقيق الأمن والاستقرارللجتمع , 


ارقن أشنت انا ب أن اجتمع الإنلاىعثدها طب الحدود ءاش 
والتكفير دن ذله : وعندما تجاون امجتمع الإسلانى فى تطبيق الحدود 
تسرب إليه الفساد وشاع فيه الإجرام .. 


ولقد جل الفقيه الكبير ابن الةم الحكة من حد السرقة فذكر ”أن من 
بعض حكته سبحاله ورحمته أنشرع ااعقوبات ف الحنايات الواقعة بين 
اناس بعضهم على بعض » فى النفوس والأبدان والأغراض والأموال 
کالفتل والخرخ والقدن والسرقة ) $ نيوأ زه وجوه الزحتر الرادعة 
عن هذه الخنايات غانه الأحكام ع وشرغها عل أكل أل وخوم المتضمئة 
لمضباحة الردع والز حر »مع عدم انخاوزة لما ستحقة الحالى من الردع 
وأن فى عد السرقة معى الم وهو أن السرقة تقلع هن فاعلها سرا كا 
يقتضية مها" والعازم عل السرقة متخف كام خائف أن شعر 
که فيۇحد به ¢ ثم هو مستعد للهرب والخلااص نفس إذاأخذالشى) 


والندان الاننان کا ون للطائر فى إءانتة عل الطيران ؛ فعوة ب ااسارق 


بقطع اليك قضا لتاس 2 يلالا دة إن ءاود ..السرقةوعقوية ااسارق 
القظع أبلغ وأردع من عقو بته بالحلد ٠‏ . . : ولم بلع جنا ته هذ اامقوية,القتئل 
فكان أليق العقوبات به أبانة" العضو 'الذى 'جعله وسيلة إلى 'أذى الناس 
واد أموالفم “٠‏ أغلام الموقعين عن رب العالدين المزء الثانى. ص 
٤وا‏ بعدها) . 


وقد اختلف الفقهاء فى محل القطع » وأساس هذا الاختلا ف اختلافهم 
فى تأويل قوله تعالي ” فاقطعوا أيدس) » .. 


١‏ - فرى المهور أن المقصود بالقطع الوارد فى الآية الكرمة هو 
قطع اليد التمى من الكوع وهو مفصل الكف واستدلوا ما روى عن أبى 
هريرة من أن از سول صل الله عليه وسل فطع بدالسارقمن الكوع ؛ وما 
روى من أنه عليه الصلاة وااسلام أ بقطع سارق رذاء ضفوان من 
المفضل وعن الى بک وعمر رَضى الله غاا اا 8لا دا ق 
السارق » ناقطغوا مينه من لكوع 9 . (شرح الزرقابى < ۸ ض 49 من 
ص 54؟) . 


؟ نشد وذهب الحوارج إلى أن اللقصود هو قطم اليد من المتكب لأن. 
لَه تعالى أمى بقطع اليد > وهذا العضو شةل من طرف الأصابع إلى 
لمكب ء فلا تحقق الامتثال: إلا بالقطع منه . ( شرح فت القدر < غ 
ص ۲۶۷ ( ٠‏ 


م س وقال بعض الفقهاء : أن القطم يكون ءن مفاصل الأصابع الى 
تلل الككفت لأن عليا أغس بذاك » وأن الأخذ يكون بالأصا بم افلا داعى 


وقد ار المشروع رای ا جمهور فن ضرق البند الثالث من السادة م على 


أن يكون قطع اليد من الرسغ ( مفصل الكف ) . 
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حاء المبسدوط < وه ص ٠۷١‏ فإ ن كان السارق أشل اليد المى واليد 
اسر ى صعيحة قطعت الى . لآن لوكانت صعيحة وجب قطعها سبب 
الس قة فإذا كانت شلاء أولى . وهذا يخلانى ما إذاكانت بده اليسرى 
شلاء فاا لاتقطع بدة لان شرط إستفاء القطغ ألا كون مفونا منفعة 
المنس .وى قطم ايانى إذا كانت اليسرى شلاء بويت منفعة البطش , 


قال : وإذااجيس السارق عن الشهود فقطع رجسسل بده المى عمدا 
فعاءه القماس لأن تجرد الشمادة قبل إتصال القضاء با لتا 
ةد موم من نفس ممسترمة فعلية القصاص . وقد 
بطل الحد عن الساءق لفوات الحل وهو ضامن قيمة ا مسروق لان alt‏ 
ذلك لضرورة إستيفاه القطع حقا لله تعالى ولم يوجد ذلك . وكذلك إذا 
كان قطع بده اليسرى لأنة يتعذر إسئنفاء الحد بعده لى) فيه من تفوت 
منفعة اللغاش . 
قال : فإن حك عليه بالةطع فى السسرقة نقطع رجل بده انى من غير 
إن فاذ ع عليه لأنه سقطت قيمة يده بقضاء الإمام عليه بالقعام فالقاطع 
. فى بدا لاقيمة لما فل يكن ضامنا ولكن الإمام يؤدية على ذلك لأنه 
اا 7 قطعة قبل أن :يأمس الأمام يم ٠‏ 


وح أء بالصديفة با *ن المزجع السابق ( وهذأ 0 5 
أنه إذكان مقطوع اليد اليسرى فى الابتداء عند؟لا تفطم يده ايم او 
ا فا النص . ولكن للاستيفاء شرط وهو ألا بكون على وجة 
کی 1 ا مس وقدانعدم هذا الث ط إذا كان مقطوع الد اليسرى 
يفوت مهه“ , 


فلا نعدام الشرط لاتقطع المنى فى هذه الحالة ٠‏ 
جاء فى اة العلاقة أن عابدن تعليقا على قول الشارح نقطع مين 
و 7 : 2 ١‏ 
'الشارق من زيدة ٠‏ ص ۲۱۲ حم ) أى ولو كانت شلاء أو مقطوعة 
الاصاه أو الاسام ٠‏ وإنكانت العنى مقطوعة قبل ذلك قرجله اليمرى 
2 ر 3 لسر ى, مقطوعة قإسل ذلك لم يقطع و يضمن الدمرقة 
و حيس خی يتوب جوهره) . 
اء لةه ۳ من المرجع السابق ( قال فى شرح الطحاوى ٠ن‏ 
و : . 0 
ت اه القطع ى السرقة فلم يقطع حى قطع قاطع ينه فهذا لاعلو 
6 إما أن يكون قبل المصومة ۽ س أو بها قبل الفضاء  #‏ 
بت يحول ” | 


أو بعدء ٠‏ 





١‏ - فإن كان قبل المصومة فعلى قاطعه القضاص ف العمد والأرش 
فى اللعظأ وتقظع رجله اايصرى فى السرقة . 

١‏ س وإن كان بعد الحصومة قبل فكذلك الحواب إلا أنه لانقظم 
حله فى السرقة لأنه لماخوصم كان الوخِتٍ ف المى وقد فات سقط ه 

م س وإن كان بعل القضاء فاد ضمان عل القاطع وكان قطعة من 
السرقة حتى لامجب الضمان علىالسارق فيا استّهلك من مال السرقة أو سرق 
فى بده أ ه ط عن خاشية الشلى على الزيئعى . 


( مذهب الشافعية ) 


جاء فى كناب الأم للإمام. الشافعى رضى الله مته صن عنم < , قال 
الشافعئ رحمة الله تعالى؛ أخيرنا بعض أصطاننا عن عد بن عبد الرحمن أءن 
الحرث بن عبد ال رحن عن أبى سامه بن عبد الرحمن عن أبى هزيرة رض 
الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال فى الصارق ”إن مرق فاقطةوا بده 
م إن مرق فاقظعوا رجله ) واحتج بان أبا بكر الممسسديق رضى الله عنه 
قطع يد السارق اليسرى وقد كيان أقطع اليد والرجل AE‏ 


وجاء فى حاشية امل + ه ص ٠١۲ » ١‏ تعليقا على ماجاء بالهامشس 
من قوله ( وتقطع بعد الطلب بده امنى ) أى إن وجدت وإلا التقل لما 
بعدها وهكذا ...) وأشار فى الامش إلى أن السارق إن. ماد بمد ة 
للسرقة ثانيا تقطع رجله البسمرى فإن عاد ١العا‏ نقطع بده البسرى فإن عاد 
رابعا فطعت رحله اليمى ثم إن عاد خامسا ءزر م او سقطت أطرافه ‏ 
م قال فى الشرح ( الهامش ) .. 


ولو سرق فقطعت مناه مثلا بافة أوجناية ..٠‏ سقط القطع أنه تعلو 
بعيتها وقد زالت لاف من قالوا مقطت إستراه لاسقط قطم اء 


لبقانها . 


وعلق فى الخاشية على قوله ( ولو سرق فسقطت مناه آل ) قال أفهم 


أنه وفقدت قبل الميرقة تعلق الاق بالبسرى فتقطع , | م . 
( مذهب المالكية) 


جاء فى حاشية الدسوق على الشرح الكوير حص 8 فى بابب الممرقة 
( تقعلع بد السارق اليمى ) قال فى الحاشرة ( ظاهرة ولو كان آم 17 
وقال الخمى أن الأعسر تقطم راه واقتصر عليه . . . وكتب الشييخ 
عبد الله عن شيخة سيدى عد الزرفانى أن ماقاله المى هو الماهب أم . 
والقاح أن كلام الحمق مول عل أعسر ا تصرف بالرمين إلا تادر 
دليل مايانى فى الشلل وأما الأضيط فتقطع بيان فاا“ 

م قال فى الشرح الكبير ( إلاالشال لیم أواقطع مسارى أو قاض 
ساق لایرف سابقة أو تقض أكثر الأصابع من اليم کو فاكر 
فرجله السير ى وهو المذهب وأؤذ بد أبن القاس وعم الإمام ركئ الله عنه 





أى أ كوالقولبقطع رجله البسرى ليده أى للقول بقطعبدهاليسرى ف 


لا مين له أو له ين شلاء وقيسعليه ناقضة أ كثر الأصابع والمعتمد ماعاه کج 
تقدم دون ماأببته ولذارسب الممينف كلامه الالى عل النحو فقال ثم إن 
سرق ثانيا بعد قطع رجله اليسرى انتداء للانع المتقدم تقظع بده اليسرى ثم 
1 أن مرق اا قطعت رجه اع 4 ) 


وعلى هذا يكون القول المرجوع إليه فى هذا المذهب هو قطع الرجل 
اليسرىانتداء فيمن لا عبن له أوله بمين شلاء أو ناقصة أ كثر الأصايع ,. 
آماما محاه الامام أى غيرهفهو تغيير القول بقطع رجله اليسرى إلى القول بقطع 
بده اليسرى فى هذه الال لكنه غير المعتمد كا جاء فى الشرح الكهير.. وأما 
المعتمد فهو ماغاه الامام لا ماأثبته. أىقطم الر جل اليسرى لااليد اليسرى . 


ومن هذا تبن أن الرأى عند المالكية فى حال فقدامى لاسارق قطم 


/ رحله البسرى 1 


وجاء فى كاب :بداية الحتيد ونهاية المقتصدح + ص :ها( وأما القطم 
فالنظر فى محلهوفيمن بسرق وقد عدم امحل أما محل القطع فهو اليد ابمنى 


وأما إذا سرق من قد قطءت بده العنى فيالسرقة فقد اختلفوا فوذلك 
ففال أهل الجاز والعراق تقطع رجا هاليسرى بعد اليد المنى. وقال بعض 
أهل الظاهرو بعض التابعين تقطع اليداليسرى بعدا مى ولايقطع منهغيرذاك ) . 

ثم قال ( فإذا ذهب محل القطع من غير سرفة إن كانت اليد شلاء فقيل 
فى المذهب ينتق ل القطع إلى اليد اليسرى وقيل إلى الرجل ) . 


( مذهب الحنابله ) 


جاء فى کاب المغنی لان قدامة < ۸ ص وه؟ ( واشداء قطم ااسارق 
٠‏ أن نقطم بده المنى من مفصل الكف ومحسم فإزعاد قطعت رجه 

© الى : أ وجاء فى ص ۲۲ ومن سرق ولا مئ له قطعت رجله 
اليسرى ج تقطم فى السرقة إلثائية و إن كانت بده شلاء ففيها روابتان : 


أحذهما : تقطع رجله اليسرى لأن الشلاء لانتقع فبا ولاحمال فاشہت. 


كفا لا أصابع عايه قال إبراهيم الخربى عن د فيمن سرق و مناه 
جافة. تقطع رجله ٠‏ والروانة الثانية أنه سال أهل اللخيرة فإن قالوا أنها 
إذا قطعت: رفادمها وأتحمسمت عروقها قطعث لأنه أمكن قظع ينه 
فوجب؟ لوكانت ميحة . وإن قالوا لارا دمها لاتقطع لأنه حاف 
تلفه وقطعت رجاه وهذا مذهب الشافى '. 


۹۲۷ 


.س 


وإن كانت أصابع التنى كلها ذاهبة ففيها وجهان . أحدهما لاتقطع 
وتقطع الرجل لأن الكف لاتجب فية دية اليد فأشبه الذراع . والثانى 
تقطع لأن الراحة بعض ما يقطم فى السرقة فإذا كان موجودا قطع يي 
لو ذهب اللحنصر أو البنصر ومن ممرق وله عى فقطعت فى قصاص أو 
ذهب تبأ كلة أو تعدى عليه معتد فقطعها سقط القطمولاشىءمل العادى إلا 
الأدب . وذا قال مالك والشافعى وأبو ثور وأكاب الرأى . 

وقال قتادة بقتص من القاطع وتقطع رجل السارق . وهذا غير 
يح فإن بد السارق ذهبت والقاطع قطع عضوا غير معصوم .., وان 
قطعها قاطع بعد السرقة وقبل .وت السرقة وال بالقطم ثم نبت ذلك 
فى كذلك » ولو شهد بالسرقة فحسبه الحا كر ليعدل الشمود فقطعه قاطع 
ثم عدلوا فكذلك . وإن لم بعد لوا وجب القصاص على القاطع وبهذا قال 
الشافى . وقال أعها به لاقصاصض عايه لأن صدقهم محتمل فيكون 
ذلك شهة . 


ولنا (لحنابلة ) أنه قطع طرفا من يكافئه مدا بغر حق فلزمه القطع 
كا لو قطعه قبل [إقامة البينه ) وإن قطع إسراه قاطع متءمدا فعليهالقصاص 
لأنه قطع طرفا مع صو ما وان قطعة غير معد فعليه ديته ولا نقطع مين 
السارق وبه قال أبو ثور وأسماب الرأى ون قطع رجل السارق وجهان 
اهما لامب لالة لم جب السرقة وسقوط القطع من ينه 'لاتقتطى 
فطع رجلة كا لو كانت اليسرى مقطوعة حال السرقة . 

واو كانت يناه سميحة ونسراه ناقصةنقصا يذهب ممعظ. نفعها مثل أن 
يذهب متها الابهام أو الوسطى أو السبابه أحتمل أن يكون كقطعها 
ويشتقل إلى رجله وهذا قول أداب الرأى ٠.‏ واحتمل أن تقطع مناه لأن 
4 بدا ينتفع م اټ ي | 

وإ ن كانت يداه صميحتين ورجله المنى شلاء أو مقطوعة. فلا أعلم فيما 
فولا لأمما.:! ومحتمل وجهين الأول تقطع ينه وهو مذهب الشافمى 
لاله مارق له می فقطمت عملا بالكا ب والسنة .ولانه سارق له يدان فتقطع 
بمينه كم لو كانت المقطوعة رجله البممرى ٠‏ الثانى لابقطع منه وهو قول 
أصاب الرأى لأن قطع مناه يذهب منفعة المثى من الرجلين ) . 

( مذهب الشيعة الامامية ) 
اء کان ا ختهصر النافع لاشيخ أو القاسم الل ضصض)ع"” . 


( الرابع فى الد . وهو قطع الأصابع الأربع سن 5" امی وتترك 
الراحمة والانهام ولوسرق بعد ذلك قطعت رجلة اليسرىمن مفط ل القدم 
ويترك العقب ولو سرق ثلانة حبسه دائما ولوسرق ف السجن قتل ٠‏ . . 
ولايقطع ايار مع وجود ابمىبل يقطع المنى ولوكانت شلاء . وكزا” 
لوكانت البساز شلاء : ولو لم يكن بارقطم البق وى الرواية لابقطم , 


۹۸ 





. اس لس لشيس ما تد 








وقالى الشيخ ” ف النهاية “ ولو لم يكن سار قطعت رجله البسري . 
واو لم يكن له رجل لم ايكن عليه أك من | الحبس . وف الكل 
تردد) . | 


Oil st 


جاء فى امحل بد ١‏ ص ماخ لابن زم الظاهرى ا[ وجد .فى هامش 
نسخة خطيه ما نصه ‏ واء! أى اليدين تقطع ؟ فان عبد الم سن ريع 
رؤى عن نافع مولى ابن #ر ری للَمعَبْه قال : سرق, سبارق بالعراق 
فى زمان عل بن طالب فقدم ليقظع بده فقيدم السارق يده النبسري ولم 
مروا فقطعت ہے فاج بل بن أبى طالب خيره وتركه وم قمع بده 
الأخرى ودا يقول مالك وأبو حنيفة ,., ظ ظ 
قاثلون تقطع المنى . واحتجوا أن الواجب قطع المنىواءتجوا فى ذلك 
بقراءة ابن مسعود ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيمائهجا ) القراءة غير 
صحيجة وأدعوا إحماءا وهو باطل برده قطع على , الثمال  ٠‏ عن امن 
وا كتفاؤه يذلك . فلو وجب قطع المين لما أزأ عن ذلك قطع الال 
اله جزئ الاستنجاء بالءين والأ كل بالشمال ٠‏ ولا نص إلا ووب 
قطع اليد أو الأبدى فى البكيتاب و السنة. إلا أننا اسستجبقطع المین الا ر 
عنة علية الصلاة والسلام أنه كان يجب الثيمين فى شأنه كله . 

” وخلاصة مانقدم “ : 

واخلاّصة ماؤرد ف المذاهب الختلفة فى شأن موضع قطع اليد المين 
والح إِذا ل “يمير قطعهًا اسبب فقندها أو تلقها أو فقد أو تلف 
الأطراف الأحرى فى السارق أو بعضها . 

انفقهاء الحنفية ترون أن الدارق إذا كانت بده الى مقظوهة ويذه 
البسرى صفيحة قطعت رجاهالبسرى . فإ ن كانت البسرى مقطوعةأو شلاء 
ذلا قطع ولو كانثالقنى عرحة لأن قطعها يفوت متفغة" نس اليد 
بالبطش وإنما حبس حى توب ٠‏ يضمن السرقة . فإذا كانت المى 
شلاء والبسرى صوبحة قطعت الى لأ نها هى محل الفطغ ولؤكانت صيحة 
قطعت فإذاكانك شلاء فأولي . 


هذا وإذا سرق فقطع قاطع بين السارق فعل قاطعه القصراص ف العمد 
والأرش فى الخطأ وتقطع رجل السارق اليسرى . 

إذا كانالقاطع قد قطع مين السارق قبل الليصومة فى السعرقة | » افإن 
كان القطع بعد اللنصومة وقبل انيم بالقطع غل ااسنارق فكذاك:الحواب 
إلا أن السارق لا تقطع رجله اليسرى لأنه لما خوصم. كان الواجب. فى 
اليمنى وقد قطعبت فنسبقط الفوات المجل إن كبان يعدالقضاءفلاسمانصل 


.. القاطع. ٠‏ لأنه. استوف بداقيمة على السارقلفوات انحل ويؤدب الأمام 
القاطع , لأنه أساء الأدنب حن قطعة قبل أن يام الأمام به .| 


و ری الشافعية 


٠ إن يد السازق المنى هى محل القطع فى السرقة الأؤلى , فلوفقلت ب‎ ٠ 


قبل ااسرقة تقطع اليسرى ( هكذا جاء فى خاشة المل ) . فإن سقطات 
بعد السرقة بأفة أو جناية سقط القطع لأنه تعلق بعينها وقد زالت لاف 21 
ما إذا سقّطات لسمراه لاسبقط قطع ماه لبقا ما ۰ ولو شقغلت 4 
أظرافه عزر 5 ظ 5 

وعندهم إذا عاد قطعت رجله البسرئى فإن عاد ثالثا 'فيذه السترى' فإن 
عاد رابعا قطعت:رجله المق فإن عاد عزر جا لو سقظت أطرافه ٠‏ 


فطع اتمنى فى السرقة الأولى اتفاقا ٠‏ فإنكانت شلاء أو قطعث بآفة 


ظ سماوبة أو قصاص سابق فتقطع رجله السرى وقدس عليه إذا كانت المى 


تنقص أ كثر الام ابم كثلانة ذاكثر ٠‏ فإن مرق من قطعث ينه قبل 
ذاك فى السرقة فقال أهل .اجاز والعراق تقطع رجله اليسرى بعد اليد 
أعنى وقال يعض أهل الظاهر وبمض التابعين تقطع اليد اليسرى بعد 


می ولا يقطعمنه غير ذلك ١‏ 


وقبل ق الملذهب إن كانت الى . . 

وبري الحشابلة 
إن من سرق ولا ى لقطعت اليسرى م يفطم فى السرفة الثاننية . 
وإن كانت يده شسلاء ففيماروايتان أحداهما تقطع الرجل البسرى . 


والأخرى أن سال أهل الحرة فإن قالوا آم إذا قطءت رفادمم) 


وانحب.ت ‏ ,عروقهبا قطعت وإلا لاخوفا من التلف وهذا مدوب . ٠‏ 


الشاف . 


إن كات أصابع المى كلها ذاهبة فقا روايتان الأولى تقطم لأن ٠‏ 
راعة الي بعض ما يقطع فى السرفة وقيل لاتقطم لان الك 
لادتة فيه 

ومن سرق وله عنى فطعت فى قصاصن أو ذهيت بأفة أو تعدى 
معت فقطمها سقط القظع ولاشىء عل العادى إلا الأدب وكناك لو قطي 
معت بعد |اسرقة وقبل توما وقبل الم بالفطم ثم ثبت ذلك . وكذلك 


أشهد ما شود رجوا بعد ذاك , 


747 سه‎ ٠: ابا د خت.‎ yew. 


رهي 





( وبرىا الشيعة ) 
الى فى السرقة ولؤنثلاء وكذا لو كانت السازشلاء ولا تقطع 


البديرى مع وجود المنى .فلو لم يكن سار قطع العتى وف الرواية لا يقطع . 


وقيل تقطع رجله البسرى فى هذه الحالة ولول يكن لم وجل م يكن عليه 
و رى الظاهرية ) ظ 
السنة قطع اليمنى فى الرقة:فإن طعت النسرى اجزأت الحلديث على 
ان عنه وقد أخذ المشروع فى هذه المادة والمادة هه 
بانتقال القطع من اليد اليمنى إلى الرجل اليسرى. إذا كانت تلك اليد 
مقطوعة قبل السرقة ۽ فإن كانت هذه الرجل مقطوعة أيضا قبل السرقة 
عوقب السارق تعز برا . 
يا إذا كانث اليد اليمنى .قطءت بعد السرقة », سقط القطع: وموقب 
تعز را , 
( رد المسروق ) 
مظلقا ٠‏ قطم فيه الحانى أو لم يقطع . 
(المغى < ۽ ص ٣۷۹‏ ب المداية شرح بذاية المهتدى <۲ ص۹۷ 
الموسوط < وص ١55‏ ) ۰ 


لب ان يانه إذا ملف ولم رقطع فيه اللانى لا: 
يا أنهم اتفقوا على وجوب عانه إذا تلف ولم ,قطع فيه احا لانم 


كنقصان نصاب الشهادة المعتيرة لوجوب إقامة الحد » أو لنقصان ١‏ 


نصاب امال الممسروق أو لأخذ المسروقمنغين حرز .إلا آم اختلفوا 


فى وجوب ضمانه إذا تاف وقد قطع فيه سارقه 1 
وزه الحنفية : إلى عدم وجوب الذمان مطلقا موسرا كان 
| أتلف المسسروق ملاك أو امتهلاك لأن الله A‏ 


ب 


٠‏ زوق أله الكرنمة غير القطم جراء > فوجوب الغرم زبادة مل لص 


( البدائع < ۷ ص 84> بداية الممتهد <؟ صن 447 ) 1 


؟ ب وفرق المالكة : بن الوسر والمعسر فأوجبوا الضمان فى عاله 
,| إذا کان المانى موسرا ول يوجبوه إذا كانمعسرا لآن تضمين المعشر 
ل ينرق فيه عقوية له وقطعه عقو بة أخرى » ولا مجتمع عقوبتان على 
تخص واحد جرم واحد ( بدية المتهد < ۲ ص 448 ) ٠‏ 
E‏ الحنابلة والشافى والنخعى وحماد والبى والليث. إلى 


۳ : 
الضيان لاتا تف المسروق ملاك أو استهلاك لمارواهأبوداود 


وجوب 


سس 


3 





اس يم ل س 





سجس وه ا mo‏ 


والترمذى عن الحسن عن . بمرة. عن| النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 


على اليدي ما أخدت. حى تؤديه,“ ويقاس, المسروق: مل المفصوب 
مجامع أن كلا مال قد تعلق به جق للغير فيا أن المنصوب يجي رد.مينه 
إن كان فائما وضمانه ذا كان تالفا » فكذلك المسروق جب ردعينة إن كان 
قائما وضمانه إذا كان تالفا ‏ المغن < ٠١‏ ص ولام س بدابة اليد 
نغ ) . ظ 0 


وقد أخد المشروع بهذا الرأى الأخير فدص فى الفقرة الثانية من 
المادة الثانية على أن يم على السارق برد المسروق إن وجد وإلا فبقسمته 
وقت السترقة . : 

1 (مادة (AY‏ 
الميئات أو المؤسسات العامة » أو الشركات » أو المنشآن » إذا “نات 
الدولة أو إجدى. الرئات سهم في مالحا نصيب ها متّى | كدمات باق 
الشروط ألمبينة فى المادة Ao‏ . ْ 
الإيضاح 

اغلاب الفقهاء فى حك السر ف من يبت مال المسلمين الامو ال العامة) 
امحفوظة فى حزائما أوأما كن حفظها المعتادة , 

١‏ = فدهب أبو خنفية والشافعى و امز ١‏ إلى عدم الفطع فا ية 
املك على اعتبار أن للاخذ ملكية شائعة فما ٠:‏ ولأن سعد بن أبى وقاص 
أرصل إلى تمر رضى الله عنه نسأله من مرق من بيت المالفقال””لا تقل 
0 أعة إلا واه يه خق “ وروئى الشعى أن رجلا شرق من بت المال 
فبلغ عليا کم له أوجهه:فقال ”أن له فيه سما > ول يقطته : ١‏ الهس 
+۲ صن 918 ).. ظ 57 

۲ ودھب مالك 7 ۲ 

ب مالك وابو ثور والظاهر نة : إلى وجو ألقط, اد 
E E : EE‏ 
لابه الكر بمة ولغفينت الشيبة ( المبسوط ۳ ۹ں ۸ - مغی اتاج 

<؛ ص ۱۹۳ ب المهديل < ؛ ص 4 فی ٠١‏ من ۲۸۸ ) 


افد رأى اکر وعالأخذهذا الزأى الأغير نظرا لكثرة حوادث سسرقة 
لأموال السامة ؛ ولأنه اذ كانت القواعد ,ۋالنظ قد وضّءت ف" وقننا 
حاص لبيان كيفية استحقاق الاموال العامة وتوزيهها بين ملتجة م 
سانا من الاھ اء ملم و نباخم السارق و ی ان وا 
لا ستحقه و فيه ولاشهة » وهو مأل ره من أاستحقن 
5 الجاعة المد لاتاق على بمصالها طبقا لا راء أا 
لاختصاص رم اولو الأمى الذين تيجب اطاعتهم بامن اله بخان وتال 
و ا كباب وة رول الله صل الل عليه وسل . تطبيقا لقول 
عز وجل ر , يا أا الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيموا اارسول وأولى الا 


١ ٠ ه‎ 





ميك “ » أما ما روى من آثار عن الصحابة رضوان الله علمهم هذا الشأن 
فحمول على الأخذ قبل وضع هذه النظم » ومن ثم فقد نص المشروع 
فى هذه المادة على أن يطبق حد السرقة فلى كل من شرق مالا ملوك 
إلدولة أو لإحدى ا لفات أو المؤسسات العامة أو الشركات 
أو المنشآت إذاكانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تسساه, فى مالها 
يتصيب ‏ می ا كتملت بافى الشروط المبينة فى المادة )۸٠(‏ . 
(مادة مم ) 
لايطيق حد السرقة عند قيام الشمهة كا لا يطبق فى الأحؤال الآنية .: 
١‏ إذا حصات السرقة من مكان عام أثناء العمل فيه ولا حافظ 
إلكان أو من مككان خاص مأذونلجانى فى دخوله ولم يكن المالالمسروق 
حرزا . 
؟ - إذا كان المسروق ثمارا هلى الجر أو ما شامما كالنبات غير 
الحصود وأكلها الحانى من غير أن رج ما . 
م« س إذا حصلت الممرقة بن الأصول والفروع أو بن الزوجي نأو بن 
۽ د إذا كان انى شمة ملك فى امال المممروق . 
م إذا كان مالك المال المسروق مجهولا . 
ه دا إذا كان الال المسروق نايا > 
+ - إذا كان الحانى دائنا مالك المال. المسروق" وكان الماك 
ماطلا أو جاحدا » وحل أجل الدين قبل السرفة » وكان ما استولى 
باليند < من المادةهم . 
م - إذا تملك الحانى امالك المسروق بغد السرقة' . 
ه س إذا قام السارق برد المسسروق قبل الحك عليه : 
٠‏ إذا صفح نحي علية'ع نااسار ققبل صدور حك محكةالنقض, 
١‏ إذا كان المساه, فى الممرقة مجره * يك بالنسبب لا المباشرة . 
ونطبق العقوبات التعز ريه الواردة فى فانون العقوبات أو أى انون 
آترإذا كون الفعل حرعة ألحرى معاقبا عليها قانونا , 
الإيضاح 
حالات لا يطبق فما حد السرقة : 
نض المشروع ف هده المادة على بعض الحالات الى لا يطبق فما 
حد السزقة للشمة س وهى لا تعدو فى حم ان تكون تطبيقا لمبدأ درء 


الحدود بالشيبات» ولذلك فإن المادة لم بذ ر هذه الخحالات على سبيل 
ا حمر وما نبه المشروع إلا لأهميتها »ولا منع ذلك من درء اليد 
كلما توافرت الشمة ولو فى غير الحالات المشار إلا ٠‏ وكل شبهة تسقط 
الحد ولا بمنع من التعزتر ٠‏ 


ففى البنسد الأول : نصت المادة على أله لايطبق عد السرقة 2 7 


إذا كان المكان ماما مفتوحا ليجمهور ولا حافظ ( حارس ) الال » 
أو كان مكانا خاصا وإذف بالدخول فيه والمال فير محرزعن. الكانى : 
وذلك لعدم كيال أركا نالسرقة بققدها 'ةامالحرز » فإذا:أحرزالالوجب 
القطع لتمام أركان الحرممة . وأساس ذلك هو مذهب مالك والشافى 
ورواية عن أحمد وهو ما أخذ .هالمشروع ‏ قال ابن قذامه”وإذاسرق 
من امام ولا حافظ فيه فلا قطععايه فى قول عاءتهم » وإن كان ثم حافظ 
قال القاضى فيه روابة بالقطع وهو قول. مالك والشافعى وإهماق 
وأبى ثور وابن المنذر لأ متاع له حافظ فيجب قطع سارقه > لو کان 


ف بدت . 


أما أبو حنفية فيرى أنه لا فطع على من رق من الأما كن العامة كا مام 
وحوانيت التجارة ولو مع الحافظ حيث كانث مفتوحة رادها الاس , 
فلوكانت مغلقة فى غير أوفات الاذن بالدخول وجب القطم ( شرح فتح 1 
الفديرح ؛ ص ٣٤۲‏ س ندائع الصنائع < ۷ ص٤۷‏ شرح الزرقانى ض 
<م ص۹۹ س أسنى المطالب < ۽ ص ١4#‏ المهذب ۲ صءة ام # 
المغى < ٠١‏ ص ٣ه‏ ) . 


الشرفة فى المتتحجد : 
وأخذا من الجنة بمذهب مالك أيضًا فإن بناءالمسجد يعتير جرزا ىذا 


مؤقتة كملابس المسامين وأمتعتهم.فإن سرقنها لا يقطع فما لأن المسجد © ٠ ٠‏ 


لم يم لظ المال أما إذا كان على المتاع حافظ فان السارق يقطع لأله ٠‏ 
قد سرق من حرز بالحافظ . ١‏ 

واب الحليل حص "٠١‏ د حاشة الدسوق وض ١4ماحد‏ 
شرح الحرشى حوص "4١‏ س تبصرة الحكام حص هم ) . 


أما أبو حنيفة فبرى أن المسجد ليس مز فى نفسه لأنه مال لفط 
الأمنعة وإنما يصير المال محرزافيه بالحافظ » فاذا لم يكن مع الال حاف 


5 
7 4 


فلاقطع على الكانى سفن إسرق باب المسجد أو حصره مثلا لايقطع إلا 


إذاكان هناك حافظ » وكزاك إذا ترك أحد المصاين أمتعتهددون ملاحظة 
دال المسجد فسرقت . أماإذاكان يلاحظها فيقطع السارق لأن السرقة 
قدتمت منخرز بالحافظ س وفرق بين المسجد والمام إذاوجد <افظفههها 
فاعتير الحافظ حرز في المسجد ولم يعتير فى المام وذلك لأن المسجد ل يبن 
للاحراز أصاد با امام کالبیت ن ‌للاحراز( المیسوط <۹ ص ١و١‏ بدائع 
الصنائع <۷ ص٤۷‏ س شرح فتح القدير حع ص 40؟) 

وف البند الثانى : 

نصت المادة على أنه لا يقطع فى سسرقة الار وما شا مها من النباتات 
الخضودة:: وذلك نشرطين الأول : أن تكؤن الما عل الشجر: والتبات 
لم ممصد والثانى : أن دستھلك الحانى مايؤخذ من القر والنبات بالا کل 
ذاخل الحرز من غير اخراج - فاذا لف شرط مما کان كانت الثار 
غير معلقة على الشجر » أو إذا أخرج منها نصابا فأ كثر » وجب القطع 
لأن المال غير محرز » وذلك استناد! إلى قول الرسول عليه الصلاةوالسلام 
لال يدن جح ايه عن ربلا ره شح اللي لام ري 





ايء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق شيا بعد أن يؤويه الحرين 
فبلغ من الجن فعليه القطع “ س وخبنه هى ما همل نحت الأبط 
فى ثفيات الثياب . 


واجدير بالذكز أن من سْرّق مارا معلقة فى أتجارها أو نبانا غر مخصود 
إذاكان' ذال دار غرزة فانه يقظم لأن المرقة تكون قد تمت بماهو 
محرز الكان ت أخذا عذهب مالك والشافى وأحد (المدونة حبر 
ص ۷۸ الشرح الصغير < وص ٠٣۲‏ المهذب ج٣‏ ص ۲۷۷ )خلافا 
لماذهب إلبه أبو حنيفة من أنه لاقطع فى الهار والنبات ولو كان محاطا 
سور أو حائط لأن العلة فى عدم القطععنده ترجع إلى تسارع الفساد إليه 
بالاضافة إلى عدم تمام الاحراز ( المبسدوط <۹ ص وها ب بدائع 
الصنائع حلاص و4 ب الزيلعى < مرصو١؟‏ ) . 

و بلاحط أن المنادة علاهاه من هذاالقانون جيز ف السرقة إستبدال 
بعقوية الجبس ‏ الى لاتءاوز سنتين ‏ الغرامة الى لا جاوز مائى جنيه إذا 


. كان المسروق عاصلات أو ثمار زرامية م تنقل من الحقل أو البستان ٠‏ 


وفى البند الثالك' : نصت المادة على عدم القطع إذا كانت 


اا بن الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين ذوى الأرحام ا 


المعارم 3 
أما الدمرقة بين الأصول والفروع فقداختلف فيها الفقهاء : 


N. 


چ ی چ ی ت و 
١‏ س فيرى المالكية : عدم القطسع فى سرقة الأصول من الفروع 
ويوجبونة فى سرقة الفروع من الأصول ؛ ؤذلك استنادا لقوة الشيبة فى 
الحالة الأولى وضعفها فى الثانية ( شرح اللدرئى ۔ ہ ص امم حاشية 
الدسوقى ص ۳۴۷ ) فالأب لا يقطع إذا سرق من مالالا نلان لاون 
فى مال ابنه شبهة الملك لقوله عليه الصلاة والسلام انث ومالك إأرك» 
أما إذا سرق الإبن من مال أبيه قطع لأنه لا حق لمن مال أي ٠‏ 


+2 وقال الشاسية والليابلة. لايقعلع الوالد بسرقة مال ولده وذاك 
یت السابق ولقوله صلل اله عليه وضل .”إن أطيب ما آل !ایل من 
کسبه وأن ولده من کسبه “ » فالآب لا يقطع إذا سرق مال ولده ي لأر ” 
عم مره الأب لابنه حفظا له ٠‏ فلا جوز اتلافه حفظا لال 
انا سائر الأقازب غير من ذکروا نيقطمون إذا رر | 
: ر رب غير من ذکروا فيقطعون إذا سر قو او اء کان | 3 
ê‏ نوا منذوى 


( مغی امحتاج س ۽ ص ٠٦۲‏ - المھ دب و صم ) , 


٣‏ س وقال المتفية أنه قطع على من سرق من ذوى رحم غرم لان 
يدل بعضهم على بعض دو نإذن دادج وف ذلك إذن ہی بالدخو ل فتكون 
لسرقة من في رذ 6 فصلا عن أن افطع شب الترقة قى إل اقلم 
لرمة » وذلك حرام وما فطق إلى الحوام سرام »آنا مل ا ب ر 
رحم غير محرم فيقطع لانه لا يدل مھم على بعض ذون إستئذان فليس 
هناك إذن صريح ولا ی بالدخول ( بدائم الصنائع + ۷ ص ل 
شرح فة القدر جع ص ۹ب : قد أ“ : 4 و 
نم ). وقد أعنسذ المشروع عزومب 

أما بالنسبة لسزقة أحد الزوجين من ال ؛ 

١‏ = فرى المالكة : أنه إذا کان كل وا 
محنفظ به فى مکان محجور عن الآخر فانه يقطم بسر وه 

(1 وات لفح سرت أما لو سق‎ ha ٠ 
ورستوى أن يكون الال شی‎ ٠ و عليه‎ 
الم ي‎ 
: . ) ص 60" شرح احرش - م نحن .6م‎ ۳ 


ن اازوجننفر د مال ” 


۲ س وعند الشافعية : ثلاثة آراء الأول إن 6 
ا IY‏ نه يقطع لمو مال ةا مة 
ولان التكاح عقد على منفعة فلا يۇ رق درء الد والثانى 
واحد ممما للشهة لأنها تستحق النفقة وهو يستحق | 3 
وأثالث بقطع ازوج دوا لأن ها حقوقا ن ماله ويس ل 10 
[ لهاب > ع ص و مغ استاج ج ص ږې ) 1 
* - وبرى أهل الفلا أله 
1 انه يفطم کل واخ م إل 0 
مال الآخر مالم يبح له اذه . 3 3 ا نرق 


Now 





14 و برى الخنيقة أنه لا قطء لع عل أحد الزو جين إذا سرق من مال 
صاحيه سواء سرق: من ات الزوجية الذى مان فيه أو من بيت آ عر 
لن كل واحد ممما بدخلف منزل صاحبه بدون اذن و ينتفع ماله عادة. 

وقد أخذ المشروع هذا الرأى الاخير. . 

و بلاحظ أن المادة عىه من هدا القانون صتا على أنه “6لا وز 
قامة الدعوى الحنائية أو ااذ إسراء فما فى الحرائم المنصوص؛علما فى 
هذاالفضل إذا وقعت من الأب وإن علا على مال لابنه و إن ن بزل :. 

كما للا جوز إقامتها أو امخاذ إحراء فما فى الحراتم المد كورة إذا وقعت 
من أحد الزوجين على مال لآخر أو من أحد الفروع على مال الأصول 
إلا مناء على شكوى انى عليه . 

وتنقغى الدعوى الحنائية شنازل الحنى عليه قبلصدون حكر باتفا . 

ولإاجى ءاه بعد صاوره أن عنم تنفيذه أو الإاسهرار فه 4 

ولا سرى حم هذه المادة على ماقد سّضمنه الفعل من جرائمأخرى ٠‏ 

وف البند الرابع فصت الماذة أيضا على عدم القطع إذا كان لإجانى 
شمه ة ملك فيا شرق . 

واللسة للسرقة من مال الشركة مثّلا قد أختلف المقهاء . 


ر س قال الحنفية والشافعية والنايله أنه لافطع | إذا شرق من مال 
مشترك ببنه و يسن اجى عليه وذلك استنادا إلى أن السارق ملك المال 
لمسمروق عل الشيوع فيكون هذا شه تدرأ الاد ( شرح فتح القدير< ۽ 
صن وبم س بدائع الصنائع + ۷ ص تبس ماب اتاج <۷ ض “ا 
- المغنى < ٠١‏ ص 784 ) ٠‏ 

س وقال المالكية 1 إذا مرق مر مال مشر نه 
E‏ لا إذا توافر شرطان أولا : أن يكون مال الشركة ممجوزا 

i‏ ااا کر ا »> فإن شرق أقل من نصاب 
ا . وقد أخذ المشروع برأ الأ عة الثلاثة . 

وفى البند اللامس : نصت المادة على عذم القطع إذا كان مالك 
المال المسروق مجهولا : 

وقد اختلف الفقهاء فى حك هذه الخال : 

و فدهب الحئفية والشافمية والحنابلة إلى هدم القطع لانم 
سترطون وجو به قيام اللصومة من كملكها . وإذا كان مالك الال 
المسروق مجهولا أو غائبا فلا نتأتى الخصومة . ( بدائع الصنائع < ۷ 
ص ۸۸ س فتح القدير ع ص ٣۵١۹‏ - المهذب < ؟ ص۲۹۸ ¬ 
المغنى < ٠١‏ ص 744 ) . 

۽ س و رى المسالكية : القطم مى ثبتت السسرقة » طالب المسسروق 
منه تال أولا » ار غاا أو خاضرا لأن لحد السرقة 
حق ننه فلا توقف عل خص ومة ولا عل «غرفة رب الال ٠‏ (شرح 


اللدرشئ < ه صن ۳۳۸ عاشية الدسوق ص ۳۷م ) وقد أخذ المشروع 
مدهب اجمهور 1 

وفى الند السادس أنشينت النادة غلى عدم القطع إذاكان الال ال وق 
اه ا 

والأمتؤال الضائعة كد وسمى اق اشر ةة ” اللقطة >“ واللقظة 
لغة امم الثىء انذى جده هلق فتأخذه ‏ وهى الأموال الى 1 فب 
فى بد مالكها تذروبجها من حيازته دون رضاته . 


ولاعت الشر ية الغراء الإستيلاء عل اللقطة سرقة ساق ليا عدا | 


ولوكان الحانى سىء النية وأخذها ية تملكها » فقد روى عنرسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنه سنل من اللقطة فقال ” أعرف وكاءها وعفاصها ثم 
عزفها سنة ثم اسمتع ها فإن جاء ر بها فأدها إليه “ الوكاء هو ابل 
الذى تشد نه الاقطة والعقاص :هو الوعاء الذى فيه اللقطة . وسئل عليه 
الصبلاة والسلام عن.ضالة الإبل فقال ”ومالك وطا معها سقاؤها وفذاؤها 
ترد المال وترعى الشجر فذرها حى يلقاها ربها “ وسئل عليه الصلاة 
والسلام عن ضالة الغم فقال ”خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذب » 
ee ME)‏ 


وفى المند السابع : من هذه المادة عابم المشروع حم سرقة الدان 
من مال مده , 


قد أختاف اافقهاء فى ذلك : 


» س فال أب حنيفه بعدم القطع مطلقا سواء حل أجل الدين أو لا‎ ١ 


كان المدين مماطلا أو لام زاد المنمروق .على حق الانى عقدار نصاب 
أو لا ب وفلك استنادا إلى ,أنه يمتثر شريكا المدين فى ماله فلا يقطع 
بأخذ شىء منه . ) داع الصنائع ح لاص ١‏ - سرام فتح القدير 
< ص #م ) . 

؟ س وقال مالك أنه لا بقطم من سرق هن مال غر م له <احد بلق 
الذى عليه قدره » أو من غرع له مقر بماغليه ثناطل لحقه . سواء كان 
المال المسروق من خنس الاين أؤلا وهنذا لقوة الشمبة . ( شرح 


الزرقانى + مص ۹۸ شرج الحرثى < ه ص ٣۳۸‏ حاشية ١‏ 


الدسوق < ۽ ص 00" ) . 


مس ومذعب الشافعى وأحم د كذهب مالك إلاإذا زاد الىالالمدروق ” 


عن حق الكانى بنصاب فا كير فيأخذ ٠‏ ذهب إليه أبو حنيفة . (المننى 
٠١+‏ ص ۲۵۸ المهذب < ۲ ص 78١‏ ) . 

وقد أخذ المشروع برأى المالكية فنص ف البند السابع منهذه المادة 
عل أنه لا يطبق حد السرقة إذا كان الانى دائنا لمالك المال 
المسسروق وذلك برو ط هىأن١‏ أن يكون المدنن مماطلا أو جاغدا , 


| 


ما 


مستت وھ چوک ل اف س ع 


۲ ب أن تقع البمرقة بعد حلول أجل الدئن' ٤‏ م س ألا يزيد المروق 
على حق الانى يما ساوى النصاب المنصوص عليه فإذا أختل شرط 


واما عن حم الأشياء الى بتسارع إلا الفساه : فقد اختاف الفقهاء 
ف فيا 


د5 


١‏ لل فذهب أبو حقة إل أنه لا قطع فيا سارع إليهالفساد »واستدل 


2 على ذلك ما رواه أب داود عن رافع ان الننى صل الله عليه وسلم قال ”لاقطع 


9 


فى مرولا كر هذا فضلا من أنه قاس ما يسارع إليه الفساد على مال نحرز 
مجامع أن كلا ممما يعرض له الملاك فج أنه لاقطع فى غير الحرز فكذاك 
لأقطع فيا يتسارع إايه الفساد ‏ ولذا لاقطع عنده فى الفواكه الرطبة › 
واللبن » وال والبطبخ والكثر والسمك . 


( المبسوط حو ص ١١7"‏ ب بدائع الصنائع <لاص 4 سم شرح فتح 


القديرحع ص۱۰۳ ( . 


م أولا » ولام قاننوا ما يتسارع إليه 


4 


9 
0000 


4 


؟ س أما أبويوسف وءالك وأحمد والشافعى فنرون القطع » لأنالله 
تعالى أهس بقطع السارق مطلقا سواءكان المسروق مما باسارع إلية الفساد 
١‏ الفساد عل مالا نتساز ع إليه جامع 
أن کد مهمأ ول دادةو رغب فيه . ( شرح الخرثى حوص مم ل 


ر الشرح الصغير < ه صل ١١‏ المهذن < ٣ض‏ ۸ = مغى احتاج < ۽ 


ص۱۹۲ ) . 


وقد اخذ المشتروع بالرأى الأنخبر فلم ينص على عدم القطع فى هذه الها 
لاسها وقد صار اسيرا الآن حفظ تلك الأشياء بطريق التبريد ما يقمها من 
تساوع الفسباد إلا لمدة طويلة. : 

وفى البند الثامن .من المنادة نص عل أنه لا يطبق حد السمزقة » 
إذا تملك الحانى امال المسروق بعد السرقة »ا نص ف البند(د)من المادة 
4 على (متناع القطع إذا تملك الحاني المال المسسروق قبل الفطع . 

وقد اختلف الفقهاء فى حك ذلك , 


١‏ سم فقال المالكية حم و جزب القط, مطلقا سواء ملك الحانی اال 


ظ ؟, المسزوق بعد الرفع للامام أوقبله طالب اجى عليه بالمسروق أو طالب 


( شرح الخرئى <ه ص ,781 - المدونة < 1١‏ ص ١4‏ س حاشية 
الدسوق < ص۳۴۷ ) . 

٣‏ ب وقال الشافعية وا إنايله وأبو بوسف .= بوجوب القطع إذا 
ملك الحابى المسروق بعد الرفم امام أما قله فلا جب القطع لمأ 
دوى من أن الننى صلی الله عليه ومام آم فى سارق رداء صفوان بان تقطع 


بده فقال صقوان ألى لم أرد هذا هو عليه ضدقة فيال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام “ فهلا قبل أن تأت به ( البدائع جب ص ۸۸ س مغنى 
امحمتاج < + ص ۱ المغنى ج ٠١‏ ص ٣۷۷‏ ) . 


٣‏ سا أما الحنيفة فانهم لا يوجبون القطع فى هذه الخال مطاقا سوأ 
ملك الحانى المال المسروق بعد الرفع إلى الأمام أو قبله .) البدائع رج ۷ 
ص ۸۸ س فتح القدير ج ۽ ص ٠05‏ ) . 


وا الرأى الأخير أخذ المشزوع . 


وف البند التاسع : تناول المشروع حالة قيام السارق برد المسروق قبل 
الحكم علية من سرق شيا ورذه قبل اللخصومة لم يقطع . لأن االلتصومة 
شرط لظهؤز السرقة وهذا لآن القطع وإن كان حق"اللهتعال لك بو ته 
فى من حق العبد فى المسروق وطذا لو شود شاهدان على رجل بالسرقة 
والمشهود له الى عليه كر السرقة لأبةطع السازقوحق الملسروق 
منه هنا م ثب تلأن نبونه بالبينة ناء على خصومة صديحة ولم تو جد فلارثئت 
القطع . وعن أنى بوسف رحمه الله أنه بطع إعتبارا ا إذا ردها بعد 
المرافعة لأيه بعد الترافع وتجدت الحصومة واتتبت بالرد والشى بانتهاته 

لا بطل بل ستقرر وتا كد فتكون موجودة حكا وتقر را وهذا ظاهر 
فا إذا رد بعد القضاء بالقطع وكذا إذا ردها بعد ماشبد الشهو دقبل القضاء 
استحسانا لأن السرفة قد ظهرت عند القاضى ما هو حمة بناء عل خضومة 
معتبرة ( الزیلعی جم ص 786 ) . 


ول يأخذ المشروع برای أق ؤفك رحمه الله تشجيعا على رد المسروق 
وتسيرا على المواطنين قصب د الوضول إل اسبردادهم ما قد سس رق ممم وقد 
يكون ذا قيمة وأهمية: . 


أما عن تعاون احناة فى إخراج المسال المسروق فقد اتفق الفقهاء عل 
أنه إذا دحل حماعة دارا وأخرجوا مت اعد صرة بعد أخزى إلى ضيه 3 
أخرجوه من الصحن دفءة واحدة » فيقطعون إذا کان ما أخرجوه. ص 
كل واحد متهم فيه نصايا ٠.‏ 

أما إذا كان المسروق كله نصا را اس فری أو حنيفة والشافعى أنه 
فلا تستوجب العقوية الكاملة و كال أنفرد سر فة هأ دون النصاب 
( شرج فتح القديرح< رض ۲۲۵ البدائع <۷ ص ب فغ امحتاج 
< غ ص ۱۹۰ س المھذب + ؟ ص ۲۷۷ ) . 


عمل النصاب ممفرده لا يقطع أحد أما إذا كانوا يحتاجون بعضهم لأعر|جه 
فيقطمون حميعا وكذاك يقطعون إذا رفعوه على ظهر أجدهم فى ارز ثم 


°4 








حرج به » إذا لم يقدر على إخراجة إلا رفههم معه فيصيرون س أى فى 
المكان تك كاعم خاوة فل داه مرح الفرشى دن ص ۷ سسب 
حاشية الدسوق + غ ص 4”" )1 ٠‏ 


اوري المنابلة أنه إذا اشترك:حمامة فى سرقة ‏ واعخرجو ا نصا با 
E‏ الواحذ والماعة شتوونفىهتك ارز :(کشاف القناع 
< ص۱۴۴ ) ٠‏ 
وقد أخذ المشروع: برأ اننا بلة فل ينضن على عدم القطع فى هذه الال 
وجعل القطع جاربا فى قوم حميعا عملا بالفقرة الأولى من المادة 5م 
من المشروع:والى يتفق حكها مع جک م المادة ٥م‏ من هذا القانون 
الى ,تن عل أنه اما PEE‏ ا ا ٠‏ 


وف البند العاثبر تناول المشروع أثر غفو الى عليةقبل الحكمفى توقيع 
العقوية الحدية ؛ 


ذلك أنه تصور بلا ررب الىق الشخصى فى حريمةالسرقة لأنما اعتداء 
عل مال ا ى عليه أو العفو قبل الترافمَ | إلى لاء جوز بالاتفاق بالنسية 
لله مرقة و إذا كان العفو فلا دمو ولا عقوية ) وقد كان بعص المييحابة 
وكثير من الفقهاء استحسنون الشفاعة لدى حى عليه قبل الترافع فيها » 
ليكون العفو منه » عملا بقوله تعالى .. ” خد العفو وأض بالعرن وأعرض 
عن الحاهلين ” ولأنه من قبيل الستر » وسير ارام مستحسن دائما فى 
الإسلام » لأن ار مة المعلنة تدعو ف ن مناياها إلى الحو عة وسيب لاشاعة 
نوها » ولأن المتسامح مع الحانى قد يؤدى إلى. توبته » وتا ليا فيه 
مع ا تمع » وخسبه رادعا #ديده بذاك المقاب‌الصارم ., ولكن العفو 
فى حرمة السرقة قبل الترافع لا ويل افر م وحن يمنع إقامة الد 
فقط ولا حو الحا من مق وة التعزير ال شاو لى الأ فی هدا 


القانون. وما قيل عن::العفق قبل الترافح بضدق أنضا على. عفو اجى 
عليه بعك الترافع وقبل الحم : 

( ابطر عة والعقويةق الفقه الإسلامى للرحوم الشيخ عد أبو زهره 
ص ٩۷/۹‏ ) . 


أناعفو الى علية بعد حك الفاضى :فا أثر له فى بعريمة السرقة على 
أرجت الأقؤال“لأنه إن كان للعبد حق فهو فى الخال لا اوزه و بعد 
ثبوت السرقة والحصومة » بصب الد حقا /خالضا له تعالى' فلا يماك 
أعد إسقاغله ونا ما زوى:الزهرى عن أنن ضغوان/ عن أبيه أنه نام فى 
المسجد وتومتد رذاءة » قأخذ من نت زأسهاء مفاء بشارقه إلى الى 
صل الله مايه وا فان أن يقطغ تقال ران بار سول اقل أرد 'قذاء 


ردانى عليه ضدفة » فقال وا 7 فهلا قبل 


ان ای » 


وف البند الحادى عشير من المادة :هم اول ال مشر وع حك الاشتراك 
فار عة والأصل ف القانون الوضعى هو التسوية :الاثم والعقاب بن 
الفاعل الأصل الذى عاشر الجحرمة نفسه ».وبين الشر بك الذى بساه فى 
ارتكاما بالاتفاق أو التحر يض أؤ المساعدة إذ تنص المادة 7١‏ من 
هذا القانون. علا أنه بعذ شريكا فى الحر مة (أؤلا) كل ,من نترض 
على ار تكام افوقعت نثاء على هذا التحر يض (ثانيا ) من اتفق مع غيره 
عل ارتكاءا فوقعت بنّاء على هذا الاتفاق » (ثالثا ) من ساعد الفاعل 
بأبة طر بقة فى الأعمال العهزة أوالمسهلة أو الم ممه لإرتكاما مع عله 
بالحر بمة فوقعت ناء عل هذه المساعدة ٠‏ 

وتنصض اللادة لام منه على أن ”من اشثرك فى حر مة فعليه عقو سا 
إلا ما اسئنى قانونا سص خاص . أما فقهاء الشر بعة الغراء فيطلقون على 
دن ركب الأفعال التنفيذية الشر يك المباشر > وعل من ترتكب انأ فغال 
المغاونة ااشر يك بالنسبب .و رى المهور أنالحد لا بقع إلاعلى من‌باشر 
الجررمة وبهذا | رای ا المشروع ٠‏ فنص على عدم تطبيق حد السرقة 
إذاكان المساهم فى ا لر عة ميرد شر يك بالتسيب لا بالمباشرة ( المغنى 
ج ٩‏ ص 1١:‏ س قتّح الحليل جع ص "اه ) . 

وفنى عن البيان أن االات الى أوردتها المادة و۸ والى, شوافر 
فما الشيةوالتى تدرأ الحدتمنء من توقيع العقوية التءزيرية المنصوض ملماق 
هذا القانون أو أى قانون آخر إذا كون الفعل حرعة معاقبا هلما فاون 
ىا ضمت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 8م.. 

( مادة وم ) 
لا جوز إبدال عقو به القطع ولا العفو عنما : 
C2‏ 


۹ 
إن 


عدم جواز استيدال العقوبة أو العفو فما . ّْ 

0-0-6 دو ا بات مقدرة محددة للا ال 'لاستيدال ب 

7 لع , فى المادة اا عل أنه لانجوز 2 القط ولاامفوعمًا. 

وَعَنى عن البيان أن الأمس بإيقاف تنفيذ العقوية وفق حكم المإدة هه 
مدة لا زد على سنة فلا جرى ذلك على العقورة اديه : 
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( هاذة +9 ) : وإذا کات سن البلوغ به نتا تقذى المادة 1" فن المشراوع س 


د ی باتمام مانية عشر سنة هجر به ها ل يعبت باو لای فيطل ذلك 
١ 2‏ ده الي مة بالعقو رةه | يه المقررة ق- | 
و قب على الشروع فى ه حر واو اتعزرية ا بالأماراث الطينسة > فإنه إذا ثبت للحكة أنه قد ظهرت على الصبى 





هذا القا توان أو 'أى فانون خر ت 
2 ظ مارات البلوغ الطبيعية قبل مام الثامنة حشر فتوقع غليه صقو بث الد الى 
الإ يضاح . 1 ظ توة ع على الال a et‏ ی تؤافرت شروط توفعها . 
a RT OTE‏ ۲ < (مادة )٩۲‏ 
وإذا كانت جراتم رده أنواع الجرا م نظر الشارغ اثبات حر ية السرقة.المعاقت عاما حدا يكون فى جاس القضاء باحدى 


الإسلادى وكانت بجر عة البرقة من أبلغها خطرا م فق نازو ق الوسيكين الا يتين : 
المباذة السادسة على اعتبارها جناية 0 كان لاخلاف عل أن امد فى 
السرقة لامجب إلا على الحر ية التامة » E‏ أو ار ية غير التامة 
فلا جد علا وإما عزر اباي إذا اشعل فعله على معصية . ( المبسوط 
ج۹ ض ١99‏ - اداه +۲ ص۹۸ — مهابة E TY a‏ - 
زالغى + . وص مز ۴٤٤۳‏ ): فقد مَل المشروع على أب : 

عل :الشيرا وزع فى هذه الحرمةبالعقوبة التغزابزية المأررة. ى.هذا 00 
أو أى قانون آخر. 


الأولى:: إقسراز المانى قولا أؤكتاءة ولو مة واحدة وتيشترط أن 
يكون الحانى بالغا عاقلا مختارا. وقت الإقرار غر متهم فى إقرارة وأن 
يكون اقرازه صر ا وكا منصبا ال ازتكاب الخرامة شروطها : 
الثانية : شهادة رجلين بالغين عاقاين عدلين دار بن غير متهمين 
فى شهادتم.ها مبصر ين قادر بن على التعبير قولا أو كتابة وذاك عند تمل 
الشبادة وعند أداها . 
ونثبت غند الضروره بشهادة رجل وأض أتبن أو أريغ بخ تسوه , 
ظ وبشفرض ق الشاهد العد اله مالم يقم الدليل على غير ذلك: قبل آداء 
إذا لم يكن الحانى بالغا بالأمارات الطبيعية وقت ارتكاب الاريمة | الشهافة إن 
يعزر على اأوجه الى : ويشترط أن تسكون الششهادة بالمعاينة لا نقلا على ول الغير وضر عة ف 
4 إذا کان الحابى قد أتم السابعة ولم بم الثانية غشرة ) فالقاضى أن الدلاله على وقوع الحن مة بشروطها و اوس الينى عليه شاهدا إلا إذا 
يونخه فى الحلسة أو أن يام بنسليمه إلى أحد والدية أو إلى || شهد لغيره.. 
ولى نفسه أو بإبداعه إحدى مؤسسات آالرعاية الاجتاعية المبينة 
بالقانون رقم "١‏ لسنة ٠۹۷٤‏ بشأن الأحداث . 


) ٩۱ هاذة‎ ( 


الايضاح 8 

ظ ثبت جو عة السرقة بما تنبث به جزائم الحذود غامة E PEF‏ ادرف 
الشر يعة الغراء فى إثبات جرائم الحدود بنظامالدليل ادد حى لايتراك 
لقنا عض در ناد ٠‏ والدليل الشرعىالمقبول جرائم الجدود. , 

ت )لذ قدا نا عدي 7 م اا د يعاقبٍ هو الإقرار والشمادة وهو الزن رونا سر : 

E! TR‏ جص المشروع عل الاض راف المادة ۹٠‏ على أنه يكن الإفرار 
الإيضاح .: ١‏ ر عة وانمدةنظرا لاختلاف :الأ فيا إذا كان ES‏ الإقرار 
تعن ل المي ١‏ مقبدانغدد الشهود أم یکی الإقراں رة واجدة ( وقد أذ المشروع 

عر الإنسان وفقا:لأحكام الشن يمة الإسلامية, مرحاتين. قبل أن نضل | أف ذلك برأى امهو من :أنه |لا,حاجة ES‏ 2 

*. إلى البلوغ الذىيفترض إنه قد ااكتمل, له فيه الإدراك والإرادة؛واصي | البدائع جلا ص 1ه - ابن عابذين ج ص »م 

مسئولا عن أفعاله بصورة كامله . ( الأول ) مرحله عدم امير وهى من جا نص المشروع عل أن تكون البينة بشهادة رجلين” . 

تارايخ الولاة جلى قبل اتماعة المابعة ٠‏ وفيا ايكون مسقولا جا و | شروط الإفرار والشهادة + حرص المأمروخ عل أن لئ تلوق 

(والثانية) وتبدأ من السابعة حت البلوغ وفيا يعزرعلى ا لرام الى رتكا | , اشروط صحة الإقرار والشهادة دون إلحال" ف ذلك إلى! كمل الفقنه ‏ كما 

بأوجه التعاز بر ال|سبة لسنه مع العمل.على إصلاح شأنه ب ودو ما الرمه | اجرت بعض التشير يعات العرنية .وذلك التزاما منه ميدأ الشمريعة الذى 
المشروع في لاد ١و‏ عند بحديد عقوبات التعزير الى توفع ١‏ فی بأن يتن القانؤن انان كل ما صمل بالمرمة والعقوية من أركان 
الصغسير . روط رام ا5 كلق ذا ا ل لسودة كن 


(ب) اذا كان قد آعم الغانية عشرة ‏ ولمم المامسة عشيرة يعاقب 


ا 


فضصاا عن م ةة الرجوع إلى كيك الفقسه وصعوية ديد الراجح بين 
المذاهب أو داخل | اذهب الواحد.. 


الإفرار : 

وقد تناولت هذه المادة أيضا شروط الإقسبرار. وى أن .يكون 
المقر بالغا عاقلا مختارا وقت الإقرار غير متهم فى إقراره ‏ وأن يكون 
إقراره صرعا واضحا لا خفاء فيه » تفصح عبارنهعن حقيقة المقةصوده 
دون لبس أو غموض» وأن يكون منصبا على إرتكاب الجريمة بل أركانما 
وشروطها . ( تبصرة الحكام < ٣‏ ص ٠ ) ٤١‏ 


كما أفسح المشروع للم مجال الرجوع فى إقراره طوال محل نظر 
الدعوى دى صدور الج النها فى من محكة الحنايات » إد هذا الج 
رج الدعوى من ولاه امحكة . 


الشهادة : 

35 عاج المشروع شروط الشهادة فنص على أنه دشارط فى الشاهد أن 
بكرن غند مل الشهادة وعند أدائها غاقلا بالغا لأن'العقل والبلوغ مناط 
اكليف فلا تقبل:شهادة الضبيان وانخائس'لآن الشمادة من باب الولاية 
والصى والحنون لا ولاية لكل ممما على نفسه فلا ولاية له على يره 
اول :: 


الث النة أن يكون الأصل هو شمادة رجان إلا أنه عند الضرورة 
“وز الإثبات بشهادة رجل وأ أتين أو أر بع نسوه ذلك أنالضرورات 
تيح احظورات من ناحية ومن إا جية أخزى فإن عة مجتمعاتنسائية 
غه مثل كليسة البنات وما شا مها بون اشترا ل الذ كورة فما تعطيلا 
لإقامة الحدود . 


ولاخلاف بن الفقؤاءفى إشتراط العدالة فى الشاهدلقوله سبحانه وتعالى 
* واش دوا ذوى عد لمنم “ ولقوله تعالى : يا أا الذن أمنوا 
إن جاء كم فاسق نبا فتبينوا أن #ديبوا. قوما جهالة فتصبحوا على مافعام 
وين ف الغالب المنغاثر . ومن المتفق عليه أن ما يحل بالعدالة اركاب 
أفال الفشق والأفعال الى تنال من ااروءة أو جرح الكرامة' . 

( شح اتلدرشى حرم ص ب پا ویپ واھ اج ابل < ص۰٥۱‏ 
شرح فتح القدير ج.غ ص ٤۲۷‏ ل تبصرة الحكام < اص ۲۱۷ ) . 

وقد اختلف الفقهاء فى نبت العدالة؛. 

أ ذهب الشافعية واناه إلى أنه يجب على القاضى ا تحرى 
عن عدالة السود 4 والتحفق من e‏ ولو جر حهم المثمؤد عايه ¢ 





“ا ااام nnn‏ === لس سس سس سس سس سس ا بس سس سسب ب ب يس بض 


لأن عدالة الشاهد شرط لازم لخم هقطن دهادته . ( مواهب المليل 
۹ ص۰١۱‏ س وآمیالمطالب < وص؟ ١م‏ - المغنى < وص .)١١١‏ 

؟ - وذهب أبو حنيفه إل أنه يفترض ف الشاهد العداله مالم جره 
المثمود عليه قبل أداء الشهادة واستثى من ذلك الحدود والقصاص فإنه 
سأل فما عن‌الثنهود وأنلم مجرحهم االخصم لأنه يحتال لإسقاطها فيشترط 
الاستقصاء فم! . ( شرح فتح القدير دوص ١1‏ ۱ س البدائع حص ٣۷۰‏ س 
المبسوط < هو ص 78 ) . 

وح وذهب المالكة إلى أنه يكتفى بظاهر مدال الشاهد ولاسأل 
عنه إلا إذا جرحة المثهودعليه وذلك استنادا إلى ما روى عن رسول الله 
صلى الله عايه وسا أنه قال ” الناس عدول بعضهم على بعض إلا مدودا 
فى قذف “ (حاشية دسوق < ؛ ص و١"‏ ) . 

ومهذا الرأى الأخير أخذ المشروع فنص ف البند (ب) من المادةمه 
على أنه يفترض ف الشاهد الغدالة مالميق, الدليل على ذبن ذلك قبل أداء 
الشبادة  »“‏ وقد أثر المشروع هذا الرأى عملا على سراعة'البث فى 
القضايا » ولصعوية نحقيق صفة تتناول كل حياة الشاهد ولا تقتصر 
على وقائع حددة . وهو نحقيق قد يطول أمده :»و يتعذ رف أغاب الأحيان 
إحزاؤه لأسا مع تكائف عدد السكان: . ولذلك اعتبر المشمروع أن 
الأصل فى الشاهد العداله ما لم ,ثبت العكس بأن بجرحه المشمود دايهقبل 
أداء الشهادة بنسبة وقائع فة محددة من شا ما أن محل عدالته' > 
فإذا بت للقاضى من التحقيق صدق إدعانه » ردشمادة الشاهد لانتغاء 
العداله . 

كا اشترط' المشروعفى الشاهد الإبضار والقدرةء ل التعبير قولاأوكتاية 
وما اشترط المشزوع الإبصار رغم وقوع اللدلافت "عليه فى 
الفقه » لأن خرمة السر فة تقوم على الأفعال المرئية الى تقتضى ييز 
الأشخاص والأفعال باللبصر' واستند المتروع فى ذلك إلى مايرآه الحنفية 
هن اشتراط الإبصار فى الشاهد عند التحمل وهند الأداء > لأن الشمادة 
تقتتضى العلم بالواقعة وكييزها بأوصافها اللخاصة ومعرفةالهثمودهوالشهود . 
عليه ( المنسوط <۱ صن ۱۲۹ ت شرح فتح القدير ٦<‏ صن 54 ) ٠.‏ 
کا ستند المشروع كذلك إلى ما راه الشافعية من عدمجواز شمادةالأعى 
فى الافعال المرئيةكا لقتل والسرقة وقطع الطريق . ( المهذب ح٣‏ ص٣٣‏ 
ومغ المحتاج ىع ص 4( 

إا اشتراط القدرة عل التعبيرقولا أو كتاية » فقد أخذ المشروع فيه 
ر أى المالكية من قبول شهادة الأخرس إذا استطاع أن يؤدمابالكتاية؛ 





mn‏ مج 





ذلك أن الكثابة وى مع القول فى إمكان التعبير عن الفكرة فى وضوح 
( خاشية الدسوقى < وص ۷٦ے‏ شرح الارثى <ه ص ۱۷۹ ال 
مواهب اليل < ص 184) . 

وإذاكان لاخلاف ف الفقه حول وجوب قطعية الشمادة وصراءحتما 
وورودها على كافة وقائع الجريمة وزمانم! ومكاما» فقداشترط المشروع 
فى البند * ه ‏ من المادة ٣ه‏ فى الشهادة أن تكون صرح ةالدلالة عل ؤقوع 
الجرمة بالشروط المبيئة فى القانون فلايكفى أن سهد الشاهد قل بعض 
وقائع المريمة وشروظها واشهد لتر مل باقم ايك تتكامل الثمادتان» 
بل طبغى أن سهد كل شاهد ممما على كافة وقائع المرمة وشروطها 
المبينة فى القانون . أما إذا زاد عدد الشبود عن اثنين فيكفى أن سّوفرن 
نصاب الثمهادة بالنسبة لكل واقعة على حدة »> فيجرز أن دهد شاهدا 
على واقعة ودسهد 1 ران عل واقعة أحرى > وتثبت الجرمة هادم 
حيعا طالما قدا كتمل نصاب الشمادة بالنسبة لكل واقعة . 


) ٩۳ (مادة‎ 

يجوز للقر العدول عن إقراره إلى ما قبل الك المانى من محكة 

الحنايات وى هذه الال سقط الحد إذا لم يكن ثابتا إلا بالإقرار . 
الإيضاج : 

نص ا مشروع فى المادة مه على جواز رجوع المقرءن .إقراره 
أخذا برأى امهو ر. وف هذه الال يسقط المد إذا م يكن ثاسّا إلا بالإقرار . 
لأنالرجوعءن الافرار ا 
( شرح الخرشى < ه ص ؛4م نت حاشية الدسوق < ۽ ص ٣٤٥‏ س“ 
مواهب الایل < ٦‏ ض ١0م‏ ے أسى المطالب ا 1 
البدائع < ۷ ص ۸۸ فتح القدير < ؛ ص ۲١۸‏ ) : 

) ٩٤ مادة‎ ( 

إذا سقط الحد لعدم كنال شروط الدليلالشرعى المبينة فى المادة ٠‏ 
أو لعدول اام عن افراره طبقا الاأدة ) 4۳ ( تطبق العقوبات 
التعزير ية الواردة فى قانون العقوبات أو أىقانون آحرإذا كو نالفعل جر عة 
مماقبا علما قانونا , وذلك مى ثبت القاضى قوتها بأنة” أدل 
آواقران ری . 

الا بض اخ 

هدم | كمال شروط الدليل الشرعى : 
عنى المشروعبالنص هذه الم.ادة على أنه فى حالةعدم ١‏ كال شروط 
الدليل الشرعى البينة فى المسواد +4 من المشروع » أو اعدول 
الخانى عن إقراره » تظبق العقوبات التغزبرزية الواردة فى هذا القانون 
أو ائ قانون آنحنإذا كون الفعل حرعة أحرى معاقبا علما قانو ناء و ٣بت‏ 
القاضي ار تكاءها بأىردليل او فرينة أخرى » وذلك عل أساسأنالإثات 
فى الحدود يعتبر ركنا موضوعيا فى الجريمة الحدية بحيث إذا ل توافر 


+٠۷ 


انتقث المحز مةك تدان أحد أركا نما »نإذا كون ذاتاافعل المادى بز به 
معاقبا لما تعزيزا مقتضى هذا القانون أوأى قانون آحر» وجب معاقبة 
الحانى عاما على أساس آنا تغتبر حرمة أنرى تتاف عن الجرعة الإدية 
فى أر ناما إذ ينقضها ركن لإثيات وإن اتحدت مع الارمة ابلديةق با 
الأركان » ويكون إثياتما فى هذه ا لمال متروکا لمطلق تقد القاضىالحنانى 
دون القيد ديل أو قربلة معينة مشيامع ماذهب إليه حمهور الفقواء 
ن أن إثبات حرائم الاجر عت خلافا لخر الم لوقبو والتطناىلسلااينة يد 
طرق خادة ( الفتاوى الأندية <۲ ص ١50‏ ) س وهو مايتفق معمبدأ 
حرية الإثبات فى المسائل النائية المعمول به ف القانون الوضعى)» حيث 
تنص المادة ۳٠۲‏ ءن قا نون الإحراءات الخنائية بان ” 2 القاضى فى 


الدموى دسب العقيدة الى مت لديه بكامل حرسة .د 


( هادة 96 ) ١‏ 
إذا عاد الحانى إلى ارتكاب جر مةالمرقة المعاق بعالم ا<دا فى أىوقت 
عد تنفيذ القطع عن السرقة الأولى عوقب حدا بقطع رجله اليسرى » 
فإ نكانت مقطوعة أو تكرر الود فى أى وقت عوقب تعزيرا بالسج ند 
لاتقل من عشر ,سنوات ٠‏ 


الابضاح 

العو د ٠‏ 

يا عالج المشيزوع فى المنادةه ۹ عودا انى إلىارتكاب ال ر عة بعد توقيع 
الخد عليه . وا:ذاكان الأصل ف القوانين الوضهية هو تشديد العقاب فى 
حاله العود زيادة فى ردع الحابى الذى لم تردعه عقوية الجر عة الأو لئان 
الوضع حافت .بالنسابة ل#دود لأنها تمل فى ذاتم! أقوى تغليظ للردع . 

ولذاك إذا ارتكب الشخض حرمة السرقة و ف عاي الحذ ثم عاد لى 
اؤتراف حرم السرقه 'آنية فن الد لازاد داه لابه كاف وحلدءة للردع 
( مد أبو زهرة ص ۳۸۱) وهو أس لاجدال فيه ولاخلاف هليه », وما 
وقع الحلاف فى إمكان توقيع جد القطع فى الر عة التالية على ا انى ال ى 
سبق قطع ده العنى فهل تقطع ياقى أطرافه أو تستبدل يعقوية القطع 
عقويه I‏ 

فبالنسبة للسرقة الثانية. : 

ول ذهب الحنفية والشافعية والْنابلة والمسالكة إلى أنه إذا قاد من 
قطعت مناه واندمل قطعه الى اقتراف حزم المرةة ھر ة اة و<ب 
قطع رجله السری . ( بدائع الصائع + ۷ ص 5م س اه اتاج > 








٠١م‎ 


١‏ اال سس س ا ا ا الل 2 سس س ص جما ا 


ص عع سم كشاف القناع ب ص ۱۱۹ ب ممتهمر خايل ص۲۸ س 
الماوردى ضص.55؟ ) . 


؟ ح.وذهب بعطل أهل الاد ر إلى أنه جب أن تقطع اليد البسمرى 
بعد الى لفو فز وخل فاقظعوا اند ها > ولأ ما۲ ل السرقة .( المغنى 
+ .رض ه75 )اه 


قد أخذ المشراوعببزأئ ال مهو من قطم الزجل اليسردى ق السمرقة 
الشبانية 


أما بالنشبة للمنرقات الثالية للها نة : 


فد أثارث الفقوية"اوانجب :وقيعها على الخص "القترف ارم 
السرقة. بعد توقيع الحد عليه فى المرة الثاثية جدلا بين الفقهاء : 

١ب‏ افذهب الحنفيةوالحنابلة والأمامية 2 إلى خيس اللا وضريه 
حتى تظهر توبته أو موتو إلى هذا ذهب على والحسنوالشمى والزهرى 
وحماد والثورى > لما روى عن أنى سعيد المقيرى عن أنه أن علا نأي 
طالب کرم الل وجهه أتى برجل مقطوع ايد والرجل قد سرق فقا 
لأصحابة » ما ترون فى هذاء ‏ قالوا » اقطعه يأمير اأؤمتين ٠‏ 
إذن وما علبه القتل ٠‏ بأى شىء يأ كل الطعام ؟ 0 شىء نتوضأ للصلاة ؟ 
بأى شىء يغتسل من جنابته . بأى شىء يقوم إلى حاجنه . فرده إلىالسجن 
أياما ثم أحرجه فاستثار أععابه » فقالوا مثل قوم الأول » فقال لم 
مثل ما قال أول مرة فلده جلدا شديدا ثم أرسله ٠‏ ( ابن عابدين ج م 
صن ۳۸۰١‏ ب المغى < . لاص ١۳۷س‏ الختصرالنافع ٣۴٠‏ ب الماوردى 
الأحكام السلطانية ص + ؟؟ بدائع الصنائع ۷ ص م س شر حمنتهى 
الإراداث ٣+‏ ص ٣م‏ ) . 


## وؤهسبة الشافعية والمالكية إلى »آنه إذاءاد الشارق لافتراف 
هذا الجرم لأرة الثالثة قطغت يذه اليسزى » فإذا ميرق ية زابعة قطعت 
زجلا می س لما روى أبو هر رة أنالنى صل الله عايه وسلم قال فى 
النسارق إن سرق. فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقظعوا رجله . ( مغئى اتاج 
جع صن ۱۷۸ المهذب 7 ؟ ص ٣۰۰‏ سب بدابةالحتهد ج٣‏ صن ٣٤ع‏ 
عبد :الله الأرثئى على خليل جم عن مه ل نهأنة اتاج جا 
ص 44 ) . 

فإذا سرق هرة خامسة بد قطع أطرافه الأربعة ‏ فعقوبته الفثل 
عند بعض الفقهاء 


و بررى ابض الا جرفى المشهورعندهم أنها التعز يراحبى ,ثوب أو موت 
لان النى صل اوه مايه وسم بن مامحب عليه فى أريم هرات فلو وجب 
ف الام فتل لبينه عاية الصلاة والسلام . 


ظ 


۴۳ س وروي أبو بكر بن العر بى الفقيه الما لىك ف تفسيره لا بةالسيرقة 
من أن عطاء قال إنه قطع) منى ,السارق فى السرقة الأول ولا قطم بعد 
ذاك إن عاد للسر فة وللتها يعاقب تمن نزا وبعجته فى ذلك أن ,الم جل شأبه 
قال ” فاقطعوا أيدهما “> AREF‏ 1 
ای سنا : 

ورأت اللجنة أن العائل »بعد ةرد ألم عن السرفة الأولى دا 
بقطع رجله اليسنرى » فإن كانت مقطوعة أو تكرر العود, فى أى وقت 
عوقب تعز را بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات , . 

( هادة 59 ) 

تقطع عن امحكوم عليه ولو كانت ثلاء » أومقطوعة الإمهام أوالأصابع 
إذالم عش عليه من اطلاك فى تال الشلل' + 

ومثنع تنفيدٌ القطع فى االات الاتية : 

(1) إذاكانت بده اليمرى مقطوعة » أو شلاء أو مقطودة الإمبام 

28 أصبعين سوى الإبام . 
(ب) إذا كانت رجلةالمى مقطوعة » أوشلاء ؛ أو ما عرج نع 
الى علا ٠٠‏ 

(ج) إذا ذهبت مناه اسب وقع بعد ارتكاب حر عة السرقة . 

(د) إذا نملك الان المتال المسروق قبل القطع : 

وإذا امتنم القطع ENG‏ اثلاث الأول ستل بالقطع ا 
مادة الكل عن س سنوات ولاتزيد على عشر سنوات . 

0 الأحوال عرض رئيس النيابة أو دن يقوم مقامه الأ غلى 
امحكة الى أصدرت الحكر للتحقق من أسباب امتناع القطع والمكم 
بالعقو بة المقززة فى الفقرة السابقة أو بعدم تنفيذها إذا توافرت الال 
المنصوص علما فى البند د ° 

الإبضاح 
أحكام خاصة فى القطع : 
وقد مخدث أحيانا أن تكون بد السارق العنى شلاء أو مقطوعة الإهام ٠‏ 
أوالأصابع وقد اختلف الفقهاء فى هذه الال . 
١‏ س فذحب الحنفية إلى أنها تقطع لولم تعالى” فاقطعوا دما“ 


أى ما مانهما وذلك من غير فصل بین میوعی» ولأنها لو كانت 
أ ةتقظع بالاتفاق ٠‏ 


نالناقصة المعيبة أولن بالقطغ ( البدائع < لاخ المبسوظ حورص )١١۷‏ 
نا س وبر الشافءية :أن الد الناقصة الأصابع تقطع لان اسم اليد 


بق عام . أما إذا لم نرق مثا ضر الراخة فقيه زأيان ٠‏ الأول يقول بعدم 





أن 


اممام س س 


القطوؤ بنتقلالجد إلى الرجل لأنه ,قد ذهب المنفعة المقصودةمما. والثانى 
0 قبطع ما بق لا به حزءامن 'العضو_الذى. تعلق. به القطع (. المهذب 
٣<‏ ص ۳۸۳ اس المطالب < ص 8و( نب .مغن الحتاجح 
< غص ۱۷۹ ) . 

م د ويذاهب المتالكية إل أنه لاتقظع اليد إذا كانت شلدءأونقض 
متها ثلاثة أضابع فأكتز,. :ايقل الحد إلى الرجل اليسرى فى المشهون ٠‏ 
( حاشية الدسوق:+ : ,ص۴۲ .ب , شرح" الحرشىج ع صلق م ) 

وقد أخذ المشروع ما ذهب إليه الحنفية . 

كا أن هناك حالات أخزى,رأى الحنفية. ألا قطع فما وهى االات 
المنصخوص مادق البندين 6 ب من .المداة اوه «وهئ سل ٠دا‏ إذا 
كانت بد الانى اليسرىمقطوعة أو شلاء أو مقطوعة الام أو أصبعين 
وی العام أت بذك ]ذا كانت رجلا البمقل ماقاوقة أو كلاه او ما 
ورج منغ المشى علا وذلك لان القطم شمرع لازدع وللزخرلاللإهلاك 
فلا يجب أن يفوت فيه جنْس المنقمة بطشا أو شقا ( شرح فح القدير 
>< ¢ ص ۰ للبسوظ ۶ صن 158) هة 


وأما إذا ذهبت مناه لزب وقع بعد المرفة وخى المالة المشأر إلمها 
فى البند ” +“ مواء كان لقمباص أو لجنارة أحنى فری جمهور 
الفقهاء أن القطع سقط» فلا ينتقل الح إلى المضو الآ (شر الحرشى 
<ه ص نغ “ا «اشية الدسوق غ ص 40لا ل الببدائع حاص ۸۸ 
مهدب ج؟ ص ۳۸۳ المغنى < ١.‏ ص 584؟) .. 


عل أن امتناع القطع فى الخالات السابقة لايعنى الا من حقو بة 
التغز برو لذلك نص المشروع فى هذه المنادة عل أنه إذا امتنع القطع 
فى االات الثلاث السايقة استبدل: بالقطع السجن مدة لاتقل عن لجس 
سنوات ولا تر يد عل عشيرا بنوات . : 


البان الثانى 


جد الخراية 
تعتير المرابة أو قطع الطريق ‏ من أخطر الحرائم ل أمن 
اتمم ل فما من روج ع ساطان لدو وروي الامثان من 
مواطنم! » واعتداء على أفوالم وأرواحهم وأعزاضمم لذلك واجوت 
الشر بعة الغراء ده اجريمة بأشيد العقوبات ردعا الناة وإرهابالنةوسهم » 
وتأمينا لسلامة امتمع» ومافظة عل أمنه واستقراره . 


۱۹ 





والأصل فى جر ,البراية رقول الله تعالى 7 إنما حزإء الذين حا رون 
الله ررس وله 6 وشمون .ف الأرض فسادا/أن يقتلوا أو يضليوا أى:.تقطع 
ديهم وأرجلهم بن خلاف !» أو نوا من الأرض .. إذاك لم جزى فى 
ملم فاعلمؤا .أن الله غفو ل :رخيم “ . لاان ٣4١ ۳٣‏ من شؤزة 
المناندة . 

وهن الأحادث النبوية مارواه بن حمر عن الى صلى الله عليه وسل ¢ 
4 قال ”من حمل ءايبنا السلاح فليس يو 

وقد التزم المشيزوع ق تقدين حر مة:الراة أخكام الفقه الإشلامى دون 
التقيذ مذهب: معان » مؤثرا عند اللا الرأى الذى دز أنه أو فى 


الام اة 3 ور مسأ بر لنطوو الحتمعم 
( هادة ١ ٠ ٠‏ ( 
قمعا رابا كل ابن ا و مش كي ر قل زلف لساك أل التاق ازا" وها 
الماره سواء وقع الفغل فى طرق عام أو ق ياد داخل العذوان ) 
0 اجتماع الشروط الا تة :- 
(1) أن يقع الفعل عن شخصين فا كير » .أو من ص واحد مى 
أو با مدید بأى عنهما. . 
( ج ) أن یکول الحانى بالغ عاقلا ارا غار مضطر . 
( د ) ,أننيكون الحا قدا باشر.ارتككاب: ابر عة بنفسه أوا اشترك. 
فنا بالتسيمث أو المغاونة شرل أن تقع: اللخ عة بنشاء' هل بهذا ' 
الاشتراك . 
الايضاح 
الجر يمة وشروطها ۰ 
استبن المشتروع أخكامه. تعر يف الهذه الرمة بين فيه ا لالات الت 


بعتب فوا المائق مر تكبا اة اللنرابة!» وأوضم شررطها .ازاز : 


أن تقع فى طربيق عام وقدباتفق الفقهاء مل ذلك فيا عدا الإمام.-مالك 
وأهل الظاهر,الذين يوسعون معى الحزابة حتى :لشم لكل الأما كن :حى 
الدار إذا.دخل انى سادا وميه قوة » كا إختفى, الفقهاءبفى «كن 
ااطر بق » وهل لبغى أن بکون خارج ال.مران» أم تقع الحرابة واوكان 
الطر'يق داخل المدينة . فقال أبنو حنيفة وعد أن العمل المكون لمر بمة 
بعتبز اخزانة ٠إذا‏ حضل خاوج المصر أى خارج العمتران". أما ذاخل 
العمزال فلا يكون سرابة ولا قطعا للطزيق ‏ لإمكان الغوث: غالبا دال 
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العمران:٠ ١‏ بع اللدزء السات ص 47 » شرح Î‏ ص٥۲۷“‏ 
وأخذ مذا ال 2 أكثرنقهاء الشيعة : وة هذا الرأئ أن فطع الطر بق 
يةتفى e‏ عن الاس وعن قَوة الدوله » والطر بق لابنقطع فيه 
المرور أو ن قطعه مل المارين الاخارج الأفصار والقرى د وجدر 
| لذکرآن هدا ازا الذى أ خذ به الفقه الحدرث ف الةو ااب الوضعية » حيث 
يمع فقهاء القانرن الدائى فى جرمة السرقة با كراه فى الطر يق العام غلى 
أن المقصود ,ا لتجرم هو ماية ااطرق الى تقع خارج المدن وتصل بين 
مواقع لمران » وذلك لقله المرون.فما وحاجتما إلى التأمين؛ والجاية . 
وذهب أبو يوسف والمالكية والشافعية والحنابلة ” مواهب ایل 
ص #04 » مغنى المحتاج ج4 صن وو المغنى ‏ جا صن م.م “ 

إلى أن قطع. الطريق ,ةق داخل العمران أو خارجه > إذ العبرة فيه 
بإمكاذ الغرث لا بموقع الطر يق ”البحر الرائق ب الهزء الخامسص*5) 
والبذائع الحزء السابع ص “٩۲‏ . 


وقد لحل ا متمروع باعتيان الفعل حرابة سواء وقح ف طرایق ءام أو 
مكو لاحل الان 


35 وقع الخلاف «زالفقهاء فها إذا كان استرط جر ٤ة‏ الخراية تعدد 
الحناة 4 أم فق الحر :واو وقعت من ص واحد خب رأى 
إلى أنه شترط التعدد لأن ا ارين ه الذن مجتمعون فى فوة وشوكة 
ھی بعضمم عضا » وتكون م القدرة علي إخافة الناس وإثارة الفلق 
والفزع اا 0 ب أبو حنيفا وبعض فقهاء الشافعية إلى جوازوقوع 
الجريمة هن ٠‏ أو ون ص وای كانت إه قوة 6 “ابنعابدن 
حء ۲ ص ۲۹۴۳۴ 0 له حزء ۷ص . وما الرأى ى أحذ المشروع 
نظرا؛ لتظوز الاملحة الد وشدة بار استخدامها من خص 
واد حيث تكون له القدرة “رده على ارت ب الأريمةع والتغلب عل 
مدد هن الئاس . 


كا تناولت الفقرة * ج“ امن ,هذه المادة الشروط الواجب توافرها 
فى الحارب الذى لمعيه 0 وأو العفل والبلوغ وهها شرطان 
لحلاف ولموىا لأنزها اراس التكا.يف ه. ثم يأى مد ذلك الاختبار لأن 
المكرة لا. إرادة ل ٤‏ ولاحتك داه EL‏ لقوله عليه الصملاة والسلام 
رؤء فم عن مت الما والذسيان وما استكره دوا عليه “...هواهب الیل 
حزء + ص ۳۱۲ . وحاشية الدسوق حزء ۽ ص .عم ب وبدائع الصنائم 
حزء ۷ ص 11/5 ۰ والمغىحزء م ص .75 ومغتى الحةاج حزءغ ضع“ 


عنه الخد والتعز رر جميعا: » لقوله تعالى * فمن اضطرا شير باغ ولا عاد ذاد 





ا عليه ين oh A‏ والسلام أنه قال ” لا قطع 
فى #اعة مضوا 1 ر “يا اسقط مر بن الطاب ¬ ردی الله نه ب 
للذ ف عام الافة ل 


وقد اختلف الفقهاء فى عقيق' الدراله فن ام رأة فذهب أبو حنيقة 0 
وعد إلى أن المحر به لا تحقق ن اللا 5) وأنه أنه يشتزمك فاا رنب الذكورة 1 

3 البدائع حزء لاص ١و‏ * “ . وذهينت مالك والشافئ و أحند والزيدية , 

وأغل الظاهر إلى ان المرأة والرجل سواءيؤخذو نالحد حميء الأ نالنص 
عام ٠.‏ مواهب الحايل حزء ٩‏ ض مم ت والمدونة حرء 15 ص ٠۲‏ 1 
وحاشية الدسوى حزء + ص 8غ" جا ومغی الحتاج س ص ۱۸۰ 
وقد اخذ المشروع رای الجمهور فلم يشترط الذ كورة فى ا لحارب, . 


ك1 


؟! اختلف الفقهاء فى اشتراط وجود سلاح مع المانى فذهب مالك 
والشافعى إلى أنه لا يشترط السلاح ويكفى أن يعتمد. الحارب على قود 
المسدية . مواهب ا لیل + » ص »١م‏ » اسنى المطالبج؛ ص ١٠١4‏ 
و فة ة وأحد إلى أنه جب أن يكون لإانى قوةالقطء لك لاج 


أو غيرة #افى حك ة كالعصاوا ر واللشب وحوها ”بدائع الصثائم +۷ يأ 
ص E EEE‏ ش14 ادن من 7017-5 وقد 


أخذ المشروع بهذا الرأى الأخير 


وقد وقع الحلاف فبا إذا كان يشرط التوقيع حد الرابة_أن, اناغ 
الال الما جود نابا فعا ”وان بكون قرز مغل فدهب اة 
والشافعية إلى اشتراط النصاب والرز لإيقاع الجد ( شرح فتح القبدير 
حزء ۽ ص 7594 » والمبسوط حزء دص ٠١.‏ “ » وذهب مالك إلى عدم 
اشبراط ذلك على أساس إن العقوية إ14. توقع على الان به لله ورسوله 
دؤننظر إل قدر. ال مال وحرزه ٠.‏ ” مواهب الیل خزء > ص|! "١4‏ 
وحاشية الدسوق خن ۽ ص ١ ۳١۸‏ والمدونة حزء ١١‏ صن ٠.١.‏ “ 
ولذات العلة رى مالك وأهل الظاهر, عدم سقوط حد الحرابة لكون ' * 
بعض الحناة من ذوى الأرحام لأن العقو به لحقالله » لحماية أمن الأمة ٠١‏ 
ولا ينظر فما إلى الأحاد » وإتما ينظر فما إلى الاعتداء على ارم الله تعالى 
المغنى ج ١١‏ صن ٠.18‏ وقد أخذ المشروع في هذا الصدد برأى ءالك 

فلم شترط النصاب أو الحرز.» ولموسقط الجد عن ذوى الأوجام 
استنادا .إلى أن المقصود بالحد فى ااراية ,هو خطورة الفعل, فى ذاته »> 
وما :ننطوى عليه من اغتداء غل أمن الخمامة » والدع ف الأأرض فسادا 


بغض النظر عن المسال موضوع الريمة أو أو أشخاض آخذية : 




















الاشتراك فى الجرمة : 

الأصل فى القانون الوضعى هو النسوية فى التأثيم والدتهاب بين الفاعل 
الأصلى الذى اشر الحرية بنفسه » وبين الشريك الذى اهم فى ارتكابما 
2 بالاتماق أو التحريض أو المساعدة: أما ف الفقة الاسلاتى فهناك خلاف 

ف رای خسنت لقان إلى أيه لا پور عازيا إلا من باقن فيل الراب 

قله اا اديب فيه أو اکن فوفد عدار ہا ولى کل جاورا 
وقت المباشرة فيكتفى بتعز زه » إذ المدلاجب إلا بارتكان العم 
الى تستوجبه . ” الاحكام الساطانية للاوردى ص وه وا٠‏ وماية 
امحتاج جزء لاضن 1١4‏ » والمغنىجزء ٠١‏ ص ۳۱۸ “ 

وذهب' مآلك وأو حنيقة إلى أن كل هن“ ساهم فى أفعال الحرابة 
يعتبر حار وتوقع عليه ذا تالعقوبة سواء كان شريكا بالمباشرة أومة سيب 
فى الخريمة (محرضا ) أو معينا علها . واستندوا فى" ذلك إلى أن 2ارية 
على خلاف غيرها من الحدود تقوم عل التكاليف والمءاضدة والمناضرة 
وأن دور الردء والمعين فما لايقل أهمية عن دورالمباشر » إذا لانشكن 
المباشرمن اردکا. عا فق الغالب إلا بقوة المءين شولع 7 المدونة جزء ٠١‏ 
ص۱۰۰ وشرحالزرقائىجزء م ص ١١١‏ والبدائع جزء ۷ ص ٩۱‏ وشرح 
فح القدبر جزء 6 صن ۱ والمغی جزء ۰ ص ۳۱۹“ . 

وقد أخذ المشروع ذا الرأى الأخر فتص ف البند * د“ من المادة 
٠‏ على ,أنه شترط فى :اكانى أن يكون قلا باشر الحرغة تفه 

اواد راك فما بالنسبب أو المعاونة اشرط أ ن تقع الجر عة بناء على هذا 
الاشراك “ . 


( مادة ١١١‏ ) 
عاقب الحارب حدا. با لعقوبات الآنية : 
١‏ ) | بالاعدام إذا قتلنفباعمداسواءاستولى مل‌مال ولم استولمليه . 
(ب) بقطع اليد الم والرجل اليسرى أوالسجن إذا اعتدى ءل المال 
أوالعرض أو الحم ولم يبلغ القتل أو الزنا ٠‏ 


( <) بالسجن إذا أخاف السبيل فقط . 
الايضاح 
العقوبة . : 
اخئلف الفقهاء فيا إذا كانت العقؤيات الواردة فى ال الكريمة قد 
وردت على سبيل التيخيبر 5" على سبيل: التنؤ بع 0 
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فذهب رأى إلى أن هذه لمو بات قد ردت عل سبيل التخبير ٠‏ 
حيث عير ت أل به الكريمة بلفل ” أو “ وهى فى اللغة أداة غير ٠‏ 
فيكون الأمام بناء ذلك مخينا فى“ توقيع هذه القورات على من رکب 
فعل الحرابة غر مقيد بنوع الفعل الم كي ونمل درك لتقد ره فبوقع 
مارا مناسيا من العقء بات بلظروف كل فعل . .| ومن,هذا الراى:سعيد 
اي المسيب وعطاء بن أن دباح ومن الفقهاء مالك وهل عر 

” شرح الخرثئ ج م ص ۲٤۸‏ وحاشية الدسوقى + ؛ ص “٣٤۹‏ 


. وذهب رأى نر إلى أن الآنة الكربة قد جملت عقوبة لكل نوع ةن 
أفيال انر ابة ا لفظ ” أو ١إ‏ فيد تنوع العقاب انوع الفعل . 
ومهذا الرأى أذ الشافنى وأ بو وسف وعد وأجمد ف يعض اوبات . 
وحجة هذا الرأى أنه لمكن إحرا اء التخييرعل ظاهره . بل لايد أن تكون 
العقوية هنأ سبة م مع قدر الاعتداء »وقول الكاسانى فى البدائع ” إن افطع 
الطريق متنوع فى ذاه . وإن كان متحدا من جيث الال . فقد يكون 
بأخذ المال وحده وقد يكون بالقتل لاغير . وقد .-كون باقع بين 
أصرين وقد يكون,التتخويفف لغار فكان ا الو جوب ةلالا حمل دى 
التخبنر . بل على أن اکر لكل نوع * ( البدائع جزْء ۷ ص ٩٤‏ ») 
المبسوط + ٩‏ ص ٠۹١‏ معنى اتاج + ض 188) . 


واستند هذا الرأى إلى ما روى عن اتن عباسفى تفسر النص :ا قرآنى 
نام إذا قتلوا وأخذوا امال قتلوا وضلبوا ؛ وإذا قثاوا ول يأخذوا 
المأل قتلوا ولم يصلبوا . وإذا أخذوا المال ولم قتلوا قعاعت امم 
وأرجلهم من خلاف » وإذا أخاف وا السبيل ولم يأخذوا ما لانفوا 
من الأرض/“. وقد زوىةالشافتى هذا الذثر فى هده .. 

وقد أخذ المشروع بهذا الرأى الأخير بعل العقاب قطع اليد ,إلى 
والرجل اليسرى أو اسجن إذا اءتذى الخازب .عل المسال أو العرض 
أو الحسم » ولم لغ الاعتداء القتل أو الزنا » وبعاقب المخارب بالسجن 
إذا أخاف , السبيل فقط وبالاعدام إذا فقتل نفسا عمدا سواء استولى 
على مال أو لم ستول عليه ( شرح فتح القدير ج ۽ ص 58" » المبشوط 
ج ص ١0‏ » البدائع < ۷ ص ٩۳‏ ) . م اختار المشروع السجن 
فتطبيق عقوية النفى أخذا برأى الحنفية الذين قالوا بأن النفى هن الأرض 
لامكن أن راد حقيقته لن الخزوج من أرض اله مشتجيل نلبد من 
الحاز الذى سفق مع إرادة العقاب والزحر وكف الأذئ غنالمد انين ؤهو 
ماتحقق بالميسن” البدائع حزء ۷ صنو4 وااتصاص أكام القرآن حزء ۲ 
ص ٤۱١۲‏ ونداية امم خزء ع صن ۸ه ؟“ ٠‏ 
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( مادة ۱۰۲ ) : 
لامجوز ابدال العقوبات المبينة فى السابقة ولا العفو عا ؛ 


الابضاح 


وكا کا ست حدود ألله فقو نات مقدرة دده لد ال اتخفيضها 71 | 


استيدال غيرها ما أو وقفهاك أنه لاعفو فما 'ولاشقامه فقد حرض 
المشرؤع على تأكيد ذا ال معيى فى هذه المنادة فنص عل أنة لا جوز 
ادال العقوبات الحدية فى جرعة الراب :ولا العفو عا" 
(N EY.)‏ 
عاقب عل الشمروع فى هذة ابو عة بالعقوية التعزربة ا قزرة فى هذا 
القانون أو أى قاثرنآنر ٠‏ 
ابض ا 
2 ئ 
الشروع فى الارعة : 
وإذ كانت جرائم ادود هىأشد أنواع ارام في نظر الشارع الإسلامى 
فقد نص مشروع فى هذه هذه المادة عل اعتيارها جناية / ولا کان 
لاخلاف ع أن ا جد فى ااراية لإمجب الاعلى الر عة الامه» أما الشروع 
أوالرمة غير التآمة فلا حد عايها وإنما يعزر ال ای إذا اشمّل فعله على 
معهية” اميس وط للمرخسى < ٩‏ ص ۱۹۹ واهداية حزء وص ٩۸‏ ودرر 
الأحكام حزء ؟ ص وم و ايه انحتاج جزء لاص 150 وال مع حزم رص 
۲ و٤۴"‏ م فقد نص المشروع على أنه بعاقب عل الشروع فى الرابة 
بالعقوبة التعزيرية المقررة فى هذا القانون أو أى قانون . 
( مادو ١١5‏ ) 


اسقط الحد المبين فى المادة ٠١١‏ من هذا الق نون إذا رك الحانى 
تائيا باختباره ٠‏ ماهو عليه من الخراية قبل القدرة عليه » وذلك اإدى 
الطريقئين الآنيئين : 
(آ) إذا برك فعل الحراءة قبل ءل الساطات باطرية و بشخص 
م نكما اشرط إعلان تونمّه إلى سلطات الأمن أو انيابة العامة 
بأنه وسيله کات 0 


ولا محل سقوط الخد بالتوية قوق الى لمم من فصا أو ديه 
اور الال ٠‏ 

كا لال بالعقوبا تالتعزيرة المقررة فى هذا القانون أو أى قانون 
آخر إذاكون الفعل حرءة معاقبااغليها قانونا . 





الايضاح 


سقو ظط الد بالتوية 5 





ولا کان جد اواب مقط بالتوية عملا بقؤ له تعالى 


«إِلا الدين ثابوا فن فيل إن تدرو عليهم 34 
فاعلموا أن اللہ عور للم ؟ 


فق ءابا المشروع ف الماذة ٠٠١‏ اسقوّط الد وة الا , 
وقد فرض المشروع حالتين للتؤبة » الأول : أن بتركالانن فم اراي 
قبل عل السإطات باحر عة وشخص بص تکما شرط إعلان تو ته اسلطات 
الأمن؛ أو النياية العامة بآى وسياه كانت, م والثانية : أن سل الانى نفسه 
تاسا, بعد |, نشاف الجر مة وق القبضعايه من الساطات . | 
وفى كلا الخالتين لا حل سقوط االددد «بالتوية يحقوق انق قامم من 
قراس و ديه أو رد المنال لأا من خقوق الغبات .كما لال توقيع 
الفقوبات التعزيرنة المقرزة ف هذا القانون أو أى قانون آلر) إذا كون 
الفمل حرعة معاقبا عامًا قانونا “ . 


كا نصنت المادة ه٠‏ من المشتزوع الى أنه إذا محققت النياية ٠ن‏ 
تؤبة الاني وفقنا؛ لأحكام الميادة السابقة , أمرت. عدم وود إوجه 
لإقامة الدعوى .. ظ 


(بعادة م ١‏ ( إ 
إذا لم يكن الذانى بالغا ؤقت ارتكاب' الك ريمة' يعزر ل اأواجه الآلى : 


(i)‏ إذاكان قد أتم السابعة ولم يتم الثانية عشرة فللقاضى أن يوه فى 


أو إمداعة إغدى فؤصسات الرعاية الاجتماعية المبينة فى القانون 
رق 1م لسنة 140/4 شان الأحداث : 


(ب) إذا أتملثانية عشرة ول بر المامسة عشرة يعاقب بابس من 
سنة إلى ثلاث سنوات ٠‏ : 


(ج) إذا أتم الخامسةعشرة ول يم الثامنة عشرة يعاقت بالسجن من 
ثلاث إلى عشر نوات , ظ 


٠. 
^ 


تعزلزالصى . 

مر الإنسان وفقا لأحكاء الشر بعة الإسلامية #رحلتين قبل أن بصيل 
إلى البلوغ الذي يفترض آنه قدأ كتبل له الإدراك والإرادة رأصبخ 
مسئولا: دن أفغاله بضورة كامله م الأولى موجلة عدم القنز.» اوه 
.من تارايط الؤلاذة عي قبل إتمامه السابعة وفيها؛ لايكون ستولا جنائيا . 
والثالية : وتبدأ من الدابعة حى الباوغ وفيا يعزر على حرام الى برتكمها 
بأوجه التعزير المناسبة لسنه مع العمل على إصلاح شأنه وهو مالتزمه 
المشروع فى المبادة: ٠.5‏ .عند عخديد عقوبات التعزير الى :توق على 
الصغرا/. 


وإذاكانت سن البلوغ س حسيا تقض المنادة١٠‏ من الشروع ب 
هو باتمام ثمانى عشرة سنة تجرية مالم يثبت باوغ ا لحان قبن ذلك بالطو بق 
الشرعى فإنه إذا أثبت للحكة إنه قد ظهرت على الصبى أمارت البلوغ 
الطبيعية قبل ام الثامنة عشرة فتوقع عليه عقوبة الحد الى توقع على البالغ 


'., مبى توافرت شروط :وقيعها . 


اوبات .. 





مادة ۷ ١ ٠‏ 
اثبات جر مة الخراية المعاقب علها حدا يكون فى مملس القضاءبإحدى 


الأول إقرارا لمان قولا أو كانه ولوامرة واحدة وشترط أن 
يكون الحانى بالغا عاقلا تارا وقت الافرار غير r^‏ ق إقرارهوأن يكون 


اثانية ب شهادة رجلن بالغن مألا فا لق تاراغ تماق 
: الشمادة وعند أداتما 


ونثبت عند الضرو رة لشهادة رجل وأمرأ تمن أو أربع أسموه ٠‏ 

ويِعترْض فى الشاهد العدالة مالم يقم الدليل مل غيرذاك” قبل أداء 
الشباذة » ويشترط أن تكون الششبادة' بالمعايئة لاقلا عن قول 'الغير 
ودر محة في الدلالة ”على وقوع الحريمة شتروطها ولايعد امح عليه 
شاهذ| إلا إذا شبد لقره . 


۱۱۳ 





الإيضاح 
ثبت جر نمة الحرابة ما شت بة جراكم ادود عامة اوقد ألخذت 
الشربعة الغراء ف إّات جراتم الحدود نظام الدليل الحدد »حى لابرك 
الأ فما لض تقدير القاضى. . والدليل الشبرغ المقبول فجراتم ا لدد 
هو الإقراز والشهادة وهو ماالتزمه المشروع فى إسات خد الرابة . 


كا حرص. ا اشروع على النَصٍ عل أنه يكفى الإقرار هرة.واحدة نظرا 
لاختلاف الرأى فيا إذا كان بنينى أن تكرر الإقرار مقار عدد الشمود» 
أم يكتى الإقران مرة واجدة » وقد أخذ المشروع فى.ذإك برأى. انهور 
من أله العامة لار إلا فى حدر الا ولا بقامن فل ا 
جوص ۱۸۲ ء البدائ جلاص ١ه‏ “ . ان عابدين حزء باص +94” . 
نص المشروع على أن تكون البينة اشهادة رجلين وتثبت الحر يمة عند 


الضرورة 'شهادة رجل وأسرأتين أو أربع نسوه : 


شروط دة الإفراروالشهادة ؛ 


احرص المشروع على أن تضم نصوصه شال عضه الإفزار والشهاذة 
دون إحالة فى ذنك إلى كشب الفقة كا جرت بعض التشريعات العرية- 
وذك التزاما منه ميدأ الأمرعية الذى يقضى بأن يبين القانون الحنانى كل 
مايتصل باحر مة واوا من أران وتروظ واجكام دون أن يكل 
فى ذلك ما رج عن نصوصه › هذا فضلا عن مشقة الرجوع إلى كتب 


الفقة وصعوية تحديد الراج بن المذاهب أو داخل المذهب الواحد ٠,‏ 


وقد تناوات المادة ٠١١۷‏ من المشروع شروط عة الإقرار وهی أن 


يكون .الى عاقلا بالغا مختارا وقت الإقرار غير متهم فى إقراره «:وأن 


رکون إقراره. ضرعا واا لاخفاء فيه ) تفصح عباريه عن حقيقة 
اللقصوديه دون لبس أوغنوض » وأنيكون منصباعل ازتكاب المر عة 
بكل أركانها وشيروطها”تبعيرة الحكام جزم ٣ص“‏ .. 


كا نص المشروع فى المادة ٠١8‏ على جواز رجرع الحانى عن إقراره 
آخذا برأى امهور . وفى هذه الال سقط الد إذا لم يكن ثاب ألا 
بالاقرار ”شمرخ الارثشى جزء ه ص غع”" » حاشية الدسوق جزء ٤‏ ص 
٥‏ » مواهب اليل جزء ٩‏ ص ۳٠۲‏ » وأدئ المطالب جزء» ص 
۰ والبدائم جزء ۷ ص ۸۸ وفتتح القديرج ؛ ض 8ه؟ 
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ولاخلاف بين الفقهاء فىاشتراط العدال” فى الشاهد اقوله سبحا نه وتعالى 
« واستثمدوا ذوى عدل ٠ن‏ » واقوله تعالى ” إن جاءم فاسق بلباً 
نوا » , والمراد بالعدالة أن+تنب الشخص الكبائر ويي الغا لب 
الصغائر . ومن المفق عايه أن ما مل بالعدالة ارتكاب أفعال الفسق » 
والأفعال التى تنال ون المروءة » أو تمرح الكرامة ...«شرح الحرشى جه 
ص ۱۷۷ ومو اهب اليل جص ١٠.‏ وشرح فاح القديرج غ ض 4١١‏ 
وتبعمرة الحكام <+ ١‏ ص .»7١1/‏ 


وقد اختاف اافقهاء فى بوت الدالة . فذهب الشائعية والنابلة 


إل أنه يب عل القاضى ااتحرى عن ددالة الارود » والتحقق من ثبوما ' 


شراذته « مواهبٌ الالال ت + ص ١٠١‏ وأسى الما اب + ۽ ص 17ل 
والمغنى < ه ص ١50‏ ». 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه يفترض فى الشاهد العبدالة مالم جرحة 
المثمود هليه قبل أداء الأمادة ٠‏ واستثنى من ذلك المدود والقصاص 
فإنة سأل فما عن الشمود وإن ل جرحهم العم لأنه. عمال بلأسقاطها 
فيشترط الاستقصاء فما . ( شرح فتح الفدر + ۽ ص ١١١‏ البذأ تع جه 
ض ۲۷۰ » المبسوط ج ٩‏ ص 8") . 
ذهب المالكية إلى أنه يكتنى بظاهر عدالة الشاهد ولا اسأل عنه 
إلا إذا جرحه المشهود عليه وذلك استنادا إلى ماروى عن رسول الله 
صل الله عليه وسار أنه قال ” الناس عدول بعضهم على بعص إلا محدوذا فى 
قذف . “ (حاشية الدسوقى + ۽ ص 19" ) . 
ومذا الرأى الأخير أخذ المشرع فنصف المادة ٠٠‏ (الفقرةالثالثةعلأنه 
” بفتؤض .فى الشاهدالعدالة هالميةم الدليل عل غير ذلك قبل أداء الشهادة» 
وافد آثر المشروع هذا الرأى عملا ءل شسرعة البث فى القضايا » ولضعوية 
تحقيق فة تثناول كل حياة الشاهد ولاتقئضر على وقائع #ددة. 
وهو #قيق قد يطول أمدة » وشنذر فى أغاب الأحيان إجراؤه ٠‏ ولذاك 
أعتير المشروع أن الأضل ف الشاهد العدالة ما ل يشت العكس أن 
جرحه المشهود عليه قبل أداء الشهادة ية وقائع معبنة محددة من شأغبا 
أن عل بعدالته » فإذا ثبت للقاضى من التحقيق م دق إدعائه » ردشهادة 
الشاهد لإسفاء العدالة . 


يا اشترط المشروع فالشاهد الإ يضار والقدرةء ل التعبيرقولا أو كتابة 
وإما اشترط المثتروع الإبصار رمم ,وقوع الللاف عليه فى 





الفقه » لأن جرعة الحراية تقوم على الأفعال المرئية الى تقتضى : تمييز 
الأشخاص والأفعال بالبعمر ٠‏ واستّند المشرع فى ذلك إلى ماراه الحنفية 
من" أشتراط الابصارا فى الشاهذ عند التحمل وعند الأداء © لأن الشهادة 
آقتضی ال بالوافعة وتمييزها بأوصافها الأاصضة ومعرفة الأشهود له 
والمشهود عليه ” ابوط ب ابص ۱۲۹ وشرح فتح القدیر +۹ صن ۲٠۹‏ 
كا ستند المشروع كذلك إلى مار برأه الشافعية من عدم جوان منهادة الأ مى 
فى الأفعال المرئية كالقتل وال مرقة وقطع الطرءق « المهذب + ؟ ص ٣٣‏ 
ومغى اتاج ج م ص 44 » ٠‏ 


أما:اشتراط القذرة عل التَعبيرقولا أوكتانة 6 فق أخذ المشروع فيه 
ر أى المالكية من قبول شمهادةالأخر سإذا استطاع أن يؤد | بالكتاية . 
ذلك أن الكتاية فشكو مع القول فى إمكان التعبيره ن الفكرة ف وضوح : 
« حاشية الدسوقئ جع صل ١50‏ » شرح الارڈی جە ص۷4 ومواهب 
الخليل حاص (٥4‏ » . 


وإذا كان لاخلاف فى الفقة حول وجوب قطعية اشهادة وصراحتما 
وورودها على كافة وقائع الأرعة وزمام| ومک ما » ذقداشترط المشروع ' 
فى الفقرة الرابعة من المادة ٠٠۷‏ لصحة الشهادة أن تكون صرعة الدلالة * 
عل وقوع المزمة بالشروط المينة فى القانون . فلا يكفى أن إشمد 
الشاهد على بعض وقائع الإريمة وشروطها ويشمد الآخر غلى باقيها. محيث 
شكامل الشهادتان » بل طغى أن شهدكل شاهد منهما على كافة وقائع 
الخريمة وثمروطها المبينة فى القانون . أما إذا زاد عد دااشهود عن اثنين 
کف یأن و فر نصاب الشهادة بالنسبة لكل وائعة دلي حذةٌ » لوز 
أن اسهد شاه_دان على وائعة واسهد آخران على واقعة أخرى 4 
وتثبت الجريمة شهادتمم حمعيا طالمبا. | كتمل نصاب الشهادة بالفسبة 
Fe‏ ! 

يا أسح المشروع #انى ال الرجوع فى إقراره داواي رادل نفار 


الدعوى حتى صدور اسک النباتى من عة ا نابات ١ء‏ آذ هذا اسع ر 
وج الدعوى من ولاه إلحكة ۰ 


عم كمال شتروط الدليل الشرع : 


عنى المشروع باأخص ف المادة و١٠‏ عل أنه فحالة عدم| كنال شروط 
الدليل الشرغالبينة فى المسبواد ٠٠۷‏ من المشروع » أو لعدول 
الحانى عن إقراره طبقا الانبادة ١4‏ © ول تكن الرمة ثابثة, إلا به 
تطبق:العقوبات التعزيزبة الواردة فى قانون .العقوبات أو أى قانون أخر 
إذا كون الفعل جريمة معاقبا علما قانونا » وذلك هبى 
ثبت للقاضى ارتكاما بأن دلبل أو قرينة أخرى » وذلك على أساس 


أن الإثباث فى الجدود يعتبر ركنا موض. عيا فى المريمة الخديةحيث إذا لم 
توافر انثف تالحر مة لفقدان أععد أركاماء فإذا كون ذات الفعل المنادى 
جرتمة مداقبا علمها تز را فطق هذا 'القانون: أو أى“قانون أخر » 
وجب معاقبة الحانى علما عل أساس آنا تعر جر مة أخزى “ختاف عن 
الجر مة الحدية فى أركانما ٠‏ إذ ينقصها. ركن الإثبات وإن المحدت مغ 
الحرمة الحدية فى باقى الأركان ‏ وأيكون إثباتها أ هذه :الخال متزوكا 
لمطلق تقدير القاضى الحنائى دون اتقيد بدليل أو قرينة معينة ممشيا هع ما 
ذهب إلي هحمهورالفقهاء من أنإثياتجرائم التعزير خلافا راثم الحدود 
والقصاص - لا يتقيد بطرق خاصة « اافتاوىأطتدية ج ۲ ص ١510‏ »> 





وهو ما يتفق مع ميدأ حرانة الإثبات فى المسائل اللحنائية: المعمول فى 
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وبهذا الرأى الأخير أخذ المششرووع الأن فيه إبقاء على حياة ا لانن »وحتى 


ستطيع أن يشال بنفسه المطااب الؤمرورية يانه . ؤفى هذا الأسامن 


حرى المشروع فى المادة ٠١١‏ على أنهإذا ارتكب العائد من أفعال الحرابة 
ما يستوجب الإغدام أو الإعدام والصاب وقءت عاءههاتان العقو بتان» 
أما إذا اقتصر غلى . ارتكاب .ما يوجب» خا القطع فإنه لاقظندم عليه ) 
ويكتفى بعقوبة السجن . 1 
أماما نصت عليه المادة ١١١‏ سأن إجراءات التحققى من توية العائد» 
فهى إجراءات تنظيمية قد مها التثبت من حصول التوبة بالفمبل 
والاطمئنان إلى عدم عودة الفاءل لجريمة مرة أخرى . ولئن كانت التوية 


EER. 
فى ذاتها أس! مضمرا بينالعبد وره إلا أنه ل' كانت الأحكام لانناط‎ 
العود : إلا بالمظاهر الارجية الواصدة 4 قد وصعت هده الإجراءات لتحقيق‎ 

کا غا ا موم "فى اة تدا اسای إلى ارک جم ج انايو 


المر بمة بعد توقهع 53 عليه : وإذا كان الأصل فى القوانين الوضعية هو 
تشديد العقاب فى حالة العود زيادة فى ردع الحانى الذى ُ /ردعه عقوية 
الحرمة الأول » فإن الوضع تاف بالستبة الحدود . فالعقوية الحدية 
لانجوز تشديدها مهما تكرر ااعود . ذلك أن الحدود عقوبات معينة 
محددة لامجال للزيادة فما أو اانقص منها » ولا محل للها ك أو القاضى 
تبجاوزها وإلا كان متجاوزا دود الله . هذا أس لا جدال فيه ولاخلاف 
عليه » وإ نما وقع الحلاف فى إمكان توقيع حد القطع فى الجر ممة. التالية على 








اكام خاصة فى القطع : 
وقد حدث أحيانا أن :> تكبون يد السدارق | ٤ی‏ ورجله السبرى شلاء 
أو مقنطوعة الإهام : الأصيم س وده الال اغ.اف اافقهاء فى شأن 
القطع س فذهب الل: EET‏ مهأ تقطء ا صارمة تقطع 
باتفاق فالناقصة ا معيية أو ى بالقطء ” ع البدائع +۷ ص ۷ا “ ودا 


الحانى 7 1 ٠‏ وهل تقطع باقی 
أطرافه . أو تستبدل بعقوية القطع غةوية أ خزی . 


ذهب رأى إلى جواز تكراز الفطع حى:تقطع كل أطرافه » وحجته خر 
رویعن ألى ھر رة رضى ألله منه مضموية أن النى صلى اله عليه وسلم 
فى السرقة الثالثة والرابعة . كا ستدل هذا الرأي من القياس بأ نالأطران 
نقطع حيغها ف القضاض لأجل حقوق العباد فتقطع أنضا إذا تكررت 
¢ السرقة 5 ومن هذا الرأى مالك والشافعى 


وذهب رأى1 نر لن أنه بعد قطع يده المنى ورجله اليسرى لاتقطع اله 
بد ولارجل بل حبس حی استبين تو ته . وحبة هذا الرأى أن قطم شىء 
بعد اليد الى والرجل اليسرى لامكن معه أن يقوم المقطوع #>اجاته . 
ولستند هذا الرأى | إلى مازوى عن على بن انی طالب کر م الله وجهه: هن 
أنه أتى برجل مقطوع اليد والرجل اليسرى » فقال لاأ ابه ماترون فى 
هذا . قالو] « 537 يا أمير المؤمنين” فال ”قتلته إذن » وماعليه القئل» 
ومن هذا الرأى 3 عفن لماز 2 والشعى و إبزاهيم النتخعى وأبو سفبان 
الثورى © وأبوحنيفة وأضفايه وأجذا نسعبل! .: 


إئة 





الرأى أخذ المشروع فى الفقرة الأول من الماذة ١١6‏ 


كما أن هناك حالات أخرى رأى الفقهاء أل قطع فما وهى الكالاث 
المنصضوص علها ف الفقرة الثانية من هذه المادة ٠‏ 


فبالنسبة لالتين ( أ) ع » (ب) أخذ فيه المشروع بمذهب المنفية 
لأن القطع شرع للزجر لا للاهلاك ”شرح ذ فتح القدير ج ۽ ص o٠‏ ¢ 
المبسوط < ٩‏ ص ۸“ . 


أما بالنسبة لهال ( ج ج ) فقد أخذ المشروع فيا , رأى الحمهور ا فى ى 
أن القطم سقط قط ولا تقل الحد إلى عضو آل ” شرح الى جره 
ص .هعم 6 حاسية الدسوق > ؛ س۷٤۳٤‏ مواهن الال + + ص مم 
البدائم < ۷ ص ۸۸ » المغنى < ٠١‏ ص وب » 


عل أن امتناع القطم ف الخالات السابقة لا يعفى ا من عقوية 
التعزير ولدلكفضى الک قالفقرة ة الأخرةمن هذه المادة على أن تمس دل 


بالقطع ۳ هده الخالات » السجن مد لاتقل عن مهس سنوات 4 
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البات'الثالث 
حد الزنا 


وإن كل ماجاء يه الاسلام من أححكاممنضوضءلا هولمضاحة الناس ٠‏ 
ويقرر الفقهاء الجاع أن أساس ادود هی النصوص لأ مها دود الله 
تعالى أقامها فى. الجتمع فاصلة بين الفضياة: والززيلة * وبين الصلاح 
والفساد. فل ,تركها لوال أو | إمام إنما تولاها الشرع بالنصوضإبتداءلكيلا 
مخضع للا زمان والأحوال والأعراف . لأا جاءت لام لاح الناس . 
لالمسابرمم فى أهوا' مم وشهوامم وما رتضون ٠‏ 


والمضائل الى اها الإسلام قري العقوبات الحدية عند الأعتداء على 
هذه المضالح ألبقت الاستقراء أا ترجع إلى أصول هة هئ : حفظ 
الدين » وتحفظ النفس » وحفظ العقل » وحغظ الفسل »وحفظ الال : وهى 
مصا لح ضرورية لأن الدنيا الى يعيش فما الإنسان تقوم ع on‏ 
معانى الحياة الإندانية الكرعة إلا بتوافرها وهى من : کرم الله 
للإنسان . 


وإن هذه امور المة هى التى جاءت للحافظة عليها كل الشرائع 
وقامت العقوبات الحدية لمايتها ودا طلم| ضمرورة إنسائية «تفقا علا 
اديه الى لا تختلف فما العقول وتقرها حيع الأديان ٠‏ 


وقد خلق الله تعالى الإنسان وأودعه غريزة الحذسن الى لايد لما منمتتفسن 
لاقتضاتم! مم الرادع لحفظ الأعراض والآ نساب ٠‏ 


وا كان ملى الذكر إلى الأنى س يدخبل ف المفهوم العام للغريزة 
الحنسية ٠‏ كته فى الإنسا ن ای من هذا المعى الذى استرلك فيه كل 
حيوان. إن يل الذى إلى الآنى فى الإنسان لايصدر عن الغربزة وحدها 
وإما خوك نوازع لايرق إلى وها ذير قو لاير حلقه 


ار E‏ ا ا 
: نوا إليها وجعل بینکم مود ة ورحمة ( 


00١‏ الروم) 





ومن م كانت الغلاقة ابيئهها نقؤم. عل أسس أخرى لما شأنم| الكبين 
غينالغزيزة ا لضنية ٠‏ كالوذ المنبادل والرجمة 'المانية والشعوز المشترك 
أن كلا منما. تر للاخر. ٠‏ وفايشفل ذلك می التعاون نهنا بن ی 
منابى التحياة ‏ لتربية الأولاد وبناء الأسرة مل أسن قويمة . وريطها 
بغيرها من الأمنرعن طرارق المضاهرة بل والمسااهمةى ناء المشمع الاضاف 
غا يحقق لذا اتير واارخاء زااعفياة الطيبة . 


لهذا کان لا بد من تنظ علاقة الزجل بالمواة عل الس تشن ف 
أبقاء و قق 26 الطهر والنقاء لسا المناخ ال حى الذى تؤدى ونه 
0 البأامية وعملها الجليزا ؛ 
وع هذا حاءعت الشريعة الا سلامية اللجالدج تو ازن بن طبيعة الآ نسان 
ومصالجه الى هى أ ,ضا مصالح امجتمع . فأوجدت السبيل لاقتضاء 
الغريزة ٠‏ وحفظ النسل والعرض ٠‏ فشرعت الزواج لاما تقرمعليةعلاقة 
ألذ:؟ ا ٠‏ وركان.عقد الزواج هو الميثاق ۳ حنم درن الزو جين 
وقد معاء الله تعالى فيثاقا غليظا فى قوله جل شآنه : 
رچ واس رو ار 2 
f )‏ منکم ميثاقا غليظا. ) 
( ضدق الله العظم.) 
والأخساب ويبقى به النوع'. وتطيب ليه المياة. ٠‏ 
فالزواتج هو الطريق الشرعى_ اللالتقاء الحنتى بن الرجل والمرأة وجل 
هذا التقت شرائم السماء واصطبغت تلك الوظيفة م الانسان 
بطايع إسيالى وروحى اس مو ا دن الحيوانية والهيمية 


أما الزنافهى ممارسة العلاقة الحنية عن غير الطريق المشرو ع بالزواج 


- 


و 


وما إن عرف الإنسان نظام الزواح حى ارط ذلك ترام الزنا 


والنظر إليه على أنه خر بمة مذكرة ا فما من احراف خطر عن السلوك 
السو ق الطبيحة الإنسانية للعلاقة اللسبة ن ا فن إطا رها A‏ 
إلى تمان الدؤانية لاطا ٠‏ 


يدن أجل ذلك سملت الاد بان كلها الزنى وأغلظت عليه العقوية فى 
الدنياوالآ رة لاتنظر:ق: ذلك إلى مقدار الفعل المرتنكب أو إلى الاعتداء 
على تفص المزنى بها. ؛..إنما المنظور.ى عقو بتها إلى الآثار. المترتية قز ببة 
أو بعيدة فا نشيوع هذه الفاحشة يثرتب عليه تاج خطيرة بالنسبة لاجتمع 
لا يؤدى إلمه من عدم إقدام الناس عل الزو اج سكتفين سَلِك العلاقات 


ال 


س e‏ ل سسسسس َل س السش ا سس ا شيش 





وبذاك تخل الأسرة فتذهب أقوى رابطة فى ناء امحتمعالفاضل . وإيضفيع 
الثيل »فإنه إما لا يكون تسمل قط بن من تقشع ممما هذه الحر بمة وبذك 
يقل تعداد الأمة . ويفنى الأسل شَيعًا فشيئا . وإما أن تكون هناك مرة 
اتلك العلاقة الفاحرة وبدك نتثمر الأولاد غر الشرعيين الذين يتربون فى 
الملاحىء ولا يعرف م آباء . وهؤلاء تثأون وفهم شذوذ يجعلهم 
لا يألقوق الناس ولاديأ لقهم الاش او يكؤنوخمغندن أذى مستمن تقك 


ا عری جماعة ويزذهب وحدما قرا . 


شائعة ف الحتمعات الوم دۈن الاه : 


فان الزبى عدم فى النفس البشر به خلق الطهارة والعفة » الذئ ترا نه 
الإنسان عن اللديوان . وعندئذ نسوغ للرجل أن يواقع أى ای وسوغ 
الالق أن واقءها أى رجل . فإذا اسمر الإنسان فى هذا الوضع الا ثم 
اديه القع وأصبح نداء المنس هو المسيطر على تفكيرة :وتشاطة ١‏ يعمل 
هانت بم نأجله ويكافح فی سبيله لاممه ای بار يق اسلكه إرضاء لشو انه . 


ومن أوجه قصور القواني القااعة على وجه الغدوم قمر هدلول الزنا 
على موافعة الزوج غير زوجته . وعلى مواقعة الزوجة من غير زوجها وعلقت 
إقامة الدعوى ملى شكوى تقدم ما ازوج فى خق زوجته الزانية وجعات 
إد<ق التنازل عن الدغوى بل وعن العقوية وخا 6 تا اشترطتت)! أغلب 
الفوانين أن يم الزنا فى فراش الزوجية ولم نعاقتن تلك القوانين س على 
وجه العموم “على العلاقات غير المامروعة بين ال وجين :إلا فى الات 
محدودة كالاكاه وضغر سن الى علية: . ظ 

ركان ذلك الا'سف هوالاتجاه الذى سار عليدقاثون العقوبات المعمرى 
بوجه مام 1 
ولاعف هنا فى اذا الاجا فمن ؛بغد ادن الوافع المضرى. الذى؛ ظل 

خلال قر ون .داو بلة يعتنق النظرة الاسلامية الصحرائة فى ادتنكارا جر عة 
ازن یو أربي ن أثرهاع اهمع إن كان جاه القانون المعمرى فى ذلك خاضها 
ولازب لفاسفة غريبة:ءن مصر غقيدة وثقافة ومصضاحة .. ؤهى إباحة 
حزية انس وجعلها هى الأصل دون نظر إلى سمو الفكر الاسلای فى 
اتجاهه إلى صيانة المسد الانسانى وتكر يمه غن أن يكون وسيلة للتعة 
أو أداة للشهوة فس ولذلك نقد :ضافرت ابات الق ران الک وأحاديث 
الزسول صل الله عليه وسم عل الدقوة إلى الزواج ما فيه من تكر م لعلاقة 


الرجل::المرأة ما وردث الآءات والأ<اديث ف الى غن :ارتكاب: الزنا 
افيه 'مناممان سد اسنا ولا ثبت من ا على اغتمءاتالاضبانية 
ف انى بالطويل ؤتار يم النضازا تا الإتسائية عار انمادق 
الإسلام فى نظرتة وعلو غساميه فى شرزبعةه .. 

وانطلاقا من هذه المعانى السامية وإ مانا شريعة المماء ىوق تأفلست 
فيه تشريعات البشر تتقدم الحنة بمشروع هذا القانون الخاص بإفامةحد 
الزنا رحما للعمصن وجلا اغير الخصن مترمة فيه > الشريعة الإسلامية 


۰ الغراء 5 متوخية قدر طاقما م فيه خر الامة وإصلاح اهتمع 2 وجاك 


المصلحة له ودرء المفسدة عنة . ما كانذاكمستطاعاق نطاقالفقة الإسلامى 
اذى لم نبل عليذا تروته الط ئلة ,الآ راء السديدةوالأقوالالصائية الرشيدة 
الى كانت تواتينا من عامة مذاهب المسلدين. المعت.يدة سواء منها ما درت 
به المذاهب الأربعة المشبورة الحنفية والشافعيةبوالمالكية والحتابلة .. 
وغرها .من مذاهب الإمامية والزيدية والظاهرية والإياضية وتؤازرها كايا 
أقسوال الهابذة من فقهاء الصحابة والتابعين وغيره, من أثروا الفقة 
الإسلامى واحفوه بعلمهم الذى سيظل على ٠دى‏ الدهور موردا 'لكل 
قاصد . ومنارة لكل مسترشد . 


وكان المنباط فى اختيار اللجنة لارأى 'الفقهى ماترجحه من الأدلة 
وما يتنا سب وح 4 هذا العصر مما يمكن أن يكون الدع الشترعی الذتار 
ذا أ ر كبر فى الإصلاح وقطع دابر الفساد .ومن ثم لم تر النجنة بأسا في 
الأخذ برأى فقيه معتمد فى مسأل دون رأى حمهور الفقهاء طالما رأت 
أنه ححقق فى زماننا مصاحة للجتمع ويذرأ عنه مفسدة ه 

ولقد جاء المشروع غیطا بقدر الامكان بأحكام الزنى حى لستغی به 


القضاء عن مشقة البحث وراء 54-١‏ ف تلف الكةب الفقهية العديدة . 


وجاءتٌ مذ كرنه الإيضاحية فى إطار هذا المفهوم شامفله فى كل حم 
تناولئه مواد القانون لكافة ماطرح من تلف أقو الفقهاءالمذاهبوغيرهم 
بقدر الاستطاعة س موضحة ف أغلبها وجهة نظر كل رأى ومنتهية 
إلى اختيار واحد مها وبيان وجه الاختيار ولا شك أن هذا الحهد الشاق 
اذى بذل في [غدادها قصد به ا أسلفنا . أن يوضع فقه المادة موضع: 
نظر من يتولون تنفد هذا القانون ليسم لعلهم الرجوع إلىمتصادره خاصة 
وقد أشيل.ىامماية كل ,محا فقهى إلى :م اجسعه .من كتب الفقه فى 
ا 
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ل ا aL‏ 
وحرصت الخنة على أن تبسط الرأى الفقى على اختلاف القائلين به وأما المالكة : 
وحجهم بل وربما ما أجاب به كل على جحبة الآ خر فى مواضع من القانون لباب ا دنا 
فرش الدلاف فما وخطر الأخذ برأى منها مدى ما استحقت من عناية 
وإحاطة فى المذكرة الإبضاحية, . .ونذكر من تلك المسالك على سبيل 





فعرفوا الزنا بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدى قبلا أو ديرا باتفاق 
لاملك له فيه باتفاق( العلماء ) تعمدا أحرج النسيان والغلط )- ( الدسوق 


1 1 |لء 
المثال ‏ مءنى الاحصآان - وعقويه الرجم ومشروعيتها - وهل ع والشرح الكبير |۳۱۳ » الا" ) ٠‏ 
وبن الماك والرجم أو بن الل والتغريب ل وكيفية تنفيذ حد الرجم وفال اءن عرفه فى تعريفه هو تغييب <شفة آدنى: فى فرج آحردون 
والحلد : شهبة عمدا ( التاج والأ کیل 7910/5 ) : 


ولا كانت البنة قد مرجت ف مسلكها ق ديد الحناية الحدية أن وعرفه انر شد ف بدابة هك بأنه كل وطء وفع عل غير نكا حولاملك 
تكون مما أ جمع عليه الفقهاء ومن ثم لم تدخل فى جرعة الزنا المعاقب عم ديح ولاشبة نكاح ولاملك مين ( بداية المد 55/5" ) ٠‏ 
عدا حرمة اللواط ولا الحبل الظاهر فى المرأة من غير زوج اتحقيق : وکر 
االحللاف فما وقد رأث أن تشدد العقوية على اللواط فشرعت له عقوية أما الحنابلهة : 
وله بدنئة )اباد “عن مغلوظ العقوية الى ينزها فيه هذا القانون | 
3 ذلظات فقؤية الدعارة ع اسب واعخرائم الواردة ق هذا المشروع فقااوا ف تعريف الزنا د فعل الما حدة ف قبل أو در( الاقناع ٠٠١|‏ 
و1 الزن هذل وإذا كان من الواضح أن الشريعة .الإسلامية ف | . وقال الظاهرية : 
رف قا دا متعددة قق اران برءة اوی ادق وشددت ف e‏ 
الأوضاف الى تتطلب وجو دها فى وسائل إثباته حتى أنه ليبدو أ الفرصة الزا وطء الرجل من لاحل له النظر إلى مخردها وهی ليست فراشا ولا 
لانكاد ربا مع ذلك لتحقق هذه المرعة فإن العقوية لعزي اى عق | ل فيا شببة وهو عالم بالتجريم ( انحل ۲۲۹/۱۱) . 
المشروعبتقر رها فضا عماهو مقرر منها علا يقانونمكالخةالذءارةومازيد iE‏ / : 
فنا تدا لكا ف زجر كل ين نبول تفسه انمالك اراتم دان ١|‏ ومرفة الشيمةالأمائية : 
عل الاءراض وردع من وراءهم من ا تباحوا هك أستار الفضيله الا ا اي 
والاستجوار بكل القِم ومقارفة الاثم عيانا جهارا » دون اعتباز لقانون أنه ايلاج الإنسان ذكرا فى فرج. امرأة عرمة من غير عقدولاملكولا 
ولا وازع هن دين أو مير ٠‏ شهة (شرائع الاسام ۲٤۴/٣‏ ). وفسره فى الروضة الببية ايلاج الذكر 
و رو ا ل قاض ابال فى فرج اس أة بل مطاق أل س قبلا أودرا ب محرمة عليه فى غير 
ب + رضم باللهفقدهدى| اط مستقيم.) : 1 
ME A‏ وفع عرض ده تراص م عقد نكاح بينهما ولا ملك من الفاعل للقابل. . ولاشبهة موجبة لاعتقاد 
( صدق الله العظيم ) ا لحل قدر الحشفة عالما مختارا ( الروضة المبية |۳6۷ ) ٠. ٠‏ 








(مادة١11)‏ أما الحنفية : 
بقسد بالزنا كل وطء ران رجل وامرأة بالغن في غير زواج يح 


ولاشمبة زواج : فالزنا 0 فى اللغة والشرع معی وأحسسد وهو وطء الرجل 


المرأة فى القبل فى غر الملك وشيهة وهذا هو تعريف الزنا الشرعى الأعم 


لا : : 
الإيضاح فان الشرع لم حص امم الزن با بوجب الحد بل هس و أعم . والموجب 
الخ OI‏ اند بعض أنواعه فلو وظىء جارية أيه لا حد لازنا ولامحد قاذفه بالزنا مع 
OUD‏ 


أن الزنا الاج <شفة أو قدرها فى فرج ( قبل أو در )من ذكز أو 
ن ١‏ دام : امل خدص6١١‏ > وتفه صاحب الاج بأنة إيلاج الذكر 

i‏ : 3 °۰ أما ا باع 1 1 | ان اراد .| : م أء اله 
انه خال غن'الشحبة مشتهئ ( مت الماح بم ر مغن رالحتاج رن ؛ ى الأخص ون امت عر و ع 
الوارد موده المادة م اوا أليه القيود الى حرى ممأ نص هراءن المادة من 


برج “ر 


.) ١11غ‎ 


١ 


آم 


۰ لتعذر الوقوف على حقيقة هذا المعنى ( الاشم 
٠‏ فيه الناس باختلاف «يوهم وأمزجتهم . وذلك أخذا با اذاهب الفقهية 


. فلا حد عليهما فى قول أبى خنفهة ٠‏ 





اشتراط البلوغ والعقل والاختيار والنطق رز ھی .ود خارحة عن ماهية 
( ابن عايدين م«إهؤ ١‏ وما بعذها » بدائع الصنائع للكاسانى ۳|٣‏ » 
٤‏ » فتح القدير |۳۳۹ س 0م الفتاوى المندية مم١‏ » شرح الدر 


3-2 الحتار ۲ | ٤۷‏ » مغ ¢ ملا مسكين فى الكنز م.م وما بعدها » البحر 
الرائق ۳|٥‏ ) 1 


- 


وقد اختارت النة هذا التعزيف للزنا.فى مذهب الحنفية إدقته 
وشموله . ولذا كان الفقهاء متفةون على اعتبار وطء الرجل فى قىل 
اهأ س زی هوجيا لد ب مع اختلافهم فيا وراء ذاك من القبود 
فانمهم اختلفوا فى اعتبار الوطء فى غير قبل المرأة زنا > ومن ثم رأت الحنة 
أن تلتزم ما اتفقوا عليه . فى حالة التحرم التزاما نما أقرته :اللنة 
العليا . 


فلم تأخذ بقول هن اعثير من الفقهاء حرمة اللواطة زنا : ولان 


, أهل اللغة ‏ كم قرر الأحناف , ب فصلوا بن اللواطة والزنا . 


كها لم تشترط الحنة قيد الاشتهاء فى المزنى ما حسءاذهب إليه الخنفية 
ء) إذ إنه أ سی حتاف 


الأخرى عدا “ذهب اشافعية من لا سترطون هذا القيد 


ورأت الجنة أنه لافسرق بن أن يكون الزنا بأجر تستاحر له المرأة 
أو بغير أجر . وهو ماجرى عليه حمهور الفقهاء فى المذهب ن عدا الإمام 
أبى حنيفه . و إجلاء لوجه الرأى فى هذه المسألة الیعمت بلواها فو زماننا 


, نبسط الآراء الفقهية وأدلتها من مراجعها فنقول . 


ورد فى المبسوط + ٩‏ ص وه ( رجل استأجر إمىأة ليزنى ما فزبى ما 
وال أبو بوسف وعد والشافعى 
رحمهم الله تعالى عل ما الحد لتحقرق فل الزنا منهما فإن الاستئجار ليس 
بطر بق لاستباحة ا ضع شرها فكان اخوا . منزلة ما لو استأجرها للطبخ 
أو از ثم زنى مها . وهذا لأن عل الاستئجار منفعة لها حك المالية . 
والمستوفى بالوطء فى حك العتق وهو ليس مال أصلا . والعقد بدون عله 
لاينعقد أصلا فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء. ولو زی ما بإذما 
يلزمه الحد س لكن أبو حنيقه رحمه الله احتج حدثین ذكرها عمرر 


4ؤا 





الله عنه أحدهما أن إمرأة استسةت راعيا فا أل يها حی مكنه من 
اقسا فدرأ تمر رضى الله عنه الد يما را أن إضأة ا لت رن 
مالا فأنى أن وہطما حی ٤‏ کن من نفسها فدرأ الحد وذال هذا مهر 
ولا جوز أن يقال إا درأ الد عنما لما انت مضطرة اف الخلاله 
من ا لأن هدا اا ی لا.يوجب سقو طالحد عنه .وهو غير موجود 
فا إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا فى الماك الثانى مع أنه علل فقال 
أن هذا مهْر : ٠‏ ومعنى هذا أن المهر والاجر قار بان قال تعالى 


2 


WIRE Fe,‏ 5 ق و ی 


9 
١‏ فما أستمتعتم به منهن فا توهن ا : 


مى المهر أجرا ولو قال أمهرتك كذا لازیی بك ل جب الد فكذلك 
إذا قال استأجرتك . توضيحه . أن هذا الدعل ليس زى « وأهل اللغة 
لاسمون الوطء :الذى يترب عل العةيد زنا . ولا يفصاون بين الزنا وغيره 
إلا بالعقد فكذلك لا.يفصلون بين الاستئجار والنكاح لأن الفرق يما 
شرعى وأهل:اللغة لايعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بنا لغة وذلك 
شيهة فى المنع من وجوب اد حقا لله تعالى . 


وجاء فى فنح القدير + غ ص 4؛١‏ ( ومن شمة العقد ما إذا استأجرها 
لبزبى با ففعل لا حد عليه ويهزز . وفاها ( أبو بوسف وعد ) والشافى 
ومالك وأحمد عد لأن عقدد الإجارة لايستباح به البضع فصار كما او 
استأجرهاللطبخ ووه .ن الأعمالثم زیا فإنه محداتفاة! وله (لأ ىحنيفه) 
أن المستوف بالزنا المنفعة وهى المعقود ءايه فى الاجارة لكنه فى ل العين 
فبالنظر إلى الحقيقة تكونمحلا لعقد الإجارة فاورث شيهة حلاف الاستتجار 
لبخ ونحوه للأن العقد لم يضف إلى الستو بالوطء . والعقد المضاق 
إلى محل .ورث الشمة فيه لا فى محل آخر . ثم قال وا اق فى هذا كله 
وجو ب الد إذ المد كور معنى يعارضه تا الله . قال الله تعالى : 


و 2 6 1 م 
* الراتية ا" والرائی فا سلو 2 ا 
فالمعنى الذى يفيد أن فعل الزنا مع قول أزنى بك لا جلد, معه للفظه 


للهر معارض له ) انتهبى س وجاءفى ابن عابدين جم ص ٣۹١‏ _ 
( ولأحد بالزنى بالمستأجرة له أى لازنا والحق وجوب الد كالستا رة 
خدمة ‏ فتح ل زاد ف الحاشية (أى ج دو قوطما (أبو يوسف 
ود ) س وجاء مغى الحتاج 'الشافعية ج ص 161 ( وعد فى وط 
مستأحرة لازنا لانتفاء الماك والعقد وعقد الإجار باطلولایو رث شمةمۇ رە 


1, 





الو اشترى مرا فشرما “ وعن أبى -نيفة أنه لاحسدلأن الاجسارة 
شهة . وعورض بام لو كانت شمة لثبت النسب ولا ثبت 
اتفاقا ) ١‏ 

اا لعمل شىء فزلى مها أو استأحرها ليزنى ا وفعل ذلك ا بأعسأة 


ثم تزوجها أو اشتراها فعلم ما الحد .وبه قال أ كث أهلالعلم وقالأبوحنيفة_ 


لا حد عليهما فى هذه المواضع ) . 

وف حاشية الدسوق على تمرح الدرد ر للالكية جع ص ۳٠۳‏ (أواتيان 
كخدمة فيحمذد واطؤها المستاحر ولايكون الاستئجار شبهة تدرأ 
die‏ الحد ( 3 

ومن هذا يستبين أن من عدا الامام أبى حنيفة من فقهاء الحنفية 
والشائعية والمالكية والحنابله ,رون وجوب الد على الزانية والزانى 
فى حال الاستئجار للزنا . دون اعتبار لعقد الاجارة الذى لايكون شهمة 
سقط اليد . 


وقد أخذت النة قول مهور الفقهاء واعتبار الزنا بالمسةتأجرة لهذا 
الغرض موجبا لهد عل الزانية والزانى » عملا بالقول الاقوىججة . وسدا 
لذرائع الفساد فى هذه ار عة النى قد بحتال على ارتكاما عثلهذه الأيله . 
ونصت المادة أنه يلزم لاعتمار الوطء من الزنا أن يكون خاايا من شبهة 
كوطء من تزودها دغر شهود .9 مطاقتة لدا ۳ العدةوذلك لان 
الجدود دوا بالشمبات ٠‏ 

هذا والأصل ف درء الحد يا اشيبة حد نٹ ( إدرءوا الحدود بالشمبات 
فإ ن کان له رج نلوا سبيلة فإن الأمام أن خطى* فى العفو خير من أن 
عطي“ فى العقوية . وامهور على الأخذ به ودرء الحد بالشبهة خلا 
للظاهرية الذين لاساءون بدرء الحدود بالشههات لأنبم لايصححون 
الحدث وحمهور الفقهاء #تلفون فبا يعبر شمهة ومالا يسذير . وهى عند 
الحنفية وان - جاء فى إن ءادن + ۲٣ص‏ وغزاع»5؛١) ٠.‏ 

الشهة نومان : 

١ ٠‏ س شبة عل ويقال لها شمبة ملك أو شبهة حكية كوط ءمن ترو جها 
غر شبود وهی شيهة محل فى ملك نكاح 

س شي فى الفعَلٌ وتتدمى شمة إشتباة كوطء معئدة الثلاث ٠‏ 


( واللجار فى الحظر عند التعرى عن الماك وشهته بو يد ذلك قولهصل الله 
عليه وسلم ( ادرؤا الحدود بالشهات ) ثم الشبية وهى مايشبة الثات 
وليش امت . توعان : شة ف الفغل ؤقسمىشبة إشتباء أى هين شمة 
فى حق من اشتبه علية ليست دة فى حق أن لم شتبه عليه تخت لو قال 
عامت أنه نحرم على س حد س وشبہة فى اللى وتسمىشمةحكيةوتسمى 
شهة ملك أأيضا فإنها لاتوجب الحد وإن قال علدت أنهاحرام على ٠.‏ 


وضرب فى فتح القدير أمثلة لمواضع شبهة الفعل منها أن طا مطاقته 


ثلاثا فى العدة أو بائنا مإ مال وكذا الختلعة . ١‏ 


ولشبهة امحل وطء المطلقة طلاقا بائنا بالكنايات ) انتهى . 


فح القدير <¿ ص .؛١‏ ا 

وقد أعتير الأمام أبو حنيفة وزفر نوعا مالثا وهو شهة العقد ومعتاها 
أن شمبة العقد تكفى بذاتم! لدرء الحد مادام العقد قد تم بالإيجاب والقبول” _ 
من هو أهل له فى الأصل . 


وعند مالك يقام الحد مع صورة العقد مادامت الزوجةمحرمةعليه. وهو 


3 
3 


يه 


وجه الھور أن الفعل حصل فى محل ممم على حر مه دنْ غير ملك ولا 


شهة ملك فهو زنى . والفاعل م أهل الحد عالم بالتحرم فيازمه كالو لم .. 


يوج عقد زواج ثم أن صورة المبح تكون شبهة عند صحتها . لكنالعقد 
هنا باطل وفعله فيه العقويه فى ذاتة فلايكون شسة دارئة لحد الزنى . 

وا تقدم جعل المشروع الشيهة دارئة لحد. واتبع رأى | هورف تحديد 
شبات دون رأى أى حنيفةفى أعتبار صورة العقدشيهةلأ نهمادامالشخص 
مال بالتحريم يعتبر زلى لاشمة فيه . والقول بغير ذاك فيه توسعف تطبيق 
مبدأ درء الحد بالشمبة . 


( ا حى ج ١١‏ ص ٠٠٠١ ٠٠١١‏ السرخسى ج 4 ص ١و١‏ ومابعدها. ٠‏ 
شرح فتح القدير جع ص ١4١‏ وما بعدها ب الکاسای + ۷ ص «4 ,/ 


وما بعدها »ص ۲۲۵ وما بعدها شرح الكنز للعينى + ١‏ ص ه”؟ 
وما بعدها ‏ اللباب لليدانى +۲ ص وه - الجوهرة المنيرة + ١‏ 
ص ۲٤١‏ تبينن المائق لازيلعى + م ص ١٠/4‏ وما بعدها ‏ حاشية 
الدسوق جع ص ۳٠۳‏ وما بعدها . المدونه الكرى Aks‏ 
وما بعدها ب واقعات المفتين ص ٩۱‏ - بداية الحتهد + ٣‏ ص ٦۷‏ 
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` استيةظوعن المعتوه حى 


7 4 كلا ی اا حاقلا لامرما حاط التكاف 
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وما بعدھا ‏ ألمغى ح ۰ ص ٥۲‏ وما بعدھا س البحر الزخار< ه 
ص ٠٤۴۳‏ المأوردى ص 7١#‏ .وءايعدها ) . ويكون من الزنى 
أيضا ونحرى عليه حكه لو مكنته المرأة من هذا الفعل أو مكنها هومنه 
بأن استاق على ظهره فقءدت على ذكره فانهما بحدان لوجود القكن 
الذى أدى إلى الزنى. والوظء. بادخال حشفة الرجل أو مقدارها من 


أ “م مقطوع الحشفة فى قبل المرأة ( المراجع السابقة ) . 


وقد اشترط الفقهاء لاجراء حك الزنا أن يكون كل من الزانية اوالزانى 
۽ والبلوغ. يكون 
فى الذ كروالاً نى أصلا بظهور الامارات الطببعية الى تدل عليه كظهور 
شغر الحية فى الذكر والثدين ف الانثى . ناذا لم تظهر تلك الاءارات 
الطبيعية فان سن البلوغ تحقق فى كل »مهما باتمامة من العمس ماني عشمرة 
سنة مجربة طبة! لمذهب المالكية فى ذلك وسبق توضيح ذلك فالمادة 
بم من هذا القانون فاذا لم يتوافر فى الحانى شرط البلوغفانه لاايعدمتكيا 
لحربمة اازنى الموجبة لحد شرعالسقوط اكليف عنه كز اك تشترط لاجراء 


” حك الزنى توافر العقل فى الحانى . إذ ال نون ليس أهلا لطاب الشرع 


7 


ا 


وذلك اد E‏ عليه 1 رفء 0 e:‏ ا ا 


له روابات ا مشر زازول السايقة في مع ٠ N‏ 0 1 


+ داوود الفظ ( ( رفع القلم عن للاث عن الام حی اسا قط ٠‏ وعن المبتلى حی 


برأ ؤعن الصبى حی بک hg‏ ل » ولآن ا 1 
وال لوغ-*ما مقاط التكليف فاذا انعدما أو انعدم أحدهها لامجب ال 
لأن ا لحد عقوية سيم! الحناية ( الزنى ) ونعل اأصبى والجنون لا يوصف 
كونه جناية . ؛ 


كذلك شترط أن يكون الزانى أو الزانية عتارا غير مكره فان 


٠‏ كان أحدها مها ةيل عنه الحد لأن الأكزاه سلب الارادة والمكره 


الاتدخل لەق فعل لأنه أمام من اكرهه كالآله لاارادة له ولااختيار. 
اول الله .وى رالا بوخد الانسان ها فعل من غير إرادة كمل ٠‏ ولدالم 


3 بوخد بکفره حال | ؟أهه فال تعالى الا من ا وقاه مطمئن بالا عان) 


وألكفر أعظ الحرائم واشدها خذاء فاذا كان هذا شأن المكره عليهفأولى 
أن يكون فى غير ذلك من‌الرائم الى تسقط بالشبهة فلا يؤاخذ عا ارتكب 
من زنا فى حال اكراهه . 


فسقوط الحد عن الزانية بالاكر اه متفق عليه بين عاءة أ هل العلم روى 
ذلك عن عمر واازهرى. وقتادة والثورى والشافعى. وأصدابه . لقوله 
صل الله عليه وسل ( (وعفى لأمى عن الح طأوالنسيان وما استكرهوا عليه ) 


وروی عبد ا للبار بن وائل عن ابيه : أن امرأة استكرهت عل ءهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فدرا عنها الحد ٠‏ رواهالا شرم قالأنى عمر 
باماء من اماء الامارة استكرههن غلمان الامارة ضر بالغلمان وضرب 
لاء E‏ اسقط الءدوالحدود تدرأ بالشبهات . ولافرق 
ق اد کراه بين أن يكون بالالخاءوهو أن. غلا عل‌نفسها . وین الاکراء 
بالقتل عو نص عليه الاهأم أ :فراع ا أصراة قد عطشت فس أله 
أن اسقمها فقال لها أمكتينى من نفسك قال هذه مضطرة . وقدروى 
عن عمربن الحطاب رضى الله عنه أن امرأة استسقت رعيا فأبى أن 
سقمها ٠‏ الا أن مكنه من نفسها » ففعلت فرفع ذلك إلى عمر فال : 
لعلى ماترى فما قال آنا مضطرة فأعطاها عمر شیا وتركها : 


أما إذا أ ثره الرجل فزنى فيرى الحنابلة أنه حد ويه قال اءن الجن 
وأبو ثور والنفية فما عدا كراه الساطان الذى قال ابو حنيفة وصاحبه 
زفرانه سقط ابيا وا 4 ارده غيره حد استحسانا . وج هؤلاء أن 
ااوطء لا يكؤن أذ بالانثشار وا تراه بنافية فاذا وجد الانتشار اتنفى 
الا كراه فيازمه الحد ) لو أكره على غير الزنا فزنى 


وقال الشافعى وابن المنذر لا حد عليه لعموم اللير ولأن الحدؤد 
تدرأ بالشهات والآ كراه شهة فيمنم الحد .يج لو كانت امرأة محققه 
أن الا كرا إذا كان بالتجو ف ]7 منم «انفوت e‏ نمه كان 
الرجل فية "المرأة اذا م يجب علم! الحد لم يجب عليه . 
التخويفب يناف الانتشار لا يصح لأن التيخو يف بترك فمل rd‏ 
لا حاف منه فلا بنع ذلك ويقول بن قدامه الذى أورد هذه الأقوال 
فى المغنى أن هذا هو أصح الأقوال إن شاء الله تعالى ( المغنى لبن قدامه 
ج188 ٠‏ ۱۸۷ » عاشية الدسوق على الشرح الكييز ٤‏ |۲۸۳ المبسوط 
للسمرخسى ٥۹٩‏ » حاشية امل شرح المج ۴۳۰ » ال#تصر النافع 
فى فقه الأمامية ص ”7 > لروضة اليبية فى فقه الظاهر يد 4|۲ < قد 
اختارت الجنة القول بوجوب توفرالاختيار لازانية أو الزانى عند ارتكاب 
الجريمة لتوقيع العقوبة الحدية على كل منهما عملا مذهب الشافعية 
وان المنذر فى الرجل الزانى المكره وباتفاق العلماء فى المرأة اازانية المكرهة 
وقدمنا أن الأ كراه شبة والحدود ندرأ بالشهات ٍ 

وما لامخفى هنا أن الزانى إذا وقع منه الإإكراه 0 يقام عليه 
الحد لءدم وجود ما .سقطه بل أن تعدية هنا بالا كراه أيرز واظهر . 
وذلك رغم سقوط الحد تمن زنى بها الى وقع علما ألاكراه . وكدلك 
eke‏ رجلا على أن زی ما اق علمأ دونه 

اد 


اشترط. النطق فى الزانية أو الزانى حى يقام الحد بعد تحقق الشزوط 
اسا .. 


أن 


۲ 


کک ج ا و و و ی 


جاء فى ابن عا دين ۱|۳ ( الزانى وطء مكلف ناطق خرج وط ء 
( مطلةا أى سواء ثبت عايه باقواره بالإشارة أو بينة ؟ا, جاء في 
الببحر وغيره ) . 

وجاء فى المبسوط 4/هه١‏ وکل رجل زی باسرأة لا يجب عليها 
الحد a‏ مثل الحرساء الى لا تنطق فلا حد عليه لان الشبهة مكنت 

هنا » والمرساء لو كانت تنطق رما بدعى شمة نكاح وقد لاتقدر على 
اظهار ما ف نفسمأ بالإشارة 0 وقد بيغا أ لو ادعت النكاح سقط عا 
الحد . فكذلك إذا 5 خرساء ٠‏ والأضل فيه NNE‏ 
) ادرءوها م استطعهم فإن الآمام لآن م 
فى العقوية فإذا وجدتم اسم مخرجا فادرءوا عنه ) ٠‏ 

وجاء بع حرفة ۸ من ارح حم السابق ) ولا يؤخد الا -خرس محدالرى 
ولابشىء من الحدود وإن أقر به إشارة أو كمابة أو شبدت عليه ېود . 
وعند الشافء ی ره الله تعالى يؤخذ ذلك لا نه اليل غخاطية فهر كال عت 
أو أقطع اليدين 1 الرجلين . ولكنا يُقَوّل إذا أقريه بالإشاره بدل العها ءأرة 
YE‏ لايقام «البدل ولا لايد ه ن الاقرار وذلاك لايوحدى إشارة 

الأخرس انما الدى يهم من إشارته ااوطء فلو أقر الناطق په العمارة 
لا.لزمه اليد كذلك الأخرس . وكذلك أن كنب به لانه الكتاية تتردد 
والككتاية قاعة مقام العبارة والحد لايقام مثلهوك.ذلك إن د )دت الشهود 
عليه بذاك لأنه لوكان ناطقا وما بدعیشمة تدرأ الحد ولیس کل مایکون 
فى نفسه يقدر مل اظهاره بالإشارة فلو اتنا عليه الخد كان إقامة الد 
مع كن الشمهة ولاو جد كله فى الا عى و الأقطع کته من اظهار 
دعوىق اأشمة ( | هھ 


وقال الشافعى ومالك وأحمد أبو ثور وابن المنذر يقبل اقرار الاخرس 
إذا كان بأشارة ععلومة أو كتابة مفهومة قياسا دلى قبول اقراره فى غير 
الحدود (اسى المطالب ٠۳١١/١‏ » المغنى ١٠/1لا١‏ المدونة ؛/غ45 » 
مهغره الحكام ror‏ ). 

وقد أخذت الحة برأى المنفية لقوة ادلتهم ويه قال اللحزق من المنابلة 
ومن ثم لشترط النطق لاقامة الد على الزانية والزانى . 

وغنى عنالببان انه إذا لتتوافرالشروط الواردة ذه المادة أوبعضها 
أ وتخلفت عناصر حرمة الزنى ما سقط معه الد فان ذلك لاعنع من النظر 
فى تعزيز الحانى أن زأت الحكمة وجها لذلك وثبت لدا ما ستوجب 
التعزير طبةا لأحكام هذا القانون ٠‏ 

ولم تشترط الجنة الاسام فى الزانى اخذا بمذاهب الامامبن الشافعى 
وأحد والظاهربة . 





فلقد اختاف الفقهاء فى حم الزنى من غبرالسامين . إذهب المالكية 
ومعظم الحنفية وهو قول المهوز إلى اشتراط الاشلام ‏ وإنه شرط 
للاحصان الموجب" للرجخم . وغالفهما الامامان الشافعى وأحمد فلم 
سه طا ذلك ودليلوم عد جار بن عبد الله رذى الله عنه فال رح 
شرا أضل الله عليه وه لم رحلا أسلم بريد ماعز بن مالك . 


ورجلا من امود وام انه ) ا روا ر الو دن ف 7 ش 


ام حيجن من حديث ابن عمر وف الحديث دليل على اقامة ا لحد على 
الكافر والزتى — كاه من اشترط الاسلام أن د 


وااقصة تمل الأهرين - والقول الأول باشتراط الاسلام ى على عدم 
تة تهادة أهل الذمة بعضوم عن بعض ‏ والقول الثانى بعدم اشتر ط 
الاسلام فى الزابى غبى ء على جواز ذلك وفيه حلاف معروف ( سبل السلام 
للدانظ ااعسقلابى حزء ع صن (١ ٠١76 ١١‏ ولاءن حر زم فى امحلى حديث 
شيق فش فيه دليل الالكية والحنفية وقرر أن تعاقهم فى الاستادلال 
أنه : 


BS O a UBER 
فإن جاغوك فاحكم‎ ( 


غبر مجد لأن الآية عامة لاخاصة وهر قد خصوا فاوجبوا على أهل الذمة 
حدود السرقة والقدف والراية واسقطوا ere‏ دی ازا والخمر 


مر 
و “ثر ه oz‏ 


أو. أعرض نهم ) 


فط وهذا كم لم يوجبهالقرآن ولا السنةولا الإ هماع رغم أن الآ ةقد 2 


لد شخت لقوله تغالى . 
e‏ افق نيزنا O‏ 
وإن قبل إن فى السرقة والقدف ظا مسا ولايقرو نعل ل ولاذى قبل 
إن فى الزبى كذلك ظلما لمم أو ذمی إذا كان ال نى فى امرأة مسامة , 
أو ذمية لابقرون عليه حال والتخصيص بلا دليل . 
والآءة فما الحم بيهم زلیس العام فى الحدهنا . إلى آخرما 
ناقش به الأدل” منمممأ 0 7ا بيد ج القائلين بعدم 0 ارال الاسلام فى 


الزانى ووجوب إقامة الحد على غير المسلءين فى الز نى ١‏ انحلى + ١١‏ , ؛ 
ص ۱۵۸ ووه ١‏ و ١1١‏ ) (والمراجع السابقة فى باب الزن ) . 


وأختارت اة العمل بالقول: الثانى وجو رأئ المهور والشاقفى ٠"‏ 
وأحمد القائل بعدم اشتراط الإسلام فى الزانى لقوة أدلتهم وحتى لايكون 


فإعفاء غير المسلم من هذا الحد عند مقارفة هذه المريمة وأخد الم 
الحم مفارقة غير مقبولة ولاستساغة . وحى لايكون فى ذلك جال 


ظ ابن الخرعة ق ا 7 0 E‏ اسای 


اليوديئن :كان ٤‏ 
م التوراة لاج الاسلام س وهام داك ف 2-1 |1 دث والفقه = 
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٠ 


"9 


( إاتالزنى ) 

(11١ (مادة۷‎ 

إدأت جر ٤ة‏ ارا اأعاقب عامأ عدا يكۈن ف جامس القضاء بإمدى. 
الوسياتين الآ ينن - 4 

الأول : إقرار الحانى ولوهرة واحدة . إذا لم يكذيه شريكه فى الفعل 


” و.يشترط أن يکونا انى بالخاعاقلاعتارا وقت الإقرار غر مم ف إقراره 


و هيه 
إي| 


م 


وأن يكون إقراره صر عا وأضحا منص على ارتكاب ار مه شررطياء 
و .قبل الرجوع عن الإقرار . 
رافظ ازى ومعاينة وأقعته ۰ واسہرط ف الشاهد أن کن س عند حمل 
الشيادة وعند أداثما س بالغا » عاقلا » مدلا محتارا غير مم فى شم اديه 
مبصر | » قادرا على التعبير ٠‏ 7 
وبفترض فى الشاهد العدالة مالم يقم الدليل على غر ذلك . 
وغل اعكة أن تسأل المقر بعد الاقرار أو الةامد بعد أداء الشهادة 
عن ماهية الزنا » وكيفية وزمان ومكان وقوعه . وان الزانى والزانية . 
الإيضاح 
يكون إثات الزنا أمام مجلس النضياء حى طبن عايه الفصل فى الحرمة 
وستصل به القضاء ويثبت الزنى بوسيلة ٠ن‏ وسيين ا عير فما شرعا. 


الأولى :الإقرار : 

وحى كر الإقرار ويله لاسبات حر بمة الزنى على المقر يزم توافر 
الشروط الاسة : 

1١‏ ) أن يكون | اتر كما أى بالغا عاقلا إذ أن إقرار الصى واغنون 
غر معةبرالأن كلا منهما ليس أهلا لاتكليف: . 


(؟) أن يكون الإقرار بصر,ح لفظ الزنى حى لامحتمل غر المواقمة 
لارام جاء.فى المبسوط جه ص هم ( وان امد الثمود عل 


. رجل فةا وا اتيك انه و طرء هدو المرأة وم بقولوازنی 5 فشهادم, باطلة 


لآن سوب الحد الزنا ولا لبت .ذا اللفظ ,فالوطء قد .يكون راما وقد 
يكون -لالا دة وغبر شههة وانرنى نوع محصوص من الوطء وبالافظ 


العام لا شت ماهو حاص . وكزاك أو شع واأنه ا باضعيا Cf‏ 


حد على الشهود لتكامل ددحم ولان ما صرحوا شدبتّة إلى الزنا » 
ولذلك لا أقر ماءز ين مالك أمام الرسول صمل الله عليه وسلم بالزنا أريم 
ات والرسول يعرض عنه ذا قال له بعد..الرابعة ( الآن. شهدت 
على نفسك. أربعا فيم اقال.بغلانه فال لعلك قبانها أو لسا بشهوةلملك 
باشمزتها ) اہی إلا أن يقر بصصريح الزنى ( الب سوط ج ٩‏ ص .47 ) . 


ريال 





وغ عق البيان أن الأحرس إذا زنیلابةامء لبها لحدلو ر دالشمةالدار ئ 
لد کا سبق توضیحه عند الكلام عن شروط النطق :فق الحانى کا اشترط 
فى المفر بالزنى أن يكون دارا فيصدر إقرارهءن طواعية لا اكراه فيه فلو 
ضرب ليقر بالزنى لم جب عليه الحد . ولم ثبت عليه الزنى: ٠‏ روی عن 
عمرازضى الله عنه أنه قال ( ليس الرجل بأمين عل نفسه إذا جوعته أو 
به أو أوثقتة ) زواه سعيذ . ولأن الإقرار: [نما بثبت نه المقر به 
ا ودود الداعى إلى الصدق . . فإزالعاقل لايهم 
بقصد الإضرار بنفسة . ومع الإ كراه يغلب على الظن أنه قحد بافراره 
دفع ضرالا 5 اه فانتفى ظن الصدق عنه فلم يقبل ٠‏ ولا .يعرف عن أهل 
العلمخلاف فى ذلك ( المغى ١٠‏ ) . 


عاق دة الأهزان نفب الظاط د [للناتيه ولف 
البصرى وأبو بكر وحماد والثورى وداود وأصحابه إلى أنه يحفى الإإقرار 
الزنى ولو صرة واحدة واحاجوا بقول الرسون صل الله عليه وسلم فى 
حدوث العسيفت ( الأجير ) (:واغد انيس إلى" أمرأة هذا فان اعترفت 
فار ها ) ولم يقل أزبع ضرات ..ولأن الغامدية لم تقر أربع ران که 
واما رده ضل الله عليه ولم ماع آرم سات فلانه شك فى أضرهوإذإك 
قال له ( أبك جنون ) . 


وذهب الحنفية وسائر ااكوفبين وأئمة العترة واسأنابلة وابن. أبى ليلى 
واسحق ان راهو به إلى اشتراط الإقرار باازنى أربع مرات. فى مجالس 
المسحد قال اسول الله إنى زندت فأاعر ض عنئة ٠‏ فتنەجی نااء وحدهه 
فقال بارسول الله إنى زنيت . فأعرض عنه حتى بین ذلك أربع مرات 
اما شېد على نفسه أربع شہادات دءاه ردول الله صلی الله عليه وتلم 
فال ابت تبون قال الا :.. قال هل آحمشت قال نمم » فقالصلى 
الله عليه وس اذهبوا به فارحوه . فرحمناه بالمصلئ فلما اذلقته احارة 
هرب فادركناه با رة ف رحمناه . وقالوا هذا دليل على أن الاقرار بالزنى 
رط أن يكون ارع ات : 


وقد اختارت الجنة الرأى الأول القوة حه ولأن.هذا هو المناشب 
لهذا انزمانالذى عمت فيه البلوى وانتشر الفساد ومن لزم العمل على 
تر راء اة الات وال مة: التكارى ارا ع الا نلاب 
وضيانة الأءراض + وتطهبرا لاجتمع من هذا الوباء . 


ومن أجل هذا رأت الههنة ألا تأخذ بقول من ذهلب إلى ابه تشن 
للقاضی تلقن المقر. بالزنى ما بدرأ الحد عنه . مما قد يغرى. كثيرين من 
مقر هذه الحرءة إلى النكول وطمس مدال الجرعة. فتذوت المصاحة 
دي شريعة الد 1 و نعم المفسدة : ومحقيق ممصا العياد ودفع الأذى 


١ ١ 2 





منهم فى ترك مندوب وهو التلقين خير هن مصلحة أدنى ری عققيا 
من فعل هذا المندؤب فى زمان تغيرت فيْه النفوس وابد عن الروم 


ندلك يشترط فى الاقرار بالزنى الا يكذب المقر شريكه فى الفعل فاو 
كذبتدؤإقراره:بانه زنى ا . أ وكذما فى إقرارها بانه زنى ہا .. فلاحد 
مل المقر... عملا فى ذلك بمذهية الإمام أبى حيةة.:. وجنه هذا الرأى 
اننا صدقناها فى انكارها فصار عكوما بكذ.ه وكذاكالعكس 
ما أخذت به الجنة . 


وهو 


وذلك خلافا للشافى الذى ری إقامة الحد عليه دوا وهو قول ان 
أبى. لبلى (فتح القدير | ١".‏ ء ابن عابدين مم١‏ ) وغنى عن ,البيان 
أن سوط الحدعن المقر هنا لا بنع من تعز بره ما براه الإمام حقةا 
ا ارا 


كذلك _شترط ألا يكون المقر مت) فى إفراره کا لو أفر باز ىفظمر آنه 
e E‏ أن من [ قر بزناه ما رتقاء وأخيرت النساء. يذلك قبل 
إقامة الحد عليه فلا جد عليه rR‏ با لشہ بة (ابن عايدين 5 1 
المغنى ٠‏ ١/5و‏ ) . 


الثانية : البنة : 


ويقصد ما الاثبات بشهادة ااشهود . 

وقد اتفق الفقهاء حميعا على أن نصاب الشهادة فى الزنى أربعة رجال 
ولاتقبل شهادة أفل:»ن.أربعة وقالوا إن اشتراط, الأزبعة. فيه اقيق 
عى الستر المندوب اليه هنا إذ أن الدىء كلما .ككرت شروطه قل ويحوده 
فإن وجوده إذا توقف على أربءة ليس كوجوده إذا توقف على اثنين 


واما أن السترهنا مندوب اليه فلقولدصل الله عليه وسلم ( من ستر 
مسلءاستره الله فى الدنياو الآ خرة واللهفىعون العبدمادامالعيد فى عون أخيه) 
وقوله (*ن رائ #ذرة فسترها کان كن أا مو ءوده ( ٠‏ 


وإذا كان اتر مندوبا اليه e‏ بالدى جلاف اللأؤلى :الى 


ص جمها إلى كر اهة الديزيه أن يكون بااكسبة إلى من لم يعمد 
الزى ولم يتك به ٠‏ 


. وهذا جب 


أما إذا وصل الال إلى إشاعته والتهتك به بل بعضهم رعا يفتخر به 
فيجب كون الشهادة' به أولى من رها لاان مقضود:الشارع إخلاء 
الأرض من المهاصى والفواحش ( فتح ١ 1١6/6‏ اتن عابدين مه ابي) 


© يشترط أن يكون )لار اة عيداء ان ا جال ذلا قوف الز یاد 
النساء مم) تناهى عددهن ولو مع غيرهن من الرجال إذا لم يكتمل مدد 


الرجال:أربعة وذلك بتفاق الفقهاء لقوله تعالى ( واللاتى يأتين الفاحشة 


من a‏ و تعالى 7 اتو 
ا ا ٥ن‏ يعسن ألا شهادة للنساءق الحدود والقصاص) . 


ونص على ألا يكون الزوج منالشهداء الأ ربعة على زلى زوجته وهو رأی 


حنهور الفقهاء من المالكة والشافعية والحنابلة خلافا لرأى الإمام 


أبى حنيفة الذى یاز شاد لانه غير ممم و شباديه حند فالهمة ‏ 


ما وجب جاب نفع للشاهد فى خن أن الزوج اشهاديه حلب على 
نفسه العار وخلو الفراش من زوجته الى كانت ترعاه خاصة إذا كان له 
مها أولاد صغار يحتاجوتها للعناية ( شرح فتح القدير جاع 
ص 17)۸4 

وة الجهور أن الله تعالى يقول ( والذين مون الحضنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شبداء ) فشرط الله على الزوج القاذف أن يأنى بأربعة شهداء 
سواه وإلا حد لذ تفرج أن بكو نأحد الشهود م أنه بدعواه أنالزوجة 


زااية يكون ممأ عداويه بلا تقبل شاد نه ممما ( القرطى ۱۲ ص ١84‏ 0 


المدويه ص۸٠۲‏ ) وقد جاء ما ( اریت ت إن شود عل المرأة أربعة بالزنا 
أحده, زوجها قال مالك ت بضرب الثلانة ويلاعن الزوج ‏ قات 
الس الزوج اھا کاک الزوج عند مالك قاد ) المودب ص۰۱۷۹ 
كاف القناع ) و برى ابن حزم الظاهرى أنه إذا جاء الزوج قاذفا كان 
طلله البينة أربعة شهود سواه والا حد أو يلاعن لكن.إذا جاء شاهدا . 
فإن كان عدلا ومعه ثلاثة عدول فهى شهادة تامة وعلى المشهود علما حد 
الزنى كاملا ل وإن كان الزوح غير عادل أو لم م ثلاثة عدول سواه إن 
كان عدلا فلا حد عل المشرود علما وليس الشهود قدفة فلا حد علهم 
ولا حد على الزوج ولا لعان لأنه ليس قاذفا (الحلى +۱۱ ص۳۱۷و۸٠۴):‏ 
وقد اختارت الحنة رأى المهور الفقهاء ارجحان أدلتهم فاشترطت ف المادة 
ألا يكون الزوح من بین شهداء الزنى على زوجته . ولابد أن شهدكل 
واحد من الأر بعة بواقعة الزنى بافظ صر م فيه لا يحتمل غيره ولا يغى 


فعل الخحرام دون اللفظين الاخرين ولا غيرهما . فلوشهدوا أنه وطئها و 


ا ت إلا إذا قال وطأ هو اازنى ( ابن ءادن 1۷ ¢“ 
تنو رالا ضار ص ۲۰۰ شرح الدرا بار ٤۸۳‏ سبل السلام ٩|٤‏ شرح 
الكنز موث المبسوط جو ص 88 ) ٠‏ 


كذاك. شرط أن. تنصب شاد م عل واقعة الزنا بأركانما عن 
ما سثة لا نقلا دن قول حى اد قرر بعض فقهاء الحنفية أن على 
الشاهد أن يقول: رأته بطوءها فى فرجها كالمل فى المكحلة + وقال 


2 


4 


| 


بعظمم إن هذا زبادة يان ا لا للدرء ويغنى عنه بان ماهية الزنا 
عند سؤال - القاذئ للشاهد عا بعد أداء الشهادة ( ان عابدين 
)١ |۳‏ فاذا لمشهدوا بلفظالزنا أو شهدوا به لكن لمإشهدوا برؤية واقءة 
الزنا كاملة . أو اشهدوا مانقلا عن قول آنحر لم يجب الحد لعدم استيفاء 
أرككان الشيادة . 


وتقبل شنهادةتببودالانا الأوهة کا اغى era‏ جا معن أو متفرقن 
وذلك لإطلاق الآبة فقوله تعالى ( ولم ,أنوا ,أربعة شهداء ) وظاهره 
أنه إذا أتى م #تمعين أو متفرقين فى مجاس واحد أولا فهو آت بأربعة 
شهداء مقتضى النص واشتراط اجماعهم فى جاس واحد ميث لو جاءوا 
تتفرقين “رد شواد هم أمر زائد على النض ولا اشعار به فى الآية . 


وذا الرأى قال مالك والشافعية وأبدا قوهما بالقياس على الشهادة 
فى سائر الأحكام . بل ر إن تف يقهم أل لأ نه أبعد عن الترمة والتواطء 
وأيضا فليسمن المكن أن يشهدوا حميعا فى وقتواحد. فلا بد أن لسع 
القاضى شهاد مم واحدا بعد الآخر وكذلك إذا اجتمعوا عند باه ثم دخلوا 
ايه واخدا انلو أما الإمام أبو حدفه فقالإنهمإذا جاءوا متفرقن 
م سقط الحدعن القاذف'وعلى الشووة بخد القذف وحببته أن الشاهد 
الواءد لما شهد وحده صار قاذفا ولم بات بأربعة شهداء فوجب عليه 
عد القدق وخروج عن .كونه شاهدا ولاعيرة تسميته شاهدا إذا فقد 
المس مى نلا خلاص من هذا الإشكال إلا باد اط الاجماع ( فح القدير 
٤‏ وما بعدهاتبين الحقائق م١١‏ وما بعدها » انعا دن ۰۱٤۷/۳‏ 
نط متاح .لفق ۸ شرح الدردر 4م1م ) 


وقد اختارت الحنة )0 3 وفع 0 0 


2 واقعته 1 3 شهادة 0 دفعة دا : 


ودر الاشارة إلى أقواز الفقواءؤ جال عدم أ تال نصاب بينةالزنا وهو 
أريغة رجال بأن کاوا لاه فأقل أو رجع دهم عن الشوادة 5 م تہج 
شهادته أو امتنع أحد الشهود عن أداء الشهادة وأداها الآخرون فللى 
مدهب الفاادر ١‏ وغير المشهور من مذهب اشافء.ة وأحد وقول أن وز 
إن ذلك لابعد بالدبة أن أدى الشهادة قذفا خلاءا لنفية والمالكة 
رر ذخ الاق واي .ونا قال نه اليم اا ا ل 
شهادمهم تمتبر قذفا ان رتى بالزق- ودون من أجله ‏ عد القذف 
(اغلى ۲٠١٠|١١‏ المغى ٠۷٠/٠١‏ المهذب؟! ٠١١‏ فتح القدير ٨٠۷١/٤‏ نمابة 
متاح ۷ رحمة الآمنة وبام) كثاف القناع ٠4‏ شرائع الإسلام 


4ه » بداية الحمهد / "و لكل من الفريقيند ليله فىموضعهمالاحاجةدنا. 


إلى إبراده غير أن لأصحاب الرأى الأول حجتهم القونة الى ترجح فى رأى 





١16 





الهنة قولالآرين . هذا واشترط فى الشاهد أن بكرن وقت تمل الشهادة 
ووقت أدائما مكلفا سای عاقلا بالغا . لأن المقل والبلوغ مناط التكايف . 
فلا تقبل شهادة الصبيان والما؛ أبن لأن الشهادة من باب الولاية . والصبى 
وامحنون لاولاية لكل منهما عن نفسه فلا ولاية لهعلى غيره بالأولى . 


> يشترط أنيكون الشاهد مبصرا ليتيسر له معاينة واقعة الزنا المشهود 
هلها . ولمكنتمييز الأشخاص المشجودعليهمو أن كر نالشاهد أيضاقادرا على 
التعبير بالأمظ ى بؤدى اله باذة باسانه :و مجيبعلأسئلة: احكة وما وجه 
إليه من أسثلة أثناء المناقشة إجابة صرعة لاحتمل الشك . خاصة وقد 
اشترط فى المانى أن يكن ناطتما . فلم يكن مستساغاأنتقبل شهادة انأ جرس 


ضده ولو بالګ به لك فما من شجة تدرأ الحد عن اللانى . 


كا اشترط الفقهاء فی الشاهد أيضا أن يكون عدلا وهو شرط متفق 
عل.مسيه ew‏ کہم احتلفوا فيما تق ه عدا الشاهد > فدهب 
الحنفية إل أنه e‏ تحقيق العدالة فى الشاهد أن يكون محتذيا للكبا ر 
غير مد مر عل الصغاثر ( «لامسكن عن كبر الدقائق صن 0۷۸7 )۰7 
ل ما ذهب إليه الشافسة قد جاء فى تعاشية ا لمل عل شرح 
الممممج ۳Y4 ‘TVA/o‏ ( والعدل تحقن أن لم أت ت كبيرة كقتل وزنا وقتل 
وشهادة زور ولم صر على صغررة أوأصصر علمباوغلبت طاعته) وقيل بل 
يفترض فى الشاهد العدالة مالم يقر الدليل على غر ذلك وإلى هذا القول 
الأخير ذهب أبؤ حتيفة وأهل الظاهر وذلكاستناد إلى ما روى عن رسول 
الله صل اله عليه وسلم أله قال (المسادون عدول ؛ بعضهمح عل بعض إلا 
محدودا فى قدف ) شرح فح القدر ١١١/٤‏ واأبدائع ۰/٦‏ .م ¢ المبسوط 
۳۸/۹ أغلى وموم ) . 


اركف الهنة الأخذ ذا الرأئ الأخير دون الرأى الأول الذى 
راه المالكية والحنابلة أيضا . والذى بلزم بالقاضى بالتحرى عن عدالة 
الشبود ولو لم اجرحهم الحصوم OR ٠‏ من عدالة الشمود 
إحراءات بصءب فى هذا الزمان القيام ها . وبطول أه د الوقوف على 
E.‏ 

وإذلك رأت الجنة أن :اخذ رأى أبى حنيفة والظاهرية ليتيمر ال 
فى هذه نابات دون تعقيد , فاعتمرت العدالة أصلا فى ااشاهد إلا إذا 
خرحه | اداه نطءن مقبول فإن إلمكة باذ ترد اديه ولا نحم 
مقتضاها و ذا الرأى أخذت الئة العلا فى القوانين الأخرى الصادرة 
0 كالشرقة والمراءه والقدف 


الفقهاء ء! أن القاضى سال المقر بالزنا بعد إقراره » وكذلك 


واتفق 
. احتمالا لدرء الحدس عن ماهية الزنا أى عن 


ااشبود بعد أداء شهاداتهم 


۲۹ 


ذاته وهو الايلاج . لأن الشاهد عساه يظن أن مماسه الفرجين حرام أو أن ظ أ كر الضيانات لإنزال هذه العقو بة القاسية على. من ستحقها و 
كل وطء حرم س زنا ستوجب الد .فيشهد بالزنا. وكذلك المقر وکل مہا 


و إسأل عن كيفية الزنا المواز کون الزانى مكرجا نلا عد . 

و سأل عن مكان وقوعه -41واز أن يكون قد وقعفى دار الحرب. فلايقام 
عليه الحد . 

و نسأل عن زمان وقوعه لواز أن يكون ذلك فى زمن صباه فلا محد . 

وتسأل المرأة عمن زنى مما لحواز أن يكون ضبيا أومجنونا فلا ± عند 
الأنفية . ( سين الحقا؛ ق ۳| ۱۹ ۰ ابن عاءدين ۷|۳ ١‏ اللباب فى شرح 
الکاب ص ۲۹٤‏ »› تنو ر الأبصارص . ۱۰ ی اتاج ۽ 10۰414۹« 
الخرثى ۸۰۸ » شرح الدردير |۳۱۹ المغی ۲١‏ | د۱۷ س ۱۷۸ شرح 
الازهار ؛ | ۳۳۷ + ۳۴۸) . 


و صر ره 3 الزنا وإخراءات ت الدعوى 


(ماد ة۸ ۱ ۱) 
إذا يوأت« الابة العامة بد .اتيام اللتحقيق: واف أركان با رة 
ودليلها الشرعى أصدر رئيس النياءة أو من يقوم مقامه أماباحالما 
إلى عكة الحنايات مباشرة ٠‏ 


الإيضاح 


حرمت الأديأن” حميعها الزنا وغلظت عقويّة فى الذليا وألاعرة' . 
بل ونبجت كثير من الشرائع الوضعية إلى ريم هذا الإثم الكور . أما 
الاملام فقد وقف من جرعة الزنا موقفا عا" ما . وجعلهامن أ بشع ارات . 
وأشدهانكراءوأ كثرهامةةاعند الهف سرعم بالفاحشة فقال تعالى (و اللانى 
نأتين الفاحشةمن سا0 ). بل ىعن الاقتراب منهافىقوه تعالى (ولاتقربوا 
الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ). 

ومن أجل ذلك حرمت اشر يعة الإسلامية الزنا ٠‏ وجعات العقوية 
عليه أقمى العقو.بات خی تكون رادعةءن ارتكاب هذه الجر بمة ل 
تكون أفحش جنايةعلى:النسل و ياء الانساب واختلاطها» ولوق العار 
بالمزيى ا وباهلها بل هى :جر مة اراتم وعنوان الماد وسيب لاغاب 
حرام لقتل والآ اض اللاطرة وهادم لكان الاسرة . 


وم صان هناد فرغل ام بار الزنا جنايهة حی يعامل ف 
مداملة” امم فی جناله وى کون ف عرضها على ا لستوى القضالى اذى 
کون 404 مغ الحنا نات أمام مش ةن بن دوى حاره ف العمل القضانی 





للعداله و كفاله لمق ام واطمئنا ناللذودعن حق الله الذدىهو <ق امجتمع . 


ولماكان حد الزنا سحةا خالصا لله تغالى مله مثل حدالشرب أوحدالسترقة 
أو الحرانة . وكان المقاصود الأتمى للشرع هوجمابة الحتمع الإشلادئ 
من ا لحرا انى تمدكيانه و::وض أركانه . إن عبء الادعاء مجنابةهدا 
ال والأخذ نتلابيب الحاى وتقد مه لعدالالقضاءحى ستو منهالخد. 
يقع ع ىكاهل الاين يما 14 لكل منهم أن نباشر هذا الحق حسبة لله 
تعالى . و عثلهم فى ذلك ولى الام ٠.‏ 
وإذاكانت اليارة العامة وفقا للنظام القضائى المعمول هخا ليا نتولىءن 
عامه المسلةين هذا الق 52 وظائفت أا اا مدان ا لالض 
وساطتها فى مباشرة هذا الاق . ومن ثم فإن الإدعاء مجناية الزئا. وما يشيع 
ذلك من القبض على الحانى وإحراءات التحقيق وتقدم الانى إلى القضاء 
تثولاه النياية العامة بواسطة أعضاما . ضبطا لهذ: الدعوى| +سبيةوننظيا 
لإحزاءاتم! الى رى من المصاحة أن نتولاها متخضصون ف الق ل القضائق 
فى نطاق النظام المرسوم ف هذا القانون وف قانون الاجراءات الحنائية : 


ج نصت المادة على أن النياية العامة جب علا بعد]تمام حقيق حادنه 
الزنا أن تحمل الأوراق إلى محكة النايات مباشرة ‏ اتتولىغا كةا انى 
تقصيرا لامد التقاذى وى يكون فى سرعة الفصل ف مكل هذه القضاءا 
انى تروع الناس فى أعراضتهم السام ردعا للعتدين وزجرا لأمثالهم 
تأكيد لما لهذهالحناية من خطر على التمم وضمانا لأن تأخذ العدالتمجراها 
للذوذ عن حى الله. ويؤاخذمستكبو هذه الفاحشة بالحزاء الذى فرضه عل 
أو نكشف/ العامة طهارة الأعراض مما .يكون قد علق ما منإشاعات 
تة هدا الأمماء إذا عا لقت اة اليج + 


وغنى عن البيان أ للنياية أن تأمى باكاذكافة الإجراءات الاختياطية 
الى منها القبض على العم وحبسه لمصلحة التحقيق وفقا لأحكام قانون 
الإجراءات الحنائية واا كان حبس امهم فى هذه الال حوازءا 
لأنه قد الست ومع النياية من التحقيةات أنه رىء #انسب اله وعثله 
لا جوز حاسه اتاق المافيه من عقويه على ذنب ل رتكبه وما 
حدر ده ان نوک م هنا حك اثر بعة الاسلامية فى حبسا بم فقدوردآن 
الهم في دعوى الحناية والأفعال الحرمة . أما أن يكون نرثا ليس من أهل 
الك المرمة: .أو ا رامن أهلها . أو و الحا لاس دالو الى الحا كم 
حاله وبس الم <: حي يفصل فى أمره حكة فى الشريعة الإسلامية وأشار 
ابن الم إلى > الأصناف الثلاية الس عة ما موجزه : 


١‏ س إنكان المتهم ريما لم جز عقويته إتفاقا . وحيسه عقوية له 


واختلفوا فى عقوية من انهه ( المدعى ) على قولين أصعهما أنه عاقب 


و 


١ 


١‏ بأربعة ألآفى وجعلها مجنا 


' لزماينا “رفن م زات ترك لاعس للذياية فى آم حا 


صبانة لنسلط أهل,الشمر والغدوان على أعراض الراءة. .وقال مالكواشيب 
لا عقوية على المدعى إلا أن يقصد اذية المدعى عليه ١‏ 


؟ = وإن كان المتهم جهول الخال لا يعرف سر ولا فجور . فوا 
حبس حم حی تكد حال عد عامة عاماء الإسلام . وا منصوص علية عند 
أ كثر ال عة أنه محرسه القافى والوالى : هكذا نص مالك و اتا به وهو 
منصوض الإمام أحمد ومحققى عار _ و اڭ صا أى شقن زفال 
الامام أحمذ قذ حيس ال ن صل الله ليه وسل ق تبه . قال أحمد وذلك 
ہی يقبن للا أمرهوف جامع الخلال عن أنى هر رەرطو , الله عنه أندضلى 
ات عليه وسل حبس فى تمه بوما وليلة والأصول المتفق علب بين الأنمة 
توافق ذلك:. 


اماک يكون مشفولا عن جيل القاطل وهنا کون خد نی ات 
سابقة ؛ فيكون المطلوب محبوسا معوقا من حن طلب إلى أن ,يفصل نه 
و دان هيه 1 وهدا حبس بدون تهمة ففى التهمة اول 7 


۴ س و إن كان الممم معروفا بالفجو ركالسرقة والقتل و وها فإذا 
جا ز حبق امه وفيس خنذا ازل فال ان تة .وما :غلك خان اة 
المسامين يقول إن المدعىعليه فى جيم هذه الدعاوى محلفو نرسل بلاحبس 
ولا غيره فليس هذا على إطلاقه ملك ياجيه من hE‏ 
من الا مة هذا وا لبس الشرعى لين هو الب فى كان نيق بل هو 
هر تعويق الشخص ومنعه من التصرف نفسه وأو فى بيت أومشمد 
أو ملازمة خصمه له ولمذا سماه النى صلى 2 أسيرا روى أبوداود 
وراءنماجه عن الهرماس ابن حبيب عن أنه قال : أتيت النبى صل التدعليه 
وسل افرط لى فقال لي ألزيه ثم قال يا اغا نيام از أن تفغل 
تارك . 


وه_ذا كان هو | ابس على عهد رول الله صل الله عليه وسلم وعود 
أي بک رضى الله عنه ول :يكن له ميس معد لكيس الخضوم . ولک ا 
اننشرت الرعية فى زفن عر بنالخطاب | تاع عكة دارا من صف وان ن أمية 
مسجنا جي فيها( الطرق الممكنية لابنالةم وة 
١‏ تكتريمديا بطق ال E‏ 


وقد زاف اللجزة الأخذ ترأى الامام ابن الي الحوزية لقوة مته وموافق:ه 


حبس المحم ..بناء على ما 
مقا لا من حاله أثناء التحقيق حت إذا اتضحها بزاءته أطلق تسراحيه 
وإلا أمرت #بسه احتياطيا حى نى التحقيقات ويعرض بعد ذلك عل 
القضاء الذى له أ.يضا هذا الحق حى يففصل فى أمره نهائيا فى نطاققانون 
الاحراءات الحنائية . وهو لا تناق م مع أحكام الشريعة الإسلامية فىهذا 
الصدد . 





مادة ( ۱۱۹ ) 
الزاسة والؤابى طبقا لأحکام هذا القانون 2 مما ل ê‏ 
إنكان غير صن جاده مانة دة 7 
فإذا وقع الزنا بغير الرضا أو بالقوة أو التهديد يعاقب الانى ‏ 
فضلااعن العقوية الحدية المبينة بالفقزة الأولى ب بالعقؤية المقررة 
ف .الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٠٠۹‏ من هذا القانون حب 
وف اله الإحصان تكون العقوية الحدية الرجم حى وو 


و .قصهد بالإحصان حصول حماع فى زواج صرح قاتم وقت 
على الشروع فى.هذه الخريمة بالعقوية التعزئرية المقررة فى 
هذا القانون أو أى'قانون آحر . 


الإيضاح 


£ 


و عاقب 





ببنت هده المسادة عقو اازنا الحدة وعم لدا ورا وامقورة 
تعزبربة على مأ قد يصاحب ارتكاب هذه الجريمة من | كره . وعلى 
الشروع فما دون إتمامها” . 


وفي هذا المقام مجدر أن شير هنا قبل تناول أقوال الفقهاء فى هبذه 
العقوية بالتفصيل إلى تدرج التشر يع الإسلااى فى هذا الحد . فلقد 
كان حد الزنا فى أول الإسلام ماقصه الله فى سورة زالنساء فى قوله تعالى 
(واللاتى يتين الفاحثة من سات فاستشهدوا عامن أربعة منك فإن 
شېدوا فانسكوه دن فى البيوت حى نتوفاهن موت f‏ بهل ا ۵ن 
سبلا . واللذان يأتيانها منك فآذوههما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنما 
إن الله كان توابا رحما ) فكانت عقوية الرجل الزانى التعيير والايذاء 
بالقول » وعقوبة اارأة الزانية الحبس حتى. توفاها الله . فلما رات آبة 
سو رة النوربقوله تعالى ( الزائية والزانى فأجلدوا كل واحدمخبمامائة جلدة ) 
خت الك الوارد فى آيى سورة الشسءاء . 


أخرج مسل وأبو داود والثرمذى عن عبادة بن الصامت رضى الله ء ه 
قال کان نی الله صل الل عليه وسام إذا تزل عايه كب لذلك وتريد وجوه 
فأنزل الله تعالى عليه ذات يوم فلق كذاك فاما سرى عنه قال (خدواعی 
خذوا عى قد جعل الله هن سبيلا . البكر بالبكر جلد مان ونفىسنة: 
والثيب بالثدت جلد بمائة والرجم ). وأخرج أبو داود عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه فال بأن آنة النور نسخت ما جاء فى ق النساء ٠‏ 


۲۸ 


اس د مت .يجيي شتت د مر E E‏ وي فاوط بعص م ا 


وظاهر قوله تعالى ( الزانية والزانى فاتادوا كل واد مما مائ 
جلدة ) إن أولياء الأمس من اللحكام مكلفون اأن مجلدوا من زا من ذر 
أو ق ماله جادة. سواء؛ انحصنمنهم وغير الحخصن لكن السنة القطعية 
فرقت فى اليد بن الحصن وغبر الحصن ' 


واجمع الصحاءة رضوان الله علمهم ومن تقدم من اأسلف . وعلماء 
الأمة وأئمة ال مين على أن من زا وهو من فإنه يدجم ج موت 
ويرى بعص المبتدعه من الحوارج أنه لاعقوبة على الزانى محضنا كان أو 
غير محصن سوى الد لاا هی العقونه الى وردت ف القرآن الكرم 
ويقولون ما كان القرآن لمل ارجم لو أراد الله ذلك . ومن أجل ذلك 
رأوا أن الرجم غر «شروع وأنه لافرق فى الد باللد بين المحصن 
( التزوج ) وغبر امحصن » والقائلون بان الرجم مشمروع أختلفوا فيه أهو 
مام ما على المحصن من العذان ١‏ أم هو والخحلد قبله حد امحصن ؟ (إلى 
الأول ذهب هور الصحابة والتابءن وفقهاء الأمصار . وإلى الثانى 
ذهب غل . رضى الله عنه. واسحق وأهل الظاهر وهو زوانة عن أحمد 
رحمه الله س فعلل رأى ا مهوريكون المراد بالزانى والزانية ف الآية الكرمة 
البكرين وتكون الآية مخصوصة بااسنةالقطعية أو بالآية المنسوخة التلاوة 
( الشرخ والشيخة إذا زنيا فا رحموهما ) وعلى رأى أهل الظاهر تكون الآية 
باقية على جمومها ويكون الرجم حكما زائدا فى حق المحصن ثبت بالسنة 
وللتعرف فلى الرأى الأصم اقنضى الأس أن نستعرض الجنة حمج الفريقين 
ورد كل منهما على الآخرمما سيانى بالتفصيل فيا بعد . 
كا أن عموم قوله تعالى ( الزانية والزانى ) الآنة يشمل المسلم وغير 
المسلم غير أن الربى لما لم يلتم أحكامنا ولم تله ندنا كان خارجا' من 
هذا الح وبق العهوم فيمن عداه من المسلمن وأهل” الذمة "و ذا قال 
حمهور الفقهاء وروى عن مالك ره الله أن الذمى لالد إذا زنا . قيل 
وهو مبنى عل أن غير المسلمين ليسوا #اطبين بفروع الشريعة . 
وظاهر الآية ( الزانية والزانى ) أيضا أن الحد بالحلد ءائة هو مام حد 
الک فإن قوله تعالى (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ) 
قصد به بیان حك الزنا » فكأن الل ماله مام حككه لأن السكوت 
فمقام البيانيفيد الحصر فيفهم منه أن حك الزانية والزاتى ليس إلاالحلد 
فن زادعلى الحلد تغريب عام عمل بالسنة وجءاها<كاعلى ظاهر الكتاب ٠‏ 
وقد تملك أو حنيفة رضى الله عنه بظاهر الآية فلم مجعل التغريب 
من المد فى شىء إنما هو مفوض إلى رأى الإمام » وحكه فى ذلك ح> 
ساو التعزيرات ١‏ وذهب الائمة مالك والشافى وأحمدو الاورىوا خسن 
بن طا ا إلى أن التغر ب من تمام ‏ الحكة عل تفصيل فى ذلك .عرف فى 
کیب الفروع . 


وبعد فقد استبان أن فى كل من حدى الزنا لصن وفير اصن 
أفوالا هى : 1 

حد غير الحضن : 

١‏ س رى الحنفية أن حد الزانية أو الزانى غير ال عنمن لد ماه 
لاغار وليس التغررب من الحدفى شىء . 

يورق عبن الحتفية من الأئمة أن حد كل ممما جلك مائة 
وتغرب عام . 

حد انحصن : 

١ح‏ ری الحوارج أن حد المحصن ذكرا کان أو أنق ,ذا زنى جلد 
ماله فقط أن الرجم غير مشروع ْ 

۽ س ورى أهل الظاهر أن حد الحصن املد الرجم وهوقول احق 
وأحمد فى إحدى ارواياتفنه . 

ا ويرى سار الأمة أن حده الرج فقط : 


وفى إبجاز يقتضيه المقام نعرض لكل رأى ودايله . .ورد المخالفين له 
وبران ما اختارته الحنة فى هذا المشروع وسندها فى هذا الاختيار فنقول 
وبالله التوفيق . 


(أولا) خدغير اصن : 

وقدمنا أن حد غير المحصن إذا زنا عند الإمام أبى <نيفة واه جلد 
ماي فقط ذك اكا نأو أتويرون أن التغرب غير واجبفالذكر والأنتى 
وحكى ذلك عن القاسمية وحماد والهادبة إذ لم يذكر فى آبة النور ( الزانية 
والزانى ) سؤئ اعلد قط ع والنغرب زرادة على النص واةوله 
صل الله عايه وسلم ( إذا زنت آمة احدک فلیجلدھا ولم بذك التهر تپ وحکی 
عن الحلفاء الأر بعة الراشدين وزيد بن على والصادق وان أن ايلي والثورى 


ومالك والشافمى وأحمد وا#ق والإمام عى واد قول النادمر أن د , 


الزانى غير اصن جلد مائة وتغريب عام » وقد أدعى عد بن نر 
فى كتاب الاجماع الانفاق على نفى الزانى البيكر إلا عن الكوفيين واحتتجوا 
بأحاديث كثيرة ذكر ما التغريب مثل حديث العسيف الذى اقسم فيه 
صَلٍ الله عليه وسلم أنه يقضى بكتاب الله تعالى ثم قال إن عليه جلد مائة 
وتغريب عام وهو المبين لكاب الله تعالى وخطب تمر بذلك هل رءوس 
المثار وعمل به الخلفاء ولم نتكره أحد فكان إحماعا ‏ وحديث أبن شريرة 
أن النى صل الله عايه وسلم قضى فيمن زى ولم محصن بننى عام وإقامة 
الحد 71 وح د ث عبادة ن الصامتالمدهور(<ذواءنى خذواغئى)الحديث 
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والمعتمد فى مذهب الإمام مالك تغر بب الرجل دون المرأة لأنها عورة 
وهو صوى عن على رى ألله نه ونه قال الأوزاعى جنا و ری بره من 
الشافعية ومن يدهم أنه لافرة, فى مغر يب بين الذكر والا نیو يغربانعن 
بلدهما لمسافة أقلها .وم وليلة وا نابل يرون تغريب الأنثى مم عرم وجو باإن 
نيسر فيخرج معها حى يسكماثم إن شاء رجم إذا أمن علها فإن أبى 
الخروج معها نفيت وحدها ( الزيلم ج ٣‏ ص4١‏ الدر الختاز مامش 
ابن عابدن ١/4‏ مايه تاجح ص و. ؛ » المغنى ص ٠١‏ معنن اكام 
ص ۱۸۲ حاشية الدسوق ۳۲١ ۰ ۳٠۰ |٤‏ » الى 811+ البحر الزخار 
وا 4٠ء ۱٤۸‏ ۰ الماوردى ص ۲٠۲‏ الاقناع 4|١ه<‏ ©» ؟ه؟ شرح 
الأزهار ۱٤‏ » ۳۲ الروض النضر عم .؟ > ۲١۹‏ » الروضة المية 
؟ إلاه" . 
هذا وقد اختارت الحنة الأخذ رأى الأنفية ومن شايع القائلين بأن 
حد الزابى والزانية غير الحمدين جلد مانة فقط وهو مانص مايه فى الفقرة 
الأولى من هذه المادة وأما التغر يب والابس فامرهها إلى ال ك إن 
فی ون دا ودا من ابات اللنياسةء و إذا كان داك فيحن 
بیان معنى التغر ب والتغر بب يصدق ا يطلق عليه ادم الغر به شرا 
اراج الزانى من الحل الذى لابصمدق عليه اسم الغربة فيه فيل وأقله 
دسافة قصر ب وقيلهو حبس سنة س والتغريب المد كو رف الأحاديث 
شرعا هو إخراج الزابى عن موضعم إفاءته یٹ يعد غر با » والحبوس 
فى وطنه لي سكذاك وهذا المعى هو المعروف عند الصحايةالذين م أعر 5 
مقصد الشارع . فقد غرب عدر من المدينة إلى الثذام وفرت غهان إلى 
مير وغرب اين عمر امته إلى فدك ( نيل الأوطار ج ٤۷‏ ص 6076 /1) . 
ورأت الحنة أن فى إباحة ااتغريب كمقوبة مع عقوية المد حدا للزانى 
غير الحصن تيح الفرصة أمام اد كة اتشديد العقوية على المستهترين 
بالأعر اض, والمتبكين لحرمات ‏ الحاهرين بفسقهه فهؤلاء فى حاجة 
إلى أن زل بهم عدادقوية الحد عقوبة تعزيرية تردعهم ٠‏ ورأث الحنةأن 
فى لتغر بب إذا اختارته امحكة عقوية له فوق حد الحلد ماحقق هدف 
اشر يع الإسلاى من الزجز وتنقية الجتمع من مثل هذا الشر المستطير . 
ولار يب أن المحكة سوف نستبين لما بجلاء أثناء نظر الناية نوازغ الشر 
وكوامن الفساد فى تفن الاي الذى تراه مستاهلالاتزالعةوأة التغريب 
مع حد الحلد وتفرق بينة وين تكب هذه الفاحشة نتيجة إغراء 


بالجبس إذ إن النفى من الأوطان لابعرف ف زماننا ولانقرهالقوانين الدولية 


حی یسر ده على أن يكرك لإكة ص التعز ير بابس عاما واحدا ٠‏ 


NTR 

وقذ جاءت الفقرة الثازية من المادة مسا ر ة لهذا الزا أى فأضافت إلى 
العقوبة الحدية عقونة أخرى تعزيرية س إذا صاحب إرتكاب جر يمة 
الزنا الحدية المعاقب علمها بالخحلد استعال الإكراه بأن وقعت جر مة الزنا 
بغيز الرضا أو بالقوة أو المبديد من الحانى للجنى عليه . فإن الحانى حيذكذ 
يكون قد ارتكب فوق الخرتمة المسدية وهى الزنا حر مة أخرى وهى 
الإ كراه الذى اذم إرادة حى عليه فهو مست<ق إذن للعقوية التعز بر به 
ای براها الاک رادعة له وزاجرة لأمثاله شرءا وقانونا . وءن ثم رأت 
الهنة تطبيق العقو بةالتعزير بهالواردة فى هذا المادة . 

فإذا أضيفت ةو ية تعزيرية من الى وضعت بإحدى هاتين الفقر:.ن 
إلى عقوبة الزا اخدية كانت عقوي زاجرة رادعة . تكفى اردع الحانى 
الذى طفى فى حياته وارتكب أ كثر من جر عة الزنا حى مز عن غبره 
من لم برتكب مع جرعة الزنا جنابة بالإإكراه . 

ولقد ورد أن هر رضى الله عنه زاد فى حد الشرب أسواطا على حماعة 
شربوا ادر وتأواوا شر ما فأساءو التأوريل > لخلدهم حد الشرب وزادهم 
أسواطا لسوء التأويل حيث ادعوا أن الله تعالى يقول ( ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فا طعموا )وظنوا أن ذاك ,ببح لي شرب 
الجر فأفهمهم الصصحابة .أن الآنة تحرمها والله تعالى يقول ( إذا مااتقوا 
وآمنوا وعملوا الصا لحات ). 


والواقعات فى زيادة عقوية تعزير بة علىالعقوية الحدنة إذا رأى الحا كم 
مصاحة فى ذلك كثيرة . 


كا نص تالف قرة الا خبرةمن‌ هذه المادة عل أنه من شرع فى جر مة الزنا 
ولم يرتكما ستحق دقوية تعز رة عل ما يكون قد ارتكب من معصية كونت 
حريمة أحرى وفقا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آحرحی لایفلت 
منتهك الأعدر ض مسن ثيل حزائه إخسلاءللا رض هن الفساد وحماية 
لأعراض الناس من الإنتهاك ٠‏ 





قدمنا أنْخد الزنا للحصن ذ کا كان أو أنى فى رأى سائر الأئمة 
ارج حى الموت أن بعض أهل الظاهر وهر قوللإححق وأحمدإحدى 
ااروايات عنه أنه مجلد ماه جلدة ثم برجم . وأن بعض ا حوارج يرون 
أن حده الخلد فط وأنكروا مشروعية ارجم . ولخطورة هذا الموذوع 


١7 م‎ 


وما حرى انه من مناقشات وأقوال قد ما وحديثا فإنة سن استعراض 
اذاهب النقهية فيبه وآ اندها وبيان وجدالاق فما فقول وبا شّالتوفيق . 


قلنا إن أمة المسامين والصحابة رضتؤزان و ومن تقدممنالدلف 
أجعوا عل مق زا وهو ىا لي فتعزالا ئی فإنه. برح حی 
ا موت > والرج للزانى اصن تأت 250 
وقولهرواه مع كبير من الصحانة منم أبوبكر وعمر وعلىوجار وأبوسعيد 
الخدرى وغرص ٠‏ ومعضى عأيه صا ومن تقدمهسسن الدذالف وزعاماء 
الأمة وأمة المسلمين ول عا فى ذلك شر اف ادوا الذن 
يرون أن حد الزنا الل مائ . للخخصن وغ الحصن وإ السو ٠‏ 


ولك أقوال نقهآء المذاهب وأدلتهم 


مذهب | وة 





اا اليو أن الرجم للحصن الزانى ات . وقد ورد 
ذلك فى جيم ١‏ تېم . 


من ذلك ماورد فى المبسوط الإيام السرخسى المتوفى منة 4۸۳ ه 
جو ص ٠٣‏ طبعة سنة غ17 ه مطبعة السعادة بالقاهرةونصه( همحد 
الزنا نوءان رج فى امحعمن وجلد فى حق غير تحصن . وقد كان الحم 
فى الانتداء ابس ف الوت :و التعبي والأذى باللسان ک) قال النهتعالى : 
1 ان و البرك ١‏ د قال ( فآذرهها ) . ثم اننسخ ذلك يديث 
عبادة بن الصامت أن الت ا الله عليه وسلم قال ( خدوا عى قد جعل 
الله طن سبيلا . البكر البكر جلد ءانه وتغررب عام والثيب بالثيب جلد 
مانة ورج بالحجارة) . وقد کان هذا قبل نزول سورة النور بدلول قوله 
خذوا عنى ولوكان بعدها لقال حدوا عن الله تعالى .. 3 انتسخ ذلك 
شَوله تعالى (فاحلدوا كل واعد ممما فانة جلدة ) واستقر الحم عل 
الله فى حق غير حصن والرجم ف خق العصن + 


فاما الحلد فهو «ثفق. عليه ببن العلداء , وأما ارج فهو حد مشروع 
فى عق اصن ع انت با أسنة إلا على قول الخوارج فانم كرون ارجم 
لأنهم لايقبلون الأخبار إذا لم تكن فى حد التواتر 5 


والذلبل على أن الرجر عد فى -ق انحضين أن النئ صل الله عليه وسلم 
رج ماعزا بعد ماسأل عن إحصانه ورج الغامدية .. وحديث العسيف 
تح قال ؟:.واغد يندس إن 0 هذا فإناعترفت فارحمها.. دليلعل 
ذلك . وقال عمن.رضئ الله عنه على المد ١‏ وإن مما أنزل فالقرآن الكريم 
( إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحمووهما البتة وسيأتى قوم كرون ذلك 
ولول أن الناس :يفو لون زا مر ق کان اکتا عل حاشة 
المصحف ) ٠‏ أنمى 





وجاء فى كاب ابزعابدينالمتوفى سنة 19و١١‏ ه < ۳ ص غ١‏ فى باب 
الزنا ‏ و يرجم حصن فى فضاء حر يموت)ومثله فى الدر اتخنار ج ٤ص‏ و٠‏ 
ومثلدق کتاب اللاب ف شرح الکتاب لليدانى عل کتاب‌القدوری ص۲۹۰ 
وف كتاب ملامسكين شرحالکنزالدفاثق صن ٣۲وی‏ کتاب‌شرح الدر 
الأتار ص 44 . ون كتاب تنوير الأ صاز وجامع البحار ص ٠٠١‏ وف 
كتاباطدايةشرحندابدالمبتدئحرء ٣ص‏ المطبعةالحيرية سنة )1ه ب 
حَاءما يا بى : (وإذا وجب الحد وكانالزانى #صنا رجه بااحجارة حى يموت 
لأنه عليه.السبلام رج ماءزا .وقد أحصمن وقال فى الحديث المعروف 
( وزنا بعد إحصان ) وعلى هدا ماع الصحا به ) ای ٠‏ 

وفى رهما من الككتب الحنفية مثل 'نبيين الحقائق + ٣ض ١10‏ وجاء 
فى فتح القدير + ص ٠۲١‏ الطبعة الأولى الأءيرية سنة ١18‏ ه وإذا 
وجب الحد وكان الزابى عا رحمه بالعوجارة ”ی موت ( 2 وعاق 
عليه بقوإه س عليه إجماع الصحاية ومن تقدم من عاماء امان . وانكار 
الحوارج الرجم باطل لأنهم الكروا ية إجماع الصحابه . 


أما أصل الرجم فلا شك فيه ٠‏ ولقد كوشف بم عمر.رضى الله عنه 
وكاشف بم حيث قال شيت أن: .يطول بالناس زمان حتى يفول قاثل 
لاجد الرجے فى كتاب الله فيضلوا ترك فريضة أنزها الله ألا وإن الرجم 
حق عل من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أوكان الحبل أو الاعتراف 
واھ افکاری -- 


وفى الخديث المعرؤف أى المثكهور.المروزى؛ من حددريعة عفان وا اة 
وأبى ر رة وان مشعود .فى الصحبحن عن حديث ان مسعود( لاحل 
دم امرئ ملم إلا بإحدى ثلاث » الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك 
إدنه المفارق للجماعة ) انهى . 

وإذاكان الفقية الكبء العلامة الحنفى الكل بن امام . قد رد حديث 
عمر بن اللحطاب رضى الله عنه الذى وردت به أنه (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فار حموهما ) لاله غير مقطوع شبوت هذه الآبة فقد ذهب إلى القول 
بالرجء فى حق | ممصن الزانى أخذا دسنة رسول الله صل الله عليه ولم الى 
نيخت ادك العام الوارد فى آية سورة النور ( الزانية والزانى,) هذا هو 
رأى فقهاء الهنفية فى رج الزانى الحصن ومشروعيته بلا خلاف ,ينهم 
فى ذلك.:. 





وكذلك رى ارجم عدا للحصن الزانى ٠‏ علناء مددب الشافعية ١‏ 


من ذلك ما جاء فى كتاب شرح المج للشبخ زكربا الأنصارى شيخ 
الإسلام فكتارت الؤنا قوله( والحد االحصن زا كان أو اض أة زج حى 


ال 





يموت لاه صلى الله عليه وسل به فى أخبار مسل وغيره نعم لارجم على 
الموطوء فى ديره بل حمده.كد البكر وإن أخصن ٠‏ ) جاء فى حاشية امل 
على هذا الشرح . مايأتى ( فائدة من ألطف ما وقع أن سيدنا مرو 
ان مون من رواةا لحديث رأى فى الماهلية قرذة زنت فاجتمع ماما القرود 
ورخموها حى مانت ( مدا نى ) انتهى ( حاشية المل مل شرح المج 
جه ص ٠۴١‏ طبعة المطبعة الميمنية سنة .م١‏ ه) . 


وجاء فى کتاب الام للامام الشافعى رحمه الله المتوقى سنة غ ١ه‏ ج۷ 
ص ٣١‏ طبعة مكتبة الكلرات الأزدرية سنه ٠۹٦١‏ م مايأنى (قال 
الشافعى ره الله رج صلى الله عليه وسلم محصنين ,ودين زلا ورج 
عر مخصنة وماد عليه السلام بكرا وغريه ماما وبذلك أقول فإذا أضاب 
الحر أو أصيبت الحرة بعد البلوغ تاح صعب فقد أحضنا فن ذلى منهما 
فد الرجم حى يموت ) اہی :. 


وفى كتاب مغنى الحتاح ج ص٦٤ ١‏ مایا یی ( وعد الزانى ا حصن من رجل 
أوامرأة الرج, حتى موت باجماع وتضافر الأخبار کر ج ماعز والغامدية) 
ف OE‏ ما ادام شل ادن الانضا 
أنمى وق كتانب ابه الاج ا الهاج ار م 3 مس ل رق 
الرمل المتوفى سنة غ١٠٠‏ ه طبعة الحلى سنة ۵٠۳٥۷‏ < ۷ ص ٤.۳‏ مايأتى 
( وحد الحصن رجلا أو امرأة الرج إلى موته باجماع ولانه عليه الصا ة 
والسلام د ماعا والغامدية ( ٠.‏ 


مذهب المالكية 
يا هو أيضا رأى عاماء مذهب المالكية إذ يرون الرجم حدا للحصن 
الزانى فقد ورد فى الخز الرابع من حاشية الدسوق على الشرح الكبير 
للعلامة الدردر ص ۲۷۸ طبعة المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة 88١ه‏ فى 
أب الزنا ٠ايآتى‏ . ( جم المكلف المر المسلم إن أصاب بعد الأوصاف 
المذكورة والأولى بعدها نكا لازم .٠)‏ 


وجاء بصفحة ۲۹۷ من هذاالشرحقوله (ولايغنى جلدعنرجم) انہی . 


وجاء فى كتاب بدابة امحتهد ونماية المقتصد للإمام العلامة ابن رشد 
ج٣‏ ص .م طبع عطبعة ضبويح ما يأتى ( وال دودالإسلامية ثلانة دجم 
وجلد وتغريب أما الثيب الاحرار المعصنون فإن المسامين | حمعوا على أن 
حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء ذإنهم رأوا أن حد كل زان الاد 
وإنما صار اجمهور للرجم لثبوت أحاددث الرج لفصصوا الكتاب بالسئة 
أعنى قوله تعالن ( الزانية والزانى ) الآبة واختلفوا فى موضعين . أجدهما 
هل يجلدون مع الرجر أم لا . والموضع الثانى فى شروط الإحصان ) ثم 
أورد فى سبيل تحقيق حك هذبن الموضعين. أحاديث. ارجم كلها ( ماعز 


والغامدية واليهوديين والمدانية الى جلدها على رضى اله عنه/ يوم اميس 
ورجمها يوم المعة س وحديث عبادة بن الصامت ( دوا عى ) وحديث 
امبف والمرأة الأزدية من قبيلة عاص وجاء فى خاشية اللمرشى المثوق 
سنة ۱۰۱۱ ۵ على صر خليل ا۸ صن :821 ( يرجم المكلنت الجن امل 
إن أصاب بعدهن بنكاح لازم ببح والمعنى أن المكلف المر المسلم إذا 
عقد عقدا يها لازما ووطىء وطأ مباحا باشثار من غير منا كرة. بن 


الزوجن ثم زنى بعد ذلك فإنه لاجم نه ضار صنا.) . 


ملوتب اناه 





وذلك رأى الحنابلة أيضا فقد جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة الوق 
سنة .519 ه ج۸ صن ١6 6 ٠١۷,‏ طبعة دار المنار سنة ؟ مزه هايانى 
( الكلام فى هذه المسأله فى فصول ثلاثة أحدها ‏ فى وجوب الرجم على 
ازانى الحصن رجلا كان أو امرأة وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة 
والتابشن ومن بعدهم من علتاء الأمصاز فى مرم الأعصار ولا تعلم فيه 
الفا إلا الحوارج فإلمم قالوا الد للبكر والثيب لقوله تعالى ( الزانية 
والزانى ...)الا ةوقا لوالا يجوز ترك كتاب الله الثامت بطر ب قالقطع واليقين 
لاخبار أحاد جوز الكذب فما ولأن هذا يفغى إلى نسخ اللكتاب بالسنة 
وهو غير جااز . 


واستطرد ابن قدامة يقول ( ولنا . أى الخنابلة . إنه قد ثبت الح 
عن رسول الله صل الله عليه ومبلم بقوله وفعله فى اخبار تبه المتؤاتر وأجمع ءايه 
اقاب رسول الله غل يما ید كرم.ف,أثناء البابب فى هوا مه إن شاء الى 
وقد أنزل الله تعالى فى کتابه وإما سخ رسمه دون حكة ( ثم روى خطبة 
عمر بن اللحطاب رضى الله عنه عن ازول آنه ( الشيخ والشيخة ) . 

وقال ابن قدامة إن هذا الخير متفق ليه ب ثم قال ثم لو قانا أن الثيب 
لا جلد لكا نهدا مص يها للا يه العامة وهذا سائغ بغير خلاف فإ نعمومات 
القرآن ف اوبات كا مخصنصة وقركم إن ذا الخ ليس بصحيح و ]مأ 
هو حصیص . م لو کان نسغا لكان نسحا بالآية التى ذكرها عر رضى 
الله عنه . وقد روينا أن رسل الخوارج جاءوا عمر بن عبد العز بز رحمه الله 
فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم وقالوا ليس فى كتاب الله إلا اليد 
وقالوا . الحائض أوجبتم علها قضاء الصوم دون الصلاة . والصلاة 
اوه م فقال لهم حمر وأثم لا :تأخذون إلا عا جاء فى كتانب الله ؟ فالوا 
نعم قال عن عدد الصلوات المفروضات وعدد أركانها ور ماما ومواقتها 
أن بجدونه فى ناب اللهتعالىء واخبرونى عما جب الركاة فيه ومقاد برها 
ونصبها » فقالوا أنظرنا .فرجحوا بومهم ذلك فلم دوا شیا مسال ند 
فى القرآن . فقالوا لم نجده ف القرآن . فةال فكيف ذهب إليه » فقالوا 
لان الني صلى الله عليه وسلم فعله وفعله المسدون بده فقال م يكذإك 





خلفاؤه بعده 
وأص النى صل الله عليه وسل بقضاء الصوم دون الصلاة 
وفعل ذلك ساؤهوساء اه ( أنمى . 


الرجم وقضاء الصوم فإن الننى دلى 100111 
وااسلهون : 


وجاء فى كتاب الافناع للقدسى المتوفى سنة ,مو هج ۽ » ص١٠۲‏ 
طبعة المكتبة التجار به الكرى مارأتى (إذا زا حصن وجب و باجارة 
وضرها حتّى موت . ويتقى الوجه ولا جلد قبلهولاينفى) انتمى . 





و برى الظاهر به هذا الرأى أيضا وهو رج الزانى اصن 


فقد جاء فى كتاب امحل لان حزم الاندلمى الظاهرى المتوفىسنة ٦ه‏ ٤ه‏ 
ح ۱۱ ص ۲۸۲ مطبعة الإمام صر عت موان ( حد اجر والرة 
امخصزين )مايأ ى (مسألة قال أبو عد رحمه الله قالت طاافة : الحر والرة 
إذا زنيا وهم]| غصنان فإنهها ب رحمان حی موتا 3 وقالت طائفة جلدان 
مائة ثم ران حى عونا . 

فأما الازارقة نليسوا من فرق الإسلام لاحم م الذين اخير 
رسول الله صلى ألله ءاه وسم pfe‏ بام كرقون دن الدين م عرف الم 
من الرمية فإمم قالوا لارج أصلا وإتما هو ال حلد فقط ) | نمى . 

وحاء با' ضحم ٢۷۱‏ ا بابق ) E‏ س بقصد 
فقاألوا أن على 5 و إذا زا ا عصنان ا ا 
بموتا ) ٠ E‏ 

مناوت المنيعة. الالمأمنية 

وبرج الزار النحصن أ ضا قال الشيمة الاهامية . 
العامل ج م ص وعم وما بعدها ذكرفيه أحكام الزنا وحد الزانى 
ومنه الرجم للحصن ٠‏ 

وجاء مكتاب ا#تصر النافع فى فقة الأمامية للامام الحفق ای القاسم 
م الدين الحل المتوفى سنة ۷ ه فى باب الزنا ص ۲٠١‏ طبعة وزارة 
الأوقاف سنة ٠۴۷١‏ هما يأنى ( و بجحب الرجم على الحضن إذازنا 
بالغة عاقلة » و مجمع لاشيخ والشيخة بين الد والرجم اجماعا وفى الشباب 
روايتان أشمهما امع ) 





وهؤلاء رون كذزك دجم اصن الزابى 
حدا للزانى المحصن رجلا أو أمرأة ( بعد جلده جلد البكر ) حى 
موت ٠.‏ 

کہا حاء ذلك يكبا شرح الا زهار ج ۽ طبعة سنة ٠١١۸‏ ه ص 
44 ما بأبى ( فى كان ازا جامعا لشروط الا حصان رجم الكاف 
بعد الد 
هذا مذهبئنا ) انی 


نيد أل فحدہ أن برجم بعد أن جلد البكر » دى موت 


وجاء فى كتاب نيل الأوطار للاامام العلامة الشوكانى المتوى 
الحدود طبعة الحلى 
سئة باع ١#‏ همارا بى بعد استعراض 'أ-ادبيك الزجم (أ١٠‏ الرجم فهو 
3 عليه وحكى فى البحر عن الحوارج أنه غير واجب . وكذلك 

حكاه عم أيضا ابن العربى وحكاه أيضا عن بعض المعتزله كالنظام 
وأصحاءه ٠‏ ولاسند لم ألا إنه لم بذ كر فى القرآن وهذا باطل فإنه 
ثبت بالسنة المتواترة المع ملا . وأيضا هو ثابت بنص القرآن 
ديك ر عند 35 أنه قال كان مما أنزل على رسول الله صلل 
لله مايه وسل آبة فقرأ ناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ور حا بعده ونس التلاوة لايستلزم سخ الک ثم محدث 
عن موضوع اجمع بين الد وار جم 1 ال أن قال ب ره غاا 
المؤمنين على ابن أ ا اق بعد مويه صلل الله عايه 
وسام بعسدد من الستبن .. لما مع لتلك المرأة( بريد شراحة ) بين 
٠ 2‏ جلدتما بكثاب الله ور ما دسنة رسول الله صلى الله 

ER"‏ يحفى على مثله الاخ وغل من ره ؛ن ن الصءدانة 
الأكاى )ا 


سنة ٠۲۵۵‏ ھ < ۷ص ۷٩‏ وما بعدھ من كاب 


مذهب الأباضية 





هؤلاء يرول كزلك الرجم عد[ للزابى الملحضن ٠‏ 

وأورد ذاك فى كتمهم من ذلك ما ورد فى كتاب شرح النيل فى باب 
الزنا بالحزء السابع ص ١غ‏ وما بعدها ٠‏ 
وأؤرد دليلا عل ذلك یقات غاشية رضى الله عنما عن رسول الله 
شل اله طبه وسل الف .قال فيه (لإصل قلسل الاق إعنييذي 
ثلاث خصال ) مد منها ( زان محصن فيرجم ) ۴ 





وبعد فهذه أقوال الفقهاء من مختلف المذاهب المعتمدة الذين يرون 
أن, الحد للزانى ,ا حصن .ذ كرا أو أتى هو الوجم ل مهم من زاد 
على الرج, الد أيضا : 

وقد اتفقت كلمهم من لدن عصر التبوة والخلفاء الراشدين ومن 
بعد قل هدا الرأى وحرى تنفيذ هذا الد على هذا الوجه طالماكانت 
حدود الله موضعا للتنفيد . 


رأى الخوارج 





أما الذين خالفوا هذا الرأى فهم بعض البتدعة من االموارج من 
يعرفون بالأأزارقة . وهؤلاء م قال عنهم الأمام ابن حزم فى الى 
ليسوا من فرق الاسلام لام هم الذين قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم عنهم بأنهم يمرقون من الدين كا مرق السهم من الرمية . 
وهؤلاء يقولون بأن الرجم غبر مشروع وأن عقو بة الزانى محصنا 
كان أو غير محصن 1 أنى هى الد مانه جلدة مستدلون 
على ذلك ما ا 


أدلة الخواج على أن ارخ غير مشروع . 

ب أن الآية ( فإذا احصن فإن اتن بفاحشة فعلمن نصف ما على 
الحصنات من العذاب ) جعل الله فما حد الاماء نصف حد الحصنات 
دن الخراتم واارچ لايختصف فاد يصح أن كون عدا الحصنات 
من ارام 5 : 


راشف اله عالق میق انقب كام ارا چ بطب فى 
غرها والرجم أقصى العقو بان وأشدها فلو كان مشروعا لكان 
أولى بالذكر . 


ب إن قوله تعالى ( الزانية والزاتى ) الآنة يقتضى بعمومه وجوب 
الحا.د لكل الزئاة وإجابه على بعضوم #صيصض وم القرآن 
عبر الواحد وهو غير جائز فى مذههم إلا إذا بلغ الي على 
د التواتر . 


الرد على أدله اللحوارج 


وأجاب المهور عن الأول. بأن المراد من المحصنات فى قول تعالى 
( فعلمن نصف ما على المحصنات من العذاب ) الحرائر وهن 
نوعان ثيبات وأبكارا وحد النوءين على التوزيع الرجم وجلدمالة . 
ولا كان الرج لا ينتضف كان العذاب مخصوصا بغير الرجم بالدليل 
العقل وكان الرجم غير مشروع فى حق الا . 





TY 





وعن الشابى - بأن الأحكام كانت تنزل محسب عه المصالح 
بالسنة بيانا وتفصيلا . 


وعن القالت حب بأن تخصريص موم القرآن حير الواجيد عندنا جا بز 
لأن اللفظ العام فى القرآن . وإن كان قطعيا فى مه ظنيا فى دلالته فأمكن 
تخصيصه بالدليل المظنون . وعلى فرض التسلم بان سير الواحد 
لا خحصص القرآن فلا نسم أن الرجم ثبت بطريق الآحاد بل هو ثارت 
بالتواتررواه أبو بکرو تمر وعلى رذى الله ءنهم وجابر وأبو سعید الحدرى 
وبريدة الأسلمى وزيد بن خالد فى آخرين من الصحابة رضوان الله عليهم 
فهو عل الأقل متوار المعنى كشجاعة على وجود خاتم . والآحاد إا هى 
فى تفاصيل صوره وخخصوصياته والحوارج كسائر المسامين يوجبون العمل 
بالمتواكر معنى كالمتواتر لفظا إلا أن امحر افهم عن الصحابة وتركهم التردد 
إلى عاماء المسلمين والرواة منهم أوقعهم فى جهالات كثيرة . وقدمنا أنبم 
ما بوا على تمر بن عبد العزيز القول بالرجم وقالوا ليس فى كتاب الله 
فالزيهم بأعداد الرتعات ومقاد ر الزكاة فقالوا ذلك من فعله صل الله عليه 
وسل وفعل المسلمين فقال وهذا أيضا كذلك . وكأن عمر بن اللحطاب 
رضى الله عنه ألم أ هو لاء الموارج فى خطبته المشورة فقد. روخ 
عن ابن عباس أله قال معت عمر رضى الله عنه طب ويقول ( إن الله 
بعث عدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل 
عليه آنه الرجم فقرآناها ووعيناها ورج رمول الله ورحمنا بعدة وأخثى 
أن طال بالناس زمن أن يقول قائل ما جد الرجم فى كتاب الله تعالى 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فى كتانه . 


فإن الرجم فى كتاب الله حق على من زنا إذا أخصن :من الرجال 
أو النساء قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف . والله لولا أن. يقول 
الناس زاد ف _كتان الله تعالي لكتبتها س أخرجه الستة ‏ وروى 
الزهرى باسناده عن ابن عباس أن عنسر قال قد خديت أن يطول " 
بالناس زمان حى يقول قائل لايد الرجم فى کناب :انه نمالل لوا 
بترك فريضة أنزها الله تعالى وقد قرأنا ( الشيخ والشيخة إذا زيا 
فأرحموهما لبتة ) فرجم النبى صل الله غليه وسلم ورجما نعده . 


بوت ارجم بالسئة القظعية : 


هذا وقد رجم رسول الله صل الله عليه وسلم ماعزا والغامدية أخرج 
أبو داود عن يزيد بن نعي بن هزال عن أبيه قال كان ما عزا بن مالك فى 
جرأنى س فأصاب جارية من ,الحى. فقال لہ أبى, ب ائت رسول الہ 
صلى الله عايه وسلم فأخبره ما صنعت لعله دستغفر لك قال فاتاه فقال 
بارسول الله أنى زنیت فأقم على کتاب الله فأعرض منه فماد حتی الما 
أربع مرات س فقان عليه الصملاة والسلام إنك قد قلتها أربع رات س 


۳8 


فيمن ؟ قال : بغلانة ‏ قال س هل ضاحمعتها ؟ قال نعم .قال هم 
باشرتها ؟ قال نغم ‏ قال هل جامغتها ؟ قال نعم فامر به برجم اجرج 
إلى الحرة ( مكان بظاهر المدينة فيه ارة سوداء) فها دامس أخارة 
حراج نشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد جز أصعاءه فنزع بوظيف (فوق 


الرسغ إلى الاق من الحيوان ) بعر فرماه به فقتله . ثم أنى النى صل الله ۴ 


عليه وساف كر له ذلكفقال : هلا تركتموهاعله أنيتوب فيتوب اشّعليه) . 


ورواه عبد الرازق تى مصنفه نةال فيه ( فأمر به أن دجم فرجم فلم 
شثل <تى ومأه عمر بن الطاب بلحى بعار فأصاب رأسه فقتله ) . 


رواه مس بلفظ آخر وقال إنه متفق عليه . 


وءن عمران إن حصين رضى الله عنه ( أن أمرأة من جهينة ‏ هي 
المعروفة #الغاقدية م أنت الى صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من اازنا 
فقالت:انى الله أصبت خدا فأقمة على فدعا بى الله صلى الله عليه وسلم 
ولہا فقال أحسن إلا فإذا وضعت فاتی بها قفعل فامر بها فشكت ( أى 
شدت علمها ثياما )تم أمر با فرحمت ثم صلى عليها فقال عمر تصلى علا 
بارسول الله وقد زنت فقال لقد تاءت توية لوقدئمت بين سبعين »ن أهل 
المدينة اوسعمم وهل وجدت أفضل هن أن جادت بنفسها لله ) رواه 
سم . 
وعديث أنى هررة وزيد ابن خالد الحهنى.رضى. الله عنما أن رجلا 
٠ن‏ الأعراب أنى وسول الله صل الله عليه وسلٍ,فقال يارسول الله أ نشدك 
الله ألا قضيت لى بكتاب الله تعالى فقال الآعر وهو أفقه منه تعر فاقض 
ننا كتاب الله وأذن لی فقال قل إن أبن ی کان عسيفا ‏ أجيرا ‏ 
على هذا فزنا بامرأته وإنى أخبرت أن على أبى الرجم فأفتديت منه بمانة 
شاة ووليدة فسألت أهل العم فأخيرونى أن ما على ابی جلد مائ وتغريت 
دام وأن على أمرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ 
والذى نفمى بيده لأقضين بينكا بكثاب الله الوليدة والغم :رد ةليك وعلى 
أبنك جلد مأثّة وتغريب عام ب وأغد يا أنيس | تضغير أنس رجل من 
الضحاءة لاذكر له إلا فى هذا الحديث | إلى أمرأة هذا فإن أمترفت 
تأرحمها ) متفى عليه وهذا اللذظ المد ٠‏ 


ون جار بن دبد الله رذى الله عنه قال دج رسول الله صل اله 
عايه وسا رجلا من أسلم ‏ يريدما مز بن مالك س ورجلا من اليهود 
وأمرأة ‏ بريد ا لنهينة ‏ رواه مسلم ونصه المروديين فى الصحيحين 
دن حدنث ابن عمر سبل السلام 4 وما بعدها وفى الحديث المعروف 
أى المشهور المروى ءن حديث عبان وعائشة وأبى هر رة وان مسعود. 
ففى الصحيحين من حديث ابن ماعود ( لا نحل دم أمرئ مسل 
إلا بإعدى ثلاث . الثيب اازانى » والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المغارق لجماعة ) ٠‏ 





وفى ذلك دايل على الرجم ثات بفعل رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقوله بالخبر الأتواتر الذى رواه حع كبر ٠ن‏ الصحاية ممم أبو بكر وعهر 
وعلى وجار وأبو سعد الحدرى وغيرهم رضوان الله علمهم فهو على الأقل 
ج قدمنا متوائر المدنى ومثله مخصص عموم القرآن الكري فى قوله .تعالى 
(الزائية:والزانى فاجلدوا كل واحد مهما مابة جلدة ) وهذا الحكم وإن 
کان عاما فى المحصن ور المخصن فقد خص بالسنة القطعية بالرجم 
لالحصن ومضى عليه الصحاية ومن تقدم من الساف وعلماء الامة وأنئمة 
المسامين ( المبسوط ۹|۹ س ۳۷ الزيلعى ٠٦۷/۳‏ الأوطار ۷|۷ 
۸ المغی ۳|٩‏ فتح البادى شرح البخارى 6١|/ا؟1‏ » انحل 74/١١‏ ) . 


ولا بضعف من رأى حمهور الفقهاء فى القول بالرجى ما برد فى بعض 
الأحاديث الواردة فيه من تناق لأنهم أوضحوا وحه التوفيق يدم يما 
رفزهذا الإسن . 


مثال ذلك رجم رسول الله >لى الله عليه وسلم مامز دون أن جاده 

وما فعله على كرم الله وجهة من حلد شراحة المهمدانية يوم | موس 
ورحمها يوم اجمعة وقوله لمؤابا ن سألة ى٣‏ يان الس اذا 
بکتاب اتور حا بسنةزسولاللهصل الله عليه وسلم . فقد قال الفقهاء لعله 
جلدها قبل أن يتبين له أا عصنة فلها ثبت ذلك ر مها - وكان الاد 
وهو ثابث بكتاب الله بقوله تعالى ( الزانية الزانى ) الآ به قد وقع بوم 
اخميس فإن الرجم وهو ثابث من فعل رسول الله صلى الله عليه وام وقوله 
قد وقع يوم اجمعة . وهدكذا ستبينعدمالتناقض بين فعل على كرم الله وجهه 
وأحادث ارجم كعقوبة لازانى الحصن لا جلد معها . أخاديث الرجر 
صديحة لا مطعن فما .' 


و ری الأمام الریلعی كذلك دشل بره مان نشهاء اأنفية د 


الزابى الحصن ١‏ 


وما هو ججدير بالذكسر أن الحنة قد اختارت ارم لد 
بالنسبة المطهرة الا ية المتوائرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهى أن لم تكن متواترة لفظا فقد تواترت بالممنى ومثلها وإن كانت 
أخبار آحاد يعمل بجا عد عامة الفقهاء بل وعند اللوارج أيضا ٠‏ 
فصح أن يقيد ما مطلق ما جاء فى الاب الكريم فى آبة سورة النور 
من عموم جلد الزانية والزانى حصنن أو غير محصنين وخصيص 
الحلد لغير المحصن . وتقر ير الرج للحصذين الزئاة . 


اختارت الحنة هذا السلوك فى الإستدلال مؤثرة له دون الاعاد 
على ابه اأرح الى وردت فى خطية عمر بن الطاب رضى الله عنه 
وهى ( الشيخ والشيخة إذا زسا فأر حموهما البتة نكالا دن الله والله 
عز بز حكم ) مجنبا لكثر من الأقاويل الى آرت حولها . وا كتفاء 
بالسنة امتواترة دليلا ديا منسنفيا عل مشروعية الرجم . 


وا عدر وره أن الكال بن الهمام قد شكك فى اللاي المتروى 
عل ن الالء رظ امه عنه والذئ أورد فيه آية الجر ٠‏ لكن 
الأماء أبن حزم يقول فی ھا اادد .ما يأنى (وقد زل قران ا 
لكنه تسخ لفظه ‏ ويقى حكه) المحلى e - 194/1١‏ 
الكال ين الام وإن ل يأخذ بآية ارج دالبلا على شرع 
من يقولون به د لاضن الزالى ٠‏ , ْ 


يقول الالومى فى تفسيق القرآن الكزم ٠۸+‏ ( أن العلامة الكال 


ان الهجام قل 7 الأول أن کون النبدخ ( بقصد شخ الک العام 


وهو الملد لکل زان الوارد ف مورة /النور) سبة رول 3 صلی 
الله عليه وسلم اذ رجم لأنه غير مقطوع: بشبوت 3 الشيخ والديخة 
لفظا فى القزآن م تلخت تلا تابو بھی حكمها ) انی امو" 
مكذا رى الكمال بن اله ام أن الإستدلال بالسئة اول مين 
الإستدلال مق الآ المنسوخة الآلاوة المد كررة . ولعل. فى تعبيره 
الأول دون الأضخ ‏ مشعر بأ 
ظ ا ا ادحام ب قال تمالی/ ( وما اک 


الول فخذوه وما le‏ عر فانترو ا ) :0 


وقد اراعت الحثقاى بهذا الطاااد الل “رأئ: اللمهورا'ق" مشزوعية 


ارج كعقوبة مقررة . عل" من زناه وهو محضن ( متدوج ) من 'ذكر 
أوأثى - وترى الأخطذ رأى الحتفية فى آن العموم. في, أبة سورة 
النور ( الزانية والزانى ) الآية قد سخ فى حق الحصن قطعا ويكفى 
فى تعن الناسخ القطح نرجم الزى صل الله عليه وسل ٠‏ فيكون 
من سخ القرأن السنة القطعية . وهذا أولى من ادعاء كون الناسخ 
(الشيخ والشيخة إذا زنبا فا رحموهما: البتة نكالا من الله والله عزيز 
حك ) لعدم القظع. بشبوت كونما قرأنا .م انتسناخ لاوا وأن 
ذكرها تمر رضى الله عنة وسكت ااناس فان کون الاجاع السبكوق 
حه غتلف هيه . 


وتقدير جنه لا يقطع بان یع امحتهدين م الصحاية كانوا 
إذ ذاك حع ورا ثم لاشك أن الطريق فى ذلك إلى عر ظنى .وسيذا 
والله أعلم فال على كر لله وجهه فيا ذكرناه عه أن ارج سنة سا 
رمول الله صل الله عليه وسم س وقال_جلدتها بكتاب الله ورحمتها 


. ستنة رشول الله صل الله. عليه ولم »ولم ينسب الرجم إلى الق أن 


المنسوج التلاوة ٠.‏ ( فتخ القكار + ۽ صن (1e‏ : 


الأحاديث أنه حي الزانى حصن الوارد ف التوراة ة 


وأخيرا لقد صدق أمر المؤمنين عمر رض الله عنه حين تزا عا سروف 


١ 





:هنذا ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نشير أن المرحوم الشيخ 
أبو زهرة قد أورد فى كابه ( التقوية ) مايؤيد مشروعية ارج فقد أؤرد 
أدلة الليوارج وارد علمها ثم قرر أن المعارضين قلة لا يقفون أهام الهو 
الكيير الككثير. ثم قال ( وعل الذين «ميبون عقوبة الرجم فى الفقهالإسلانى 
أن بعلمو أنها جاءت فى التوراة ونصوصها باقية إلى الآن فى ألم تقرأ 
ولم يكن فى الإجيل مايعارضها وكذلككا نت واجبة عام حك أن ها فى 
العهد العّدتم وهو التوراة يخة عل النصارى إذا لم يكن فى العهد المديذ 
( الإنجيل)ماءالفها وكوزالنصارىلايطبقوتها لايعارض جیما ووجوب 
العمل ما غندهم ) ثم أورد نصوص القرآن والتوراة فى :هذا الصدد 
ص ٠١۳‏ » 194 كالايقوتنا أيضا أن نشي إلى أن مالسب إلى المرخوم ' 
الإمام الشيخ و د توت شيخ ا لامع الأزهر الأسبق وهو هن كار فقهاء 
هذا القرن العشرءنمن تول با لد عقوية لازانى محصنا كان أو ةرصن . 
ون دغنوى لاأساس لما من الصحة . ' ويدحضها ماجاء.. 
1 'کتانه ) الاسلام عقيدة وشريعة ) طبعة الإدارة العامة للثقافة 
بالأزهن الشريف فى أكتوبرسنة وهو ١‏ ض عه «احيث جاء يه مأياق 
( انيا :أن الفقهاء هلوا آنه النور ءل غر ال#ضن. وينوا ف كترم 
شروط الاخصان ومضادرها |: أما الحصن فقن قرروا أن عقوبته الرجم 
أخدا من عمل الرسول ومن أحاديث وردت ف هذاالشأنرقدأتكرانلوارج 
الرجم واحتجوا بوجوه أوردها الفخر الرازى فى تفس بره ولعلهم أكروا 
أنه تشريع غام داتم.واعتيروا أن ما حضل مق" الرسول كان دل شبيل 
السياسة والتعزيرما برى الحنفية فى تغرريب غير ا تصن ) . 


الس 


هذا ما أورده فضيلة الشيخ شلتوت. ف كتايه ويستبين من سباق 

حدر انكا ره عل الخوارج هذا الرأى الدى لم يتبنوا فيه أن فعلالرسول 

بالرجم كان تشريعا عاما داتما . ومن ثم فلا ججة لمن يفسب المذا. |الأمام 

الفاض ل تأ بيد مذهب اللو ارج ف هذا المِدد وهر الذين. اسقط ر 

الله من عداد الفقهاء. فكانه لل سد رأ NEE‏ 0 
ن 01 نه م يعتد برأعهم حى يكونوا مالفين ۰ 


8. 


ولي سكل خلاف جاء معتبرا الاخلافت اله حظ من النظر ول عم 
فى عداد الرأى من يك فمل | ١‏ 


لرسول صلوات ألله ولام عله وتە رار مه 
الم لمن ٠‏ ومام ق الرجم باعتباره دشر دوا عاما داعا : بل لثامت من 


بل الاسلام يقرون) 


ر رده السا ق الاين من 4 ٠‏ وم حر المعارضين بارج 


فأدى الامانة . وأخل الذمة . وتحدث إل؟الأحال . ليحفظ لاسلمين 
حهام ديهم وبنقل لا ١‏ 
خ لد و ظ 


ست خرين روح شريعتهم عفوظة مصولة عل 


ا 





راى الظاهرية فى اجتاع الحلد والرج للحصن والرد علهم : 
وما براه الظاهر بم ناجتّاع الحلد والرج فى حمد الحصن إستدلالا بعمومأية 
( الزانية والزاني ) مع ما رواة أبو داود عن عباذة بن الصامت رضى الله 
عنه من فقول ضلالله عليه وسل (الثيب بالفيب جابمائة ورى با جارة ى 
وما رواه البخارى وغ من عل رضى الله عنه من قولهحين جلد شراحة 


بوم اليس ورحها يوم الجعة وقال جلدتما يكتاب الله ور معا بسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ فقدر دعام م مهو رالفقهاءالذيننرونأنحد . 
عضن الزانىالر م فط بأنالآية خصو صة بالسنة المتوائرة المعى ج اتقدم 
: والىنيتم| أن د احص نال جم فقط وأما د سْعبادةالذىر وادأبوداودفهو 
مرول العمل عا زواه الستة عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهى رذىالله 
عا فى حنديث العسيف وقد دل هذا الديث (حديث العسيف )على 
أن ارج هو مام د المخصن .واو وجب الحلد لذ كره النى صلى الله عليه 
وسل وأمس به «أنسا »اوقد ذرت قصتا ماعن والغامدية وروسًا من 
جهات ختلمة وليس فما ذ كر الحلد مع الرجم وتکرر ارجم ف زما نه 
صل الله عليه وموم رو أحد أنه حم بينهما فقطعنا بان حد ا حصن لم 


وأماجلد على كرم الله وجهه شراحة ثم رحمه إياها فهو زأى له لايقاوم 
ما ثبت بالقطع عن رسول الله صل الله عليه وسم . ولايقاوم إجماع غتره 
من الصحاية روان الله عام س ولعل عمله محمول عسل مثل ما رؤاه 
م داودعدن جار رضى أله عنه فال م قن رسول ألله صل اله 
عليه وشام برجسل زی ساد الحد ثم أخير أنه عصن اداس به فرج . 
وأيضا فإن المعقول يأبى اجتاع اللمساد مع الرجم لان المحلد حيتقذ 
إذ كان القتل لا حقا له . وروی حسن بن مسحو د أنه فال ( إذا اجتمع 
حدان لله تعالى فم ها القتل أحاط القتل بذلك ) . 


وَللشَافمئّة فاعدة فى مث ذا وهى أن الفعل إذا كان له جهة! عوم 
وسخضوض وكان لكل من جهتيه حك : فإنه إذا وجب أعلى الأمرن 
جهة بخصوصة: لايوجب أدناهما بجهة مومه . مثاله زنا الحصن لما أوجب 
أعظام الحدين وهو الرجر مخصوص كونة زئاغ .صن لم يوجب أدناهماوهو 
ا جلد بعموم كونه زلى . 

ومثل لحروج الى من القبل لما أوجب أعظر الأمرين وهو الفسلي 
صوص كونه جروج می لم يوجب أدناهما وهو الوضوء بعموم كوله 


ا سس تس سس سس سس سس سس سس 


ارجا ومن ذلك سين قوة حجحة رأى المهور الذي أذت به اله رل 
پوچب سوى ارجم حدا للزانى المصن فقط س دون الاخذ برأى أهل 
الظاهر الذين معون فى حده بين الخلد والرجم لحف أدلمم تفشال 
آيات الأحكام ) وهذا الرأى هو الذى بشمق وما جاءت به المادة ۸٠‏ 
وغنى عن ابيان أن الزوجة الى قذفها زوجها تالزنها وامتنعت عن 
ملاغننه خد أن حلف هو أربع شهادات ,الله أنه لمن الصادقن والكاسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذين ‏ بس جى تلاعن . 


ند ن وأشارت الفقرة 4 من المادة إلى بيان معنى الاخصأن الذى 
دد فيه عل أساسه عقؤية الزنا و الاحضان فى اللغة المنع ويه مى الحصن 
لا يه تنح به وأحص:ن الرجلإذا زوج و حتف الآ غفت وأخصنما 


زوجها فهى نة لأن الزواج تمنع الزنا ٠‏ 


واختاف الفقهاء فى يديد معناه شرعافد هب الشافعية إلى أنه برد معی 
الاسلام والبلوغ والعقل وا حرية والحفةوالترو يج معنى وط ءالمكاف المرى 
لكا ح صديح . وهو المرادهنا (مغنى اتاج | ۰)۱۹ واا ضحعندهم اشتراط 
حصول الزئا حال كال الحكوم عليه بالاحصان من الذي أو الآ أى 
حال رته وتكليفه ‏ بالبلوغ والعقل س وما يعتير فى احصان الواطئ 
هتر فى احصان الموطوءة ( عفة انحتاج على شرح الاج وحواشها ۹ 
۸ حاشية ا لحمل على شرح المنيج )١7 » ١1/9‏ . 

و الحنفية إلىأن إحصان ال جم فى الزنا تق بالحرية والتكليف 
والاسلام والوطء مكاح ا و كما معنين حال الدخو ل بالنکاح 
اليح وكؤتهما محصنين بالصفة المد كورة وقت الوطء ‏ ولايجب 
عندهم بقاء النكاح لبقاء العسان برجم ف رہ مرة ثم طلق وبق ردا 
وزی دجم ( إن عا دين اه \of ¢ ١‏ ( اين الحقائق اا وجاء 
فى كتاب الاباب على شرح الكتاب ص ٠ه‏ «العقل والبلوغ شرط لاهلية 
القوية إذ لاخطاب دوم ما وما وراءه! ڈمرط تکامل اناه بواسظة 
تكامل النعم . إذ كفران النعمة سغلظ عند تكثرها وهذه الأشياء من 
جلائل النعم وشمرع الزجم بالزنا عند اضتجراغها فيناط نه وغ نأبى بو رف 
أن الاسلام ليش إشرط وهو قول الشافعى رحمه الله للهديث ابن عر أن 
رسول الله صل الله عليه وسم رجم عوديين زنيا ( المبدوط (|١‏ . 

ذهب المالكية إلى أن احضبن ف الزا هسو المكان ( البالغ 
العاقل ) الحر المسلم الذى وطىء بل الزنا وكا مہا جا بكاح دينع 





9 
4 


2 ٠ 
19 


ا 


لاخيار فيه (شرح مج الحليل عل مختصر خليل 45/4 ۽ جاء فى الخزء الرابع 

من حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ص ۲۸٤‏ »:والحاصل أن شروط 

الاحصان عشرة إذا خلف شرط مما لم برجم وهى بلوغ وعقل وحربه 
وإسلام وإصاية فى نكاح لازم ووطء مباح باششار وعدم منا كره (أى 
بن الزوخين فى الوطء بأن يمترفا به لإا أن يقر أحدهما ويتكر الاخر) 

؛ #الخرئى )۸1/۸( 

7 وذهب الحنابله إلى أن شر وط الإخضان التكليف ( البلوغ والعقل ) 
#الحزية والوطء فى القبل فى نكاح يح ( المغنى والشرح السكبيرج ٠١‏ 
ص ۱۲۹ 6 ۱۲۷ وما بعدها ) . 

وذهب الشيعة الز دة أن شروط الاحضان أن كح المكلف اجر 
بعقد يح مغ جماع ولو فى صغير مثله يطأ مسامة غير كتابية ( الحديث 
من أشرك الله فليس ممصن ) إلا أن يكونا كاف رين ا فى قصة 

ازجم المبوديين اللذين نيا ( الروض النضير 577/4 ).. 

وذهب الشبعة الامامية إلى أن الاحصان لا يم إلا بشروط ن مانية : 

ااب ماع من ا حصن 

> س فى قبل. 

م فى نكاح ' 


ع يبح ٠‏ 


8 4 2 هن بالغ عاقل 1 


ا 5 سم حر ۰ 


ل 


1 


ظ پ س وأن يكون حماعه واقعا مع عاقل . 
٩‏ 


۳ 1 م س ضالح للوطء ٠‏ 


ME 


ي وقالوا آنه لا فرق فى الاحصان بين أن تكون الزوجة فى عصمة 


الزانى وقت الزنا أو بانت منه قبل ذلك س وقال الصادق لا بد أن 
رن مله حال الزنا ( شرح الأزهار غ٣٤٣‏ وعم )1 1 ا ويؤيد 
هذا الرأى الأستاذ المرحوم الشيخ أبو زهرة: فقد جاء فى كتابة العقويه 
ص راا د د كر ےک الیب الزانی وهو الزجم مايأ ی ( ولنكن 
عند النظر العميق لا جد نصا صر عا يقرر أن المرأة المظلقة تعتبر محصنة 


۴۷ 


ا 


وكذلك الرجل الذى مانت زوجته أو طلقها يعتير مخصنا ثم نقل عبارات 
الشيخ رشيد رضأ فى المنار ( أن الحصنة بالزواج هى الى لها زوج 
حصنها . فإذا فارقها لاتسمى غصنة بالزواج . م أنها لا تسمىمتزوجة 
كزلك المسافر إذا ماد لا سمئ مسافرا . 
منيع لا تام دی صاحبته مدمه بغنراحق وهى على سلامة فطرتما وعدم 
ارتا للرجال وما جقه إلا أن ستبدل به حصن الزوجية . ولكن مابال 
السب الى ققدت كلا الحصن تعاقب أشد العقو بتين إذ حكوا عليها 
بالرجم ؟ هل يعدون الزواج السابق حصنا لها وما هو إلا إزاله حصن 
البسكارة وتغوايد لمارسة الرجال .. فالمعقول الموافق لافطرة هو ألا يكون 
عقا الثيب الى تاتى الفاحشة عقاب المتزوجة وكذا دون عقاب البكر 
ثم يقول الأستاذ أبو زهزة ونرى من هذا أن هناك حصنين . حصن 
الببكارة الى حافظ عليه صاحبته . ولكن مع ذلك كانت العقو بة الحلد 
لغرارتما ولقوة الطبع الدافع عند الرجل والمرأة على سواء. والحصن الثانى 
حصن الزواج و به تكاملت النعمة فتضاعف العقاب والى فقدت 
ا حصان فزالت بکار ا بزواج هم انقطع تبق ها قوة الظبع الدافعة فتكون 
غقو اتبا هى أخت القفوتتليين ولا > عتم أذلك: ٠.‏ لان العقواية 
المشددة لم تثبت أا تطبق على مل هذه الحال ولا حد من غير 


نص )اہی 


. وا.مرى أن البكارة حصن 


وقد ر أت الحنة أن تأخذ ذا الرأى (رأى الإمام الصادق ) الذى 
أده الشيخ رشيد رضا ووافقه فضيلة المرحوم عد أبو زهرة إذ الاخ 
رأى الور رتب عليه مشقة وحرج خاصة فى بهذا الزمان المنشبع 
بالفئن والمفاسد . 


ورأى الظاهر به أن الاحصان بقع على الزواج الذى يكون فيه الوطء 
وهذا ماع لا خلاف فيه ( الجل ۲۳۸/۱۱ ) وحم جد العيد عندهم 
كد انار للاطلاق فى آبة ( والزانية الزانى ) ولان الله لم صص إلا فى 
الأمة فط ( فإن أتين بفاجشة فعليين نصف ماعلى المحصنات من العذاب ) 
المرجم السبابق ومن هذاريتبين أن معنى الاحصان المتفق عليه بين هور 
الفقهاء هو التزوج وأن يكون الزواج حيحا وأن حصل فيه وطء الزوج 
لزوجته ومن البدهى أن يكون التبكليف وهو|بالبلوغ والعقل شرطا 
عندهم لذنهما مناط خطاب الشرع فهما شرط لأهلية العقو بة ؟ا جا فى 
مذهب الينفية ب وفيا عدا الحر ية الى لم يعد إلحديت عنما مجديا بعد 
إلغاء الرق قانونا على المستوى العالمى . فإن الفقهاء اختلفوا في اشتراط 





ظ الم حدق ادمان ودر ما ذهب 3 المالكية واخمهور الحتفية 


الذين م امار ع | الإسلاه 8 nl‏ 5 


وزات 
فى الاحصان لقوة مم وتلخديث ان عمر رضى الله عنهها أن زول الله 
صل الله عليه وسلم و ودن زنيازاد فى بعمن الرواياتوقد أحصنا. 
حدرمة سيممأ أن |[ زا ا 


والمعى فيه أن هذه اعقو بة يعتقد غير المسلم 
تقدم * حرم فى يع الأديان ٠‏ فيقاء عايه اليد كما يقام على المسلم كا لد 
والقطع والقتل والقضاص وأثر ذلك يظهر فيا قبل من أن.مااشترط ف 
الأحصان! ءا ترط لمعنى تغلظ ار عة و ذلظها باعثبار الدين من حيث 
اعدقاد ارم 'فإذا كانهو فد . نه معت قاذ للارمة “كا مدلل فقا خضل ماهو 
المقصود فكانءة عوصنا فان احص من يكون فى حهمن ومنع مل الزنا .. 
وهو باعتقاده ممنوع مان الزنا وقد أنذر عليه بالعقوبة فى دينه فكان 
"مضنا ثم لا جوز اشتراط الإسلام لمعي الفضيلة: والكرامة والنعمة ٠‏ 
يا لايشترط ناث الفاضاثلمن العم والشرففإذا كانت تقامهذوالعقوية على 
املسم ؛ ركان مله اضف للق خط لكل ارو وتلك حجة قو يه 
لاتقوى على مناهضتها مج الآخرين » ومن ثم لم ترالجنةاشراط الإسلام 
لتعدقق معرى الاحصان فى الزانى لازال عقويه ت الرجم غليه ما كان أو 
انی واكتفت اشتراط التكايف ف الحضن باعتباره مناط الخطاب إذ 
لا خاطب الصربى والمحنون فاشترط فى الحصن أن يكون بالغا عاقلا . 


و تحقق البلوغ شرعا بظهور العلامات الطبيعية وهى فى الذكر مثل 
ووو شعر الشارب والفية والابط والأخبال والانزال. والاحتلام ب 
وق الأثى بالحرض والاحتلام وظهور القديين والخبل مثلا فاذا لم تظهر 
العلامات وأتم كل مما ما نية عشر عاما فقد' بلغا السن وكرى للها 
أحكام البالغين أخذا رأى عامة الفقهاء ف البلوغ بالأمارات ‏ و عذهب 
المالكة فى البلوغ ات وهو ماذهبت إليه الحنة ق اعشان البلوع 
ف الحدود الأخرى ا اشترط فى الأحصان فى الذكر والأثى الوطءاى 
کا حح لأن به يعف الحصن فاذا ما أرتكب ببعده جزعة الزنا 
استوجب تغليظ العقوبة الرج ولا يكفى العقد ولا الدغول بغير الوظء 
لدم تحقق المقصود وما اشترط لاحصان الذ كر فهو شرط لاحصان 


الأتى (المراجع السابقة) . 


اة الأخذ بالرأئ الأخير وهو عدم اشتراط ا الإسلام ٠‏ 


حتدية وثبات حد الزنا 










( ١7٠ مادة‎ ( 


لعقوية الحدة المبينة فى المادة السابقة ولا منرم 5 


1 
N:‏ 
ا 
1 
اليه 


لا يجوز إبدال اة 


انفق الفقهاء على أن عقوية الزانى والزانية حد شرعه الله ال 

مقداره وقد أ الله ألا بتعدى أ-د حدوده قال تعالى( 7 لك حدودا 1 
A‏ 00 1 

تخفيض هذه العقوية ولا استدال غيرها ا٣ا‏ لامجوز د 
من عقو : الحد فليس للعقؤ أ أثر مل الترائم الى يجب فما 
الخذود'. وامس للعقو ا" ەلال مواء كان لل 7 

عايه أم من ولى الأمر فالعقوبة فى هذه | رات لازمة محتمة ويعس فقا 
عنما بأمبا حق الله تعالى وءتنع العفو فيه أو ١سقاطه ٠.‏ وقد ترب ملا ظ 
جواز العفو عن العقوية أو اسقاطها إعتبار من وجب عليه حد مهلك 
كالرج . مه درا فيا وجب فيه الحد . فان وجب الحاء ن تفه أهدر ت 


نفسه . وأن وجب ف طرفة أهدر طرفة ٠!‏ 


( ومن المتفق عليه عند مالك وأبى حنيفة وأحمد والراح فى مذهب ٠‏ 
الشافعى أنه ليس على قاتل الزانى الحصن قصاص ولادية لأن الزاتى 
ا حصن يصبح بزناه مباح القتل . ولما كانت عقوية الزنا من الحدود . 
والحدودلا جوز تأخيرها ولا العفو فما فان قتل الزانى الحضن يعتبر 
واجبا لايد منه إزالد نكر وتنفيذالخدوداته . ) 


( حاشية الطهطاوى ؛|.؟ » مواهب الخليل 3 “FY‏ 
المغنى ۳|۹ س المهدب ١۷١٣‏ ) . ا 7 


( مادة 1۲١‏ ) 
إذل سقط الحو لدم _توافر عنامي آل ا ال ١‏ فى 9 
المادة ٠٠١,‏ أو لعدما كيال شروط الدايل الشرعى اا 
المادة۷١ ٠‏ أو ارجوعالمانى عنإقراره ولم تكن ا لر مة ثا ية لاب : 9 
بالحلد اتعزيرا من :تمسين إلى مانن جلدة بالإضافة | ال امشو تزرب 
المقررة فى هذاالقانؤن أو أى قانون آخر . 





الإ يضاح 





1 التعزيز فى الشريعة الإتملامية عقونة على حرام لم تضع المريعة لأ 
عقوبات معينة محددة . بقصد التأدب والاستصلاح . فهو فق مع 
الحدود من وجه أنه تأدب واستصلاح وازن حتاف مسب اختلااف 
“لذب ولكنه مختلف عنها من جهات . 

12 نت ادود غفوبات مقدرة ا وکو أسبام!: أنام الشوع سواء 
ول مهم عقوية واعدة إذا ما اغد سيب حدم لا فزق بن اشر ييف 
'ووضيع ولا أمير ومأمور ,: فالكل أهام الخد سواء 1 

باقن عرز کون عقو ته أشد من سرق دون التصاب., وشدد 
قل فئتاد الحر بمة حلاف هن برتکما لذو لا ولا يغفل التعز ر حال 
ای عليه ومكانّه الادماعية والأدية 3 

1 2-3 أن الحدود لا تجوز فما الشفاعة مخلاف التعز رات فتقبل 
ن 000" 4 5 . 

يها الشفاعة ولولى الاس العفو عن الحانى فيها إذا لم يتعلق بحق 
اف | 

5 # ا أن مامحدث من التلف للحدود عندإقانة الد خ درا لا ضقان 

31 ملا ا أما ما حدث من التلفف ف التعز بر ففيه ضمان عنف الث شأفصة 


1 


7 
) الأحكام السلطانية ص ۸ بدائع الصنائع + ۷ص۳ أسقى المطالب 







له ب والحدود عتاط فى إثاما ودرا بالشبهاتث سلاف 
التعزيرات ٠‏ 


3 
30 وقد EE‏ التعزيرية للقاضى TE‏ ولاه 
E‏ 


ا :ابد“ بتغير ا 0 والأزفان ا 


ورأت النة أنه ليس من المستساغ أنبتركا انى الذى ر تكب حرعه 
الزنا إذا لم تتوافر أركائها. المنصوص :هاما فى المادة ١١١‏ و ا 
المنصوض اماما ف :المادة ۷١ا‏ 6 .لو لم يشهد شوى ,ثلانة 
وجال عل الزنا أو رج م المقر بالزنى عن إقراره ٠‏ لم يكن ٠ن‏ المستساخ 
أن بقلت مثل هؤلاء دن العقوية العزيرية .البدنية إذا اقتنعت إ#-كة 
باوتكاب الما جرع ةتعزيريه . 

قدصت هده المادة عل أن يمزر الكانى فى هذه اال نالا إن ذن 
مسين إلى مانن جإدة حسما برأه القاضى مناسبا أردعه وزاحرا لأمثالكن 
اقتراف تلك الحرعة المنكرة ٠‏ 

ومن المعروف فقها أن أشد أنواع الضر ب ضر بٍالتعزبر.لأن المقضود 
منة الزحر ٠‏ 

وَأشاوك النادة إل إن هذه العقوية البدنية لإضسقط عن الحانى 
العقوره التعزبرية الى کون مقدرة نبل تمك الرعة مة ف هذا الها نون 
أو أى قانون آل . وذلك تشديدا فى العقوية د ر ومنءا للفساد وجابا 
أصلحة العياد ٠‏ 

( دة ۲( 

إذالم يكن الحانى ابالغا بالأمارات الطبيعية وقت ارتكاب الو ة 
يعزو عل الوجه الالى ': 

(1) إذا كان الخانى'قد أتم السابعة ولم يتم الثا نيه عشمزة» فللقافى 
أن يوه فى ابااسة أو أن ياص بتسليمه إلى أحد والديه أو إلى 
ولى نفسه أو بإبداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتاعية المبينة 
بالقانون رقم ١م‏ لسنة 0/6و سان الأحداث ٠‏ 

بْ) وإذاكان قد أتم الثائية عشرة ولم يم اللاسة مشرة يغاقب 
بضربه بعصا رفيعة من عشر إلى مسين ذمريه ٠"‏ 

(ج( وإذا کان قد آم القافسةعشرةو ليم الثاهنةثمرة غا قابا بس 
من سرد إل ثلاث ساو اث 

الإ,يضاج 
إلى البلوغ الذى يفترض أنه قد اكتمل له فيه الإدراك والإرادة . 
وأصبح مسئولا عن أعاله بصورة اماه ٠‏ 


( الأولى ) مرحلة عدم اتيب وهى من تاريخ ولادنه إلى ماقبل | مامه 
السابعة من ره . وفنا لايجوز مساءلته قانونا عما كيه من أخطاء 
واوا لايكون مسولا جنائيا + لأنه لم بزل بعد طفلا ,ليس أهلا 
تحمل المسكولية ومن ثم لاتقام ‏ هليه فى هذه البسئ الدعوى الحنائية فى 
ةا 
( الثائية ) وتبدأ من سن السابعة إلى مادون خد البلوغ ٠‏ وفيها يعزر 
على الحرائم التى برتتكما بأوجه التعازير المناسبة لسنة مع العم ل على إصلاح 
شاه . :هذا ما ینت الفقرات ١‏ و بو < من المادةأحكامه على 
الوجه التالى . 
)فإذا آم الحانى السابعة ولميباغالثانية مؤمرقمن عمرءفثله لا محتمل 
الضرب ولا الحلد لأنه لابزال بعد غضا طريا ٠‏ 
ومن ثم رأت الحنة أن يكون تعزيره سسايمه إلى من له حق 
الولابة عل نفسه أو تأنيبه وتبيان مدى الحرم الذى أقرفه حى 
يكو ولك الأ ملاعل بين مل فعلته :وزسلوكه :لبقام على يبه 
واصلاح Ne‏ 


ويكون الحكة الحق فى إبدأع الصغر فى هذه ا لاله إحدى ' 


مؤسسات الرعابة الاجتاعية الى تقوم على اصلاح شأنه تحت 
رقاءة امختصين ‏ إذا رأت المصلحة فى ذلك » وذلك فى نطاق 
القانون ۳١‏ لسنة ٠۹۷٤‏ شأن الأحداث . 


(ب) أما إذاكان قد أتم الثانيةعشرة ولمتكتمل سنة امس ةعشرةفإنه 
يكون حي فى .سن قد توفو له فيه من العييز والنظر #استطيع 
به أن يفرق بين | لال والجرإم وأن بدك بعض مواقب 
ما رتکبه من" ثام ومثله فى حاجة إلى اشد العقورة ومن أجل 

ذلك رأتالنة زيادة العقو ية ااتعزيرية بضر به بعصا رفيعة من 

الحرزان أو الحشب وحوها منعشر إلى ميد بزْضيرية ولارب 
أن ذلك فى نطاق الاجهال البدنى لله إعتبر زاحراله ولأمثالهعن 
ارتكاب مثل دذه أطربة , ْ 


(+) أما إذا كان الحسانى قدا كتمل لوقت ارتكاب الر عة 
| لامسة عشره من العمر و م اأغامنة عشيرة فاب حون فى دن 


قد كمل له من العقل والإدراك ما يكن به من معرفة أكثر | 


لما أحله الله وما خرمه . وما زتبه من آثار على «قارفة ارتكاب 
الحراتم ٠‏ ما تاج معه إلى ميد من الردع وتشدبد فى العقوية 
وه العا وزد بعص الا مه وم الحنفية ١‏ واستمق دجم لبلوغة 
٠٠ (‏ سنة ) أن يقام عليه الحد الذنى شرعة الله اق جرعة الزن 





ومن ثم رأت النة أن تكون عقؤبته عل اقراف هذه الي 

أقسى واشد ولكثها مغ ذلك دونعقويةعد الزنى 0 4 

حى لاتصل فى عقوبته عل فعل ممائل إلى ما جمله الله تما 

معينا مفروضا همذ الخنايه ر EE‏ 

ورأت الحنة لذاك أن من لم يكتمل سنه الثامنة عشرة إذا ارت 

"/ 2 هزه ھا 

حرمة الزنا وكان قد بلغ اللخامسة عشرة يعاقب بال+بس من س إلى 7 

واا رغ حفر ان الحنة لم ر الأخذ مذهب | أنفيةق حديد سن ماو ظ 
لاا ارت البلوع اسن :ا كنال الثائئة عضرة للذ الوا الأتى إفة. 
لاتحقتق البلوج قبل هذه السن بالأمارات الطبيعية -جسها أشبرنا إلى فا 

فى إيضاح المادة (١‏ أخذا عذهب المالكية , ا 


1 ما 1 
0 
لىدا 
٠‏ 0 
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16 
: | للحنة رغم كلل رف أن يكون باوخ ا عشرة حدا 03 
العقونة من الضرب إلى ابس تع راف 'نطاق ارق 00١‏ ) 


وغنى من البيان أنه إذا ثبت بلوغ الانى قبل الثامنة م 
الطيعة كظهور شعر اة والشارب للذ كر وظهور الاذيين عند الا تيمم 
أو البل أو الأحبال فإنه مجرى عليه ما تجرى على البالغين من أحكام ,3 


تعدد الحرائم والعقويات 
( مادة 1۲۳ ) 
لا ستداخل حد الزنا فيا سواء من اال حدود . 
واإذا تعددت عقو بات !عد الزنا لجلا قبل مام فين ايد فى أى متا 
فلا تتشذاعل"الزانى إلا حك واخد ٠‏ 
الويضاح 
واجهت هذه المادة حالة تعدد الحرائم وتدخل خد الزنا فى غيره من 


الحدود 4 

فإذا اجتمعت الحدود دون أن بكرن فما عقوبة القتل حدا أو تعز رلا 
وهذه تحتم! فرطان : الأول أن تكون رام ال ذود فلاا علو الأ 
ما يأتى : ظ 

۹ ن تكون العقو بات متحدة الحنس ومتساؤية القدر كأن ر 
عددة هرات عقوية كل ممما الحلد و يقم عليه الجد » وفىهده الخاله يقام 
عل الزابى ول واحد . [ ْ 

؟ - أن تكون العقو بات متحدة الحذس ومتفاوتة القدر كأنيرتكب 
جرعة زا معاقيا علمها الاد مايه <ادة 5 وحربمة قدذف معاقيا عاسا بالحلد 
تمانمن جلدة وفى هذه الال بكتفى بتو قيعالعقونة الأشد . 


١١ 





يعاقب علا بقطم اليد وح عة زا يعإقب علها بالحلد مائ +لدة .. وق 


| 3 الحاله يوقم الحدان . 


الفرض الثانی : أن تتسعدد. ارام وفهها حرام حدود ورام أخرى 
معاقب علا تعزيرا فى هنذا القانون أوأى قانون آنحروفى هذه الال توقع 
عتققوبات الحدود . مع عدم الإخلال بالعقو بات الأخرى المقررة فى هذا 
القانون أو غيره . 

أما إذا تمدت الحراتم واختلفت العقو بات وفما عقوبة القتل 
( الإعدام ) فإنه يكتفى بعقوية الإعدام كأن برتكب حرمة زنا معاقبا 
عام باللدويرتكب زيمة قتل معاقبا علمها بالإعدام قصاصا ٠‏ أواشرب 
اخمر و يقتل فى ال رة بوفتل أن لزق و زی وهو #صن فإنه يكتفى 
بعقوية القتل وتسقطسائر العقو بات الأحرى »وبهذا قال عطاء وابنمسعود 
والشعى والنخعى والأوزاعئ وحماد ومالك وأبو جنيفة . 


وقالان ماعود :ذا زوآه سعد جدثنا حسان ن على حذثسنا عاد عن 
مُسروق عد يدام اا نمسهو د قال : إذا اجتمع حدا نأ حدهما القتل 
أحاط الفتل بذاك ومثل ذلك قاله ابراهم والشعبى وعطاءء وهذه أقوال 
انتشرتفى عصر الصحابة والتابعين ولم يظهر لما الف فكانت إحماءا.. 
ولأنها حدود الله تعالي فارقثل فسقط مادونه كالارب إذا قتل وأخذ 
امال فإنه يقتل ولايقطع . ولأن هذه الحدود تراد للزحز ومع القتتل 


.' لاح'جة لزحره ولافائدة فيه فلا شرع‎ ٠ 


وقال الشافعى تستوفى العقوبات حميعها لأن ما وجب مع غير القتل 
وجب مع القتل كقطع اليد قصاصا . 

وقد أخذت الحنة برأى المهور لقوة داهم 6 وموافقتها للعقول إذ 
بالقتل يتحقق مقصبود الشارع وهو الالزجار فلا فائئدة مسن تنفيذ باق 
العقوبات فإن لم يكن فى اللحرائم قتل : فإن اعد جنا واساوت 
عقو :اتا نفذ عل الحاى جا واد تمر يرق ضارا قبل أن يقام عليه 
اتلد لان مود الشارع من الحد هو الانزجار واحمال حصوله بالحد 
الواحد وارد فتتمكن شمة فوات المةصود فى الحدود الأخرى والحدود 


تدز بالثنيات. 
7 شونا حدر به الحنة خلافا لآبى حنيفة والشافعى فهما .قولان إن 


کل حد ستو على حدة وعدأ بالخ بيب لاجماع حق اد a‏ حمق الا دهيين 
واختلاف الحدن حشسا فلا تداخل ٠‏ 


فان اختلفت اامقوبات فى انس کد الرقة وحدها القطع ‏ 
وعقوبة الزانى غير المحصن وعقوبته الماد مابة جادة فانه يجب أن يقام 
على اللانى الحدان معا . فيبدأ بالأخف وهو الد . ثم القطم بهذا . 
قال الشافى : حلت به الحنة . 

وقال أبوحنيفة للإمام االخيار بين أن بدأ بال+لد أو القطع . ٠‏ ' 

( المغنى لابن قدامه ۲۹۸|۸ ب "٠"‏ ) . 

(مادة ١۲١‏ ) حم 

لاسر على حر عة الزنا المعاقب علمأ حردا الأحكام المقررة فى سان 
انقضاء الدعوى الحنائية أو سقوط العقوة بمذى المدة المنصوص عاءا :فى 
قانون الإحراءات الحنانية . 

الم يضاح 

قد بقبض على الخانى بعد مضى زمن طویل مما بأوتكاب ر عة 
الزئا ٠‏ 

ويكون الطريق لإثبانها شہادۃ ااشہود أو إقرار الحانى بارتكاب هذه 
الجر ممة / 

واختاف الققهاء رى بو لالشمادة أوالإقرار بحد تقادم المدة عل وقوعها 
سيا لخد خالص لله تعالى عل أقوالي أزعة: : 

(الأول) رد الشهادة وقبول الإقرار مطلقا سواء أكان الجد زنا 
أو سرقة أو شرا وإلبة ذهب مد ابن الحسن ( فتح القدر 1/6 ٠:)‏ 

(الثانى ) قبول الشهادة والإقرار دون تفر يق يمحا . وإليه ذهب 
الائمة مالك 'والشافعى والأوزاعى والثووى واق وأبو ثور واد 
كشاف القناع ع|+د ء والمغنى ۱٠۸۷|٤٠‏ » انحل ٠ )١44/1١‏ 

( الثااث ) عدم قبول الشبادة أو الإقرار وىه قال ابن أبى ليل . 

( الرابع ) رد الشهادة وقبول الإقرار فعا سوى .د الشررب ويه قال 
او حايقة وأو يوسا ( البدائع ۹|۷ » أن عابدين 44|6ه ؟ 2 
القدر ٠ ) ٠١٤/٤‏ 
دون تفريق مما وهو رأى جمهور الفقهاء » و مم على ذلك ٠‏ 

١ (‏ ) عموم النصوص الدالة على وجو ب قبولرشمادة الشاهد طلقا 
وقبول المقر دون هربق ٠‏ 


١ 7 





قال تعالى (واشبدوا ذوى عدل منک) وقال سبحانه (ياأسها الذين آمنوا 
كونوا قواممن بالقسط ثمبداء لله ولو على أنفسم ) وقال تعالى (واقیهو 
االشمادةلك) وقالجل شأنه(ولاتكتموا الأمرادة وءن يكتمها فانه آثم قلبه) 
وقال ( ومن أظلَ من كتم شهادة عنده ٠ن‏ اله ) هذه النصوص ءامة 
وص ر حة فى قول ب WE‏ المة ر دون تەر دق بين "لو لالجمرود 
أو المقر به متقادما أو غر متقادم ٠‏ 


١؟)‏ إن الشهادة كالإقرار فى كل ممما حمة شرعية بشت ها 
ا لحد فكا أن الإقرار لا بطل بالتقادم نكذلك الشمادة لاتبطل به .يضاف 
إل ذلك أن الد يكيث عل الفور :.. فيثبيت بالبينة بعد تطاول الزمان 
كسائرا الحقوق (المغنى 4۱۸۸:۱۸۷١,‏ الحلى ١1ه5614؛4١)‏ والإقرار 
رجح فيه جهة الصدق إذ الإنسان. لايعادى .نفسه بالإقرار: يما يضره 
فلا يبطل بالتقادم لعدم محقق التهمة ٠‏ 


وقد رأت الجنة لقوة مجة المهور أن تأخذ برأم فنصت ف المادة على 
أنه لاتسرئ عل جر ممة الزنا اللعاتب علما دا الأحكام المقررة 
فى شأن انقضاء الدعوى الحنائية أو سقوط العقدوية يمضى المدة 
فى قانون الإجراءات الأنائية 1 


ومن ثم فزن حق إقاءة الدعوى يظل: قائما و يقبل علما الإثيات سواء 
كان طربقة البيتة الشرعية ( بشمادة الشهود ) أو الإقراز الضادر من الحانى 
نفسه . دون أن يكون للذى الماة أرق ذلك ". 


وقد أختاذت الفقهاء فى مسال سقوط العقوبة المقضى ما خدا للزنا > 
ومأ إذا كان أثرالتقادم يلحقها فيمنع تنفيذها . أم لا . على قولنن. : 
(الأول) أن التقادم : نع إقامة هذا المد عد القضاء به کا نح 
قبول الشبهادة ودا قال ل لأشتر ان عايدين ع co:‏ فتے القدير 
4 ) . 
وظلوا ذلك بأن استيفاء المد من تق ةالقضاء فيا ستعاق > قوق الله تعالى 
لأنه عزشأنه اسثئاب الحا كم فى استيفاء حقه إذا ثبت عنده بلا شمة 
فكان الاستيفاء من" تقة القضاء.. لأن المقضود من الفضاء فيا تعاق 
محقوق العباذ أما إعلام من له القضاء أو العكين لمن له القضاء بالاستيفاء 
بالقضاء . وهذان المعنيان حصلان تجرد القضاء .فل توقف امه إلى 
الاستيفاء » ولا كان قيام الشهادة شرطا بالا ماع عند القضاء فى حقوق 
.. الغياد ٠‏ وجب قيامها عند الاستيفاء فيا يتعلق بحقوق الله تعالى وسقادمها 
ل تق فلا يقام الحد - لعدم صخة القضاء الذى هو الاستيفاء . 





( ارآ الثانى ) أن لنقادم لاء عإإقامة. الحد بعذ القضاءية ٠٠.‏ 
وملا الرأى قال ال مة الثلاثة و واد( والا كال ئ 


0 الإمام زفر من الحنقية ٠.‏ 


وعلته أن احير إقامة الحد على المذنب إغا هو لعذر له وقد زال . 
هذ العذر فيقام غايه الحد . ر Ea‏ 


وزغا الالاف : رجح إلى الام فق می قيام الشمادة فن 
اعتير أن الشبادة قاعة ءالم يطرأً ٣‏ ماينقضمما من الرجوع فما فال إن 
القادم لا دور فى نقد نل ن موت الود أو غم بعد دمي 
لا بنع حواز الحكم ا > وهو قول الأ عة الثلاية وَزفر '. ١‏ 
ومن أعتير أن الشبادة فا م بقيام الثمود على الحضور والاهاية وهم 
الخنقية قال بأن التتهاذم بنع من د اعدا . 
وقد أختارت اللنة رأى مهور التذهاء ااا و عن لطافية ي 
دم تأ ثار اقادم على عقوية الخد . ومن م فانه يتعن تنقيدها بعد صدور 
اليهابى ما » مهها تقادم الوقت عايما “دون أن قط :عى اازمن 
وذلك لقوة دليل المهور ولأنه أليق زمامئا ٤‏ ونجقيةا لما" هذه ار عة 
الآن من ار سيئة تيرك بصا ا على اجتمع الإسلاق. فتَنْشّ فيه الفساد 
نادرى 0 الفنة ما جره هده الحنابة وما قد و إلية من 
ارتكان جراتم أخرى مالم لد عل أذ اماه حزم <ى ' عکن. إخلاء 
الأ رض هن الفساؤ م #قيقا دة العام امداق کک انف A‏ : 


١ (امادة‎ 


رجوع المقر عن الإقرار بارا 


إذا 9 ن 3 رازه إلى ما ة قل اعم تتفيذ عد ارج عليه :/ ظ 
توقف نفد أو ما ب مه . و بعرض رايس النياية العامة أو هن 
يقوم مقامه الأضس عل المحكة الى أصدارت الحم ف الوضوع للنظر فى 


ظ سقو سل الد إذا 1 5 ن الم ينا إلا دل الإقرار و حدم ai‏ الإخلال 
"لبقو به ال ا رة قالونا . 


الايضاح 
اختلف الفقهاء فى حك رجوع المقر بالزنا فى إقراره 


فيرى اللنفية أن رجوع المةر ۳ إقراره ندرا عنه الحد + وحم ف : 
ذلك تلقين الى صل الله ليه وسم مقر بالسرقة ٠‏ نقد روى أنه ن٠‏ 
السارق المقر عنده . فقال له أسمرقت ما أخاله وقال للسارقة ا 


7 قول لا فلولم يصح زجوعه لما تنه ذلك ؛ ولان الرجوع !ءا لايصج 
E‏ فح ا د وود خصم 
7 1 غير ٠.وجود‏ فى حقوق الله تعالى وهتما الرنا فيتعارض الإقرار والرجوع 
2 عنه وکل واحد مما ممل ببنالصدق واالكذ ب والشمة 1 e‏ 
(١ 6‏ المبسوط جو وص عو) وإنكار الإقرار رجوع ف 40 
0 َج ص ١484‏ )۰ وجاء فى فتح القدير؛| ٠‏ ما انی( فان رجع الأقر 
ون إقراره قبل إقامة الد أو فى وسطه قيل رجوعه وخل سيلة قال 
الشافعی وهو قول ابن أبى لیل ت u‏ اليه لان وجب افر ارو يفلد 
0 ا ل 6 إذا وجب بالشهادة وضار كالقضاص وحد القدذف ...ولا 
اا ر خر #تمل لاصدق كالإقرار ولس بعد يكاذيه فيه فتتتحقق 
٠‏ لشي فى الإقرار حلاف ما فيه حق الد تبان و جد القدف لو جود 
ن که ولا كذلك ما هو خالص خی التمرع )انى . 
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١ 0‏ وعند الشافعيةة: لو أقن بالزنام رجع عنه قبل الشزوع فى .اليد أو 
3 هده و کټ أو بجعتو مازئيستسقط الد ,ولو قال الركونى 
| أولاتحدؤى أو هري قبل ده أو أثناءء فلا يكون.رجوعا لأنه ل همرح 
5 نعم محل وجو با حال . فان صرح به فذاك فاا ایا ليد 
مف امحتاج. يتمرح المتماج جه ص1١‏ ) ٠‏ 

' ر والنابلة : رون أن من ثعرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى مام 
١‏ اليد . .فإن زجع عن إقر اره أو هرب كف عنه و ذا قال عطاء وی 
ا يعمر والزهرى وحاد ومالك والثووى والشانئعى وإسخاق وأبو حنيفة 
ا أيه بوسف قال الحسن وسعيد بن جبيروابن أنى ليل يقام عليه االحد 
1 آولا ترك لان ماعا هرب فقتلوه ول يكوه ولو قبل رجوعه 3 دسّة . 

ولأنه حق وجب إقراره . فم يقبل رجوعه كدائر الحقوق . 

فا الحنابلة ,أن ماء زا لم هرت قال هم ردونی إن زهول الله 
e E N‏ ودا 
أوضح الدلائل أ له يقبل الرجوع » ولآن رجوعه شبهة والحدود درأ 
الشات ( المغنى ج ۸ ص 320 ) .. 

1 ؟وأما المالكية : فقد زوى دن الإمام مالك رضى الله غنه ‏ ويه قال 
ا ب لد الملك ‏ إنه إن رجع عن إقراره اوجه. وسيب لم عتلف أصماب 
لإمام مالك وضى الله عمهم ف قبول رجوعه الياجى ب فإن و لغبرشمهة 
رو انوهبوءطرف أنه يقالأى 2 سبيله وق لدابن القاسم وابزعيد 
ا ٠‏ وعن الإمام مالك رضئ اللهعنه 1 لابقبلمنة و إبة قال أشبب . مثال 
:/ جوعه لشهة قۇل و لىل را فظننت أنه زنا فاعرفت نه 
- فلا يحد الفاق سا وال ور ا تكذمه نفسه بلا اعتذار 


يصدقه ق الإقرار ویک يهف الرجوع رذاك ش 


٤۳ e ES 





واوا دج فى الحذ أو قبله ودغل فيه أتكاره إقدراره بعد شمادة البينة 
عليه . فلا عد عند ابن القامم ( حاشبة الدسوقى على الشرح الكر ج ۽ 
ص ۲۸۲ ١‏ ۳۰۷ شرح ممح الخايل على حتضر الحايل ص ٤‏ ) . 


هذا وقد رأث الهنة الأخذ رأى المنقية فى فبول رجوع امقر بالزى ' 
ق إقراره . سواءعرعن‌ ذلك بالقول a‏ أو بالفعل 0 أن مرب وسواء 
کان رحوعه قبل إقامة الاد ١‏ ا ٠‏ 


ومثل ذلك انكاره الإقرار فإ فإنه يقبل منه ج إذا قال بعد إقراره امد 
الحكر عليه واله ما أقررت بشىء . فة يذرأ عنه الحد . 


وذاك لأنهذا الرأى بنسق مع القاعدة العامة ا تقضئ بذرء 01 
بالشهات وقد ثب تبنت الشبهة المعارضة بين الإقسرار.وين الرجوع عنه أو :. 
انكاره وكل 5 تمل الضدق والكنب عل حو نا حكاه المبسشوط 
ولیس أحد يكذيه فيه والشهة:'ثيت با لمع رة , 


وهذا رأى له وجاهته وسنده القوى . 


هذا وغنى عن البيان أثة إذا سقط الحد عن الان رجوعه فى إقزاره 
فإن ذلك لا منع احكة من توقيع العقو بة التءزبرنة المنتصوص علما فى 
هذا القانون إذا بين لها أن (طانى لستجق تلك العقووبة .)سات 
ذلك يكون بطرق الالبات العادية فيكفى فيه شبادة شاهدين م 
سىلا أرى من وسائل الاثبات .+ 


والحكة ال نعرض أغليه أن اكوم علنه هى الحدكة الى أصدارت 


الحم ف فوع الدغوى وهى محكة اللااتايات ف أو حكة النقضن إذا 
De‏ 0 الثانية” . 


( مسادة KT ke‏ 
تنفيذ خد ارجم . 


أ سدم قد مويل ارج ممراعاة أحكام الأواد هَن ۷۱ء إن 4۷ th‏ 
قائونَ الإحراءات المنائية ٠‏ 


إتمامها ا وليدها 2 ا ۰ يوقفب عل انون / 
به عاهة فى العقل حى يعود إليه رشّده وذلك إذا لم يكن ٠‏ إل اتا 
إلا بالإقرار وحده 


EL‏ ظائفة من امو منين وعضور أحد 
أعضاء النياية العامة وطبيي ص 4 وذلك بالرى حجارة متوسطة عل 


القاتل م أتقاء الوجه کی ال موت 0 


اك 


ل كان من الأهذاف السامية لاشر بعة الإسلامية ٠‏ فى تقر ر الحدود 
ومنها حد الزنا أن تحةظ عل الناس انماهم وأعراضهم وتسترجع للجتمع 
قح وآدابه لتعوفيه الفضيلةوتقتّام منه الرذيلة . و متنعالناس ع نالإقدام 
عل ا لرام أو تناول أسباعا . 


اقتضى ذلك أن يكون لتنفيذ هله الحدود نوع من من العلانية والإسهار 
کی تبعث الرهبة فى قاب كل من تسول له نفسه باقتراف حر عة مها . 
أو التعدى على حرمات الله وتخطى حدوده . وقد جاء ذلك واا صر عا 
منصوصا عليه فى آبة سورة النور فى قوله تعالى 


و الزائية :لوالو 


ر م سب 
و ٤‏ ادوا کل واحد 
ء يراه ٤‏ 
0 جَلْدَةٍ 9 پاخد کم بهم اة 


ير وخر ثم ى ۶ م 268 © FD‏ 


إن کنتم تۇمنوك الله وَاليَوُم الآخر 


2 


اهما طَائْفَة من اا E‏ 3 


فأغس الله تعالى أن يشمهد جلد الزانية الى اه مذابا» طائفة من الو من 
والمراد بالطائفة جمع ممص ل به النشمير . زيادة فى التتكيل وزرا للحدود 
وعبرة لغبره من المؤمنين.. جتى سوا بأنفسهم عذاب ادود وسوء عاقبة 
امحترئين على جدود الله . جاء فى فتح القدير < ۽ ص 188 (.و يرجه إلى 
أرض فضاء ) جاء فى الحاشية ( لأن.فى الحديث الصحيح قال فر مناه يعنى 
ما عزا بالمصل وفى مسلم وأبى داود فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد ؟ 
لآن المراد مصل ألنا نز فيتفق اللبديثان . » إلى أن قال . . ولأن الرجه 
بين الحدران يوجب ذمررا من بعش الناس لبءض للضيق ) . 


ومن ثم برىالفقهاء ى سبل تقد ى هذه الأجداف أن يكون تنفيذٍ حك 
الرجم على الزانى الحصزن ذكرا کان أو أن فى أرض فضاء 1 حى الا ينقد 
ببن الحدران ف المبانىالى لا تحقق فما عنصر الاشهار والعلانية واأستفاد 
من الآية الك :ة . وحتى مكن كل من محضر التنفيذ من المؤمنين من 
مشاهدته ليم الاءتبار و تجقق العظة . وليعم اميم ما جرى فى التنفيذ 
الاطمئنان عل إنامة حدود الله كاملة فى نطاق المقرر شرعا . وقانونا'لآن 
ذلك أمكن فى رحمة ولئلا يضيب بعضهم بعضا ( ا.نعاندين جو ص۹٤ )١‏ 
ولاببغوتالجنة هذا المقام أنتشير إلى أنه لا موز تنفيذ أ-كام الحدود 
ولا القود ولا التمزيرات بف المساجد لم قد يديما من تلؤث .. ولآن 
الحدود قد برفم ونا وهر مي عنه اها ا ان اماج افا افحت 
للعدلاة وقراءة ة القرآن وذى الله . وإقامة الحدود فما تنافى ذلك . ولآأنه 






لأ يؤمن أن يبول الحدود أو سيل منة الدم أو بحدثمنشدة الأ فبنجس ٤‏ 
المسحد واللة تعاى يقول ( وطهر بي للطائفين والعا كين والركع السجود) ' 
وهذا رأىحمهو رالفقهاء ‏ وخالففى ذلك بن یی لیل وان حزم الظاهرى | 
فأخاز إقامة الحدودق المساحد . 


( فتح القدر = غ ص ۲۹۲ > البدائع ج ۷ ص .+ كشاف القتا 
ج وص مغ المغى ج .|صن ۲٣۳۹‏ م ٠‏ المهدذب > اضصه |( 4 





/ْ 


السلام جع عن جم ء سم الى + ١١‏ ض ٠٣۴۳‏ ) . 3 


وتما حدر ملاحظته أنالحد إذا أق, فىالمسجد أحزأ ی رآ ا 5 
ولا نجب إعادته ٠‏ نالك عى قال LEN‏ هسه 


كاترى الحنة أن دور العبادةاللااصةبة. . الاين تلحقنى اكالم كور 
بالمساجذ رعاية للشاعر الد عند أهل الى تاب هذا وقد تصن المنادة ظ 

.عل أن الرجم 5 حجارة متوسطة و ro‏ 
لا عص ات كفيفة لن بطولتعذسهولا بصخرات لغلاندففه (أى جهزءل) 
فيقوت التتكيل. المقصود . قال الماؤردى من الشافميةوالاختيار أن بك 
ما ری نه ملء ااکف ( شرح المنبج و<اشية امل ج وص ١1١‏ ) . 


كا نص على أن بت الوجه أثناء الرج ٠‏ لمأ روى من أن الى صل 
لله عليه وسا لم أمره, رج الغامدية أخذ حصاة مثل المضة ورماها 
سا ثم قال للناس أرموها واتقوا الوجه ( المبسوط ج ۹صض۷۲) ٠‏ 


ا 3 الجن عل شرح اليج العامة الك ال إلى اللا 

سق الو جة أى دون الر أن و كلامة خا قت لله ا اهمد 
وجوبذلك) والواجه عم اللو اس ا ولقدةاختارت اة الا ويك 
إثقاء الوجه أحذا ٤‏ ذهب الحنقية والشافعية وعلا عبندث الرسول 
صلوات الله و سلامه عليه . 


وجل فيد حد الرخجم على الزانية الحامل حى نضع , 
يؤجل رجر الوالدة المرضع حى تم ارتا شاا بد وذاك ا 


تا 


لا لك الحذن فى بط ند إذا ر مت وهى حامل . أو الرضيع سبية 
إفتقاده المرضع ا دعر ل أأد ولادة انها وقد 35 ذلك r‏ رسول 
E IN‏ الغامدية إذ ردها بعد اقرارها بالزنا ی د 


ردها بعد الولادة ارذعة حى تفطمه جاء فى الحدث عن عبداش بن بريدة 
عن هة قال ( جاءتالغامدية فقالت تاردول الله إبى قد ٹف آي 

و آنه ردها. فلما كان الغد ‏ قالت ہس بارس ول الته م ترددی لہ لك ردد 
. قال اما لا . فأذهى حى تلدی : فلما 
ولدت أ بته بالصضى فى جرقة ٠.‏ قال اذهى 
فأرضعيه حى تقطنه غ فا ف 0 با لہ Se‏ بده اک 


كا رددت ماغزا فوالله ألى بلب 
. قالت هدا ةببد و اده 








أن ؟ ٠‏ 





خسيز . فقالت . هذا يان الله قد فطمته, وقد أ كل الطعام فدفع الصبى 
إلى رجسسل من المد لان 4 ثم أ عا ففرالا إلى صدرهًا وأ الناس 
فر حموها ر عجر فرى رأمها فنضح الدم على وجه 
جالد فسما فسمع ل ا ب 
فوالذى نمی بيده لقد تأت تو به لوت اما صاحب مكس لغفر له . 

أ بها فصل هلمها ودفنت ) رواه أحمد ومسلم ذأب دارط ( لل الأرلار 
للشوكانى +۷ ص 0ه ) . 


وكذلك يؤر تنفيذ حم الرجم عل امحنون حى ير إل هق زرا وذلك 
حى تكون له مالي اا اک ااا ا قبل 
التنفيذ عليه فيسقط الحدءنه وفقا لما أخذت,ه الجنةنى المادة ١١‏ من 
هذا الا نون والتنفيذ عليه حال جنونه محرمه هذا الحق . 


وقدمنا أن تنفيذ حك الرجم يكون علنا ليحقق أهد فه الشر عة من 
الزجر وهذا ما نص عليه فى البند ٣‏ من هذه المادة من وجوب حضور 
أحد أعضاء النياية العامة ليكون نائيا عن الا ك فى التنفيذ » 'إذ الطاب 
ف قوله تعالى ر ؤاجلدوا كل واحد منهما ماه جلدة ) » سورة النور موجه 
لأولباء الأعس ليقيموا حد الزنا على من وجب عليه . لأن هذا ح 
تعلق باستصلاح الذاس حميعا وكل ح< من هذا القبيل فتنفيده واحب 
على الإمام 35 فلاهيل اش مثل هدا اأص من الأدلة على وجوب 
نصب |ل1ليفة لانه تعالى أس بإقامة السد ولا يقوم به إلا الإمام ‏ 
وما لايم الواجب إلابه فهو واجب”تفسير ]بات الأحكام» للا سائذة 
عبدالرحمن تاج والحسيى ساطان وعہد السلام العسکری ج۱4 ص۱۹۳۳ ع 
وخضور الإم م عند تنفيذ الحد بنفسه ليس واجبا ١:‏ و يكفى أن شب 
نارون غير تنفيذه وذلك تاستومن فعله صل الله عليه وسام حيها آم 
سا ن اشرب عنه فى رج المرأ ة الى وق م#العسيف فقال له ( واغد 
يا أ نيس إلى أمرأة هذا 3 اءترفت فار حمها ) . 


ص ۱۳۰ ( و یسن حضوره أي الإمام ولو ابه استيفاء الحد سواء بت 
الزنا بالإقرار أوالبينة . ولا يجب لأنه صل الله عليه وسلم أمس برجم ماعز 
والغاهدية ولم عضره ) جاء فى حاشية امل تعليقا:عل ذلك قوله ( فيه أنه 
حضر بنائبه وهر أنيس ) انتهى ١‏ 


ولا كان النائب الغام . بوصفه. القانونى ينوب عن الما > في ذإك 
وعثله أعضاء التيابة الذين هم وكلا- النائب العام » فإن الجنة قداختارت 
القول بعدموجوب حضور الإمام لتنفيذ خدالرجم .و إا | كتف تبضرورة 
حضور أحد أعضاء النياية العامة تيابة عنه . وحضور الطبيب ال#تصض 
ضرورى لعرفة الاعدار الى قد تطرأ وتؤنلر تنفيذ الحدود لإعلان موت 
امكوم عليه لوقف عملية الرجم 


وظاهر قوله تعالى ( وليشهد غذا ھا طاةة هن المؤمن ( سورة الخور 
بقتضى وجوب البضور عل طائقة من المؤمنءن ولكن الفقهاء على أن 
حضور امع مسدب لاراحب ٠‏ والتقہد بالمؤمنين لان اللاطاب ف 
وهم المنوط مم تنفيذ الحدود . وهنا لا نع حضو ر غرھے من ن اهل 
الحيائب ا ى اة القول :فيد الحد على ور ال 
وامقصود من حضورهم إعلان إقامة | المد لتحيل وا 101 
کا اسافنا . 

واختلف العلماء فى هذه الطائفة . فمن ماهد والتخعى وأ مد هى 
الآية( واحد), . ظ 

وقال مطاء وغكومة وإمتطاق انان فضاطدا ونه الل الول الات 
وقال قتادة والزهرى ثلاثة فصاغدا . وعن الشافعى وزيد ب أربعة ب 
بعدد شود الزنا وقال الحسن ( عشرة ) وعن أنى ءباس الظائفة الرجل 
قبا ذرقه إل ارعن رجلا من المصدقين دالله ۽ 

وأولى غذه:الأقوال بالصواب أن المراد بالطائفة هنا >مافة حصل م 
النشهمر والزحر و تلفت قلة وكيرة محسب اختلاف الاأما كل والأشخاص 
جما تراه هيكة التنفيذ .. 

هذا وسن أن عفر للرأة عند تنفيذ حد الرج, دلا إلى صدرها 
وتشد علها ثياءها لأن فى ذلك سترا ها فلا تتكشف .. ولا حفر للرجل . 
ونضفون كصفوف الصلاة لر مه كما رع لوم تاحوأ ورجم آخبر. ن . 
وذلك خى الابصيب الرماة بعضهم عضا . 

هذا وبعد رجم الزاني يغسل ويكفن ويصل عليه ويدفن -- فقد صح 
أنه عليه الصلاة والسلام صل «لى الغامدية فقال له عمر رضىاللهعنه (نصل 
غلا يارسول الله وقد زنت فقال لقد تات توية لو قسمت على أل 
المدينة 'وسعته, وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسما لله ) رواه 
الماعة ( الستة ) إلاالبخارى وابن ماجة (ثيل الأوطار للشوكانى</اص هع 
ان عادن جم ص أ۵ © المغى ي قدامه A>‏ ص :1!5) 0 

( مادة 1۲۷ ) 

نفد حد الحلد المنصوص عليه ف هدا الناب وفقا لحح المادة م 

من هذا القانون فى مكان مده طائقة من المؤمنين 
e‏ 

وتم بد اة عل أن تيد عق اال و ا رد 
يشهده طائفة من المؤمنن وخصور عصدوق النياية |الختصوقداستوقى 
إيضاح کلف کا وا عند إيضاح الملادة اللاضة بتنفيد عم الو 
7 إلا ٠‏ 


TE 





( مادة 1۲۲ ) 3 
من أتى إنسانا فى الدير بالرضا يعاقب كل ممما تعز برا بالحوس وبا لد 
أر بعبن حلدة . 


وف الحالات المبينة فى المادة السابقة م بالعقوبة التعز برية المقررة 
لها فما و بالحلد تعز يرا ثمانين جلدة ٠‏ 


الاايضاح 


أجمع أغل امل عل تزع اللو اط وأنه من اللا الله تعالى 

فى كتاءه ف وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال الله تعالى : 
LEE N OV A E Ee‏ 
«ولوطا إذ قال لقومه أتساتون الفاجشة ماسبقکم 

7 2 د تہ ور ى چ ودی سرس رهز 74 اسم 
بها من أَحَدٍ من الْعَالَيين . أثنكم لتباتون الرجال 
ا ور م ٥و‏ الى فيه ° م 

.) من 0 النساء بل نتم قوم ابعر فول‎ N ee 
٠. ) لوط‎ 

واخثلف الفقهاء فى حك مقترف حر ٤ة‏ اللواط والعقوية الى يجب أن 
تنزل به » فروى عن الشافقى فى أصح قوليه أنه عد حد الزنا لأله بعد 
زنا مجامع إيلاج محرم فى فرج رم لاملك له فيه ولا شبهة ملك فكان زنا 
كالإبلاج ف فرج المرأة ٠‏ وإذا ثبت كونه زنا دخل فى عموم الآية 
( الزانية والزانى ) والاخبار فيه ٠‏ ولأنه فاحشة فكان زا كالفاحشة بين 
لزعل والحراء ٠‏ ولان الى صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أتى الرجل 
الرجل فهما زانيان ) وهذا القول أيضا للهادوية وحماعة من السلف 
والحلف منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وقتادة والنخعى والثورى 
والاوزاعى » وهذا القول ليس سدد لأله يصدم العرف واللغة . 
ره الله.تعالى يقول هذا الفعل ليس بزنا لغة ألا ترى أنه فى 
عنه هذا الاسم بإثبات غبره . فقال لاط وما زنا وكذلك أهل اللغة 


ا 


فصلوا يينهما . 


اللواط غر الزنا إلا أنه يقاس عله مجامع كون الطبع داعيا إليه 
فيناسب الزاحر . وهذا أءضًا ليس لديل لأنه بعد تسا أن الطبع بذعو 
٠‏ إلى اللواط فإن الزنا أ كر وقوعا وأعظ, ذررا اا بيترتب عايه من فساد 
الأنساب فكان الاحتياج فيه إلىالزاحر أشد وأفوى » ولعل حديث (إذا 











أ الرجل ازجل فهما زائيان ) هو أقوى أدله الشانمى وهو موی عن 
أن شى الأشعرى فإن هذا الاير إن لم دل عل .اشتراك اللواط والز | 
فى الإثم فلا أقل من اشترا كهما فى الحم .٠‏ وزی ألو بوسف وعد من 
فة نسيل الشاففق نه ويرى أبو حنيفة أن كسبة الزنا للرجلين فى 
الحدت الاق غاز لاسقيقة لغوية والمراد فى. حق الاثم وأما نسمية 
اللواط بالفاحشة فقد مى الله تعالى كل كبيرة فاحدة فقال ( ولا تقر بوا 
الفواحش ) . 


وووى عن الشاففغى ن أحد قوليه غير المشمؤر .أن حد؛اللواط فتل 
اللائط إما عر الزقيسة (بالستيف )كالمرتد و اما بارج وهو مروى دن 
انغياس وقول حمد واتحق ورواية عن مالك ٠‏ وإماباهدم أو بالتحريق 
ورك عن أن بكر الصديق وهو قول ان الزبر :لما روى صفوان 
إن سام عن الد سن الوليد أنه ود فى مض ذواحى العرب رجلا ينح 
3 الات فكتب إلى ألى بكر ْضىالته عنه فاستشاز ابو بکر الصحابة 
فد . فکان هل کرم الله وجهه أشده, قولا فيه . فقال + ال ذا 
إلا أمة من الأم واحدة وقد عام مافعل الله ا أرى أن عرق بالنار 
فكتب أبو بک إلى خالد بذاك رق وقال الخافظ المنذرى : خرق 
الاو طية بالنار أر بعة من الللقاء أبو بک الصديق . وعلى بن أبى طالب 
وعبد الله بن الزيير . وهشام بن عبد الماك : 


وقيل رى به من أعلى ناء فى القرية متكسا ثم بع بامخارة رواه 
ابق عن على وروی عن أ س عاس ركى الله غمها : 


ونقل بعض الحنابلة إجماع الصحابة .على أن حد اللواط القتل وإغا 
اختلفوا فى كيفيتة شنم من قال برى من شاهق . وقال ر وعتان جلدم 
عليه نمائط ٤‏ ونم من قال يرجم بامجارة بكرا كان أم ثيا والأخير قال 
به أيضا على وان عباس وجابر بن زيد وعبد الله بن معمر والزهرى ' 
وأبوحبيب وربيعة ومالك وإ#ق وأبو بوسف وعد وأحد قولىالشافى . 


وأبو ثور . 


وقال أبو خنيفة رحمه الله ليس ف اللواط حد بل فيه تعزين ٠.‏ جاء فى 
اسن عابدين ١5 ٠]‏ ولاعد اوطء دير وقالا إن فعل فى الأجانب حد وإن 
فعل فى عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إحماعا بل بعزر قال فى الدر يكون 
بالإحراق وهدمالحدار والتتكيس من محل تفع باتباع الأ حجار وف الحاوى 
والحلد صح وفالفتح يعزر ولسجن حى موت أو يتوب ولواعتاد اللواطة 
قله الإمام سياسة وفى الخاشية ( قال فى الزيادات والرأى إلى الإهام إن شاء 
قله وإن شاء ضر ره وحبسه) انتبى . وقول أى حنبغة [هؤجاهته ذلكلأن 
اللواط وطء لا تعلق به المهر فلا تعلق به الحد . ولاثة لهساو الزنا 
فى الحاجة إلى شرع الحد لأن اللواط لابرغب فيه المفعول به طبعا وليس 








فيه إضاعة النسب . وأيضا فقواه صلى الله عليه وسلم ) لا يحل دم اء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد احصان . وكفر بعد إمان ٠‏ وقتل نفس 
غير نفس ) قد حظر قئل المسل إلا بإءدى هذه الثلاث وفاءل. ذاك 
خارج عن ذلك . لأنه لا دسمى زانیا والمعلوم أنه لم ثبت عنه صلل الله 
عليه وسا أنه قضى فى اللواط نثىء لأن هذا المنكر م تكن تعرفه العرب 
ولم برفع إليه صل الله عليه وسلم حادثة منه . ولكن ثبت عنه أنه قال 
( نوجد هوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفامل والمفعول به ) رواه 
اة إلا النسانى وهو هروى عن عكرمة عن ابن عباس وقد قال فيه 
الحافظ رجاله موثقون » إلا أن فيه اختلافا . 


وروی هذ ان احق هذا الحديث عن مرو بن أبىعمرو فقال ( ملعون 
من هلل عمل قوم اوط) ولم بذ كر القتل: . وقال حي بن معين مرو 
ابن أبى عمرو ثقة وهو مول المطلب واستدكر النسانبى. هذا الحديث 
ووا خكرمة) ٠‏ 


وهذا الذى قال انه أبو حنيفة من تعزير اللائظ هو أيضا قول المرتضى 

9" والق ناباش اى واعد الأقوال المرو ةن الشاشى رذئ ايتا ية 
( الغنى لان قدامة ۱۸۷|۸ وما بعدها » سبيل السلام لابن جر ۱۸۸۷/٤‏ 
نيل الأوطار للشوكانى ۹۷/۷ و ٩۸‏ و ٩٩‏ تقس آيات الأحكام ص ١6‏ 
و ۱۷ والليسوط ۷۸٩‏ ) . 


- وقد رأت الحنة أن تاخذ بقول الإمام أبى حنيفة للأ دل الوجبة الى 
تؤ ذه ا وق هذا الصدد أخذت با للد تعز برا وحى تكون عقوي اللائط 
فاعلا أو مفعولا به تنناسب مع شما و نشاعتها فقد رأت الجنة أن ترتفع 
ما فى عدد ال+لدات ما لا بلغ حد الزنا الذى فرضه الله من الد . 
كا نص المشروع فى الفقرة الثانية على تشديد العقو, بة فى المالات 
المنتصوص عاما فى المسادة ٠۳١‏ فرؤى توقيع عقو بة الحلد تعز برا مانين 

مادة ۲۸ ١‏ - من واقع أنثى برضاها يعاق بكل منهما بالیس . 
وفى حالة الإحصان البين فى المادة ٠٠۹‏ من هذ القانون أو وقوع 
المربمبة بين رهين تكون العقوبة السجن وإذا اجتمع هذان الشرطان 

بحم بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات . 
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مادة ۲۹ ١‏ س من واقع أتى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤيد 
أو اللؤقت . 

فإذا وقعت الريمة بالقوة أو النهديد أوكان الحنى علا لم تبلغ سبع 
سنين كاملة أو كانت مجنونة أو بها عافة فى العقل تكون العقوية 
السجن المؤيد . | 

وإذاكان الحانى من حارم الى لما أو من المتوان ر بيتها أوملاحظتها 
أو من 7 ساطة عايها أو کان خادها بالا حرةعندها 5 عاد من تقدم ذ كرهم 
فيعاقب بالعقو بة المبينة بالفقرة السابقة . 


مادة ١*٠‏ - من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب كل منهما 
بالحبس وق حالة الإحصان تكون العقوبة السجن المؤقت . 


وإذاكان الحانى تمن نض عام ف الفقرة الثالثة من المادة السابقة 
تكون العقوبة الستجن مدة لا تقل عن سبع سئوات . ظ 


مادة ١١‏ - كل من هتك عرض إنسان يغببر رضاه يعاقب 

فإذا ارتكب ال مان المريمة بالقوة أو التهديد أو شرع ى ,ذلك أوكان 
من وقعت عايه الخريمة المد كورة لم ببلغ تمانى عشرة سنة كاملة أو كان 
مرتكما من نص عام فى الفقرة الثالثة من المادة ( ۲۹ )١‏ مكون 
العقورة االسجن م دة لا تقل دن سبع سنوات. وإذا اجتمع هذان 
الشوطاق معط أو کان ای عليه لم بلغ سبع سدين كاملة أوكان مجنو نا 
أو به غاهة ف العقل يحم بالسحن الأؤيد. 9 

مادة ۱۳۴۳ - يعاقب بالحبس كل من وجد فى طرق 
3 أو مكان مطر وق عرض المارة على الفسق بإشارات أو 
اال“ ظ 

ويستنيع ا لحك بالإدانة وضم الحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدد 
مساو ية لمدة العقوية . 


دادة 4 180 س كل من فصل علانية فعلا فاا ناد بالحياء يعاقب 


مم إضرأة اموا اا راو شر عللاثية. . ْ 


ا العقو بات الحالىلا سَضمن نما يعاقب على الوفاع بالرضا 
الحاصل بين جل وإمرأة بالغين» وهو الوقاع الهرد من أىظرفمشدد 
کا جاء خلوا من نص يعاقب عل هنك العرض بالرد | إلا بشروط «عينة 
الفعان و رهما على اجتمع و لما رتك عل اشثارها 
ص فساد ين أفراذه إزلك رأت الحنة كما شسق مشروع قانون العقاب 
عدا عإراان نا مء الم ادال تعاقب تعز براعلى ا لحرا الى تتو افر أركانم! إذالم 
کی دلا اا > أوملك الى نر ولنالأاص وضع عقو به ذا ما رة 
الدا__العاءةأنشملالعقابهاتين ار بمتين » و تحديدالعقو يةفى .عض 
ا الى ادما مار وعحدالزنا وهى حالات وفوع ال حر عة من 
رمن ؛ وتغل ظا إذا اجتمع الشرطان ف الما دتن ۱۲۸ ؛ 
فن المشزواع كل جالة وقوع الفعل بغيرالزطا وهئ جالات 
إل اة أو الخادعة وات رها حال من حالات ال کراه فى المبادتين ٠١۹‏ 
ن لم ساو بينهها و بين ال كراه الحاصل بالقوة أو التبديد 
الأخرة أكثر جسامة من 


رغ شاعة أى من 


او س 


FTAs‏ و1 


فى العقو به 8 
3 فى الى عليه ورات اللهنة رفع السن 


الأولى من حيث ما رجه من : : 
النسة لإجنى دايهالذى تقع عليه ا هتك العرض 


إلى اى مشاه نه ْ ظ 
س 4 - 4 . . 30 ۴٣‏ ا 
الإ کراه كطرف مي TO E E aA‏ 


د ا طاق قدو به المبس وعدم ديد حد أقصى للعقوبة 
بالنسية لجرا الان وص علما فى المواة عضر ¢ ¢۳ ۳\ ٠‏ 
VPN al‏ 
) أ ) كل *ن حرص ذ كرا أو أن لی ارتكاب الفعجور 3 الدعارة 
4 اعده عل ذلك آي سه له 1" ۽ ولاك كل من استخدمه 
5 استدرجهأو أهواه بم دارتكاب الفجور أو الدعارة بعاقب 
بالسجن و بغرامة من أل ت إلى لا الاب جه ٠‏ 
وفعت عليه الجريمة م يم من العمر الثامنة عشرة 


آلف : جنيسهاولة زيد مل خمبة الاف 


(ب) إذا كان ٠ن‏ 
4 هجر به 5 
وغرامة الا تقل عن 





مابدة ۳۷ ١‏ س يعاقب بالسجن المؤيل : 
بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة 
أو بالنهديد أو بإساءة استعال السلطة أو غير ذلك من وسائل 


ME. 


(ب) 3 دن اسب بوسيلة من هده الوسائل ما ذكرا كان أو 


مادة ۳۸ سكل من حرض ذ كرا لم يم ءن العم الثامنة عشر ةسنة 
هجرية أو أنثى أيا كان منها على مغادرة حمهوزية مصر الغربيسة أو 
استخدمه أو #به معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل هن 
ساءد عل ذلك مع عامه به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن :مس سنوات 
وبغرامة من ألف جنيه إلى مسة آلاف جنه . 


وتكون العقوية السجن المؤقت لمدةلا تقل عن سبع سنين إذا 
وقعت ,ا لحر ٤ة‏ على شخصين فأ كثر أو إذا ارتبطت وا 
المشار إلما فى الفقرة الأولى من المادة المابقة بالإضافة إلى الغرامة 
المقررة . 


مادة ۹ ١‏ س فى الأحوال المنصوص غلما فى المو اد ااعلاية السابقة 
تكرن العقو به الجن المؤيد إذا كان عن وفعت عليه سے 
ليم من العمر ست عشرة سنة خجرية أو إذا كان المانى زوجا أو من 
مارم امحنى عليه , من المتولين تر يته أو ملاحظته .أو يمن لم ساطة عليه 
أوكان خادما بالأحرة عنده أو عند من تقدم ذ كرهم . ظ 


مادة ١4 ٠.‏ كل من أدخل إلى جمهورية مصر المر ية شخصا 
أو سبل له دخوها لارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالسجن المؤقت 
وبغرامة من ألف جنيه إلى مسة آلاف جنيه . ظ 
مادة ١‏ ۽ ١‏ س يعاقب بالسجن المؤقت : 
)كلمن اون أت عل ممارمة الدغارة وأواس لين |1 0000 
ل ظ 


(ب) كل من استغل بابة وسيلة بغاء #خص أو فورم ٠‏ 





ممت موعت سمو سرام م ل - س س 
ا ama‏ : 


وتكون العقوية السجن المؤيد إذا اقترنت الحريمة. بأحد الظرفين ' 


الكددن المنصوض علمهما فى المادة من هدا القانون ٍ 


ماد ١47‏ كل من فتح أو أدار علا للفجور أو الدغارة أو عاون 

أبة طريقة كانت فى إدارته“ يغاقب بالسجن المؤقت و بغرامة لا تقل 

عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جني . و يحكر بإغلاق امحل 
#ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به . 


وإذا كان م تكب ا لر عة زوا رما أن بمارس الفجور أو الدعارة 
أو المتوان تربيتة أو ممن م سلطة عليه تكون العقوبة السجن المؤ بر 
بالإضافة إلى الغرامة المقررة . 


جنيه ولا ترد على ألفى جنه ٠‏ 
(1) كل من أجر أو قدم بأية اصفة كات امازل أو مكنا بداق 
للفتحور أو الدعارة 5 اسك شيخص 0 اذا كان بمارس 
* . .فيه اهحور أو الدعارة مع عليه بذاك . 


١‏ إب) كل كن فلك اوايدر مارلا مفروشا أو غرفا مفروشة. أ هلا 
4 ممتؤحا لمجمهور بكون قد ميل عادة النجور أو الدعارة 
سواء بقبوإه أشخاصا برتكبون دلك أو اتماحه فى عله 

٠ء‏ بالتتحريض عل الفجور أو الدعارة . 


. (+) كل من اعتاد ممتارسة الفجور أو الذعارة . 
+ وفى الأحوال المنصوص علما فى البندين ( أ “ب ) حك بإغلاق امحل 


لدة سنة وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزا »وجب 


مادة ١ ٤£‏ كل مستغل أو مدر محل عام أو نحل من عال الملاهى 
أو محل آحر مفتوح يجمهور استخدم أشخاصا من كارسون الفجور أو 
الهعارة بقصد تسهيل ذلك لهم ۹ تعمد استغلاهم فى ترویج نشاطه يعاقب 
بالا شغال الشافة المؤقتة وبغرامة من ألفين إلى أربمةآلاف جنيه . 








4 , 


o. 





وإذا كان الفاعل من الأشخاص المذكو رين من الفقرة الأخرة من 
المادة ¢۲ کن العقو به الجن المؤد والغرامة مسن أرهة] لاف 
إلى مانية آلاف جنه . 


و حكر باغلاق امحل لمدة سة و يتفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الور 
ف عاله العود . 


الايضاح 


تمشباء مع منهج الشر يع ةالغر اء تشديد العقوبات عل الحرائم الأخلاقية 
ارعات | لخنة أن :صوص القانون رقم ٠‏ لسنة ٣۹٩۱‏ ق شان مكالحة 
الدعارة الال لا تتفق فما تضهنته من عقوبات تعزيرية ت مم ما توج 
الشريعة الإسلامية من عقوبة حنديه رادعة علىارتكاب جر عه الزنا»وكانت 
الحرام المنصوص علما فى قانون ماف الدعارة هى بلا شك من ‌العقوبات 
لى اسل ازتكاب رة الزنا التكراء وغيرها من الفواحش مما تب 
محاريتها بالعقوبات الشديدة الى تنلاع مع العقوبات الحذية لحرعة الزنا . 
وما لا شك فه أن الحراتم المنضوصض فاا هذا القانون هى حرام بالعة 
الحطورة من حي ثأثرها ف اجتمع وما تملهاىطيام! منتبديدلا خلاقيات 
الأمة مما يتعين معه أخذ مس تكبما بالشدة الواجبة لهم على عدم الإقداء 
علتها حماية لمصالح الحتمع الإضلائق الذى تنشد الشريعة الإملامية . 
وإذلك رأت اللجنة تعديل المواد ۴٠١‏ » م » ع , ه » +:» م والمقرتين 
الأولى والأخيرة من المادة,ه ؛ زالمادة ١١‏ من هذا القانون ميث 
اعترت الحرائم المنصوص علم! فما منالحنايات ووضع لكلمنم! المقوية ٠‏ 
المناسية ها » وتعديل سن من وقءت عليه ا لحر مة إلى تمانى عش رة سنه هجر را بدلا 
من إحدی وعشنر ن فى الخال.ن المنصوص علمنما والفقرة (ب) من الماذة 
وف المادة ۱۳۸ من القانون شیا مم سن البلوغ الى جوت به 
الحنة فى هذا المتمروح: عل التفصيل الوارد يه . 


کا أضاف المشر وع إلى الظرون المشددة فى المسادة وم حال ما إذا 
وقعت ارام المنصوص علما فى المواد الثلاثة السابقة من ازوج أو من 
مارم اننى عليه باعتبار أن أيا منهما لړ متلطة على انحى عليه فضلا عن 





لباب الرابع 
ا قد 


(مادة ٥غا‏ ) 
القذف المناقت عله حدا هو آلرى "الزن أو قى الشييب, بتعبير 
٠ - a‏ ) 

القذف ف اللغة حو الرعى ا رة ب قال قذف بالمجبارة قدفا 
أى وف ا , (المصباح 71/9 » لدان العرب ١9/4/١١‏ القاموس 
الط ۱۸۳/۳ ) ۰ 
وشرعا » اخثلفت العقهاء ف تعر رن القدف .و نورداق !عار القول 
OR yg‏ ظ 


وس فعرفة الحنفتة أنه الاك بالرين ( فق الدع ٠4 ٠|‏ > واختار 


0 ظ ظ 
٠‏ ب وعرفة المالكية بأنه نسية أدى غيره لزي أورقطع يب ميلم ٠‏ 
( الشرج الكبين ٠۲٣/٤‏ » 6 والدسؤق 05/4 ) نت وفيل هواسبة 
آدمی مكاف غيره غا ا صغيرة نطيّق الوظء آم لزنا .أوقطع 
200 : ا ظ 

م ل وعرقه الشافعية. بأنه: الرئئ: :الزنا. فى :فعض التعبير, ( ,قليوبي 
144 » مننى 055557 ١‏ وقيل هو قذف العاقل البالغ اتا 
حصنا لیس ولد لدابوطء يونت اذ (7اللذهت ۲۷۲/۲ ) ٠‏ 

ات زف اا نا أو لؤاط أو شرادة بأحدهنا عايه 
و تل اة( شای القناع ٤م۹٠‏ لین الإرادات 9016) © 

ه ي وعرفة الظاهرية بأنه الرى بالزنا بين" الرجال والنشاء ( الى 
‘(Th‏ 

د # وعرفه الشيعة الإمامية بإنه:الرى: بالزنا واللواط ( الختصر الافع 
۳ » شرائع الاسلام م/وم ) ٠.‏ وقيل هو الرى بالزنا أو الاواط 


1 


رافظ صرح ١‏ تل التأويل ) الاسللام سبل السّعا ذةو الا سلامص ٠‏ )۰ 


ومن هذا استبين أن الفقهاء وإن اتفةؤاعل أن رمن المحصن أو الحصنة 
بالزنا قذف ٠‏ إلا آم فی أضافوة إلى هذا التعريف هن قطع البلا 





امسا ٠‏ ار الاواط ١‏ أو الشمهادة بالزنا أو اللواط منك عدم اکال البينة 1 
علما ‏ واعتبار ذلك قذفا بوب المد هو نحل خلاف ولقد رآت الجنة 
تقبيك القدف أن كون عبر صر ٠‏ وهو ما ندل بوضعه على القذدف 


بالا دون احّال لمعى 1 لحر غيره قول القادفى : القدوفع خا 


يازانى - أو انت زان أو با اين الزانية. , أووصف المرأة بلفظ فيهمادة زى 
النرن والياء والكاف س أما إِذا كان التعبير يفهم منه القذف بوضعههع 
إحتال مى غير ٠‏ ل كقول القاذق للقذوف مثلا سد يا فابخر أو يافاخرة ؟. 


أواباديث :أو بالغبيثةوغيزها :مخ الفا ؛ الكنانة ب وكذاك الالقاطن 


الى لايفم ما القذف بوضعها ‏ وإمانفيد ذلك بقرائن الأ<وال ت 
كقولهلغيره ‏ ما آنا زان س أو ياخلال يا ابن الحخلال = ما يعد من , 
باب التعر بض , 0 1 
وقد ات الفقهاء فى حك هاتين الان ( الكناية والتعريض ( : 
فن من برى اعثيار الفاظ الكناية والتعريض قذناانوجبا لبذ عل 
القاذف : ومنهم من رى غير ذلك ما خو مفصل فى,كتبالفقه . ومن ثم" 
ن الفا فل" لقنت لوحك د مل القادون ا 0 
K3‏ 
ا رأت الحنة الاقتصار فى ؤسيلة. التعبير عن القذف = عل صر التعبير ٠‏ 
رالقول A‏ بالکةا ره دوں غبرهما من الوسائل كالاشارةوالرهم الصورة “ 0 
لماقذ تنطؤى عليه تلك الوسائل الأخيرة من شبهات تسقط المد أما 
التعبير باللفظ الصر يح قو لا ؤاد جدال ف اعتباره قفا مو با ا ا 


أما التغبير باالكتابة كالنشر فى الصحف والحلات واللانتات والكتب 
أو غير ذلك ما يكو ناغير المقذوف أن يطام عليه فإن تحقق القذف مآ 
ثات - لتحقق علته من تعيير المقذوف وإيلامه وتمجينة عا يوجب 
احتقاره . طالما تحققت شروط القذف واتتفت الموائع . ظ 1 
<Y 48 ْ‏ 
وإنما ر ى اللاي بين الفقهاء فى حالة ما إذا تناول القاذف المقذو ف 
ارد القدق ف کات خاص لم بعلم به غبرهما فهو حينئذ كثابة القذق” 
فى خلوة فقرر الشافعية أنه لاحد عل القاذف فى ذلك . وا غا عا 
غير موجبة لحد لخلو القذف هن مفسدة الإبذاء ( اة تاج ) . وعند 
غر الشافعية هو قد موحث لد لا فرق فى ذلك ببن القدف ف الملوة 5 
واقذف علانية » لآن ظاهر النصوص تفيد وجوب الحد عل كل قاذف 
درن تفريق ل تعالى/ ( والذن برمونٌ ا خصنات ... ) الاي ولقوله. 
صل الله عليه وسم ( اجتتبوا السبع الموبقات ...) ادت ود 
قذف الخصنات الغافلات المزهنات > والإطلاق فى إيجاب حَدالقااف 


مل اكل هن قذف حصنا أو محخصنة وإطلاق السديث فى اعتبار قذقن 
المحضنات كبيرة دون تقييذ ندل على أله می وقءالقذف وحققت شروطه 
وجب ا لحد عل القاذف دون نظر إلى كون القذف عل به غير المقدوف 
أم لا. أى ولو فخلوة أو فى امان س ولئ كانت العلانية فيه شر طا نص 
الله تعالى عامها فى كبتايه العزيز أو على لسسان رشوله صلى الله عليه وسلم ‏ 


وم يحدث . 


وقد اختارت الجنة الأخذ ذا الرأى الأخير دون مذهب الث فعية 
لقوة أدلته وسدا لباب القساد الذى غرف فى زمانناء ومنهذا بعلم أن القذف 
بالكثابة ولو 'برسالة" شاصةا بطد قذفا موتا لد بشروطة . بل أن القذفٍ 
بالكتاية وخاصة بالنشر يكون أعرمن غيره فى نش الرذيلة وإشاءة الفساد 
وتهجين المقذوف والافتراء غليه على أوسع نطاق خاصة في هذا الزمان 
الذى أصبيح لانشر فيه الأثر الكير فى الجتمعاث بعد التطور اللاطير فى هذا 
القطاع المام من سبل الاعلام.. 


وما ذ كر هنذا الصدد فق مع ماذهبت إليه النة فى المادة من 
عدم التقيد. فى محقق القذف #ضور المقذوف أو غيبته » وكون القذفي 
فى الس أو الغلائية س وغنى عن البيان أن.الكتابة الى بجر بم القاذف 
جب أن نكون مرسومة ومستبينة لتنتج آثارها . 


هذا والقذف ابأ لسان كان بالطر بية أو'الفارسية أو غيرهما موجب 
لالد إذا تحققت أركانه وشرائطه لأن المقصوذ رفع الشبن الذى لحق 
المقذوف وذاك لا تاف باختلاف الالسن ( المبسوط لاس رخبى + ه 
ص غ١‏ ) طالما كان التعبير فى نطاق تلك اللغة صر عا فى الرمى بالزنا . 

وما تدر الإشارة إليه أن المفصود بالقذف فى تطبيق أحكام هذا 
القائون هو المؤجب للد شرعا » وقرر فقهاء الشريعة الإسلامية أحكامه 
واسختازكامنها اة ماحرت ابه مواد هنذا القائون با وجو نفب عن 
القذف والسب الواردين فى كتاب الحرام التعزيريه . 


) ۱٤١ مادة‎ ( 


اناف القاذف أن يكون بالغا عاقلا مختارا » ولا يكون أصاد 





)4١ 


: الإيضاح 
اتفق الفقهاء على أنه نشترط ف القاذف ليقام عليه ا لحد 2" أن يكون 
مكلفا ” أى بالغا عاقلا “ عملا بقوله صل الله عليه وسل ( رفع القلم عن 
ثلاثة . عن الناتم حى إستيقظ . وعن المعتوه حى يفيق . وعن‌الطى حى 
يعقل أو حتلم ) ( البدائع ۷ | .ء الزرقانی ٥/۸‏ » المهذب 9 ٠٣۹٠‏ 
ساق القناع ع “٤‏ © شرائع الإسلام ۲ e٠‏ ( والحددث له روانات 
ia‏ السابقة ف جمع الزوائد 015 : وروی فى اسان أبى داود 
بلفظ ( رفع القم عن لاه : عن النام س نى استيقظ . وعن المبتلل حتى بنرأ . 
وعن الصی حى يكير  )‏ سان ألى داود |۱۳۹ = ١4.٠‏ »: ولان العقل 
والبلوغ هنا مناط التكليف . فإذا انعدما أو انعدم أخدهما لا يجب الحد 
ا لأن الحد فقو بة سبهها المناية وقعل الصئ 'وا حونلا يضفت 
کر نه جناية ٠‏ أما بالنشبة لشرط الباوغ فقد اتفق الفقهاء ع ل أن الأصل 
فيه أن يكون بالأمارات أى العلامات الذال: طيّه ف الد ك أو الأآثق زاش 
فى الذ كر بالاحتلام والإخبال والإنزال وق الأثى بالاحثلام وائليض 
والحبل . فإن لم يوجد فما شىء من ذلك فالمعتير البلوغ بالسن » وقد 
اختلفت الفقهاء ف ديد سن البلؤيجاللنكر دالا »فهو ند الحشفة 
يكون با كال عمراكل منهما مس عشرة سنة وهنو رأ أنى يوسش 
وذ من تعاب ألى خنيفة أما و ( أبوا حنيفة )فى كال تمانى 
عشرة سنة للغلام وسبع عشيرة نة جار ية (الأثى) د وروى صنة مؤافقة 


| ضاخبيه. وقول الصاحبين هو المفق به ئ المذهب التقى . أما المالكية 


فنرون أن شن البلوغ فى الذاكر والأ ىيكون :با كال كل مهما الثامنة عشرة 
منالغمر ٠‏ وهو مارأت الحنة الأنغذ .ه.ولأ نالا خذ به اعدل فى نشل هذه 


' الحنايات الى شتد فما العقوية حى يكون فى :1 كال هذه الان دوا 
. النضجالمطلوبف تقدير ا اسئولية الحنائية( حاشية 


اأدسوقى + ۽ ص" بم 
وما بعدها »ان عابدين و| ١‏ . اللاب فی شرح القدورى ۰۱۲۸ شرح ملا 
بوت مل اكير لد ومن بين أنه عند امار البلوع ادن 3 يكون 4 


| حرمث 0 الفقهاء سن لباوغ بالتقو م اهجري ¢ د وثمأ مدر الإشارة 
. إليه أن اشتراط البلوغ فى التقاذف لإقامة ا جد عليه لا عنع من تعز ي أو 


تأديب من لم بلغ إذا قذف غيرة .. بما يراه القاضى رادما له ما مدخل فى 
نطاق التءر بو مع ماعا نه لت دود السن الذى بری فيه احتال التعز بر أو 
التأدنتب E EE‏ الادة 4 من هذآأ المشروع وبالنسية 
زوال العقل إذا كان سببه انون فلا خد عل القاذف أما إذا كان سبي 
السكر حرم . فيقام الحد عليه لأنه يكون كالصاحى فيا فيه حقوق العباد 
عقوءة له . ولاه اسكزه تمدق عل عقله فأزاله فوجب حذه تغليظا عليه 
( ابن عادين ٠۷١ |٣‏ ) » هذا ما ذهب إليه الخنقية . و برى الشافعية أن 


of 
السكران مكلف ويقام عليه الحد تغليظا عليه وم يغرقوا بن ما إذا کان‎ 
وبرى المالكية‎ ١ ۰۷/۹ الك حرم ل (عحفة اتاج بشرح المماج‎ 
اشتراط العقل فلا عد السكران مطلقا ومثلهم النابلة لأنه إذا سقط عن‎ 
انون التكليف فى العبادات والإثم فى المعاصى فالحبد المبنى على الدرء‎ 
بالشمبات أولى بالإسقاط ( حاشية الدسوق ۲۸۹ » الغ ۲۱۷ ) وررى‎ 
. ) ۲۹٤/۲۹۳/۱۱١ الظاهرية مثل المالكية والخنابلة ( با حلی‎ 
ورات اة الأخذ ذهب الحنيفة ,فى إقامة ,اليد مل السكران‎ 
إذا كان سكره تحرملقوة دايله ولأنه أبلغ أثرا فى تنقية امجتمع مما شاعفيه‎ 
فى زماننا من فساد دسبب تعاطى اللمور . وأنواع أخرى غرمة تذهب‎ 
ن٣ بالعقل الذى کرم به الله بی الإنسان , . ومن, ثم يكون إعفاء هؤلاء‎ 
الحد تشجيءا هي ولغيرهم من هم على بشاكاتهم على ازتكاب ارام‎ 
خاصة الموحبة حدود وااتعلل وال العقل وسقوط الاكليفب بغية المرب‎ 
من العقو بات الى جددها.الته جل شأ نه حمة لاناس من شر وره كذاك|تفق‎ 
الفقهاء مل اشتراط أن يكون القاذف #تارا غير مكره (نماية اتاج‎ 
٠/8 والمغى ١٠/ع.م » البدائع‎ » ۴۲٠ ونم‎ |٤ الدسوق‎ ۱۳۸/۹ 
فإن ساب منه الاختيار كأن | كره على القذف‎ ) ٠۳٠/4 اسنى المطالب‎ 
فلاحدفليه لقوله صل التهعليهوسم رفع عن أمتّ الحأ والنسيان وما استكرهوا‎ 
عليه ).., ولأن المكرم .لا دخل له فيا فعل لاله أمام من أ كرهه كالآلة‎ 
لا إراذة لها ولا اختيار: .. وعدل الله يقضى ألا يؤاخذ الإنسان ا فعل‎ 
من غر إرادة كاملة. وإذالم يوا خدفه يكفره حال اكراهه قال تعالى‎ 
إلا من اككره وقلبه مطمئنبالإمان ) وااتكفر أمظ ارام وأشدهاخشا‎ ( 
فإذاكن هذا شأن المكره غايه فأولى أن يكؤن فى غير ذلك من اخ راثم‎ 
الى اسقط بالشبة .فلا يؤاخِذ ميا ارتكيب. من قذفٍ فى حال اكراهه‎ 
کا لاجد على المكرة بالسكر لا نه‎ ) ۲١۷ الاشباه والنظائر السيوطى‎ ( 


م يقفذف . 


كذلك إشترط ف القاذف ألا يكون أصلا اتقذوف من جهة الأب 
أو الأم و إن علا هذا الأصل أىسواء كان أبا له أوجدا لأب وإن غلا 
أو أما أو أم أم وإن علت . ذاك لأن حد الوالد فى قذف ولده مناف 
للا <س ان المطلوب منه فى قوله تعالى ( وبالوالد نإ مانا ) وتوقيرالوالدين 
وَاحترائهما واجب شرءا وعقلا ٠.‏ وف المطالبة 'عدقنا أو أحدها رك 
التعظي والاحترام اللذين أوجببه| الله للا باء غلى الأبناء فلايجب دلهما الحد 
سبب قذف ولدهما . و إلى هذا الرأى ذهب جمهور الفقهاء (ابن عابدين 
۱/۴ ء» +78 ء., فتج القدير ۱۹۹ و ۱۹۷ > المهدب ۲۸۹|۲ > 
كشاف القناع 48/6 ) وهو الرأى ااراجح فى مذهب المالكية ( الدسوقى 
وإبا«م.» الشرح الكير 80/4 » الزرقانى 91/6 ) . ورأىبعض 
المالكية. وهو قول ضعيف فى المذهب عدم اشتراط هذا الشرط فى 
القاذف وأوجبوا حد القذف على الأب إذا قذف ابنه بصريع القذف . 





وقالوا بفسق الولد. إذا طالب يبيد أبيه فلا تقبل للولد: شنهادة (اجاشية 





سے 


الدسوقى ٠ ) ٤‏ ورأت المية الأخذ برأى الخهور فى اشتراط عدم 


,ادف اص القذوف لقوة أدلتهم وضعف أدلة الخالفين . 


( اناده ١:0‏ ) 
شترط فى اللمقذؤف أن کون الغا فافلا معينا حصنا 6 ونقضد 
بالإحصان العفة وهى البعد عن الزنا ظاهرا . : 


( الايضاح ) 


اشترط الفقهاء : الحنيفة والشافعيةوالشيعة وأحمد ف إجدىرواينة ؛ وهوه 
قول المالكية ٠‏ أن يكون المقذوف يالغا إذا رى بكونه فاعلا .لن 
البلوغ اك شرطى التكليئفي فأشبة العقل ي ولان هاي إن اللي 
لو نحقق منه لم جب عليه الحد لكوله عقوبة . والصى ا اھا 
العقوبة ٠.‏ وما دام فهله غير مؤجب للعقاب'فلا مج الد عل قاذفة :كا 
أن الد ]نما وجب لدفع المعسرة عن المقذوف والضئ لا يلحقه: عار 
بنسبته إلى الزنا . حتى ولو كان مراهقا لمدماالتطاق المان به غل اوه 
الكال يضاف إلى ذلك أن الصى لقصور عقله لا يقف عل عواقب 
الا مور فلا يلحقه الشين به . والعقل زاحر عن ارتكاب ماله عاقية ذمعة 
وڳال بالبلوغ ( فتح القدير ٠۹۲/٤‏ المهذن ۲ ۰ شرائع الإسلام 
|۰ » الدسوقى ٠۳۲۹| ٤‏ العمروسى ۰/۲ كشاف القناع ٤|٤‏ » 
المغى 308/٠١‏ » ابن عابتين |۱۷۴ )۰ 


ودذصب الظاهرية وهو إحدى رواتين عن أحمد وهمدهب الالكية إلى 


4 شاط اباو ف المقذوف . وساقوا أدل- م تبلغ فى قوتها أدلة 
ظ لبن باشتراطه. وف روايةعن أجمدأنه يشترط أن يكون كبيرا مجابع مثله . 
37 ابيع عمو النص فى .آيه القذف ١‏ الدسوقى roj‘‏ « فتح 
كليل ٠|٤‏ > اغى ١٠م‏ ء امحل بسع پم( 4 . 


فهم بقولون أن توم النص فى الاه( والذين برمون الحصنات ) 


بدخل فيه الصغير وإن لقظ ١‏ لخصنات بشمل کل منوع من, الزنا والمبى 
منوع عنه ٠‏ ولتوافر العلة فى القذف وهى الكذب والقاذن كاذب ةا 
ولو نان صادقا فلا يحب عايه الحذ . | 


ورأت النة الأخذ فى ذلك برأى الحنيفة والشافعية ومن معهم الذين 


:رون اشتراط بلوغ المقذوف لإقامة الحد عل قاذفه لقو أدلهم ولان 
العلة فى مشروعية جد القذف دفع العارعن المقذون لثلا تشيم الفاحفة 


2 


فى المتمع وقذف غير اليالغ ليبس فيه اأاق ,العان عل؛ حو ما اقفتا 
وإذاكانت العلة منتفية كان القول محد القاذف فى هذه الال غر محقق 
امقصوده فترسح القول باشتراط بلوخ المقذوف . والبلوخ يكون با کال 


ا 


هد 


# 





عم ر كل بن الذ كر والائق انى عشرة نة غرنة عل ال وجه السا بق بيانة 
فى المادة ١+‏ مالم لغ كل ممما قبل ذلك بالأماراث 0 

اما أشتراط العقل فى المقذوف فقد ذهب إليه فقهاء الحنيفة. والمالكية 
والشافعبة والمنابلة والشيعة . إلا أن المالتكة قالوا إنالحننالمطبق الذى 
يصاحب المقدوف من حن بلوغه إلى قذفة لا"قذلله إفاقة . هؤالذ ىلاوت 
الحد على ,قاذفة.. أما إذا بلغ صرحاثم جن أ وكان يفيق و >نفإن قاذفه حد 
ولم شترط باق _جمهور:الفقهاء الذن” اشترطوا. العقل.فى المقذوف ذلك 


۶ واكتفؤ ا بالقول| نمدم إقامة. الحد على القاذف إذا كان المقذوف مجنونا 


9 ًَ 


و 
n‏ 


4 
35 ة 


وقت القذف فقط . وعلة القول باشتراط العقل أنالحنو لايع بالزنالعدم 
تكليفه . وغبرالماقل لا بلحقم شين بإضافة الزنا إليه ٠‏ 


' هذا إذاكان جئونه ضر حادث بعد قذفة ٠‏ أمأ إذا كان انون قل مدث 
بعد القذى وقبل طلب إقامة الحد عل قاذفه . فلا يقام الحد على القاذف 
حى يفيق المقذوف وبطالب به وليس لولبه المطالبة بإقامته حذرامنفوات 
التثذفئ فإن كان جثونه أو إغماؤه بغد طلب إقامة الد عل قاذفه قي الحد 
فى الال لوجوداشرطه (المراجم السابقة ) ٠‏ 
وقد رات اللدئة الأخذ هذا الرأى لقوة أده خاذفا ارأى الظاهرية 
الذين ل يشترطوا العقل فى المقذوف .افيحد عندهم قاذف الجنون ولوكان 
الحنون مطبقا لأن امجنون عندهم حصن ممنوع من الزنا منم انلهأو عع أهله 
وة عام أن فعل الحنون لايوصف بكونه' جناية فناسب ذلك القولبعدم 
حد قاذفه » وبذلك رج اشتراط كونه عاقلا وهو مذهب اخ مهور ٠‏ 


كاك أشتزظ الفتقهاء ف المقفذوف .أن تكون مثينا أ لوا فإن كان 
مجهولا أو غير معنن فلا حد على قاذفة كن يقول خماعة كلك زان إلا واحد 
أو يقول ارجلين أحدم زان . أويقول لشخ صأخوكزانوادأ كثر م نأخ 
ول اعيين واحدا . 

وإما. شترط الفقهاء تعيين المتبذوف لأن حذالقاذفإ ماو جب لدف المعرة 
عن المقذوف . وانجهول ل بتعين فلم تلحقه معرة بالقذفن وليمن للسلطان 
واناه أن يطلب من القاذف تعينن المقذوفىإذا وقع القذف محضريه 
وكان المقذؤف مجهولا الو تجو الستر'على السام ولأن حدالقذف من الحدود 
الى يدر بالشہات ٠‏ 

كذلك اتفق الفقهاء عل أنه ترطف المقذو ف أنيكون حصنا . واتفقوا 
كذلك على أن المراد بالإحصانهنا هو العفة . ثم اختلفوا فى المراديالعفة ١!‏ : 





١87 


س 
ا س س س 


فذهبا اللنفية إلى أن المرادابعفة المقذؤف ألا يكون قدۈطىء فى ع ره 
وطأ راماق بره ملك ولا کاخ أصلا ولا ف نكاح فاسد جنم عليه (على 
فساده ) فإن: فعل شيئا من ذلك؛ سقطت عفته ولا حد قاذفه ( البدائع 
1ع ان عايدين ۷۳۳ » الزيلعى ۲١٠|‏ ) ..وذهب المالكية إلىأن 
العفة عدم كون المقذوف قد حداف زنا أو لواظ قبل القذو أو بغذاه ع 
فإن حد المقذو ف سةّظات عفتدولا خد على قاذفه( الدسوقم|-مموومم 
مواهب الخليل "٠١/5‏ » الزرقائى ٠۸٠‏ الشزح الكبر )۳٣ ٠|٤‏ . 


وذهب الشافعية إلى أن العفة. سلامة, المقذوف قبل القذف و بعده عن 
فعل ما يوجب حد الزنا علية . وعن وطء دير اخليلته فإن فمل شيغا 
مهمأ سقطت عفته ولا د قاذفه ( المهذب 7 6 اة العتاج 
8/5 ). 


وذصب انال إل أن عفة المقذورف ھی بعده عن الزناظاهرا ولو كان 
تائبا من زنى (کشافٰ القناع ۳|٤‏ » المغی 9١/٠٠١‏ »الاقناع 1./4) 


وذهب الظاهرية إلى أن العفسسة الامتناع عن الزئا الذئ' ل شبك على 
المقدوف وإن کان قد حد فى غيره ( انحل ۲۹۸/۱۱ ٤‏ ۲۷۳ ۰ وم ) . 


.وذهب الشيعة إلى أن العؤة هنا عدم تظاهر اللقذوف بالزئا ومعنى 
هذا أنه يكيغى عندهم لعفاف المقذوف أن يكون متتو را حال فرظا هر لزنا 
فن قدفى :نهدا لا بعلم حاله :وجب عليه اليد ٠.١‏ حمل حال المسلم على 
الصلاح حى بشنت'العكس ومستور الخال مسل لم ينثت "عليه ها ينا 
العفة فوجب حد قاذفه ( شرائع الأسلام ۲| ١‏ و الخمر النافم |۲۰ 
الإسلام سبيل الشعادة والسلام 4.٠‏ ). 


والنة بعد استعراض أقوال الفقهاء فى إلعفة كشر ط جب محفقه فى 
لإثباته! ( العفة ) إشكل بنضبط قطما لداب الفسادحى لاشيم الفاحشة 
ف الناس . ومعاونة على نقية المتمع ما تفشى فيه من يقاءزيعاا اباسا 
وندعيا خمابة الأعراض المستورة من التبجم علءها وزممها بأ-ذش الطعون . 


و مما مجدر الإشازة اليه أن.الهنة لم تشترط ا إسلام المقذوف لنحد قاذفه 
أخذا بمذهب الظاهرنة وتهم إطسلاق نض الآية ( والذين رموق 
المعبنات:) وتن حديث»ا( اجتنبوا السيع المؤبقات:) اوخلا هنلا قول 
الز و وقالوا إن الاطلاق بنفى اشتراطا الاسلام م أن القذف قول زور 
ولو كان المقدوف غير هسم ومحجب ابن حزم الظاهرى فى الحل امن القول 
باشتر اط الإسلام إذن لا تأي أن تقطع بد سارق :فيز المسلم غلل ماذهب 
عليه الااخروق ولا بحدءقاذفه ”او رى فقهاء النتفية والمالكةو الفافسة 
والمخنابلة: والشيعة اشتزاط إطلام المقاذؤف ليخاد قاذفه عة أن الأ نصان 
قد وزد.ف القرآن حى الإسلام ( فإذا أجضن فإن أتينبفاحشة : الآبة) 


١ 4ه‎ 





فوجب اعتبازه شرطا فى المقذوف ولأن لد فاذف غير المسلم فيه تكم 
القذوف ولم ترالجنة الأحذ ذا الزأى لقوة ذليل الظاهرية ودوءالمفسده 
بالتفرقة إذا ماحد قاذف المسلم وأعنى قاذف غير المسلم وتجنبا لما يترتب 
عل ذلك من فتنة التفرقة التى تضر بصا العباد ا تأ باه الشر بع ة الإسلامية 
(فتح القدير م|وم؟ » المهذب #«إوم؟ » شرائع الاسلام 9/.ه؟ » 
الدسوقى ع| مم » كشاف القناع 4 » المعى ٠‏ تج 
الحليل ع/م. و ء امحل ٣۷٣‏ و٤۷‏ ) . 


) ۱٤۸ مادة‎ ( 


لا جوز رفع الدعوى إلا بناء على شكوى بطلب إقامة المد شفهية 
أو كتاسِة إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي من 
المقذوف أو وكيله الخاص أو من أحد الورثة غير طريق الزوجية إذا 
كان المقذوف ءيثا . 


و رفع الدعوى من رئيس النياية أو من قوم مقامه بإحالما إلى محكة 
الحنايات مباشرة . 


الإيضاح 


اكان القذف من ائم الجدود الى شدد الله عقو بتها وشرع 
فما الان وهو من العقوبا تالبدنية الىشرعها لمن تعدىحدوده . وكانت 
حرمنه يذلك من المرا" م الكيرى الى جى الإسلام عن مقارفتها لبشاعة 
آثار ها فى المجتمع فضلا عن ا نةس الحى عليه يقول اللهتعالى 
فى شأنهذه الحريممة( إن الذن محبون انه فى الذين آمنوا هم 
ل رد ويا والآخرة والله بعلم و وأثم لا تعلمون ) ولذلك أ 
الشرابعة الإسلامية منزله جتابات الحدود كالزنا والسرقة وشثرب المر . 
ومن :ثم فإن اللمئة رأت أن تكون حرعة القذف جناية . خض بنظرها 
اک الحنايات حى تكون أقدر عل الإحاطة وأ كفأ فى التقدير وذلك 
أحوط للعدالة .. 


ولماكان حد القذف فيه حق للعبد كانت الدعوى فيه لا تقام إلا 
اء على شكوى المقذوف لام نمس عرضه ومعته أ کر ماس : 


وسلك المد فى دعوئ القدف الطزايق الذى رسمتهالمادة من تقدم 
شکوی شفوية يذلى عا صاحب الق أهام أحد أ أعضاء النياية الأاتصة أو 
مد مأمورىالضيط القضابى وعسرر ما المحضر اللازم اا تقدم 
ماله مكتوية .وتقدم الشكوىمن المقذوفنفسة أو من وكيله اا 
غير أنه إذا کان المقذؤوف ميا رفح الدعوئ من أحد الورثة عن غير 
ادي ا . و بقول فقهاء الحنفية أنهالا بطالب عد القذف للميت 
إلا من يقنع القدح فى نسبه وهو الوالد والولد لأن العار ناتححق نه المكان 


المزئيسة فيكون القذف متناولا له عى . وعند الشافعى ,ثبت حق 
المطالبة لكل وارث لأن حد القذف يؤرث عنده . وعندنا ( الأجناف ) 
ولاية المطالبة ليست بطري قالارث .بل لما ذ ؟ ناه » وهذا بثبت عندنا 
لحرو ماعن المبراث بالقتل و رشبت لولد البنت كا “ثبت لولد الان 
وكلذا:يغبك»لو لد لواد حقالمطالبة مع وجود الولد 0 
وول أخذت | لحنة رأى الأحناف . 


وقد حرصت الجئة عل النض بأن يقوم رئيس النياية اخنتص أو من يقوم 
مقامه بإجالة الدعوى إلى حكة المناات مباشرة منعا لتطو ب لالإحراءات . 
وى ذلك ضبط لوصف هذه الدغوى وطريقة إقامها وعقبقها والمهة ٠‏ 
الختصة بنظرهاا . 


) 1٤۹ هادة‎ ( 

لا تسمع الدعوى بطلب إقامة حد القذف بعد مضى ستة أشهر من يوم 

مل المقذوف بالخر بمة ويمرتكها وتمكنه من الشكوى . 
الإيضاح 
. لما كان رحد القذف فيه حق لاعبد فإن ال صومة فيه والقضاء به 

واستيفاءه من القاذف تتوة ف كلها عل المطالبة ( الادعاء ) به من له الحق 
فيه ٠‏ ومن ثم فإن هذه المطالبة يشحم أن تظل قائمة لبن إقامة الحد 
عل القاذف ٠‏ فإذا-سقطت المطالبة بمفو المقذوف ليقام الح عل 
القاذف ٠‏ و.هذا قال حمهور الفقهاء والحنيفة وال لكي ةوالشافعية والحنايلة 
والشبعة ٠.‏ 

خلافا للظاهرية الذينلم يشترطوا المطالبة بإقامة المد . لإأنحد القذفي 
منده حق لله تعالى . فيقام حسبة دون توقف على مطالبة أحد من العباد 
e‏ ءاثر الحدود . 

وإذا كان المقروشرعءا أن الأول للقذوف أن ,ترك االخصومة والمطالبة 
محد قاذفة ( البدائع /1|؟ه ) لأن المطالية إشامة للفاحشة وهو مندوب 
إلى تركها امتثالا لقوله تعالى ( وأن تعفوا أقرب لاتقوى ) ٠‏ 

وإذاكانتالمطالبة شعرطا لإقامة الحدهل القاذف عل عو ما قدمنا ٠وكان‏ 
المقذوف هو صا قم افق فيه وكان فى ترك ,هذا ا اال . 
مى شاء فيه إضران: بالقاذف الذى :اذا الحق سيما سلطا عل ` 
ينها ذا لأنها بقد :يلا به وبلق به .من اعساو والدن 0 به 
أيضا مما ممكن ثفاديه ل طرنح على القضاء وثبتت براءته ٠.‏ ورك الى 
للقدوف لإقامة دعوئ القذف مى 2ء حرم القاذف من الدفاع عن نفسه 
وإثيات براءنه فى الوقت اأناسب ٠‏ ومن ثم فإن الحنة رأت ت ا قطعا لإشاعة 
الفساد والسوء ببن الناس أن حدد زمنا يكون للقذوف فيه المحق فى إقامة 
دعوى القذف لا تسمع بعد فواته دعواه حماية للجتمخ واتقاء الإضرار 
بالقافاق ۰ 





وقد استعرضت الحنة أقوال الققهاء فى تحديد مدة التقادم و الإمام جد 
لاقل الإنام فى خيفةاوأعاأق ذلك ايت نددها فى أعداق له ستة 
أشهر وراعئ فى :هذا التسديق أن الستة أشهر أحد معان ىكامة ( المين.) 
فا إذا حلف لا تاا ٠‏ وجاء ق المبسوط ( وإن خلف لا يطظيه 
ماله عليه حينا قأغطاه: قبل ستة أشهرا . حنث ٠‏ لان اين قد يذ كر بمعق 


15 الساعة قال تعالى ( فسيحان الله دين مسون وحان تصبحون )إواار اد 


ا 


وقت الصلاة »و بذك اشن مهل | ر بن سنه قا تعالى ( هل أنى عل 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شیا مذ كورا ) و بذک معنى ستة أشهر 

* كا تقل عن ابن اعباس وی الله عنهما ق ناویل قوله تمالع ( تؤى أكلها 
كل خين ادن رعا ) أنه ستة أشهر من حن نج الطلع: إلى أن درك 
المر س فعند الإطلاق مل على الوسط منذاك فإن خير الأمور أوستطها 
ونا عا آنه م برد به الساعة فإنه إذا قصد الماطلة ساعة واعذة ل ملف 
على ذلك . ويعلم أنه لم برد أر بعين سنة فانه إذا أراد ذلك يقول 2 أبدا. 
فعرفنا أن المراد تة أشهر) ومثله فى ابن عادين ١١١‏ » المبسوظ 
7٠ - ۹‏ ) . 


"١‏ وتحديد مدة التقاذم أوفق وأخوط وألسسبللعصرولا تنافى مع المبادئ 
| اة للش ةة الشمعاء الى اتات الول الأ حى تف ةاالقضاء 
بالزمال والمكان والحادثة جابا لمصاحة العباد ودرءا للمفسدة عنهم . 
وروی أن الإمام أب حنيقة لم ' لد 4 مده لفون اهل محديده للقاذى 
فى كل عصر وأوان فا براه القاضى تفر يطاافهو تقادم و إلا فلا فقد 

أبو درست أن انام أا حنيفة أى أن بؤقت للتقادم بوقت ( فتح 
القدير 17/4 ) ) لكن تحديده خاصة فى هذا الزمان أضبط وأدق و حقق 
ما فدمتا من أهداف ب و اعتبار ااشبر حذا له فة اغنات لأن بان الدعاوى 
فى القذف لقصر مدته ٠‏ 


بمدها لما ف الادعاء بعد تلك المدة من معى التفريط الذى 2 لول 


¢ الأس أن باس ف مثله عدم الماع حسما للقصومات ودرءا لإغاسد هدا 
1 الزمان . 

ج هذاولاحظت الحنة أن المقذوف قد تقوم عنده من الأغذار المقبولة 
5 


ما بمنعه من إقامة دعوى القذف فى المدة الحددة (ستة أشمر) وليس من 
العداله مصادرة دعواه د نع سواعها لاتقادموهو ذو عدر مقبول. والمقرر 
شرعا أن الضرورات "بح الحظورات . فنصت ف المادة على اقيد مكن 
المقدوف من إقامة الدعوى: ». بعد علمه ما » حيث اعتبر تجهله محادنة 
القذف » وعدم مكنه من الادعاء كلاهما عذر مقبول إذا أثبته فتقبل 
لقوا دعن تدم ا ادل ست أسبر م زوال العدر ٥‏ 


oo 





وفى عن البيان أنه إذا كان طرنيق ثبوت حر عة القذف الاقسرار 
فلا تأثير للتقادم عليه لأ نه لا محل للتهمة ولا لاشك فى سلامة الاقرازلأن 
الإنسان لا يقر عل نفسه عادة كاذبا فما فيه ضرر عليه وتزاجيحات جهة 
الصدق فى حق نفسه لعدم التهمة وللولاية الكاملة .عل انفسنه:.ولأنه' إذا 
بالشهادة وهى مظنةالر ربةفلا ن جب بالإقرار أولى وهو من 
الزيبة أبعد . فلا أثر للتقادم عليه . 


وجب | 


وكذلك الشهادة لا يئر فا .التقادم .الأتها إلا تب إلاحينكتكون 

ودن ثم لا يكون لتأمخيزها وتقادم العهد علا أثر 1 
) مادة م216 

إثبات القدف .المعاقب عليه عدا يكون فى خاش القضاء بإحدى 
الوسيلتين الا تتن : 

الأول إقرار الحانى قولا أوكتابة ولوضمة واحدة » وشترط 
أن يكون بالغا عاقلا تارا وقت الاقرار غير متهم فى .إقراره وأن يكون 
إقراره صر حا واه منصباءل ارتكاب ار عة بشروطها ولايقبل الرجوع 
عن الاقرار . 


الثانية ,5 شهاذة رجابن بالغين عاقلين عدبلين عتارين غير متّهمين في 
وعنك أداتما 


واړت عند الضرورة بشبادة رجل واءرأتين 1 أربع سمو 5 ٠‏ 


و يفترض فى الشاهد العداله ما لم يقم الدليل على غير ذلك قبل ,أداء 
الشبادة ٠‏ ۰ 
وايشترط أن مكون الشهادة بالماينة لا نقلا غن قول الغير اضر عة 

فى الدلالة على وقوع الحرئمة بشروطها . 
ولا يعد المحنى غليه شاهدا إلا إذا شهد اغيره . 


الإيضاح 


جب أن يكوان الاثنات بحاس القضاء أنه وسيلة الحم والمؤدى إلى 
القضاء فى الذعوى و يِثِدت القذف بإعدى وسيلن الإقرار أو البينة ". 

والإقرار هو إخبار الشخض بما عليه من الحقوق أو إظهار مكاف 
مختار ما عليه لفظا (الزيلعى هم » المهذب )۳٠۲|۲‏ » وهو خة شرعية 
ثابتة بالكتاب والسنة والاحماع والمعقول . وهو سيد الأدلة لأن العاقل 


١ 





لايقر على نفسه كذبا بما فيه ضرر على نفسه وماله فترنجحت جهة الصدق 
فى احق نفسنه لعدم التومة . ولكالالولانة . ولأنه إذا وجبالحك, بإشباده 
وهى مظنة الربيسبة. . فلاان يجب بالإقرار أولى لأنه من الر بية أبعد 
( المهذب 0م ).. 


ولقد أحمعت الأمة من إدن رسول الله صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 
على أن الإقرار مجة فى حق المقر نفسه © فتقام عليه الحدود و يقتص منه 
عوجت إقراره . وعلى ذلك عمل أححابه والتابءن ذون غالفة ل م نأحد 
واشترطوا أن يكون المقر مكلنا ( بالغا > عاقلا ) مختار! قادرا على الكلام 
على التفصيل الوارد فى كب الفقه وأشرنا إليه فى إيضاح المادة ١6‏ 
من هذا المشروع » كما اشترطوا أيضا ألا يكون المقر مما فى إقراره » 
لأن التهمة تخل بر ان جانب الصذق عل جنب الحذب ف الإقرار » 
كا اشترطوا فى المقرله أن يكون معلوما فلو كان مجهولا لا يصح الإقرار 
لأن شرط إقامة الحد فى القذف مطالبة المقذوف » فإذا كان عهولا 
لاتتآی المطاابة ( البدائع ۷ ) ٠+‏ و يجب أن يكون الإقرار صر عا 
منصبا قلي الحر بمة بأركانما فلا يقبلفيه الكتابة أو التعر يض ولا الإحمال 
فى ذ كر واقعة القذف, حى يكون إقراره مؤديا لحم ومطابقا للدعوى . 


ويكفى فى الإقرار بالقذف أن يقربه القاذفسة واحدة لأنه إخبازة 
وار به لابزداد بتكرر الدبر . وذ كر ضاحب البدائع الاجماع على عدم 
التعدد » والا كتفاء بالاقرار مرة واحدة ( البدائع 78/0 ) وهذا مذهب 
ا مهور ومهم مالك . وأبو حنفة والشافعى وأهلالظاهر - وقال البعض 
وعم أحمد والزيدية وأبويوسف إن الاقرار جب أن يكؤن ضر تين ليقام 
به الحد اعتبارا بالشهاذة فلو أقر مرة لاحد بل يعزر . 


وقد اخثارت الجنة رأئ امهو رلاباب الى ذكرت ها :١‏ 


وغنى عن البيان أن إقرار الفاذف ,بطل بتكذب المقر له ( المقدوف ) 
لأن الاقرار ذليل, ازوم المقر نه وتكذيب, المقذوف دليل عدم اللزوم » 
واللزوم لم يعرف ثبوته بعد » فلا يثبت بالشك خاصة فما بدرأ بالشيهات 
ولأن فى تكذيب المقذوف للقر امتماطا للقصومة وحد القذف لا جب 
استيفاؤه إلا مخصومة المقذوفٌ » ولا بيطل الإقران بالقذف بالرجوّع عنه 
لأنه حق وجب لصيانة حق الآدى فلا يقبل فيه الرجوع ( كشاف 
القناع ۳|٤‏ . المهذب ١54/0‏ ) » ولأن المقر إذا رجع يكون متهما فى 
رجوعمه . افلا يضح الرجوع فى الاقرار بحد القذف أسوة ار الحقوق 
المستحقة لاعباد ( البدائع ۲۳۳/۷ ) ولؤجود من يكذيه فيه . 


هذا حلاف انكاره الاقرار فى. شائر الحدود فإنه يبطله لأن إنكاره 
الاقرار فيه خبر. محتمل للمدق ولالكذب كالاقرار ولا مكذب له فيه 
فتحققت شبهة كافية فى إسقاط الحد ( ابن عايدين.م//اه١‏ ) . 


الشهادة 


الوسسيلة الثانيسة لإثبات القذف هى البينة الشرعية ومجية 
الإثيات بالبينة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول » وجب على 


الاک المسكم مقتضاها إذا تمت باركانها وشمرائطها ( الناج. وإلا كليل 


هذا غ:الزبلعئ ع ٠۷|‏ »ابن عايدين ٤۰۷|‏ و ٤١۸‏ ).. 


جوز الاثبات ,بشهادة رجل .وأمرأتين أو أر بع نسوه وذلك على النجو ١‏ 


الذى أخذت 4 الحنة فى د السرقة » وريشترط أن يكون بالغين > ولأن 
الشهادة من با الولانة والصى لا ولاية له على نفسيه فلا. ولابة لدعلل غيرهمن 
باب أولى »وقد سبق بيان سن البلوغؤالمادة رقم ١عمن‏ هذا المشروع . 


كا شترط أن يكون الشاهدان عاقلين فلا تقبل شبادة الحنون لأنه 
لا يعقل ما يقول » ولا يضبطه » فلا ياتفت إلى قوله ولأن النى صلى الله 
عليه وسا قال فى شأنه (رفع القام عن ثلاث .. ) ذكر مهم انون المغاوب 
على عقله حتى يفيق ) سين أبى داود ٤١/٤‏ کا يشترط فى الشاهدين أن 
بكو نا,ميضر بن فلا تقبل شهادة الأعمى فى القذى ولا فى غيره من ا+دود 
( الزيلعى ۲۱۸/۳۱۷۶ »مواهب الخليل +/غو١ء‏ المهذب 9إغوم > 
المغنى 1/17 و عد ء امحل وإسسع ء شرائع الاسلام مجم و ۲۳۷). 


كا اشترط الةتمهاء قدرة شاهد القذف على الكلام والسمع لأنفى]شازة 
الأخرس شمه تدرأ الحد . و رئ النابلة أن شهادة الأحرس كتاية مخطه 
مقبواة لأنّ الط دل عل اللفظ وكزلك الإشارة وهوما أخذت به الحنة 
زلا التباوة ‏ تمد عن ر الأضوات ف القذى فان ١‏ ال 
السمع ضروريا 5 

كا اشتزط, الفقهاء ر عدالة شاهدى القذف ظاهرا. وباطنا ولا يككتنى 
نظاهر مدالته : احتيالا لدرء الحد . المطلوب ف قوله صل الله عليه وسام 
(ادزؤا الحدود بالشهات ) و رى أبو حنيفة اقتصار الحا ج على عداله 
الشاهد المسل الظاهرة . ولا سال عنه إلا إذا طعن الخصم لقوله صل الله 


عايه وسم ( المسامون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى قذى ) * ظ 


ولأن‌الظاهر إلا تز جار عما هو محرم فى دينه . و بالظاهر كفاءةإذلا وصول 


إلى القطع إلا فى المدود والقصاص فانه يسأل فيها عن الشهود وإن يطعن * 


لضم لأنه تال لاسقاطها فيششرط الاستقصاء فما . و إن طعن ١‏ 

فى الشبود سأل القاضى عَنْبِم لأ نه تقابل الظاهران . فيسأل طلبا لارجيح . 
هذا إذا ل يعل القاضى حاط » أما إذا علم جرح أو عدالة فلا أل عنهم . 
وقال ااصاحبان لا بد للقاضى أن سال نهم فى السر والعسلانية فى سار 
الحقوق طعن الخصم فيم آم لا » لأن الم إنما بجحب بشهادة العدل 
فو جب البحث عن العدالة ٠.‏ وقيل هذا اختلاف مصر وأوان ... والفتوى 





عل قطنا ف هذا الزمان ( ومثله ى الموهرة وشح الأسبيجابى وشار 
الزاهدى والينانيع وقال صدرالثءيد والفتوئ البوم على قوطهما ومثله فى 
شرح المنظومة والحقائق وقاضبخان وحتارات النوازل واللرهانى وصدر 
الشتزيعة ( اللباب ف شرح القدورى ؤم ) .. ظ 


ومن هذا عم أن تعديل شهود الهدود عامة ظاهرا وباطنا شرط ف 
قبول E‏ الحنفية ويرى المالكية أن يكتقى بظاهر ذال 
الشاهد ولاتسال عنه احكة إلا إذا طعن الخصم ق عدالته وقالوا إنالعدل 
هوالذى تنب الكبائرمن المعاصى س وبتق فى أغلب الحالات الضغائر 
اا , لوول مز رضى الله تعالى عنه المشلمون عسدول بعضهم على 
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که 


بز وقد اختارت الحنة الأخن ذهب ا المالكية الأنها أسر فى العمل 
خاصة فى زماننا هما الذى انتشر فيد الفساد وعمت الفتنة وتعذر الة 
معيار العداله الدقيق فههم ما قد مختلط معه الأمس عل القضاء ويور فى 
الا كام ( حاشية الدسوقى 019/4 ) . 


¥ 
| ومن ثم نص ف المخادة عل أنه يفترض ف الشاهد العدالة مالم ابق 


الدليل على غير ذلك .كا رأى الفقهاء فى شاهدىالقذق أن يكونا قادرن 
على حفظ الشهادة فاهلين ها مأمونين عل لما بدليان يدا - فإذا كان الشاهد 
مغفلا لاتقبل شهادة كبير الغلط لعدم قان الغاط فد ادته فإن كان غلطه 
قليلا قبلت شهادته لعدم انفكاك أحد عنداولاتقبلى ثمادة من .عرض له 
غالبا لحو از سماعه شيا نسى بعضه وكذا الأأبله لدم يقطنم الأمور 
( الاج والا كايل ۰٠۰|‏ المهذب «وعم ء تهى الإرادات 14 بم 
الزبلعى :إلا" ) . 


واشترط أن تكون شهادة كل من الشاهدين صرعة فى الدلالة على 
الجر بمة ووقوءها من اانى بأركانما وألا تكون بالأسامع بل عن معاينة 
حى تكوان شهادة يخحة مستوفية لأركاتم! الشمرفية. مؤدية للقضاء 
توي | 

١5١ مادة‎ ( 

لاحك عد القذف فى الاحوال الآتية : 

: س تبوت حة الواقعة المقذوف ها بإحدى ألوسيلتين الآ نيبن‎ ١ 

(1.) تصديق المقذوف قاذفة فيا رماه به . 

(ب) إثبات القاذف صحعة الواقعة شبادة أربعة رجال . 

؟ س زوال إ<صان المقذوك ٤‏ أب حال كانت اا الدموئى: . 

۳ ی إذا كان القاذئف زوجا ولدس لدبه شهداء وطلب اللعان . 


الايضاح 


تقدم أن القذف فيه دق للعبد . ومن أجل ذلك ' اشتزط ١‏ الفةهاء 
فيه قيام الدعوى به من المقذوف أو من وكيله: أو من أحد الؤزثة عن 
غير طريق الزوجية إذا كان الةاذ ‏ ميا على على ااتحو 'السابق بيانه 
ف المادة ٠١۸‏ » ولاد أن تكون الدعوى به قائمة إلى أن يتم فيد 
الحد (کشاف القناع +( . ولكن دعوئ القذف قد رد علما 
ماستوجب سقوطها مما ستوجب سقوط حد القذف عا لذ ك . وقد 
أو عت المادة الحالات الى تسقط فما دعوى احد القدذفف -. 


الحالة الأولى : الى تثبت فما واقمة القذف إما'بأن يألى القاذكف 
بأربعة رجال اشهدون بصحة مارمئ به المقذوف من الزن .. و+يقذ 
تسقط دعوى المد عل القاذف . فلا يقام عليه جد القذ ف لأنه بعد 
بوت واقءة ‏ القذف ظهرايه صادق فيا رمی به المفقدورشي... الان 
المقذوف بغد بوت الزنا عليه سقطت عفته ووجب حده للزنا ٠.‏ فلا عحد 
قاذفه حيث لايم ك كاذبا والشة تعالن بقول ( لولا جاءوا عليه بأزبعة شهداء 
فإذ ل ياوا بالشهداء فأو لبيك عند الله هم الكاذبون ) “فإذا أتى القاذف 
بالشهداء الأربعة الذين شهدون بصدق واقعة القذف لم يعد كاذيا . 
ونسقط الادعاء عليه بالقذف . وهذا باتفاق الفقهاء . 


كزاك إذا صدق المقذوف قاذفه فى وافعة الزنى الى رماه مها . تسقط 
دعوى حد القدف لظهور صدق القاذن بإقرار ال مقذدوف بالزبى فلم بعك 
"كاذ . (المعى كل 4 6 ( د 


الالة الثانية : إذا زال احصان المقذوف سقوط غفته ,وقد؛تقدم 
فى إيضباح المادة ١40‏ أن إحصان المقذوف شرط لإقامة الد عل 
القاذف لقوله تعالى' (والذين رمون المخصنات ) الآنه وذلك باتفاق 
الفقهاء . وتقدم آم تفقو نكذلك على أن مى الإحصان فى آل القذف 
العفة ٠.‏ وإن اختلفوا فى المعنى المقصود .من العفة على أفؤال رأت اللة 
الأخذ منها .رأى الحنا بلة الذين قالوا أن العفة هنا م ناها البعد من الزنا 
ظاهرا!:' ومفق كنذا يكلف اذا یکن ادو بيطا ان الغا بعن 
ارتكب حرمة الزنا حتى واو كان تائيامن زنا ليكون عفيفا غنده ٠‏ د 


قاذفه . 


فإذا زالت غفة" المقذوف بالمعى المذكور بان إرتكب حرمة الزنا 
فإن عفتته تشقط وتسقظ تبعا لذلك دعواه عل قاذفه . لأنه هو الذى فرط 
فى مته وشرفه بإرتكاءه حريمة الزنى و کف ستر الله غنه.,بارئكان 
جرمة الزنا الحرم فل بعد أهلا لأن يقام ,على قاذفه الحد لأنه. فقد عفته 
التى شرع حا القذف للحفاظ علا . 
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الحاله الثالثة إذا كان قذف الرجل زوجته بالزنا دون أن توفر لديه 
الدليل الشرعى لا يقام عليه حد القذف إذا طلب اللعان وجاء فى تفسير 
زاد امسر ١6|‏ طبعة المكتب الإسلامى - .إذا قذف الرجل زوجته 
بالزنا لزمه الحد وله التخلص هته بإقامة البينة أو باللعان الدءوى . 


( مادة ۲٥ا‏ ) 
تسقط دعوى القذف بعفو المقذوؤف ف أية حال كانت علما الدعوى: 


الإيضاح 

للفقهاء فى جواز عفوالمقذوف عن قاذنةأقوال مختلفة . ومردا لحلاف 
إلى اختلافهر فى تكيف طبيعة عد القذف هل هو حق الله تعالخ الصا 
كالزنى '. أو حق للهوالعبد ٠‏ فذهب الظاهرنة إلى أنه خد خالص لله تعالى 
ولاحق فيه للعبد ( الى ٤۲۸۸/۱۱‏ .4؟) ٠.‏ 

ولم مختلف باقىالفقهاء فى أنالحد من الحدود الى اجتمع فيهان الحقان 
حق الله وحق العيد » ۸ن حیث کونه شرعلصبيانة عرض العبد ولدفع العار 
عن المقذوف وأنه هو الذى ينتفع يه على الخضوص صاراحقا للعبد . 

ومن حيث أنه شبرعللانزجاز وإخلاء الأرض من الفساد صار حقا لله 
تعالى وإنما لحلاف بيهم فى ترجيح أحمد الحقين على الآحر . 


فدهب النفية إلىتغليب حق الله تعالى ( فتالقدير 4 ۰ الزبلى 
٠‏ ) وذهب الشافعى وأحمد ومد من الحنفية إلى تغليب حق .العبد 
ايه هو المنتفع به عل الخصوص ( اهدب |4 14 المغى 6.4٠‏ 
الزيلى مإع.7) . 


وذهب الإمام مالك إلى عدم تغليب أى من الحقين عل الآخْر . 
بل ذهب إلى تغليب حق الله تعالى بعد شكوى المقذوف إلى الإمام . 
وإلى تغليب حق العبد قبل ذلك . 


وقد ررب على هذا الكلاف اختلافهم فى جواز العفو عن القاذفٍ عل 
أقوال : 


( الأول ) أنه مجوز العفوعن القاذف إلى وق تإقامته الحد وإلبة ذهب 
الشافى وأحمدوااشيعة المعقرية وه فال أبو نو شفب (فتح القدير |۰۱۹۸ 
المهدب موه المغى ٠١ هإ١ ١.‏ الختصن النافم ٠|٣‏ ) . . 

( الا ) أنه لا جوز العفو عن القاذف وإليه ذهب أو حنفة 


والأوزائى والحسن البصرى فى زوانة عنه ) امحل YAN1!‏ 4“ فد القدر 
14۸ ( 23 





(الثالث) أنه يجوز العفو فى <الات منها قبل بلوغ الشكؤئ للإمام 
وقيل إلى ماقبل ”ماع الشمود وقيل إلى ماقبل بلوغ الإمامأو بعد هإذاقصد 
المقذوفالستر ‏ أوكان المقذؤن. أباء للقاذف: أو أما هاوج وإليه 
ذهب الإمام مالك ( الدسوق 4/إمم ب «سم اليا 410 »١‏ تبعنرة 
الحكام rr‏ » الزرقانی ۹۰/۸) 


ورأت المنة الأهذ مذهب الإمام الشافى وأحمد والشيعة المعفرية 
اعتيارا اغلوب حق العبد على حق الله تعالى فى د القذف تقد ما لحق 
العباد لاجم إليه وغى الله عنه ولأن العبد هو المنتفع به عل اللنضرص ` 
ومن ثم يجوز للقذوف أن يعفو عن قاذفه فى أبّحال: كانت علماالدعوى. 
لأن حق الإدماء شرع لصيانة عرضه وشرفه وذلك شأنه » ولهشرعاحق 
استعرالهفاذا عفا عن الحانى فقدتنازل عن هذا التق والمعرو فأنمن ملك 
حدقا ملك التنازل:عنه . ولأن المقذوف قد يلجأ إلىالسكر وعدمالقادىفى 
ا القاذن لمايراه مسان مصاحة له فى ذلك فوجب ألا يضار رد 


قصدة . 


وإذا كان هذا حقه ان سا ف أنة ا كات علها الدعوى 
فله كذلك إذا زأى العفو عن القاذق أثناء تنفيذالحد ءايه أن يوقف تنفيذ ٠‏ 
مقو نة الحلد إلى ما قبل إتمامه . طالم): كد حقه فى العفو وإسقاط الحد ” 
ولأنه لا ستو قكلإلابطابالمقذوف فلهالعفو عما بق منه من باب أولى . . ' 
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( مادة 169 ) 
بعاقب القاذف جدا نجلده مانين جلدة . 
ولا يجوز إندال هذه العقوبة ج لا يجوز لغتر اللهسذوف العفو 
0 : 
وللقذوف أن يوقف تنفيذ الحد إلى ما قبل إتمامه . 
ويترتب على تنفيذ اليد عدم قبول شمادة الحكوم عليه مالم يت 


وللحكوم عليه بعد التنفيذ أنيطاب إلى الحكمة إثبات قو ته فى محضر ' 
الحاسة كذبه نفسهفى جلسة علنية بعلن ما الشاكى . وباحق هذاالمحضر ' 
الحم . 5 


الإيضاح 


اشترط لإقامة حد القذف أن يعجز القاذف عن أن بقع البينة على 


ماقذى به من الزنى . ونصاب الأمادةنيه أر بعة رجال تتوافر فهم شروط 
الشبادة عل الزنى مصداقا لقواه ا 2 ) والذين برمون الخصنات 5 
, يأتوا أن بع شنبداء فاجلدوه, ثما نين حاده ولا لوا م شهادة ادا 


إقامة الحد على القاذف آقي هليه الحد عند توافبر الشروط وائتفاء 
الموانع . 


مقّدار الد 


قال تعالى : (والذين مون الحصنات ثم لم يأتوأ بأربعة شهداء فاجلدودم 
تما نين جلدة ولا تقيلوا ى شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون لالا الدن تابو 
ىبل ذلاف وا40 


فقدار حد القذف مانن جلدة ياتفاق لافرق فى ذلك بن كون القاذف 
ذ كرا أو أي إذا كان جرا ولا ,ن کون المقذوف كذاك ذ كرا أو أنثى أن 
مابتعير به أجدهما بتّعير به الال . ولأن الله تعال. يقول ( والمحصنات 
من النساء ) فذ كر كلمة (من النساء) بعد كلءة احص نات ول ,على أن افظ 
الحصنات لبس خاصضا بالنساء فقبيط إذ لو كان ,ذلك لم كان: ذاكر 
( من النساء ) فائدة بعدما . وحاشالله تحالى أن تان ف كلامة» بافظ 
لا معنى له . فدل ذلك مل أن المراد بالخصنات ف آنة القذى الأنفسن 
أو الفروج الخصنات ( الزياعى ۳ ٠۹۹|‏ ء المنتق ١45/97‏ » عغى اتاج 
۱۹٤‏ ء كشاف القناع ۽ |۲۹۲ » القرطئ ؛|ده؛ » انحل 4/1١‏ 
۷١‏ فتح القدر ٦|٤‏ ) . أما اختصاص النساء بالذ كر ف الآية لمم 
أه م ورین بالفاحثة آش: نع ونك للنفوس 4 والعار فہن أعظم : 


وقد أقام الرس؛ ول صل الله عليه وسلم حد القذف تمانين جلدة عل ان 
وأجمعت الأمة من لذنه صلل الله عليه وسلم إلى يمنا هذا على أن مقذار 
حد القادف ار مانون خلدة ول يعلم فى هذا مخالفة من أحد فکان 
اج 


وغى عن البيان أن هذه العقوية جلد القاذف حد شرعه الله تعالى 
. ولا خفيضه کا لا مجوز لغير اللقدوف 


و بن مقداره وأص بألا سّعداه اجك 
تنفيذها ولا استبدال نغيره به 


العفو غله ١‏ . 

ويعاقب القاذف أيضنا بعقونة تبعية ترب على تنفيذ الحد عليه وذلك 
ترد شهادته إذا خد . ولم يتب باتفاق الفقهاء' ‏ أما تعد جلده: و بعد 
توبته فقد اختلف الفقهاء فى قبوؤل شماديه ٠.‏ فدهث تمر ن الطاب 


وَأنو الدرداء وان عباس ٠.‏ اى أن شاد نه تقبل ف هد اياله 


ولا ود . 


و-بذا قالءطاء وطاروؤس وحاهد والشغى والزهرى وغيد الله نعقية 
وجعفر بن أبى ثات ٠‏ وأ بو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر وغيرهى . 





| فاذا لم بأت القاذف بأربعة رجال يشهدون عند‎ ٠ 


| 


ونه قال أيضا اإنابلة والظاهرية والشيعة الحعفرية .. مجمعين: بأ نالاستثناء 
الوارد فى.قوله تعالى:( إلا الذين ثابوا من بعد ذا وأصّلحواة) زاجم إلى 
امل الثلاث فى الآية السابقة علمها وهئ : ( فاجلدوهم مانن جلدة . 
ولا تقبلوا لهم شم ادة أبذا . وأوائك ك هم الفاسقون ) لأ فى حي الله 
الواحدة لتماطفها على بعضم! بالواو . ثم تكون العقوية عامة فى الشهادة ٠‏ 
أى فلو تاب الحدود فى القذف قبلت 'شهادله ٠١‏ 


وترى الجنة الأخذ ذا الرأى'لقوة أذلته خلافا للامام أبى حدفة 
2 بوسف وعد وزفر والثورى وال وای و اخسن 3 صالدوأ حدقول 
اشع والنخى واءنالمسيف والحسن البصرى ومجاهد ومسيروق وعكامه 
5 رده أن التوية فى الآبة عامة فى الفسق فقطاولا أثرلما فى قبول 
الشهادة ولآ فى مقدار الحد لأن لكل حمل من امل المتعاطفة بالواو حم 
نفسها فى الاستقلال . ولذلك فهم بقولون عدم' قبول أشمادة القاذف 
بعد جلده وتوبته ( الخصاص ,۳۳۹/۳ ء سم أبحكام القسبسرآن للقرطى 
۰ع | ۷4 ) . تفسير فتح القدير للشوكانى ؛|لا ‏ م تفسير الثور 
لان ية ۲۸ و ه٠‏ » إعلام الموقعين ١41/١‏ س ؟(المغنى 14/١١‏ 
۷۷ الأحكام لابن حزم ٤-۸١‏ س اذغ اثلى ٣۳٣۹‏ ج )٤٣۳۴‏ , 
وقوه القاذف تكون متكذببة نفسه ومبذا قال عمر بن الطاب والشعى 
والضحاك وأمل المدينة وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوؤس واسحق 
وأبو عبيد والشافغئ وظاهر كلام أحند والحزق والشيغة الحمقرية (المغى 
۷ المهذب ۳۸۳ القرطبى الاو شرائح الإسلام 57/7 ٠‏ 
منتهئ الإراذات /؟م) واختجوا ما رواه الزهرى عنسعيد بن المسبب 
عن عمر رضى الله عنهم عن النبئ صل اله عليه وسم أنه قال فى قوليتعالمي : 
( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان اه غور رحيم)قال: «توبته 
إكذات نفسه» . و بأن القاذق قد لو عرض المقذوف وبالتكذب زول 
ذلك اللو مث فتكون التورة . 


ورأت اللهنة اذ دا الرأى دون الأخذ رأى مالك وان جرير 
وأ الزناد وغيرهم ( القرطى بء ست الق قلاف 0 _: الدين 
رأوأ أنه يكنفى فى توبة القاذف بصلاح العمل وحسن الال ولم بشترطوا 
تكذيبه نفسه لقوة وصراحة أدلة القائان بالرأى الأول الى هى نص فى 
نيان توه القاذف - واتحديد التو به ددا كن ضبطه خلافا لرأىالآخرين 
وكيفية التوية أن ول ت فنا ا اتسينا قال انو منصد 
الاضطخرى من الشافعية #سكا بظاهر نض الحديث الذى رراه الزهرى 
من سعيد تن المسيب ولأن الله تعالى.قول:(فإذ لم يأثوا بالشهذاء فأوليك 
عند ألله هم En‏ . فالقاذ كاذب فى حر الله E‏ وتوته تكون 


وترى الحنة حراضا غلل “توافن االعلانية فى التوية وحى 'نكون محققة 
لأهدافها وإزاله لشن والغانٌ الذى أحقه القاذن بالمقذوف .٠‏ أن تكون 


سس س الس ممح 


١ > 








الى أصدرت الحكم يحاد القاذف. ويعان به المقذوف .ويسمع القاضئ 
طلب التؤية ويثبته فى مض يلحق باللكم فى جلسة علنية | . 
( مادة ٥إ‏ ) 
يعاقب بالعقوية المنصوص علا فى المادة السابقة ع 
)1 ) من ری زوجته بالزنا إذا جز عن إثبات ما وماها به وامتنع عن 
ملاعنتها أو كذب نقسه بعد الملاعنة .. | 
ومجزى اللعان قولا أو بكتّارد 'الأخرس ولو كانت الزؤجة 
غير مسامة أو غير عفيفة 8 | 
و ريب عل اللعان انقضباء الدعوئ / 
(ب) :غير الزوجين إذا ریکل منهما الآخر بالزنى' . 


الإ يضاح 

لم سمو الشرع الإسلامى دن قذف الزوجات وقذف الأجنبيات إدرا كا 
منه بأن اأزوج لا .يقدم على قذف زوحته أو نی ولدها منه إلا لضرورة 
تدفعه إلى ذلك دفما وهذا فرق ينما ق. الصفة وق المكر ٠‏ فينا يمب 
قذف الأجنبيات بأنه حرام وكبيرة نرى أن قذف الزوجات قذا يبسكون 
واجبا = إذا رأى زوتجته تزنى فى طهر لم مشسها فيه. فیعر ها ثم تلد 
' ما بمكن أنه من الزانى فی هذه اله يجب عليه قذفها وش ولذها ل 
لأنه لول يفعل ذلك لقه المولود وورئه. وورث أقازيه ونظر إلى يانه 
وأخوانه وكل ذلك حرام مجب درؤه ولا بتأتى ذلك إلا بالقذف. . 

وقد يكون قذف الزوج ازوجته مباحا م إذا رأى زوجته ,بزنی ولم تلد 
ما يلزم نفيه . أو استفاض زناها بن الناس أو أخره بزناها ثقة » ففى هذه 
الحالة يغاب على ظنه فجورها ولايجب عليه قذفها لأنه مكنه درء الثار 
بشراقها وهو استر من قذفها . ويكون قذف الزوجة حراما إذا أنت بولد 
مالف فى اللون أو الشبه لو الديه أو أخيره بزناها منلايوثق عبره أو رأى 
رجلا >رج من عندها دون أن استفيض زناها مع قرينة تساندء ٠.‏ فقذف 
الزوج لها فى ذلك كله حرام إذ أن لون الولد أو شمه ليس ديلا عل زنا 
الزوجة . : 

ويترتب على قذف الزوج زوجته أن يلأغن بينهما إذا لم دستطع الزوج 
أن يأتى بأربعة رجال يشهدون ما رمى به زو جته وصيغة أللعان أفصحت 
عنها الآية الكريمةبفى قوله تمالى ( والذين, يرمون أزواجهم ولم يكن لم 
شهداء الا أنفسهم فشهادةٌ أحدهم أر عع شهادات بالل إنه لن الصادقن 


وانخامسة,أن لعنة الله علية إن كان من الكاذيين . وبدرأ عنما العذاك أن 
یشید ازا بع شهادات بالته إنه لمن الككاذبين والخامسة أن فضبب الله علمما إن 
كان من الصاذقين ) وأحكام اللعان مفصلة فى كتب اافقة فإذا إمتنعالزوج 
عنملاعنة زوجته وجب إقامة حد القذن عايه . فإن طالب باعان إمرأته 
أثناء إقافة الحد عليه أجيب طلبه وسقط عنه ما تبقى من المد . 


وبهذا الرأى قال الشافعية والمالكية والخنابلة والشيعة ومن وافقهم 
الهذب ١5/0‏ ء» كشاف القتاع س#.؛؟ ٠‏ الختضر النافع 51/8 » 
الدسوق 11/۲ 3 الشرح الكبر للدردير ۲| ٦٦ء‏ ) واستدلوا ا القذف 
(والذين يرمؤن امحصنات حم يأتوا بأر بعة شهداء فاجلدوه ثمانين جلدة 
ولانقبلواهم شهادة أندا وأولئك ه, الفاسقون إلا الذتن ثابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإن الله غذور رحيٍ ) ( النور الآبة ۽ ) فأوجب الله عدا القذق 
على كل قاذف للخضنة دون تفريق زؤجا كان أو أجنبيا إلا'آن الزوج لا 
كان قديبتل: بقذف اس أنه دفعا للعاروتنقية لفرا شالزوي ة جمل الله اللعان 


علضاامن الخد إذا جز عن إقامة البينة فقا لتعالى ( والذين رمون أزو اجهم ذ 


ول يكن لم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصمادقين والخامسة أن لعنة التمعليهإن كان من العكاذبين و درأ عنهاالغذان 
ن ف أربع شهادات /الله إنه لمن ' الكاذبين واللامسة أن عضب الله 
علما إن كان من الصادقن النور ٠‏ ) . الآية . فدلت الآيتال ( آنه 
القذف:. وأبة اللعان ) على أن موجب قذف الزجل أسرأته :الد إلا أن 
يلاعن '» واشتدلو ا كذلك بقول الرسول صل الله علية وسلم هلال بن أميه 
وقذف زوجته يريك بن حماء فى حضيرة الرسول فقال له (البينة أو حدق 
ظهرك )فقال «ارسولاللهإذا رأىأجدنا على أم أ ته رجلا بنطاق يلتمس البينة 
فجعل الذي صلى الله عليه وسلم بقول ( البينة أو حدى ظهرك ) فقال هلال 
والذى بعثكَ بالحق إلى لصادق فليئزآن الله مأ يعرىء هری من الد فتراات 


آيات اللعان وتلاعنا ما جاء بالحدريث . فدل ذلك على أن قذف الزوجات , 


موجب لحد إن لم بات الزوج بالبينة أو يلاعن . 


وقد رأت الجنة الأخذ بهذا الرأى , لقوة حجته . ولأن الزوج إذا 


3 


نص آية القذف ولأن الزوج إذا كذب نفسه بعد الملاعنة فإن ذلك يكون 


بمثابة إقرار بعدم صحة ماحافف به الأص الذى يعتبر. معه قاذفا فى حق : 


ژوجته يتعین معه ده للقذى لا نه قذف محضنة زوراا باعترافه يكذ 
مازماها يه نخلافا لوأى النفية القائاين بأن قذف الزوج لزوجته موجاب 
لللاعنة فققط فإذا امتتع أحد الزوجين عن اللعان حبس حى يلان ولاحد 
عايه » وكيفية اللعان تكون طبةا لما اوردته آبات,اللعان في قوله تعالى 
(والذن رمون أزواجهم ولم يكن لهم شنهداء إلاأنفم فشنهادة جارهم 


١7١ 





أربع شنهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن العنة الله.عليه إن كان 
من الكاذبين . وندرأ عنها العذاب أن تشهد أر بع شهادات الله إنه لمن 
الكاذين وانخاسة أن غضت الله علا إن کان من «الصادةين ) ولا منم 
إحراء اللعان أن تتكون الزوجة غير مسامة أو غير عفيفة + أو هذا قال 
سعيند بن المسيب وسامان بن سار والحسن ورببعة ومالك والشافعى وأ جد 
فى روابة ابن منصور وهو المذهب وبه .قال الظاهر ية .وهو أحد قولى 
الشيغة ( المهسذب م 0 المغى o‏ 4 الحل ۱+ کم 
القزآن لابن العربى * | ١ه‏ » المختصر النسافع ٠١/٣‏ ) إلا أن المالكية 
شترطون فى الكافرين أن يترافغا الينا راضين كتا الدسوق 9/مرهغ ) . 


وبرى الزهرى والثورى والأوزاعى وحماد والحنفية أنه يشترظ الإسلام 
فى الزوجين والنطق والعقة فلالء.ن بين الكافر ين أو الأبر. س و المحدو دين 
اف ب أو ادها ل 

ومنشأ الحلاف اختلاف الفقهاء فى اعتبار اللعان مينا ب أو شهادة ‏ 
من ذهب إلى أنه بين بلفظ الشهادة ١‏ كتف ف المتلاعدين بأهلية. المين فلم 
يشترط الإسلام والنطق والعفة. ومن ذهب إلى أنهشهادة مؤكرة بالإ مان 
مقروية باللعن وبالغضب اشترط ف المتلاعنين أن يكونا من أهل الشهادة 
واممين ل فاشترط فہما الإسلام والنطق والعفة؛ . 


والفمنة تر الأسيذ 7 أى القائلين يعدم اشر اطأهلةالشمادة فى المتلاعنين 
و إنه مين لاشهادة,لقوة أدلهم ولأن آنه اللعان لم تفرق بين زوج وآخر 
ولأن فى القول باشتراط | أهلية الشمادة فى .المثلاءين إزضى إباختلاط 
الأنساب و إدخالا على الغرمن ليس ممم فإن الكافر إذا تحقق من زنا 
امسات لم یکن له نقى ولده باللعان لدم كونه من أهل الشمادة وفى ذلك 
مفسدة لايقول ما أحد فوجب القو لبعد م اشتراط أهليةالة ہادةرلأناطلدق 
اسم الشهادة علية لايفيد كونه شهادة لأ نه مكن القول بان ذلك ابيد أنه 
لایکتفی فيه لظن بل الاندمن وجود علم کل .هنهنما لر علا بط 
مغنه أن يشهك . | 


وبذاك رجح واف القائلين بعدم اشتراط أهلية الشبادة »+ ونانه مين 


“ ايكون لعان الأخرس باللكتانة مخطه لأنه مدل على مايقصده ولا كزلك ٠‏ 


الإشارة وذلك أخذا تمدهت الحدايلة 1 


کا أنه عى عن البيان أنه مى تم الأعان على الوجه السابق أمام المحكة 
سقط الحد عن القاذف وانتهئ الام عند هذا الد من الناحية الخنائية 
وتحكم أنحكة بسقوط الدغوى.آما اثار اللعانفانها بطبيغة الال ترب عل 
إحرانه من الناحية الشرعية وفقا لأحكام اللعان الواجب تطبيقها فى مسائل 
الأحوال الشخصية أمام المحكة الختصة ء م أنه مما نجدر الإشارة إليه 
أن باق أحكام اللعان وشروطه يرجع إليها فى مواضعها فى كتنب الفقة 





الإسلاى إذ لاسبيل إلى تقصما فى هن ذاالمقام » هذا وار الإبنة أن 
تعرض لتفصيلات اللعان لمارأته م نأا الصقبقضاء الأحوالالشخصية 
لما يترتب عليه من تفرربق ونفى نسب وحقوق لكل من الزوجين ص 
بها عاك الأحوال الشخصبية كذلك يعاقب عد القدفٍ الأجنبيان غير 
الزوجين إذا تفاذةا أى رمى كل متها الآخر بالزنا فان كلا منهما حد حد 
القذف السابق يانه فى المادة السابقة إذا كان القذف بصر يح الزنا . 


وهذا قول همهو ر الفقهاء مستدلين + ١‏ س بأن كلا من المتقاذفؤين 
قدازتكب فى حق غرم ما ميل الله غنه وقذفل غيزه.صر بحا يب + ب أن 
الآنة الكرعة فى القذف بعمومها لم تفرق فى وجوب:الحد عل القاذف بين 
ما إذ قيلت عبارة القذف اتداء أو ردا على قذف مسبق اه أوجب الله 
يها الحداعلی كل قاذفن ‏ م ١#‏ أنه لمكن القول بالتقاص بينهما لأن 
شنرط التقاص اماد الحنس والصعة وهو متعذر .هنا . لاختلاف 
تأثير الخدين باختلاف القاذف والمقذوف ف القوة والضعف والخحلقة غاليا 


ظ ( البدائع ۲٤۳/۷۲‏ ؛ الزوقاى ٠ ٩۹۰/۸‏ اة اتاج ۷ | ۱٤١‏ س ٠ ١٤١١‏ 


امحل ۱|۱۱ ۲۹ ۰ مغنى امحتاج عإلاه 1١‏ ) ا ودا اها رأت اة أن تا ن 
به خلافا لرأى الشيعة الذين يرون أن فالقاذف تعزيرا ولاحذ فيه ( شراخ 
الإسلام | (ro۱‏ لقوة أدلة الھور وعدم وحود حه تزاهضها عند 
الشبعة. . 


( مادة وها ) 

لاسداخل عد اقدوك ف سواه من اللىدو #3 

وإذا تعددت جراءالقذف قبل تمام تنفيذ الجدىأى منهما فلا ينفذ على 

ولاتسقط عقوءة اليد,ء: , قضاء ما مضى أية ٠دة ١‏ 

الإ يضاح 

لا خلاف بين حمهور الفقهاء فى أن حد القذف لاشداخل فيا سواه 
من الخدود اما الخلاف بهم فى تعدد الحد تكرر القذف . وقد فرقوا 
بين تكرار القذف قبل إقامة الحد . أو بده . 


فبالنسبة لتكرار القذف قبل إقامة الحد:فقد ذهب الحنفيةوالمالكة 
ون حزم الظاهرى والثورى والشعبى والنخعئ والزهرى وقتادة وطاووس 
ال على ا لخد یک تذفن ف سني لالت مانا يكت ی ذلك 
عد واحد . دون تفريق بين كون المقدوف حماعة أو واحدا قو 
بكامة أو بكلمات قدفاواحدا أومتعددا ( فتح القدير ٠.84‏ » والزرقانى 
۸ واءلى ١/١١‏ ) ذلك. لأن المقصود مز, الحدود هو الإنزجاز 
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من أرئكاب أشباها مشتقبلا. . واحتّال حصول انزجار القاذف اليد 


ا NR‏ فنتمكن شمة فوات المقصود 
فى:الثانى والجدود تدرأ بالشهات إحماعا . 


؟ أن تكرر الحد بتكرر القذف يتناف مع القول بان إذا قذف واحدا 

تم عاد فقذفه مرارا بنفس الزنا فإنه لامحد مر تین ( فتح القدير .)۴١۹|٤‏ 

وقد رأت اة الأحْذَ جذا الرأى لأن ظاهر الكتاب والسنة تشد 

للقائلين به . ولتحقيق شرعية المقصود من إقامة الحدود ما ليدع يجالا 

للقول بغار ذلك افا ل ذهب إليه الشافعية و!!نابلة والظاهرية عدا 
أن جزم ( المحلى ۳٣‏ أو٣٤٠)‏ . 


وللساكانت إقامة الحدود فريضة والفريضه لامجوز تأخيرها.بغير عذر 
لأن فى تأخيرها إعتداء علما وهو ممبى عنه مرعا قال تعالى (.تلك حدود 
الله فلاتعتدوها ) فإذا كان الزمان معتدلا .. والقاذف" ليس به .مايدموا 
اف تأخبر الحد عنه .اق م عليه الحد فور ثبويه بالقضاء الائ » و يوقف 
تتفي الل إذا فا انات أثناع إقامته ب الهلاك سر وجب 
إتمامه عند إستطاعة تحمله . أما إذا كان ! لحر شديد: أ وكان اليرد شديدا 
أوكان القاذف ص بضا يجن برؤه أو كان مقطوعا. أو أ عإية حد 
أخر أوكانت المرأة القاذفة حاملا أو نفساء . فإن القاذف فى كل هذه 
الأحوال يترك ولايقامعليه الحد حى يعتّد ل الزمان وييرأ الم يضالمقطوع 
أو يسكن ألم المد السابق أوبرأ المرأة من نفاسها أوتضع حملها . فقد 
روى عن على كرم الله وجهه قال ( أن أمة ارسول الله صل الله عليه يه وسل 
زنت اس فى أن أحلدها ٠‏ فأتتها فإذا هى حديثة عهد بنفاس فخشيت أن 
أجلدها فأقتلها فذ كت ذلك لل للننى صلل الله عليه وسا ٠‏ فقال ا 
تركها حت تمائل ( نيل الأوطار وى ) . 


ومن ذلك يعلم أنه إا أخر على كرم الله وجهه إقامة الحد على الخارية 
لعدر طارىء وهو النفاسحى لایکون جإدها حال نفاسها مفضيا لهلاكها 
وأنه بزاول العذر يقام الحد . 


وتا قال أبو جنيفة ومالك و الشافمى وبعض فقهاء الحنابلة منهم 
الحرقى ( فتح القدير|؟١‏ » والتاج والا کلیل |۰۲۹۹ المهذب ۲ |۸۸ 
وأختارت الجنة الأخذ هذا الرأى اسلامة ححته ولأن فى تأخير إقامةالحد 
على المريض الذى برجى برؤه إلى أن يبرأ أو يصح من مرصه إقامة المد 
على الكال من غير إتلاف فكان أولى . 


وخالف فى ذلك الظاهرية وبعض الفقهاء الخحنابلهة وهو قول أسيحق 
وأنى ثور » فرأوا دم جواز تأخر الحد على القاذف المريض فى هذه الخال 
FTAA‏ إقامة الحد علية فورا . مجتمعين بأن تمر رضى الله 
عن أقام الحذ عل قدامة بن مظءون وكان مر يضا ول يؤخره وأتنشر ذلك 


فى الاه ول شكروه فكان إحماغا.ولآن الحد واج فلايؤخر ماأوجيه 
الله بغبر خجة ( الحلى 175/0١‏ » المغنى ١ ١‏ #4وء 901( ) واحيب ؤلىهدا 
بأن عمررضى الله عنه محتمل آنه لم يؤخر الحد عل قذامة لأن مرضه 
كان خفيفا لا بمنع إقامة الخد عليه على الكال. ولهذا لم ينقلعنة أنه خقف 
نله فى السوط : وإتما أختار لدسوطاكالذئ يضرب به التصخيح - ثم أن 
قعل النى مقسدم على. فعل عمر .. ومن ثم رجحت كفة الرأى!الآول 
اذى أخذتببه الجنة وكذلك الىك فى تاخ باد لحر واابرد ا المفرطيين 
( شخ القديرع|م١١‏ المغنى 107١/6‏ ۱۷۳ ) هذا إذا كان المريضيرجى 
برؤة ة وشفاوه 30 إذا كان القاذف ام بها عرض لا ری شفاؤه 
كالأماض ااستعصية . أو كان ضعيف الخلفة . أة. اللا عليه سول 
يؤمن معه التلف لفطب دنا ونر اقل ر تا 
عليه . فإن خيف عليهءن ذاك ‏ آقے الحد عليه بعتكولفي هما نون شاا 
يضرب ضرية واحدة ولابد أن يكون ميسوظا وأن نيصل كل شمراخ 
فيه وإلى جسد المحدود . و-بذا قال الشافى والحنفية وأتكر ماك هذا 
وقال إن الله تعالى يقول ( فاجلدوا كل واحد مهما مابة جلدة ) أى فى 
حد الزنا . وهذه جلدة واحدة ‏ وأجيب عليه بأن أبا إمامة بن سبيل 
ن حنيف روى عن بع ضأكداب الننى صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشتکی 
حى ضتى فدخلت عليه أمرآة فهشت له فوقع ما ٠‏ فسأل الصحانة لهالننى 
صل الله عليه وسم فام أن يأخذوا ماله شمراخفيضربوهمرية واحدة - 
راواه داود والنسابى » 

والحككة فى ضرية بالعشكول أو العثكال(وهو عنقود النخل )أنه لمكن 
ضرية بالسوزظ لأنة تلف .نه لامكن تركية لأنه .يؤدى إلى تعظيل حد 
الله .وذلك لأن المرريض الذى لامرجى لرؤة الاطذلو حال من حيث إقامة 
الحد عليه من الور للدي : 


( الأول:) أن يقام المد عليه كاملا مثل الصحيح وهذا مفض إلى 
هلا كة وإتلافة وهو هنهى عنه لأنه قتل مما لايوجد القتل | . 
(الثانى ) ألا تقام عليه الحد أصلا وف هذا نعطيل لحدمن يود 
الله 0 


( الثالث ) أن يقام عليه الحد بعشكول النخل وهو كا سبق بيانة متعين + ٠‏ 
لتعزيرالأولين 3 وهو أو من 357 مطلقًا و الاه بالقمَل 1 


يقول الشافعى رحمة الله تعالى : (ولانه إذا كانت الصلاة حتاف 
باختلاف حالم فالحد ذلك أولى ) شرائع الإسلام ۲٠٠| ٣‏ » نيل الاطار 
۷| ۱۱۰ >المهذب ۲| ۰۲۸۸ الشرالكيير ۰ ۱| ۱۳۴ ءابزعايدين ۲ |۰۲۴ 
المغى أبن قدامة ۱۷۳/۸ . 


وقد وات الحنة أن تأخذ ذا الرأى ( رأى المهور ) لقوة خم 
دون رأى الماالكية . 
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وى عن البيان أن إذعاء قيام عذر لدى الحكوم عليه نفصل فيه الحكة 
الوأصدرت الک بود طرحه ماما لأنها أقدر عل تمه ومدى صلاحيته 
للقبول وهی اأنى استوعبت جنايته وألمت با .» فإذا :استبان ها صدق 
عذره قبائه ورت الحد مله إلى الوقت الذى تراه ملاتا لزوال العذر 
وإلا رفضته وأمرت بالتنفيذ ٠‏ 

ولا بمنع من إقامة الحد على القاذف بعد المج به مضى أيه مدة كانت 
فإن عقو بذ هذا المد لا تسقط بتقادم الزمان أخذا بمذهب الإ مه الثلاثة 
مالك والشافعى وأحمد وزفرمن الحنفية . ( التاج وألا كليل | ١90‏ > 
۸ » المهذب” / ووم المغى ٠١‏ | ۱۸۷ > البدائع e۷‏ )وذلكلآن 
تأخير اقامة الحد على الحانى نما هو لعذر هر به مثلا وقد زال العذر فيقام 
عله الاد ولاه الأ“مة يمون الشهادة غل القذى 'قائمة'مالم يظرأ 
عا ماينقضها من الرجوع ...فلا يور التقادم فى تنفيذ الحد . جأنموت 
الشهود أو ضيبتهم بمد سماع شهادتهم لا منع جواز الك ما 

ررأت الحنة أن تأخذ هذا الرأى ضيانة دود الله وحق المقذوف 
وتطهيرا للجتمع من الفساد خلافا مهور الحنفية الذين يرون سقوط 
الحد بالتقادم . لسقوط الشهادة عنده, بالتقادم .ولا يرونه من وجوب 
قيامها حى استوقى امد وبالتقادم لم بق الشهادة قا عة فلايقام الخد لعدم 
عة القضاء الذى هو الاستفاء وهو من تة القضاء وحجة جمهؤر 
الفقهاء وهو ما أخذت الحنة بر م أقوى ودليلهم أبين . 


) ٠٥١ مادة‎ ( 


إذا لم يتوافر أى من الشروط المنصوص علبها فى المادتين ۷٤٠و١٠٠‏ 
أو ال إحضان المقذوف يعزر الخحالن' جلدة من حشرا جلدات 


إلى مشين جلدة ٠‏ 
الإيضاح 
قدمنا أن الفقهاء متفقون دلى أن الرمى بالزنا قذف موجب لحي على 
القاذف ٠‏ 


أما إذا كان الرفى بغيرذلك مثل الرمى بنفى النسب فهذا وإن أعتيره 
غار الظاهرءة من 'الفقهاء قذفا مو جبا اللند فقاد أخالف “فيه الظاهرية ( امحل 
۱ ) ولذلك لم يوجبوا الحد على القذف به لام م ,بعتار وه قفا 
موجبا ند . 

وقد يكون الرمى بغبر ذلك من كل ما فيه إبذاء وإيلام القذوف ... ودو 
ما يعد سيا أو شتا ٠‏ 


والسب أما أن برهى.فيه الحنى عليه بنمااهو معصية كالكفر أو القثل 
أو السرقة أو الزندقة أو شرب اجر أو أ كل الر با أو خيانة. الأمانة أو 


ماشابه ذلك من سار ا لمءاصى . أو برمى فيه.الحنى عليه بغرها ماهو معصية 
سواء اکان اسای صادقاف) رماهبه کان بنادی من به سوادأو م أوعته 
أو عرج بقوله باأسود ياأصم يأعرج يامعتوه أو يقول للا”عمى ياأعمى. , 


أو غير ضادق كان يقول لعاقل ياتجنون ٠‏ أو يقول لصخييع باأشل 
أويقول لإنسان'يا كلت نيا مار إلى غير ذلك من : الأوصاف:التى ‏ ريكذيه 
الواقع فا . فإن الرمى هذه الأومياكن فى هذه الأحوال لايعتير قذفا 
موجبا لحد وإنما هو سب أو شم . تناوله الكتاب الثالثمنهذا المشروع 
وهو الخاص باب يرام التعزيرية : 


أها إذا كان الرى نالزنا لكن ل ستوافر شرطغن الشسروطالمنصوص 
عاما فى المسادة 40 ١‏ الى أوضخت شروط المقذوفى وهى البلوغ والعقل 
وأن يكون معينا حصنا عفيفا . أو ل تتوافز أركان الإثبات بإحدى 
الو يلتين المنصوص علمما فى المادة ١6١‏ وهما الإقراو والبينة الشرعية 
بأركان كلهنها وشرائطه المفصلةفى تلك المادةأو زال احضان المقذوف 
بعد بوبه وقبل اتمام تنفيذ الد . ففى هذه الأحوال يعزو القأذف 
جلده من عشر جلدات إلى مسين جلدة بحيث لاتصل إلى عقوية الحسد 
الى شرعها الله وهى ثمانون جادة طالما لم ثبت القذف بالزنا الموجب له . 
فالقادف وإن أفلت من عقوية الحد المقدر فإله يحب ألا بلفت منعقوية 
التعزير تطهيرا للجتمع من الفساد ١‏ 


ومنعا التضارب فى الأحكام وتحديدا لمقدار العقوية نى هذا المقام 
وحى تكون الأحكام شد زرا وأ كثر انضباطا . رآت اللنة أن تكرن 
العقو ية التعزيرية بالحاد ل فيه من الردع الكانى خاصة فى هذا الزمان 
الذى ل يعد اليس أو السجن فيه محققا لكل أهدافه فى درأ تلك المفاسد 
وحددت جال تقد ر العقوية مابين مشر جلدات إلى مين جلدة و يترك 
للقاضى حربه إنزال ما براه مناسبا حال الحابى ومكانته وجريمته وندرة 
وقوعها فى الحتمع وآثارها فيه وما يكون رادعا له ولأمثاله من ارتكاب 
هذه الحناية فى حدود المقاد بر المحددة فى هذه المادة. وفرقبن‌التعز رات 
والحدود. فالحدود غقوبة مقدرة ومر تكبو أسبابها آمام الشرع سواء تنزل 
بهم عقوبة واحدة إذا ما امد جبسدهم لافرق بين شر يفت ووضيع ولابين 
أمير ومأمور : فالكل أمام الحد سواء . 


أما التعزير فعقو ته متفاوتة براعى فما جج الحرمة وأثرها فن يسرق 
نصابا من غير حرز تكون عقوبته أشد من يسمرق دون النصاب . وشدد 
على معتاد ار عة مخلاف من إرتكما لأول مرة . ولانغفل فى التعزير حال 
ای عليه وفكانته الأدية والاجتاعية . 


ج أن الحدود لاتجوز فما الشفاعة حلاف التعزيرات فتقبل فماالشفاعة 
و يجوز لولى الام العفو عن امان فيها إذا لم تعلق بحق الآدمى. . 
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6 أن ما علدت مزالتلف للحدود فى الد لاضان فيه عند الفقهاء آما ما 
عدت عن التلف ف التعز بر ففيه ضمان عند الشافعية ( الاحكام الدلطانية 
۸( . 

والجدلا,تجرأ عال من الأحوال. والتعزير تتجزأ افيهالعقوية إذا كات 
معوودة نوع من الذنوب كااتغزيز با بس والضرب معافيجوز الاقتصار 
م[ أحدهنا . 

والحدود #تاط فى اثباتها وتدر بالشبهات بحلاف التعزيرات , 

وترك حديد العقوية التعزيرية نوعا وكا للقاضى ليختار ولاة الأمورمن 
العقو نات ما نناست مع كل عصر وة ةيما لمصاح الئاس المتغترة المتبدله 
الى #تغير وتتبدل : بتغبر الأشخاض والأزمان وال#تمعات وحى يبقى 
التشتر يع الإسلامى عل الدوام متجدداجاذظا لكل مقومات البقاء والتفوق 
والصلاحيّة . 

وأصباب التعزير مبسوطة فى كتب الفقه كافة في اطناب 'و تفصيل . 


( مادة ۷٥ا‏ ) 
لاتيجوز المطالبة أمام العا > الحنائية أو المدنبة بأى تعويضءن اكرام 
وفيا عدا ذلك تجرىهلى اأشا كى الأحكامالمقررة للد با لقوق المدنية 
نى قانون الإجراءات ا لخنائية . 


الم يضاح 

ف لانت آحكام هذا القانون مستمدة كلها من الشمرزيعة الإسلامية وقد 
وضعك عقوية اناد فما على أساس محارية-الباعث الذى يدعو القاذف 
إلى إيلام المقدوف وتحقيره ٠‏ فكان حزاؤه ال1_إد ليؤلمه إيلاما بدنيا لآن 
الإيلام البدنى هو الذى يقابل الإيلام النفسى ٠‏ فضلاعن وصمه بالفسق 
ورذ شبادتة مالم يشب ومن ثم لم يكن للغرامات أو التعويضات المالية 
ف هذا محال نصيب ف الشرعبة الإسلامية التى خازبت الدوافع النفسية 
الداعبة إلى الح مة:بالعو امل اانفسية المعتادة الى طبع وحدها التغلب 
على دوافع ا حر عة وصرف الإنمان عنما ولم مل الشر بعة تعويضا ماليا 
فى مقابل الاءتداء على العرض وقذف الحصنات وإشاءة الفاحشة والسوء 
فى المتمع . وهذه المسرائم لاتعوض بالمال وإما استأصل بالعقوبات 
المدنية الرادعة . 


لااك التائ الوضعية تفاقي :| القق اين أو بالغرامة أ 


وتقذضى بااتعويض وهى عقوبات غير زاحرة إذلك ازدادت حرام الفذن 
واب از يادة عظيمة وأصبح الناس يتبادلؤنها بغي رتسوف ولارهبة . 
واو عادوا بن المقابل رانم هذا النوع هؤ العقوبة البدنية الى توجم 





البدن ونحقر ,الان فى ال#تمع لما فكروا فى اقترافها لذلك نضت المادة 
عن ارام المنصوص علما فى هذا الباب/ . 
( مادة 10۸ ) 
إذا لم يكن الانی بالغا بالأمارات الطبيعية وقت ارتكاب | لزمة 
زر غل الؤّجه الا ين؛ : 
(1) فإذا كان الان قد أتم السابعة ولم تم الثاثية عشرة » فالقاض 
| أن بوه فى الس ةأو أن ياص بتسليمة إلى أحد آوالدية أو إلى 
ولى نفسه أو إبداعه إحدى مؤسسات] الزعاية الاجتاعة ٠‏ 
(ب). وإذا كان قد أتم الثانية مشرة ولم يتم انافسة ,عشرة يماقب 
بضريه بعصا رفيعة مالا جاوز عشرين ضر ب . ظ 
)-١‏ وإذاكان قدأتم الخامسة عشرة ولم م العامة عشرة يءعاقب جاده 
الإيضاح 


كا أن عقوية غير البالغ على افتراف هذه الجريمة يجب أن تتدرج وفقا 
لاختلانٍ سن الحانى من لم بکتمل له بعد سن البلوغ , المنصوص عليه فى 
هدأ القانون أن کن دون الثامنة عشرة . 


وقد رأت الحنة أن الصى دون السأبعة لم بزل بعد طفلا غير مميز ايس 

ذا أتم السابعة وكان دون الثانية عشرة فثله لايحتم ل الضرب ولاا للد 
ولكينه فى حاجة إف رعابه وتوجيه وتقويم بإبداعه إحسبدى الو يمنا 
الاجتاعية الختصة زمنا تراه الحكةكافا , " 


فإذا بلغ العم الثانية عشرة بوكان دون الخامسة فإنه يكون عار " 
تمل فا الضزب يرذع عم اقترفه و يكون اللىكة ارق ٠ا‏ ر 
ما راه كافيا لردعه بالضرب بعصا رفيعه يمالا يجاوز مشزين ضري 
باعتبارم الطريقة المثىفى إصلاحه فاذا بلغ الخامسة عشرةأصيح من المقدرة 
بحيث حنمل اللد. ٠‏ وفى هذه السن يعتير بلغا فى رأى بعسض الفقهاء * ' 
وهو الرأى الى به فى مذهبي الحنفية . والحنة وإن ل تر الإخذيم لكا ٠‏ 
ترى أن يكون بلوغ هذه السن حدا للترق بالعقوية إلى الماد قزرا" 
يلاق لقره ف المشروع وما راہ المحكمة رادعا مجالى وزاحا أغيره هم 
ملاحظة اختيال كل فى امثل مله . 


وفيا فرره رسول الله صلی الله عليه وسل فى الحدرن ( موا أولاد َ 
بالصلاة لسبع اتم علا لعشر ) سند قوى' وحجة امتينة في هذا 
اقام الذى اوضح فيه لاحب ارسالة المظمي .+ 


فى الحرم الممر : 


( تحه النشريع الإسلامى دوما إلى ربط الأحكام بما يصاح العباد .ومن 
© اقرا قر ياتا وهال 


- 
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عرف كيف ته الشارع إلى تقو يم شئون العباد والحيلولة بينهم و بن 
7 الفساد وكيف يوجههم إلى توخى مقاصد الشريعة والوقوفٍ سبلي 


أسرارها 58 


وقد آعم الله تعالى فى مم كتابه باجتناب الممر لما تنطوئ عليه من 

مفاسد و بين أ٣ا‏ رجس من عمل الشيظان وأن الفلاج منوط باجتناما . 

وهذا التحري ثابت على مو قاطع بككتّاب الله فى الآبتين سالقئ الذكر 

“حييث قرنها بالانضاب وهى حمارة كانت حول الكعبة بذيحون عندها 

*قواينبي للا“ضنام ووصفها بأنها ربجس من عمل الشيظان وأ بالجتناما 
بوهو أبلغ ألفاظ النهى والتحر بم و بين أن تركها مدعاة لفلاح المسلمين . 


ومحر بها ثانت كذلك بالسنة فقد ووى عن“ ابن عفر أن رُسْوْل الله 
۾ صل الله عليه وسلم قال ( کل مسكر نمر وکل م زام ) زواه. أبؤداود 
ظ والإمام أحمديا روى أبوداود عن ابن عر أنه. صل الله عليه ولم ,قال 
( لعن الله اللمر وشار مار وساقما و بائعها ومبتاعها وعادنرها وامءتصرها 
وحاملها والحمول إليه وآ كل ثمنها ) . 
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وروی الشيخان عن جار أنة صل الله عليه وسل قال ( إن الله ورسوله 
حرما بيع المر والميثة والكنزير والأصنام ) . 


وقد امعت الأمة الإسلامية فى ضوء تلك النضوص عل مرخ المر 
بل نض الفقهاء على أن مستحل امسر كاف رلاتكارة ماعلل من الذين 
بالضرورة . 


والنفس والعقل والمال والنسل فكل مايصون هذه الأصول فهو مصبلحة 
وكل مانفوتا فهو مفسدة . ظ 


فامحافظة على العقل أمرر ضرورى بتطابه الدين ذلك أن المسسقل فى 
الإنسان هو مناظ التكليف و جع المسثؤليه لذلك حرص الشارع لمكم 
على حفظ العقل من المسكرات الى جل عليه غشاوة سول ينه وين 
القيين ين اللحسن والقبيح فيقدم السكازى على أفعال لاشعرون تاها إل 
بعد إفاقهم حيث ‏ يكون الندم  ٠‏ وما أ كث ما يقدم شازيو الجر :عل قل 
الأنفس واستباحة الأعراض وبعثرة الأو ال واسبذانى الحصومات 
والشحناء وارتكاب کل جرم وصدق رس ول الله صل الله عليه وسم 
إذ يقول فيا رواه النسائى والبهق ( الجر آم الحبائث ) . 


وعلى ماسبقت الإشارة إليه إن امو حرمت لأا مفسدة للفرد فى قله 
وآدسته إذ تحرج الانسان عن ؤعيه وتفقنده إدراكه حى تبلغ مربية 
الهذيان وى ذلك امتهان للعقل وهو أشرف ما کرم الله به الان ج آنا 
مفسدة علقي اجب اة و325 إذ مو المتبتدالرة والبعضاء من اميق 
وتصرفهم عن ذكر الله وعن الضلاة ٠‏ فغيبوبة .السك تناق القظة اإرائرة 
الى يفرة ٣ا‏ الإسلام عل قاب المسلم وعقله ایکون موصلا بالله فى کل حن 
واخمر,حليفة اميس وقرينةالكرمة . وقد أثبنت الاتجاهات العاميةوالطبية 
ا س ا رها البالغ على مسة الإنسان وأجهزة جسمه وخاصة' الحهاز 
الهضمى والحهاز الصمى والقلب وعل الحو اس وخاصة حاسة الابصاز 
على الصحة النفسية والعقلية ذلك أن الكحو ل, وهو العنضر الفعال امسر 
الذى حتوى عليه جميع أنواع اللمور سب متفاونة يؤثر على صحة الإفسان 
تأثيرا أشد ما تكون بالنسبة الدعئين وتدل الأحاث غل علاقة رة بين اللمر 
وبين حوادث الطريق . ويقول فقهاءعم الإبرام أن الجر تضاءفئ ازن: 
ف الجرعة وتساعد عل تغلينب: الدوافع إلبها وإن أشد الأفراد خظورة ل 


ظ انمع هم الذين جوت بين امسلل الاجزاعئ وال انماس واا 
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) الادمان ) وكشرا ما ياجأ العدو إلى ا نتزاع الأسرار من الأفراد عن طريق 


وهكذا فإن المر تعطى المتمع إنسانا منيماا اصن يقبا لا تع بقدرات 
الشخص السوى » وحن تصبلنه إلى عادة الادمان يصير الكحول عنصرا 
أساضنا فى جسمة يتطلب ذوما الارواء وقد ذكر عاماء الطب الشرعى ,أن 

الإدمان قد يفضى إلى مظاهر الحنون الى . منها الحذيان » الارتعاش » 
الحنؤن »الوس الكحولى والعئه الكحولى . 

وم أجل ذلكاتجهت بعض الدول إلى ترم المر تحر عا تاماومنذا كأن 
الولايات المتحدةالأس بكية عدات المادة ۱۸ من دمو رهاق سنة ۱۹۱۹ 
لحظر صنع المشروبات المسكاة أو بيعها أو نقلها أو تضدرها لم) اسثبان 
ل مل شی الإأضر ار البالغة:المترتيةعلى شر ب المسكرات ١‏ قد أ'شعت بكثير 
من الدول حمغيات لمقاومة: امور وإبعاد الناس عمسن شرورها » وشتد 
ساعد الدعوة إلى حرم اللمن حت اكاد تلو دول فى الوقت الحاضر من 
حماعات من المصلمين ست رخون حكوماتهم أن تبادر, إلى خر مها بعد 
نافيك ما أ فاليا ا 

وقذ عقأذ ف اذه من ٣۹‏ من ترفيرسنة 1810/6 إلى هن دس مير 
من العام تفه ن المؤتمر السادس' للمسكرات والاعتاد على المقاقير الذى 
أعده الحلس الدولى للسكراتو مكافةالإدمان بلوزان (رسولسرا ) والمنظمة 
الدولية العربية للدفاعالاجتاعى بالتعاون مع وزارة الصحة دول البحرين 
واشتر كت فيه منظمة الصحة الما ىة ووفود من ثلاث عشرةدوله عة 
منها جمهورية مصر العربية وأسمم فيه علماء وخبراء من الولايات ,المتحدة 
وسوسيرا وألمانيا الغربية .. 

وقد أو المؤتمر فى يخال" الوقانة العامة الث.املة بما يل : 

با الاستفادة من تظبيق الشريعة الإسلامية وكيفية علاجها لمشكلة 
ایل ا شس کرات ودرا۹91 ١‏ ظ 

غ الاهمام الاسر نة أفرادها التنشعة الماة لوقاية امجتمع 
من مما كل تعاطى المسكرأت والخدرات . 

م س توفرألضهان والرعاية الإجتاعية لابن المدمنين والعمل على ا 
أفرادها . - | 
۽ تضمين المناهج الدولية ق كافة م احلها. النوعية القعالة الناحمة 
عن تعاطى المسكر ات والخدرات ونش ر الوعئى' يبن فثاتالشعب لتخصيهم 





ضد ذلك التعاطى واعطاء الشباب عناية خاضة وقاية لم وحفاظا على 
طاقاتهم ومستقباهم . 

ه ‏ تجنيد وسائل الإعلام لتبصير الناس بالمضاز المو كدة غاميا 
السكرات والخدرات ٠.‏ 


> مناشدة الدول الى تسمح بتعاطى المسكرات بامخاذ الاحراءات 
اللازمة للوصول إلى منع ذلك التعاطى أو الحد منه والاجتهاد الصادق 
هذا السبيل وفمًا لظروف كل بلد ٠‏ 


٠‏ س إلزاالمصانع المنتجة للشكرات بوضع عبارة بارزة ”بأ ن*تويات 
هذه الغرواة' قل تدم ,صك “ وذلك باللغات المناشبة أسوة ما حذث 
مع الشركات المنتجة للسجائر كا يحب مع الدعاية للنتجات الكحولية 
منغا ناما فى أى عن وسائل:الإاعلام من صحافة وإذاعة وتايفزيون وسين 
وشرهاا ٠‏ 

على أن تجح الأساليب لتحريم الجر هوأسلوب الاسلام الذزى مخاطب 
الفرد من ناحية دنه وقابه وإمانه فالتحرم فيه يعتمد عل قوة العقيدة ' 
الدينية فى النفؤسل والإتمان بأنْ التحريم صادر من الشارع الإلحى ا لمكم 
الذى بعلم من اق وهو اللطيف اير . 


ولان كان الإسلإم قد حرم المر » على ماسبق » فان كلا من المهودية 
والمسيحية قد حر مما كذلك قك وردف العهد القدم الاعاح 
مم مائصةه . 


إ4 ”لمن اليل لمن الشقاوة ن امخاصمات لمن الكرب لمن الجروح 
بلا سيب لمن ازموزان العيننن (.م) للذين يدون انم الذين يدخلون فى 
طلب الشراب ازوج )۳۷( لافار إلى اللمر إذا. ا“ مرت حن اتذاهر / 


.. جبابها فى الكأس وساغت؛ ,هم قرقة (0”) فى الإ تلسع كالحية وتلدغ* . 


كالا فعوان ۴ , 
كا ورد ق العهد المديد” زسالة بولمن.الرسؤل:الأولى إلى أهسل 
کو توش“ ب الاععاح :هة مانصه : 
(11)” وآأما الآن فكتبت إليم إن كان أحذ مدعو أخا زائيا أوطاعا 


أو عابد وثن أو شتاما أ و'شكيرا' أو خاطفا أن لا خالطوا ولاتؤاكلوا مثل 
هذا © . ام 


وورد فى الإصخاح > مها مانصة : 

٠١١‏ ) ”ولاشارقون ولاطاعون ولاسنكرون ولاشتامون ولاخاظفون 
برثون ملكوت الله“ . 

وورد فيه ”رسال بولس الرسول إلى أهل أفسس “ س الاعةاح ه 

( ۸ ) ” ولاتسكروا باللمر الذى فيه اللعلاعة بل امتائوا بالروح “. 


وورد فيه ” رساله يولس الرسول الأول إلى #وثاوس ب الإحدا-.ه 
ما نصه : 


(م)” تكن فيا بعد شر أب ماء بل استعمل مرا قليلا من أجل 


معدتك واسقامك الكثيرة “ > ومن هذا نبين أن العهد القدم بحرم حتن. 


مجر النظر إلى المر وأما ما ورد فى رسالة بواس الرسول إلى كو ثاوسن 
إا كان علاجا اله فردية للريض بذاته . 

ولق كان من نتائج المقائق العامية المسامة # شان مانم عن انهه 
من ار بالغة االحطورة بالإنسان جسديا وعقليا ونفسيال أن دا المصلحون 


٠‏ وقادة الفكر إلى العمل على مكاختها لأن شرا وتعاطبها هوالمد+ [الطبيعى 
/ إلى الإدمان ما ,كرتب عليه من نکہات الدمنين. و فدادفى ال#تمعات يو رما 
الانحلال والرذيلة وضياع..القيم . . 


وانطلاقا مما تقدمونزولا من المشرع على واجبه ىحماية المواطذينكافة ‏ 
مسلمين كانوا. أو فير سامين سب وضناداة منة لقامدة إقليمية لقا نون 
العقابى ما يوجت سيان أحكامه 2 المقيمان على أرض الدولة يعم 
دون ما امتثناء: اسوب النريانة أو اللي وترصاً الل ها تقتضيه المسائحة 
العامة » لأن المر لاتعد حلالا فى أى دين . 


. ) 6٥١ ض‎ ١+ (الخل‎ 


( أبوزهرةج؟ ص ۲٤۳,۰۱۸4‏ ) : 


ميدأ التحر م 

تنص المادة(وه ١‏ )عل مدأ تحر امرفتحرمشرها وتعاطماوحيازم| 
وإحرازها وضنعها وتحضيرها وإنتاجها وجلما واستيرادها وتصدرها 
ونقاها والانجار فا والدعوة إلا والإملان عا وتقدعها وإعطاءها 
وإهدا ما . فعن عبدالله بن عمر أن زصول الله صلى التهعلية وسل قال( لفن 


الله اهر وشارما وساقما وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتدمرها وحاءاه] ) 


والمحمول إليه وآ كل ينما ) زواه أبو داود . قال أبو قدامة فى لذن و 
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ض ٠۳۸‏ مطبعه العاصمة ( وثبت عن النى صل الله عليه وسل حرم الجر 
بأخبار تبلغ بجموعها رثبة التوائر وا معت الأمة على تحرمها) ٠‏ 


تعريك الخمر : 
تكفات المادة(. ١١‏ ) ديد القت ود بار فأاخذت فى هذا الشأن ما 
استقزغليه مهور الفقهاء ومنب المالكية والشافعية والحنابلة من أن مر 
ھی كل شراب هسكر أبياكانت المسادة ای استخرج مها وسواء أسكر قليله 
أ وكثيرة وحجة هذا:الرأئ مارواه :مالك عن ابن شهاب'عنأبى مصلية أن 
مبدالر حن عن عانشة أنها قالت ( سال رسول الله صل الله عليه وشم من 
البتع وهو شراب تاذ من المشل فى الين فقال” : كل شراب أسكر 
فهو حرام ) .أخرجة البخارى . 


وقال حى بن معين هذا أح حديث روى عن الى صل الله عليه وسل 
ف حرم المسكر . وما خرجه مسلم عن ابن حمر أن الى صل الله ليهو سل 
قال ( کل مسكر حمر وکل رام ). وما رواه جابر بن عبد آله أن رسول 
لله صلل الله عليه وسلم قال. (اما أسكر كثيره فقليلهزام ) رجه الزمذى 
وأبو داود والنسابي ٠‏ طايه المد طبعة صببيح + ۱س۸ ) . 


وروی عن ابن شمر أن رسول اتوص الله عليه وسل قال ( إن من العنب 
مرا إن من العسل مرا وءن الزييب مرا ومن الحنظة مرا وآنا انهايم 
عن كل مسكر ) . وعن عائشة قالت مخت رسؤل اللهاضمل الله عليه وشر 
يقول ( كل مسكر حرام وما أسكرمنه الفرق فلم الكف منه حرام ) 
والفرق مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا س رواه 
أبوداؤه : ؤقال عت مر زطق اللهاعنة ( نزل تحرج اترم الفنّ الملل 
والحنطة والشعير واللمر ما خام العقل ٠)‏ ول يعترض أحد من الصطالة”, 
عل ذاك ٠‏ 


ول .يأخذ المشروع برأى أبى جزرفة وسا فقها. ااكونه ,الذين. رون 
قصر اللمر الحرمة لعينها دل'.الشتزاب" المملتتخرج. من «النىء من, ماه 
العنب. بعد ما غل واشت وقذفن: بال بد ثم سكن. .من . الغليبإن وصار 
صافيا كرا . 

وأما الأشربة المسكرة الأخرى وهى الى أطلق عليها عل وجه العموم 
اصلطلاح الا دة فانه ‏ لاقام الحد عل شازما إلا إا بلغ د رجةالسکر وم 
فى ذلك عدينث أبى اغون النقق ن بذ اله بن سداد ڪنان عباس 
ون الننى صل الله عليه وسل أنه فال ( حرمت اهن لعينها والسكر من غبزها) 


۲2 


١8 





إلا أن الفقهاء الآخرين ضعفوا هذا الحديث لأن بعض رواته روى 
١‏ والممكر من غيرها ) وقد قبل إن خر ان عباس موةوف عليه وأله, عمل 
بالمسكر المسكر من كل شراب إذإنه روى هو وغيره عن الننى صل اللهعليه 
وسل أله قال (كل مسكر حرام ). ومن ثم فكلما كان مسكراشواء اکان 
متخذا من الغار ‏ كالعنب والرطب والةءن أو منالحبوب كالخحئطة والشعير 
أو الجاوريات كالعسل وسواء أكان مطبوخا أو ينا وسؤاء أكان. معروفا 
بأسم قدم كالمو والطلاء أو بام مستحددث كالعرق والكو نياك والثميانيا 
يتيك والبرة والزاتدى والروء افو دجا زان اير لو4 هشن 
الأنواع والأسماء الشائعة اليوم » وذلك ا رواه أجمد وأبو ذاوود عن 
أى مالك الأشعرئ أنه مع النى صل الله علية وسِلم تقول ” ليشيرين أناس 
من أمتى المر واسمونما بغر اها“ . 


واجع فى شأن ماتقدم : 
١ح‏ المختى ج 4 ( مطبعة العامة ) ص ١6٠١‏ 
م« س الميسوط ( مطبعة السعادة ) + +؟ ص ۲ 4 
م« س حاشية ابن عابدين ( دار سعادات ) ج/اص ۲۲٢‏ » ۲۲۵ 
۽ س ما المحتاج + ۸ ( مطبعة الحا ) ص ه 
م ب بدابة المجتيد ج ١‏ ص ٠۷۷‏ 
5 فتح القدر ج٤‏ صن ۱۸۲ » ۱۸۳ 


»١ها/ص)غج الاقناع لحل ألفاظ أبى شجاع ) المطيعةاليمنية)‎ AY 
10۸. 


ات مذمبى الإرادات للفتوحى ( مطبعة الحبل ) ج ؟ ص ٤٥۷‏ 


واس الفروع القدمول بن قاح ( دار مص ) الطبعة الا دة < > 


ض 44 
٠‏ ب الروضه العية فى فقه الشيعة الحعقرية (دار الكتاب العربي.) 
NITE‏ 


و البح ر الزخار فى فقة الزيدية ( الطبعة الأ ویج .ه صن ٠۹۲‏ 
(0ا للام 


وحجة حمهور الفقهاء أقوى وأوضج فقد ثبت من ,حال ااشنرعأنه اعتبر 
فى الم الحذنس.دون القدر » وحيع الأشرية المسكرة, من العقل سواء 
كانت مستخرجة من العنب أو من غده فوجب أن يكون حكهاواحد, 
وحديث ( ما أسكر كثيرة فقليله حرام ) وحديث ( كل مسكر حمر وکل 
“مر حرام ) نص حادم اسل بالتجرع جميع المسكرات .. 


عل أن إء:مر اإسكر فى هبم أنواع المور هو الكحول وهذا العنصر 
لايتولد من العنب فقط وإنا من كثرمن مراد الأخرئّ وهوماعسمه 
العلم وكشت عنه التجارن . وقد نقل الشرخ رشيد رضا من الإعام مهد 
مبله فانفسار المثار ( أن الم توعان نوع“ تمر تميرا ونوع يقطر تقطيرا 
وأقوئ “الور سما 'وأشدها ضررا ما كانت مقطظرة وهو ما يدير عتها 
بالأشرية الروخيندة* . ولم ناف الضحابة ف حرام ماكان عند 
من حمر اليسر والمّر والحنطة . والشغبر:زغيرها) وقد تعددت ف غصرنا 
أسماء المشزويات الكحوابةب وكلها :من ,ثانا الإشكيان بحتى ,ما كان 
مصدره_الشعبر ودو (البيرة ) ... والنضوص الشرعية السالفتٍ ذ كرها 
تشمل يعمومها كل ما جد من أصنافٍ المسكرات. ٠‏ 

وبناءعل مانقدمغرقت المادة (: )انرما يفزد آنا كل مامن شا نه 
الإسكار سواء أسكر قليله أو كثنره .. والعرة فى الإشكاز: بالشتخض 
العادى فهو الذى تبى الأحكام على اسا 


ولا غير من طبيعة الك أن مخفنف أو عزج بغيره كا لاء ,أو الصوادا 
طا أن اللمر بعد تخفيفها. أو ' خلطها 'بغيرها لازال ر محتفظة بالمنصض 
الفعال.ق! السكرنوهو,الكحول.وأنه يسك ولوافى. .الكثيلمنه 'دؤن 
القليل . ظ 
ولس معت حرم اندر دون التخرض. لغيرها جل العناصير,ا-ا|مدةابى 
تؤثرعل العقل وتخذر الحمم ( المخدرات ) فإنه لاشك فى حرمتها على ما 
م أوضحه الفقهاءوافى به العلماء إلا أن اندلا ؤشاما نارفا إذا كانت , 
تعتير نذاتها مرا يقام الحد على متعاطيها أم آنا تعتبر من قبيل إن عله 
باعتبار أنها تشبط العقل شأنها شان امر ». ولئن كان نمه رأى, یسوی بين 
الجر والمخدرات فيما يتعاق بإقامة حد الشرب ( ان تيمية وان القم )إلا 
أن المشرع أثر الرأى ,الذى ,إتجه إلى عدم إقامة حبد الشرب فى جالاث 
تعاطى المخدرات باعتباز أن المر بتطلق عادة على اشير به المسكرة . ولا 
بمنع ذلك من فرض أقصى العقوبات على تعاطى المخدرات والإإجار فا ظ 
ما دخل في باب التعز را روك للسلطة النشريعية ٠‏ 


ا س و ا o NES‏ 4 
الشراوظ الى عت ترافراسا ق الماى:": E o e n‏ 
لشروط التى بحت توافراها ف ال مانى الخنزير وماأهل به الغير: الله فن اضطر غَيْنَبَاغ 
ا ا E a‏ رعء عام م قاد 
/' 1 ولا عادٍ 6 ا عليه إن الله غهو م 
والاختيا ر والقصد وانتفاء.الضرورة وشرط العق ل برفع المسئولية ثم د 9 
الحنائيةعمن كان وقت.ارتكاب الفعل قد أ فقد عقله,لملاهة ( البقرة ١۷٣۳‏ ) . 
2 00 ل 
أو جنون (ب) ) قل يا اس فی يا أذ يسنا عن 


1 : ! 3 ن مه ا ا 
5 بالأمارات الطبيعية للبلوخ فإذا لمتذاهر يعول على السن وهو فى رأى مهور 2 و اي ۴ه 3 ° 
الفقهاء 16 سنة وق رأئ أبى حنيفة م١‏ سنة للفى ؤبا١‏ شنة للفتاة ‏ إلا اولح نيور E‏ فشقاأل لغار اله به 
EA‏ : سل ت الس سه تر وق 
أن المشروع قد جعل السن وهی ۸ سنه قرينة غلى البلوغ مماعاة لوسر فمن انها" کر .4 ولاعادفانرېكغفور را 
ول وتفاد يا للصعؤ نات الغئلية هل أن قط هذهااقرينة شو تالبلوء 
التطبيق وتفاديا للصعوياتالعجلية ملى أن قرپنة بثبو ت البلوخ (الأنعام وى )., 


بالأمار ات الطبيعية 3 


وشرط البلوغ يلاحظ بشانه أنه وإن كان الأصل فيه شرءا أف کون اي 2 ا ا 


ظ 2 على | e‏ 

٠‏ وحسب البن بالتقويم المجرى لأن الفقهاء إتما حددواالسن فى أساس (+) «من؟ ريال م نْبَعْدإِيِمَانه د إلامنا کر ل 
ب هذا التقونم. وسمل حساب السن بالتقويم المجرى مى عل السن بالتقويم ( سورة النحل آبة (۱٦‏ 75 
اللاو ولأن ( الضرورات تبح احظورات ) والضرورة تقدر بقدرها . 


ا ١١|‏ الم ان الشروط اراج توافرها في الفاعل المراسجم الآ بة.: 
. فى المشروع هئ راثم عمدية ( إتما الأعمال بالنيات وما لكل ارىء 
مانوى ) فیجب أن يعلم الفاعل أن مانشريه أو ما >وزه أونصيعه أو يقدمه 

E ق اء م میتی کاو ایرکز یی از تکیراضل: ون با اس‎ ١ 
. 45 أو غاط أو جهل موضوعها كن شرا على أنها عضر غيز مك ركن م ل منمی الإرادات ج ۲ ص‎ 
نقلها أو خازها وهو لا يعلى هذا مع ملاحظة أن العلم ترم الفعل مفترض‎ 
] لأنه لا يعذر المزء مجهله القانون:الحنائى ولآن حرم امن معلوم من الدين‎ 
. ١8 افش ووم ولأنه ألا قبل داز الاسلام القذر نجهل الأحكام ) : ه سب شرح الحرشى ( المطبعة الآمبرية ) ج ۸ص‎ 


١ع‏ اغى ج دص 49 | س ص ١48‏ . 


؛ = الاقتاع ج غ صن 168 ٠:‏ 


ظ ٦ ١‏ س ب الما 2 ٠ 6 ١٠‏ 
ؤلا'عقاب إذاارتكب الفاءل | لخر م ة نحت تأثير الإ کراء‌الذیلایستطيع ل ا NSN‏ 


دفماً ( إلا من أ كره وقلبه. مطمئن بالإفان ) ( رفم اسايق انبا | .الاج ابن ادبي چک 
والنسيان ومااستكرهوا عليه ):وؤضدق الله ورسوله. م - حاشية الدسوقى (الحلى ) ج؛ ص 7ه" . 
| ولاغقاب إذا كان ثمة ضزورة كأن يضطر لشرب الهر لدفع غصة 97 | بدائع الصنائع فى رتيب الشرائع للکا عا ل اص وامواا. 


لا تسى ,إزالتها إلا ما لعدم وجود سوائل أخرى وبالقدرالذى زيل تلك ٠‏ - امحل لابن حزم ( الإمام ) ج١١‏ ص .وغ . 
النضةافقط: لقؤل تغالى . 
١‏ س البحر الزخان جه ض ۹٩‏ . 
I EN ga ILE O‏ ا 
د وقدفص لل کم ماحرم علیکمإلامًااضطر رتم إِلَيّهِ) DL iY‏ اد e r E‏ 


3 ( ) نما حرم عَلیکہ الميتة والدم وحم نا 


۴ عبد القادر:ةودة س انامز يع الحنانى سج صن ۲ . 


° 
الحد عل من تعاطاها بغر طرق افم ن استعطى ہا أو تعاطاهابطر بق 
الحقن أو الشرج وهذا ماذهب إليه حمهون الفقهاء ءون ذاك أنظزالمراج 

الآئية : 


. ٠٦۸ س بداية اند ص‎ ١ 

۲ الإقناع ج م ص 169 ل .15 . 

م سد نهاية اتاج + ۸ص ٠ 1 ١‏ 

۽ مسا جاشرة الدسوق ج ص۲٠۲‏ حبث يقول (إ نالحد نختص,المانعات 
أمااليابسات الى 'تؤثرفى العقل فليسن فيها إلا. الأدب.) ثم قال ( إن وصل 
من الأنف ونتحوه كالأذن والعين فلا حد فيه ولو أشكر بالفعل ). 


ه - الشترل الكيتر للدردير ( الشرب لا يكون | إلا بالغم إذا وصل 
لحاقه واو لم يصل لموفه لا الأنف ونحوه فلا حد فته ولو وصل لحوفه) ٠‏ 


5 - ابن عاندين ص ۲۲۸ » ص 004 ( الأشرية المائية حتى إن 
الشافعية القائلين بازوم المد بالقلبل ما أسكر كثيره خصوه بالمائع ) . 


۷ س المغنى لا بن قدامة ص ٠١١‏ . 


ومن المراجم السابقة ببين أن حمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحدلايقام 
إلا فى حا تعاض نهر بطريق المرب . أما تعاظيها بطر ب الم بغير 
الشرب کا لو أضيفت إلى مواد أخرى غير سائلة وظلت ف ابلط الحامد 
محتفظة محخاصيتها المسكرة ) أو تعاطا بغير طرق لمم كالاحتقان مهأ 
خالظة أوتمخلوطة فقد اجتان ١‏ اااي شان ۲ إقامة الحدى مثلّ هذه 
الصور ومن ذلك أن صاحب الإقناع يقول (ولا حنى أن غر الشراب 
كامرةالمنعقدة مثله وال كول كالمشروب وأن اخمرة المنعقدة يقال لها 
شراب بالنظر'إلى أضلها )'وترى ضاخب المغى إقاهة المدمل من استعطى 
مها ويذ كر الحلاف ف ذلك وف الاجتقان ص.(4١‏ . وقد رأى المشروع 
عدم إقامة الحد فى هذه الحالات رغبة فى تضييق نطاق الخرمة الحدية 


وجعلها فى حدود القدر المنفق مايه عند هور الفقهاء مع العقاب فىتلك . 


االات تعزر ٠‏ 


و يتحقق الشرب.الموجب لحد أياكا نالمقدار الى شرب قليلا أوكشرا 
وسواء أدى إلى السكرأو م يود لأن الحد مقرو نحرد الشرب ( ا أطكر 
كثيره نقليله حرام ) قال الحانظ النسانى ( تحريم قلیل كل مسکر وكثيره 
صح فى عدة أحاديث وثوت بالا ماج ولاجللاف بين أهل العم أن السكر 
بكلية لا محدث عن الثمر بة الأخيرة دون الأول والثانية بعدها)أ ىأ نالسكر 
يكون بمجموع مابشرب لا بالقدرالآخير فط . وماقلمن‌الشراب المسكر 

حرم لبد الذريعة إذ القليل فنه يدمو إلى الكثير فيفط ذلاب بالشارب 


إلى طلب المز يد حى يعمل إلى مرحلة النكر ولول يقصد إلا منذالبداءة 
هذا إلى أن نحر > الشرب ا اه بمكن الانصياع إليه بالامتناع عن 
اشرب كلية أما حرم السك مع إباحةالشرب فهر آم يعسر التَرُامللأن 
الناس إذا شر بوا لاستطيعون حددد القدر الذى يؤدى. نمم إلى السكر 
إلا نطواي الظن:الذى قد اعخظى» يضيب ؛ وخاصة أن القدن المسكر 
عتلف باختلاف أنواع امور وباختلاف استعداد الأ شخاص فكان الأو لى 
أن غلق باي السعر سد ر ى الود ]ليه وجو ا : 


0 شرب لم ردفى القرآن . وقد روى عن أن سأن الننى صلى الله 
عليه وسل جلد فى | ٣ر‏ بالحر بد والنعال وجلد أبو بكر أر بءين ٠‏ وعن عقبة 
ابن الحارس قال( جىء با لنعان أو ابن النمان شار با نفام رسو لالله صل 
الله علية و عن کان اق ات أن بطر بو فكنت فيمن ضر به فضر اه 
بالنعال والحر يد ) رواه| أحمد والبخارى . وعن أبى سعيد االحدرى فال 


' (جلد عل عهد رسول الله فى مر سعلين أر بعين فلما كان زمن ر جعل 


ذل كل نعل سوط ) » زوه أن وسول القدضرب فى اللدر أر بان ية 1 
الد ) وعن عبد الله بن عمر قال"( قال سول الله صل الله عليه لمن 
شرب اللمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتاوة؛) 
رواه امد . وقال على بن أبى طالب ( إنه إذاسكر هذى وإذاهذى افترى 
لخدوه خد اللفترى ) . وروي أنه فى مهد مان بن عفان جع بوليد بن 
عقبة وقد شېد عليه رجلان أخلخما دبا ادش ا زا لاح شلك نأره 
تقياها فطللت غيان من غل جاده فطلب عل من عد بن مب ,الله بن جعهر 
جلد وعللى بعد حى بلغ أز پعن فقال أسئك * ثم قال جلد . النئ صلی الله 

عليه وسلم أزنعين وأبويكر أرطينوعمر نما نين ا وهذا أحب إلى . 

رواه مصلم || | 21 ْ 

وقد رأى هور الفقهاء ناء جلى ما تقدم أن عقوية.. شارا الجر حك 
وایست تعزيزا ومصدر اليك فى ذاك ما استخاصموه من فمل النبى صل 
لله عليه وسلم وأقواله “م قعل أن بكر وعمر وعمان وصل وفى ذلك بقول 
اا اوس اباي ات E‏ 
ويراجع:إشأن زأى.امهور في ذلك |: 


١‏ = البدائع ص ۷ه ب + سد فح القدا يراض .م # الو يب ايدان 


انحتبد ص م>م ب ۽ س , الدرر وجاشية ابن عايدين ص لق الى لين 


الزيلعى صن ۱۹۸ س > حاشية الدسوق ص ٠۲‏ ا ذ' 


| الإرادات ص ٤۷٦‏ ۸ # الفزوع ض ٠۰١‏ ۹ س الإقناع ص 


٠١ 68‏ سالروضة ص ۳۷۲ 1١‏ س البحر الزخاض 6و انه 
۲۴ الحل 4۲ . 


هنذا وإن كان ابن حزم قد نقل فى الحل ٠‏ الحلاف اسأن 
ماإذ! كانت مقو نة شارب امن حدا أو تعؤيرا :وابعض شرا العاديث 


۷۱ 





الأحكامكالصنعانى فى سبل السلام وبع ضأصعاب كشب التفسي ركالشيخ 
مد عبده سس الشیخ رشيد رضا فى تفسير المنار يرون أنه تعزير ,وقد أخذ 
المشروع ما اتفق عليه | مهور . 

مقدار الحد : 

وقع الحلاف فى مقدار الحد هل هو مانون جلدة أم أربعون . 
قال ابن قدامة فى المغنى + ٩‏ ص ١4١‏ » ص ١4"‏ (ففقدر الحخدرواسّان 
E‏ آنه“ ما نون وهو قول مالك والثورى وأ حنيفة ومن ببعهم . . 
ذلك أن عمر استشار الناس فى حد مر فقال مبد الرحمن بن موف أجعله 
-أخف الحدودماتين فضرب تمر ثمانين وكتب به إلى خالدوأ بى عبيدةفى 
ااام وقال على فى المشورة ( إنه إذاسكر هذى وإذا هذى أقترى فد ودحد 
المفترى ) أى حد القاذف ‏ والثانية أن الحد أربعون وهو اختيار ألى 
بكر وهو مذهب الشافمى لأن عليا جد الوليد بن عقبة أربعين ثم قال 
( جاد الننى صل الله ايه وسلم أربعين وأبوبكر أربعين وعمر مانن وکل 
سنة وَهذ] حت إل رواه مس ) . ثم قال أ إن قدامة ( فتحمل الزيادة 
من تمر على آنا تعزير جوز فعلها إذا رآه الإمام ) . 


تراجع فى الحلاف على مقدار الحد المراجع من ١‏ إلى ٠۳‏ المشار إلما 
أنفا فى شأن أن مقوية شاب ' اثلث رد .وقد" اختار المشروع” مذعب 
الشافى لا ورد فى المراجع السابقة عن أبى سعيد اللحدرى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسم ضرب ف المر أربعين ( بداية العتمد ) وأن أبا بكر 
شاور أصحاب الرسول كك بلغ ضرب الرسول لشارب اللمر فقدروه 
أربعين » كذلك ضرب على فى ار أربغين فى خلافة ءمان ٠‏ وأن اقعل 
النبى وأبى بكر وعل لامجوز رکه بفعل غيزه . 

مقوبة الخلد . 

وهى عقوية بدنية قررها الشارع لكي لما ديه مق ألم بای 
ونفمى بخص ا لاني وهى فعالة فى الحد من انتشار الحريمة وهىملائمة 
لجريمة شرب المر الى يقدم الخانى عليها بدافع من رغبته فى اللذة اوالققع 
واللهو واهروب من بءض المتاءب النفسية فتصده خشية الإيلام بالخلد 
عن اقتراف إثم الشرب . 5 تردعه هذه العقوية البدنيةالفورية عن الرجوع 
إلى هذه الحريمة . وهى إلى جانب فعاليتها جنب الفرد وامتمع مضار 
ااعقوبات السالبة لحر ية كالسجن والمبس وما تنفقة الدولة فى هذا 
السبيل فضلااعن استفحال عدوى الإجرام داخل السجون . 

راج التشريع الحنائى الإسلامى للقاضى عبد القادر عودة + ١‏ سنة 
14ص 14۸ .۰ ) 

ومن أجل ذلك نادى بعض الفقهاء.الحنائدين بتخصيص عقوبة اللد 
للسكارئ والفاسةان .وس تكى .أعمال. الب بوكممر الأسؤار وإتلاف 
المزروعات . 


وقتل المواشى وغل كل من برتكب جرائم لما صفة القسوة أواعدم 
المبالاة ٠‏ ويضيفون إلى ذلك قوم إنه إذا كان تفوق العقوبات البدنية 
على غيرها رظهر جليا عنما يكون الغرضن حفظ النظام ون طائفة فاسقة 
کا فى المسجون:فإن الللنة يجب أن يكون من وسائل التأديب الحوهرية فى 
الغقوبات الىئ يقصد ا الترنية إذ الضرب متاز على كل العقوبات بأنه 

عقوية الماد إلى الشرب : 

جاء فى الاقناع صن ٠١۳‏ ( والحد عند الشافعية أربعون و جوز للإمام 
عندهم أن بزيد على ذلك حی باغ به ماين على الأصح والزيادة عن 
الأربعين على وجه للتعزير ) ومثله فى اية المحتاج + .م ص ٠ ١‏ 


ولما كانت قواعد الشرع الإسلابى سمح باعتبار المدمن على شرب 
اللمر الذىلم يصلحه تکرارالعقاب مريضا فينبغى معا مته بوضعهف إحدئ 
المضحات الى تعد لمعالحة المدمذن نحت الرقابة الطبية والتوجيه الد 
وهو ما أشار إليه المشروع . يفول ابن تيمة العقوبات الشرعية إماشرعت 
رحمة من الله بعباده هذا طبغى لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يققصد 
بذاك الإحسان إلمهم والرحمة جم ) . 

فاذا شرب لارة الرابعة : بعد حده على الشرب ثلاث سات قالابن 
حزم فى الى < ١١‏ ص 4۲ » ص ٤٤۸‏ ١قالت‏ طائفة يقثل وقفالت 
لايقتل فقال عبد الله بن عمروين العاص اثتونى برجل أف عليه حدف ال مر 
فإن لم أقتله فأنا كاذب . 

وقال مالك والشافعى وأبو خنيفة وغيرهى لا قتل عليه وأن هذا قول 
غمر بن امطاب وسعد بن أبى وقاص وأما حديث فان شرب الرابعة 
فاقتلؤة فمنسوخ وقال ابن حزم يقتل فى الرابعة لأن القول بالنسخ ذلك 
باطل » ومن أخباز القتل فى الرابعة مارو عن معاوية أن الى صل الله 
عليه ول قال شارب اللمر إن شرب فاجلدوة ثم إن شرب فاجلذوه ثم 
إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاضربوا عنقه . 

ومنها كذاك ماروى عن أبى هريرة قال إن الننى صلى الله عليه وس قال 
( من شرب المرافاجادوه اذا شرب فاجادوه. ثم إذا شرب فأجلدوه 
ثم إذا شرب الرابعة ذ كر كلمة معناها فاقتلوه ) : 

وجاء فى الإقناع + ۽ ص ٠٠۹‏ أن حديث القتل إذا شرب الرابعة 
ميخ وساق الأ خبار الدالة على أنه أقم عليه حد الشبرب ولم يقتل » 
وأضاف أن الإ-ماع استقر على ذلك إلا من شذ وأشار إلى ابن حزم ٠‏ 
وجَاء فى البحر'الزخار + ٠ه‏ ص 149 أنه لاقتل عليه بل مد 
کیا اد 


ولذالك “لانتل الممتروع اطا كارب أذ زاره 


ا 


الإبات فى حرمة اليد : 


لا تنبت حرام الحدود إلا بوسائل إثنات محددة وقد حددت المادة 
وسيلتءن لاا بات هما ا لإفرار ق اس القضاء ر لومرة واحدة وشهادة رجلين 
على الأقل ورأت النة أن يكون الأضل هو ثمادة. رجلين إلا آنه جوز 
عند الضرورة الاثدات لثمادة رجل وأمتين أو أربع وة وذلك على 
النحو الذى أخذت به الجنة فى حد السرقة ولا بتر من وسائل الاثبات 
الرانحة إذ قد يكون الشخص شرب الهر خطأ عن غير قصد أو ها قبل 
أن تصل إلى حلقة م قد تسكون ااراكة سبب أخر غير شرب الجر 
وفيا بل بيان باراء الفقهاء:مذا الشأن. : 


١‏ س ائغنى < وص ١64 ٠ ١4#‏ ( ويثبت حد الشرب بالإقرارأو 
الببنة ويكفىئ فى الاقرار مرة واحدة فى فول عامة أهل العم و! إذا زجع عن 
إقرارهقبل رجوعه . ولا يعتبر مع الاة رَاروجودرا4ةولاجب الدبو جود 
رأة الجر( قزل" أل العلم . لأ ن الراة نحم أيه ضضض 
ما أو حسيها ماء ثم ها أو ظنها لاتسكو أوكان مكرها . وأن عمر لذ 
تخود ال اة و 1 ود سكرا نأو تقار الله ر فحن اكد لا خد ءاره ٠‏ 
+ - داه ا تهد ص ۳1۸ ) انذق العلماء على أنه ,بث بالإفرار 
بوه بالرائحة فقال مالك وأكحابه وجمهور 
أهل امخاز يجب |د 5 1 اذا شهد . ما عَنْد اام شاهدان عدلان 
واغالفالكن| فق وآ وه ووز اهل العرق 7 ع الوه 
عاماء البصرة فقالوا لارثيت اليد بالرامحة ) : 


شهادة عداين واختلفوا و "* 


د | و ل + ٠4‏ ص #١‏ ( ولاعحد از بوجود ريح لمر فيه 
حبى شه الشهود ءايه شر ما أو يقر ' دان ريح المر شاهد زور فقدیوجد 
| أو مغطر لدفع العطش فلا 
#وز آن يعتمد ريحها فى إقامة الد عليه . ولو آفر تم رجع ليقام اليد 
ولاحبد بإقرارم:ق سال شككومنيو) انملا )لاط زار نف الأخرار اد2 
لايد منه لجاب حد التمر) : 

نيد البدائع + ۷ صن >6 ١‏ الحدودكاها د سترط ف البينةعام,االذ كورة 
والاصالةفلا تقبل شهادة النساء ولا الشهادة غل الشهادة ) . 


د اجر بغار ٣ر‏ وقد يكرن شر ممأ کرد 


ه س حاشية ابن عاءدن ص ۲۲۹٣‏ ( لو وجد سكران لاد من غر 
إقرار ولا سنه لكنه يعزر ترد الريح أو السكر . ولا بثبت الشرب 
بالراحة ولا ذقارؤ احمر بل بشهادة رجلين ساط الامام عن ١ا‏ هيتها 
ركف شرب الخال إلا كراء ہی شرت ااال اکا ماران خا 
لاحمال شر به ف دار 5 وجب التثبت من عدالة الشوودم بثبت 
ا لحد بإقراره مرة صاحيا . وقال آبوبوسفلاندمن إقراره تین ) . 





س ___ 
س 
س س د a e a a‏ سە 


الس سس مم - 


5 وف الاقناع ل بى جاع جو ص۱۹۳( رشبت حدالشرب بأحد أمرين 
البدنة وهى شهادة رجاين آنه شرب هراأو” مرب ۰۰ نه غيره فسكر دنه کا 
عبت بالأة رار ولا ثرت وي هر وسكر وقیء لاحهال الغلظ والذكراه. 
ولا شترط فى الشهادة والافرار تفصيل .بل يكفى الاطلاق . ويقبلرجوعه 
عن الاقرار لأن كل ما ليس من حق آدى يقبل الرجوع فيه) . 

بس الروضة ص ۳۷۳ ( ويثبب بشهادة عدلين أو الاقرارمرتينولو 
شهد آحدهما بالشرب والآخر بالقىء قبل عد لما روى عن على ف 
حق الوليد ). . 

۸ البحر ص ١14‏ ( ودريقة الشهادة » ولاتقبل الذساء ؛ويكفى 


شهادة آحدهما على الشرب والثانى على القوعولايكفى قول مرة إذه وح قالله 
اللالصفإن وجد سكران حدكالقىء ما لدع شبهة . والذم كالقىء ). 


۾ س حاشية الدسوقى والشرح الكيبر ص ٠ ١6‏ 


4 ل الحرشئ < ۷ ص ١٠١8‏ . 


۱۱ س انحل لان حم + ١١‏ ص ۱۷۳ .ما . 


۲ س أبو زهرة المر مسة القسم العام ص ۷۷ ( حد الشرب من 
وهو ثبت بالإقرار ولشادة 
اثنين م وتكرار الإقرار فيه ليس «“مرط عند أبى -نيفة والشافعى . وتكرار 
الإقران خترط عند أ بوسف اة وعندا بقن عاط الإقران عن 0 ' 
وذلك لأنه حق الله تعالى ولايد من الإصرار فيه على القول ج هو الشأن 
فى كل حقوق الله تعالى ) . 

و وز الرجوع فى الإقرار قبل صدور الك النهانىمن محكة الحنايات 
جاء فى خاشية الدسوقى على الشترح الكبير ج غ ض ۳٠۷‏ . 


حدود الله التى تل فبها حق الله كاملا ۰ 


وإذا أقر طائعا بالسرقة ثم رجع عن إقزاره قبلى رجوعه عنه فلا محد: 
وكذا يقبل رجوع الزانى والشارب: والحارب . ولو بلا شببة فى إقراره , 
ذاو كذيت فى إفزارى . کا لو رجع اة 3 کا ت مالى المرهون 
أو المودع خفية فسميته بسرقة ) وتراجع كذلك ص ۳۸۳ من المرجع 
ذايه . 

فإذا لم يتوفر أحد الدليلين الشرعيين للإثرات فلا يقام الحد ٠‏ على أنه 
إذا قام دلبل من غبرهم| يقنع به القاذ: ی کان تكون الشهادة من 


رجل واحد. أو الشهادة على اشبادة > أو برجم المقر عن إقسراره 
قبل الحكم وتقبل الحكة رجوعه أو تقوم قر ينة على الشرب كالرانحة أو 





مس-_ح حح _ع_مصد سد مدجبلبدبدعيع. هعدخ ع ann‏ ممه سس مس ل سس سا حص جم 
ساسم 0 | 


وضفت. لر فيستبدل بالحد التغزير ١‏ يراجم فى ذلك عل لبيل امال 
اشية أبن بعابدين جم ص.5 77 ٠٠‏ 750 والنثمن يما اب حنانى , الأسلاتى 
!رحو القاذى عبد القادر عوده ج ١‏ ص ٠4‏ بس ١‏ . 


ھل سقط عد الشرب بالتقادم : 


ا-ختلف الفقهاء فيا إذا كانت الشمادة على الجد أو الإقرار به لا تسمع 
إذا خدث سام التقادم بأزمضت مدة كان تكن خلاطا للشاهد أو المقر 
أن تقدم للقضاء ولم تقدم , وقد لاص الكل نن الام مذاهب الققهاء 
بهذا الشأن فى فتح القديرج ۽ ص ٠۲‏ بقوله( والحاصل أن فى الشهادة 
بالحدود القديمة والإقرار بها أربعة مذاهب : 

١س‏ رد الشهادة ما وقبول الإقرار ما سوى الشرب وهو قول 
أبى خنيقة وأبى يوسف . 


؟ س ردها وقبول الإقرار حى ,الشرب القدم كالزنا والسرقة وهو 
قول مد بن الحسن . 


۽ = ردها ونقل هذا عن ابن أبى ايل ٠‏ 


وة القائلين بقبول الشهادة والإقرار مها تقادم العهد على الواقعة أن 
الشهادة على مايوحب الحد كاش اده لى غبرها من حقوق العباد سواء 
أكانت أموالا أم دماء » ومسا كان التقادم لانسقط العقويةفىهذةالحرائم 
ولا منع ماع الشهادة فما فكذلك التقادم هنا . وإن أساس قبول الشهادة 
هو الصدق » وصدق الشہادة لاسائر بالتأخير مادام الشہود عدولا ل يعاق 
بعدااتهم ريبة ولا .ينصح أن ترد شمادتم م لافتراض الضغن أوالتهمةفإن'رد 
شهادة العدل . يجب أن يكون مبنيا على أمور مسترقنة تقع فى المدالة لاعلى 
أمور مفروضة او مظنونة . أما قول أنى حنيفة وأبى يوسف نع ماع 


الشهادة لجرعة'قدمّة وقبول الإقرارانا لحدود عدا حد الشرب فإن حت" 


. فى متم “ماع الشهادة أن التأخير.جعل الشاهد متبما إذ الشاهد مأمور بأداء 
الشهادة .فوا الإقامة جد اله أو بالس راعلى أخيه المسل , فلها لم نشهد. فور 
المعانة حى #فادم العهد دل ذلك عل اختياره جهة ااسترء فإذا شد بعد 
ذلك دل على أن الضغيئة حملته عل ذلك فلا تقبل' شهادته لما روى عن 
عر أنه قال (أما قوما شهدوا على حد لم شهدوا عند حضرته فإف 
شهدوا عن ضعب ولا شهادة لم ) ولم ينقل أنه آنکر عليه مبكر 7 


ولأن التأخير يورث تة ولا شهادة لتم . والحنفية يرن ذلك فى 
الحدود الثلاثة : الزنى والسرقة وشرب أخمر ٠‏ إلا إذا كان التقادم لعذر 
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ظاهر فتجوز:الشمادة وإن تالرت : ولم يقدر أبو خيفة للتقادم تقديرا 
وفرض ذلك إلى كل اک فى زمالة٠‏ أما أبو يوسفت وعد قفدراه 
اشر لأن الشبرأدى الأاجل » فكل ما دونه فى حك العاجل ٠‏ ولأنى 
فة أن لاخر قد يكون لغذر والأعذار غتافة فتعذر التوقيث فيه 
تفو بض إلى :اجتهاذ القاضى: ( البدائع ج۷ ص ٤١‏ »6 0غ © 48) ٠‏ 
أبو زهره + ١‏ ص ۸۲ وما بعدها . 


وروی عن أن حنيفة وأبى يوسف أنه ترط قينام الرانحة ,وقت 
أداء الشهادة فى حد الشرب وأن التقادم عندهما زوال الرائحة ( حاشية 
ابن عاددين ص 700 ) .. وأما الإقرار بالشرب القدم فيقبل عند مهد 
ولا بقلل عند الشيخين أى حنيفة وأى يوس . قال فى الفتح والمذضب 
قولهما إلا أن قول عد أرجح . جاء فى البدائع ص 1ه ( عدم التقادم 
شرط لصبحة الإقرار عند الشييخين ) وعتد جد ليس شرط ناء على 
أن قيام الرائحة شرط عة الإقزار والشمادة عندهماوهذا لايبق معالتقادم . 
وعند عد ليس يشرط .ولو لم تقادم العهد: ولكن ريحها لا يوجد منه 
م يصح الإقرار عنده.ا خلافا له . و إنما تعر الراحة إذا لم يكنسكران . 
فأما إذا كان سكران فإن السك رادل على الشرب من الراتحة ) . 


ووجهة نظ ر أي خنيفة وأ بوسف فى أن 'الإقزار بالشرب أ يقبل 
ولو تقادمت الواقغة أن المقر عبر عن نفسهفلايتهم: فى قوله: ٠,‏ والقول 
بأن التقادم. منع إقامة ا لحن د جبته أن حد الشرب ليس موضوع .ماع 
الفقهاء إلا إذا كانت راحة المر» فهو مقرر بإحاع الصحابة وقد كان 
إجماعهم على شارب أتّى وأثر الخمر مازال فيه أما إذا كانث آثار المر قد 
ذهبث فاه لايكون اماع عل إقامة الخد لأن عبد الله بن مسعود اشترط 
لإقامته أن يؤى بالشارب وأثر الجر مازال قائما » والتقادم يذهب بأثرها 
سواء كان الأثر رائحة أو كان سكرا ( البدائع ص £۷ سا ااه 6 ابن 
ادن ص ۲۲۷ ب ۲۲۹ ء أبو زهرة الجرمة, ج ١‏ ص ۸4 > ۸١‏ » 
عبد القادر غودة + (١‏ ص ٠ )۷۸١ » /8١‏ 


وقال ابن أبى لل أن الحدود تسقط بالتقادم سواء كان طريق بوتا 
هو البينة أو الإقرار فهذه العقوبات لازير والردع وذاك يكون إبان 
وقوعها 6 وتأخنرها يذهب معن الردع فنا » ولمظنة أن يكون ارم 
قد تاب وإقراره مظنة التوية وتطهي رالنفس : 


وأما سقوط العقونة الحدية بعد الك بها فبرى الأثمة الثلاثة مالك 
والشافئ وأحمد والإمام زفر أن الحد احکوم به لاالسقط بتآخر إقامجه 
إذا تقرر باحك وثبت وليس لأحد أن يعطله وإلا لوجد مبرر هرب 
الحناة وفرارهم » ولسهل عل الولاة الظالمين أن سقطوا الحدود نتأخنر 
إفاتا . 


١7/4 





وقال أ بو حنيفة وصاحباهأن القضاء إمضاء للشبادةفهو كم مقتضاها 
ولا کان تقادم: الجر ٤ة‏ يمن الشوادة فما © ونع الحكربالحد فه وكزلك 
منغ إقامة المد ٠‏ (أبنعابدين + ماص ۲۲۹ ب فتيم القدير والهداية 
ج ؛ صن ١6‏ حيث يقول لو هرب بعد ما ضرب بعض اد ثم أخذ 
بعد ما تقام الزمان لم بحد لأن الإمضاء من القغباء فى باب الحدود ب 
أبو زهرة ص .م = ١‏ ) . ظ 


واللعلاصة ؛ أن رأى الأتمة الثلاثة الشائعئ ومالك وأ مد أن اتقادم 
لا منع الثمادة على الشرب أو الإقرار يه » 5 أنه لا يسقط الحد بعد 
ا لمکم به . وقال ابن حزم أن ذاك قول الففاهرية » والأوزاعى واللبث 
وغيرهما ( امحل ص ٠۷4‏ ).. 


فى حبن نرى الحنفية أن المقادم منع "ماع الشهادة على الشرب ومنع 
الإقزار يه » واختلفوا فمدته فقال مد شمر وقالالصاحبا نذها ب اارائحة 
كا سقط التقادم الحد انحكوم به » وقيل فى الاستدلات غلل ذلك أن 
الحد أو الحرب يقاس على الرجوع عن الإقرار » وأن التأخير شى الناس 
أمن الحريمة والعقوية . والفاعل تكون عنده مظنة التوية مع ملاحظة أنه 
كلسا قام عذر امن ,التقادم فإذا كان تأخير ااشمادة مثلا امرض أو سفر 
طويل أو نحو ذلك فإن التأخير لا يعد مسوغا لمنع “ماع الدعوى ومع قيام 
العذر ببى الإنبات سليا والدعوى واضحة ( الفيح ج؛ ص 15١‏ ) . 

وقد أخذ المشروع فى المادة ٠۷١‏ برأى الأكمة الثلاة لسلامة أدلته . 


وصف جرمة الشرب . 

ولا يثور هذا البحث فى كتب الفقة الإسلاعى بداعة 'لأن شس 
الحراثم إلى جنايات وجنح ومحالفات هو ةسم وضعى حديث . وقد 
نص القانون رقم ۸4 لسنة ٠۹۷4‏ فى شان ترم المر وإقاءة حد الشرب 
فى الحمهورية العرببة العربية الليبية على أن كل حرمة .عاقب علمها با للد 
حدا أو تعز را تعتبر جنحة . ونص الاقتراح مشروع قانونبتعديل قانون 
العقوبات تعديلا ينصبح يمقتضاه قانونا إسلاميا كاملا ؛ المقدم إلى مجلس 
الشعب من الغضو الدكتور إسماعيل على معتوق ٠‏ على أن الحزاتم المعاقب 
لما باد تكون جنحا يبا المراثم الى يعاقب عام بالإعدام أو القطع 
تكون جنايات . وإذ كانت جرائم المدود عامة وهی كترى ارام فى 


نظر الث ارع الإسلامى لتعقلها بصون الضرورات اللمس »؛ فقدابات .من 


معنن عل المشرع أن ينزل طلمما ما مجرى عل كرى. الحرائم وفق التقسيم 
الوضعى وهی النابات ‏ فهالم اورده دن أحكام خاصة استوجبتما 


طبيعة هذه ار بمة خرقة حدية . 


التعدد : 

إذا تعددت جراتم الشرب قبل إقامة الحد فلا يام إلا حد واحد فقط 
( الاقناع ج ¢ ص ٠١۹‏ تبيين الحقائق. شزح كاز الدقائق: للزبلعى 
ص۲۰۷ ) حيث يقول ومن شرپ مارا فحد فهو لكلهلأن المقصود 
من إقامة'الحد حقالقه إخلاء العالم من الفساد والأنزجار عن 'مباشرة سببه 
فى المستقبل وهو صل محد واحد ) وأنظر فى ذاك الروضة الببية + ۲ 
ص ۳۷۳۲ والبحر الزخار جه ص ١4١‏ فتح التقديرج ۽ ص ۲۰۸٢‏ — 
اغى + ۽ ص 4ه . فاذا شرب بعد إقامة الحد فيقام عليه جد آخر . 


فاذا ارتكب مع جر مة الشرب جر ٤ة‏ أنخرى من جرائم الجدود فيجب 
إيقاع حد لكل واحدة منها على حدة لعدم حصول المقصود بالبعض 
إذ الأعراض #تلفة فالمقضود محد الزنى صيانة الأنساب وع القذف 
صيانة الأغراض وعد الشرب صيانة العقول فلا محصل لكل جنس 
إلا ما قضد 'بشرعه ( الزيلعى. المرجع السابق. ص 7١7‏ والمغى + ه 
ض4 ) . 

عل أنه إذاتعددت الحر للم وكانت هقوة إحداهاالإعدامفيكتفىبالإعدام 
دون جلد على ما رآه حمهور الفقهاء المغنى + ٩‏ ص 4ه ما كانت حدود 
فہا قتل أحاط القتل بذلك كله وإن لم يكن قتل. استوفيت كلها . وبدئ 


بالأخف فالأخف .عدا الشافعى الذىلا يعتر ف نظرية الح بفالغقوبات , ' 


منتضر المرنى وهامش الام ج هص ٠۷۳‏ و ١07/4‏ (عبد القادزعودة 
جر صن كل » .ولا ) . 
التتوية وأثرها فى العقوية 


بى الحنابلة فى الراجح عنده, وبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض 
المالكية والشيعة الإمامية أن التوية اسقط الحدود الى هى حق اقهومنها 
حد الشرب إذا اقترن بالتوبة الإصلاح ٠‏ 


- 


ويرون عن المالكية والحنفية وبعض الشافعية والجدابل والظاهرية 
والزيدية والأباضية فأرحج الآراء لدم أن حدود الزنا والسرقة والشراب 
لانسقط بالتوءة سواء أ كانت التوبة قبل الرفم إلى الحا ك أم ابعده ( المغنى 
+۸ ص ۲۹۹,) فتاوي ابن تيمية ج ۽ ص 707 ٠‏ الدر الممتار وحاشة 


ابن عابدين ج۳ ص 4و١‏ مغى المحتاج ج ۽ ص 184 » الفروق للقرافى 


ج ع ص CANI‏ القوانين الفقهية لاءن جخزى ص ٣٠م‏ » المختصر النافع 
ص 41" © .شرح النيل + ۷ ص ٠١‏ » المحلى لابن حزم ج11 ”67 ١‏ 
إلى ص لاه ١‏ ؤهونى ری أن الله لم امین تائا من غبر تاگب ولم ينصح 
منده نص أصلا بإسقاط المد عن التائب ) . 


وقد أخذث الجنة بهذا الرأى فلم ترب على التوبة أثرا : 

الحضومة * 

حد الشرب خالص حق الله كد الزنا ٠‏ 

ولاخلاف فى , أن االحصومة ليست بشرط فى هذين الحدين و سائر 
الحدود الخالصة لله لما تقام حسبة فلايتوقفك ظهورها عل دعوى العبد 
٠‏ (البدائع ج باصن ٠)٠.‏ 


لامجوز حيازة الخمر أو إحر ازها لأنها نجس » وهى مال غير متقوه 
واجب الإهدار » ثم إن حيازة اخمر أو إحرازها فيه معنى المحافظة ملا 
باتعا رض مع حر بمها » فوق أنه قد يقتصد به تعاطها أو يغرى على ذإك » 
لذلك وجب حظر حياز ا وإحرازها . 


و يلاحظ أن مفهوم الميازة فى القانونالحنائى تلف عن مفهومها فى 
الفانون المدنى » فلقد تناوطا القانرن الذنى بقميد دید آ ثارها وثقرير 

٠‏ ايها أمااقانون الحا فائه يعرض لها بقعدتجرعها ف بض الصور. 
ويقصد بالحبازة فى المشروع الراهن الاستثثار بالمبسر على سهيل الملك 
> والاخةصاص ولااشترط أن يرتبط ذلك بوضع اليد المادى عامأ » فيجوز 
أن يكون الشخص حائزا لما بالرغم من أا لاتوجد تحت يده فى الواقع » 
ومثال ذلك أن يقوم بشراء الهو ثم يتركها عند المشترى حينا أو بطلاب 
نقلها إلبة توامططة اشحف . أو اود مها نا لكه) لى شمن آخر 
فالمالك فى هذه الصور وأمثاها يعتير حائزا أما من يضغ بيده علما من 

الناحية الواقعية فإنه يعتبر عرزا . 
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والاحراز هو ليناد ذل اجر استيلاء ماديا أو.السيطرةالفغلية عليها 
فانخادم الذى شترى انمز لمن يعمل غتده أو مم لله اللمر بعتا عرزا » 
وكذلك ناقلها من مكان إلى آخرأ ينا كانت وسيلة النقل .6 ونقوم الطزمة 
علبيعة الخال مى توافرت أركانم! > ومنها الأمزوط »الى عب أن تتوافر 
فى نەل ر 

صنع لمر والتعامل فما وتقديمها وإنتاجها والإعلان عنها '. 
جظر المشروع صنغ اللمر وخضيرها خالصة أو مخلوطة أو الاشتراك 
أو المعاونة فى ثىءدن ذلك » جا حظر التعامل فما بأية صورقمن الصؤن» 
وهذا الحظريقتضيه حرم اللمر ذاتها حتى تنم وجودها فلايتيسز الحضيول 
اما بأى سبيل » وقد رى النص على التحضير إلى جانب الصنم » إذاقد 
تكون هناك صور لتتحضير المر دون أن تدخل هذه الضورفى مفهوم 
الصنع » )ا لو تركت مادة للتخمير , فتصير لحرا بفعل الطبيعة المحض . 


وعنى المشروع بالنص على الاشتراك أو المعاونة فى الصنع أو التحضير 
ليشمل الحالات الى لايقوم الفاعل فنها بالضدم أو التحضير بنفسة وما 
شارك أو نعاون افيا عل وجه ما “اعمال والمبناشرين. و نما ارز 
وكوردى المواد لمصنع وهم يعلدون أنه يقوم بصم اللمر ٠‏ ظ 

والتعامل اسمل البيع والشراء والمقايضة والطاب والاستبراد والتصدير 
كا سمل كذ لك اعتبار انخمر تعويضا عن ضرر أو بدلا عن منفعة » وما إلى 
يشمله الحظر بالنص الصرح . 

وفوق أن تحر أوجه اذشاط السابقة مما يقتضيه نحريم المر » فإن 
هذا التحريم جد أساسه كذلك من می الله تعالى عن التضاود عل الم 
والعدوان . 

روى البخارى ومسلم عن جاب رأن النبى صل الله عليه وسلم قال ( إن الله 
حرم بيع المر والميتة والهثزير والأضنام ) . 

وأخرج مسلم والنسابى وأحمد عنابنَ عباس .أن رسو لالله صل الله عليه 
وس قال ( إن الذى حرم شرا حرم بيعها) ٠‏ رواه أبوداوودٍ وعن عبد 


اشن عمر أن الى صل الله عليه وسلم قال ( لعنالله ال روشارما وساقما 


وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتضرها وحاملها والمحمولة إلية وآكل'منها) 
رواه أبو داوود ب المغنى ص ٠۳۸‏ وف ماه انحتاج ض ۹( لعن سول 
الله ف ار فش عاص رها و«متضرها وشار ا وحاملها وسافها امل 
إليه وبائعها ومبتاعها وو اهما وآ كل تمنها ) . 
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وف باب الأشربة بربرم ة الكورت الفقهية جاء برة فم 0" ( مخرم على 
الم الانتفاع با جر لأن ,انه تعالى أمرنا باچتناما وف الفاح مها اقتراما 
فيحرم على المسلم تمليكها وتملكها بأى سبب من أسباب الملك الاختيارية 
أو الإرادية كالبيع وااشراء والمبة وغو ذلك لأن كى هذا انتفاع باهر 
والانتفاع ما حرام على المسل . قال النى صل الله عا ياوس (إن الله حرم 
المر فمن أدركته هذه الآية وعنده متها شىء فلا شيرب ولا يبيع ) . 
فاستقبل الناس عا كان عندهى مها طرقالمدينة فسفكوها . زوأه ملم : 
5 ورد با مرجع ذاته ض٥۲‏ ۲۹۰ يكره للم لمأن لسقى انر أو المسكر 
للذئ . وبكره أن سقى الدواب الجر نه نوع انتفاع با مرواقتراب 
نبا على قصدد القول ) . 


الفاعل الذى م بم الثامنة عشرة : 
والتوعية ٠‏ فإذا أتمالثانيةعشرة ويم الخامسةعشرة وجب تأد يبه بالضرب 
عضا رفيعة وإذا جاوز الخامسة عشمرة ولم م الثامئة عشرة بؤدب جاده 
من عشر إلى عشر بن جاده 6 وكل ذلك مالم بثبتمن الامارات‌الظبيعية 
آنه قد بلغ قبل السن المذ كورة ٠‏ قتطبق عليه عقوزية البالغ''. 

وهسئولية الحدث.وفقا لشروع سترط لا العقل والاختيار والقصد» 
وهى مسكئولية RET‏ 
عار جاعة لك ٠‏ س 


نضت بعض مواد المشروغ عل 'العقاب بالغرامة ‏ وبُقْتَضئ ذلك 
أن نذكر أن :عض الفقهاء ذهب إل عدم جواز التعزير ما مثل الخنفية 
عدا أبا يوسف ( ف الزيلعى ص 7١8‏ أنه يوز التعز بر بأخذ المال.إن 
رأئ القاضى ذلك أو الولى وهذا ا ا المشا يخ 
استنادا اقول أبى يوسف ( فتح القدير ج ؛ ص ۲۱٠۲‏ ) وقال بعض 
ازا بله انه ل رز رای ا يحون بالضرب والیس 
والتوبيخ ولا يجوز قطع يء منه ولا جرحه ولا آخذ ماله لأن الشرع لم 
رد بشىء_من: ذلك عن أحد بقتدی به ولان الواجب أدب والتأدتف 
ایکون بالا تلاف ) وى منتبى ,الإزادات ص 6۷4 ( ووم تغزير عالق 
ية وقطع طرف وجخرح وأخذ مال أو إتلافة ) . عل أنه ورد أن بعض 
المنابلة قالوا جواز التعزير بالمال ( كشاف القناع ) ٠‏ وورد أن فى 


س اجيم n‏ 





ذهب مالك أن التغز بر لا غتص بشغل مجان ولا قول معان فقد عزر 
النى صل الله عليه وسلٍ : بأخذ شطر مال مانم الزكاة وضادر عر شطر 
أموال عماله . 


وحجة الفقهاء الذين بذهبون إلى م.دم جوازالتعزير بالمال هى خشية 
إغراء الحكام الظلمة مصادازة أموال الناس بالباطل غير أن توفيع مقوره 
الغرامة عن طريق القضاء وانتظام الرقابة ذل ال الدؤلة/ ودد هذه 
اللحشية » وقد أحيلى شن جواز التعزين, بالغرامة إلى كتباتيصرةاب يكام 
لأين فرحون والحسبة فى الإسلام لابن تيمية "والطبرق الحكية 


أبن اقم . 


المصادرة هو الغلق : 


إذا حرمت الجر بنص الشرع وحظرت جميع أوجه النشاط المتعاقة مها 
هدرب اليس فى الشررع عل الحكم ءصادرة الهر ال ی ا 
وإحراقها أو إعدامها ( فى ١١‏ خی لأءنقدامة ص ١64‏ يوق أ یی مید فل 
رسول الله صل الله عليه وسل عن لمر ليت فقال أحرقوه رواه الترمذى .. 
وقال حديث خسن ) ۇزۇئ عن لأسن ن مالك أن أب طاحخة سال انی 
صل الله عليه وسل عن أيتام وزثوا حمرا فقال أحرقها قال أفلا 'أجعلها 
خلا ؟ قال لا ) بدابة المجتهد ونهاية المقتضد ج ١‏ ص ۳۸١‏ :. 

ونص مصادرة الآلات والأدوات والمواد الى استعمات فيلا 
قى إنتاج المر . ووسائل النقل الى استخدمت ف نقلها بقصد الاتجار 
فما می کان صاحب هذه الوسائل يعلم أنه ينقل “درا بقصد الاتجار 


فيه . 


ونص على عقوية غلق المحال المعدة لوجه من أوجه النشاط المجرمة 
مقتضى القانون . 
وبعد » فإن خر ختام هو التذ كر بقوله تعالى : 


9ن N.‏ نر مه 5 o2‏ 
) يا أيه الذين آمنوا إِنمًا اأخمر تالش 

ا كماع ۶ > بور ال ° 1 
والانضاب والازلام ر جسن ون عمل الشيطان. | 


REE ا‎ 


ا يکم تفلخو 


اما ۴ زمل الشيطان 


أن يوقع اك الْحَدَاوَة وال 1 فى الخمر 
ر or‏ ا ر 

والمدسر 5 عن کر اله وعن الصلاة فيا 
لكل وی ت 

دم منتدهو . 


)١ ةع‎ ٠ المادة‎ ( 
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مذكرة إيضاحية 
امشروع قانون فى شأن إقامة حادالردة 


إن الس 3 والعقل 4 والوعى والبدممة 4 جمعيا لتقم عل سواء 
الملق حين تستقي على الإمان بته وإن هذا الإعان الرشينا سو خير 
تفسير لسر اللليقة » يعقلة المؤمن » ودن به الفكر » ونتطليه العقل 


السام : 


والإسلام هو دين الله » أوحى نه إلى التى عد صلى الله ءايه وسلے ٠‏ 
وکلفه بأبليغه للناس » ودءوتهم إليه .. وقد تلقى فيه د الذئ صارات 
الله عاية وسلامه عن ريه القرآن الكريم . فباغه 5 تاقأه ٠.‏ وسن وأض 
الله وإرشاده مله ..وطبق بالعمل:نصوصه » وقد قامت الجة القاطعة 
عل أنه من الله أوحاه الى بيه الذى أصطفاه > فكان بذلك مصدرا لعقايد 
الدين 6ه E SAS ua‏ + ۰ 
تلقى جد صلى الله عايه وسلم عن ريه الأصل الحامع للإسلام فى عقا بده 
وتشريعة وهو القران الكرم > فكان القران الكرم المصدر الأول فى 
تعريفف التعالي الأساسية للإسلام ٠.‏ ومنه .عرف أن الإسلام لم يكن 
عقيدة فقط » ولم تكن مهمتة تنظ العلاقة ون الإننان وريه فحسب و إنما 
كان عقنيدة » وكان نظاما شرع الله أصوله . يوجدالانسان إلى کل‌نواحی 


1 الخير فىهذه الحياه ۹ 


وقد عبر القران الكريم عن العقيدة. ‏ بالإعان س وعن النظم الى شرع 
لله عبر أصوطا ليأخذ الانسان مها نفسه فى حميغ علاقاتة ب بالعمل الصا 


- س جاء فى اياته الصبريحة | ” إن الذين امنوا وعملوا الصالمحات كانت لهم 


جنات الفردوس يالا ادن فما لاسغون عنما جولا a‏ ) الا تان ۱۰۷ 
و١٠‏ من سورة الكهف ) . 
” من عمل. ضالحا ,مق بذ كر ,أو أتى وهومؤءن فلتحييه: اة طيبة 
ولتجزيهم رهی بأحسنما كانوا يعملون» . (الايه ٩۷‏ هن سورةالنحل) 
والعصر إن الإنسان لفى خر . إلا الذين أمنوا. ولوا الصالحخات 


٠‏ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر“ (سورة العصر) . ” إن الذين قا لوا 
رتا الله ثم اسنقاموا فلا خوفن صلم ولا يحزنون » الآبة.م, قن سؤر 
١‏ الاحقاى ) .ومن هنا كانت العقيدة في الوضع الاسلامي‌هى الأصل الذى 
: تبنى عايه أحكامه وشرائعه » ومن ثم فلا وجه للنظام الإسلامى فى غيبة 


المقيدة ولا ازداهار له إلا فى ظلاها ذاك أنه دون العقيد لاستند إلى القوة 
معو زه أئ قؤة من خارج القن ٠‏ 

وعلى ذلك فإن الإسلام عع تعائق الشريعة والءقيدة تحيث لاتنفرد 
إخداهما عن الأخرى على أن تكرن العقيدة أصلا يدفم الما نب العمل 


VY 








الآ خر ويكون هذا؛الحانن الح لى تلبية لانفعال القلب باامقردة . فن آمن 
بالعقيدة وحدها وهی ذلك الحاننب النغارى الذى يطاب الإإمان به أو 
وقب لكل )ء إعانا لايرف :اليه شك ولاتؤثر فيه شبة م :وهى النظم الى 
شوع لله اضرا ليأخذ اللإنسانى! نفسه فى كل غلاقايه ,اومن أهدر 
العقتكدة لای امسا عند الله :© ولاسالحا فى جم الإسلام سبيل 
النباة,: 


وقد اتصلت بالقرآن الكريم ,بعد أن التحتى عد صل الله عليه ولم 
بالرفيق الأعل ا أذهام العلماء والأمة في ' يكن من ا نص ف معی 
واحند . ومن هذا المجانب اتسع ميدان الفكر الانسانى . وكثرت الاراء 
والمذاهب فيا هو نظرى أو علعى من الأمور على سواء . أا العقائد 


“الأصاية کا یمان بالله واليوم الآخر وأصول ماشرعه الله من أحكام ( 


| کو الصلاة والزكاة » وحرمة النفس والعرض > والمال فإن 
نصوصها جاءت ف القرآن الكريم واضة لاتعتمل احتهاد ب وإندلت 


”طببعة الاسلام هذة مل شىء فإما تدل على أنه دين يتسع للخرية الفكرية 


اا وا الا قفي فا وراء عقائد الأصلية » وأصول شر بعه س 
عل لون واد من التفكر » أو منهجواحد من‌النشريع وقد كان بتلك 
المرية س دينا ساير حيع أنواع الثقافة المحيه والمحضارات النافعة الى 
تفتق عنها العقل البشرى ف صلاح البشرية » وتقدمها مهما ارتقى العقل 


وت الليأة . 


وإذاكانت الطبيعة البشرية مبنية على ك الرغبات والشهوات وحاصة 
إذا ماخذت دواعي السيطزة الروحية من القلوب وكان ولايد أن يوجداى 
بى الإنسان دن ضف عقيدتهي أن الترهيب الأخروى أو يغفاون عن 
تقد بره والنظر اليه وكان من مقتضيات اللكة فى السلامة من تعارض 
الرغيات والڈ هوات هة وضعف المعى ارو خی ف قرأو ههة العم" اخاذعلاج 
تاجح لبح هذه التفوس انه لاعة هن شيوعالفساد وتفشی جراثم 
الإجرام » فقد شرع الإسلام المقوبة الدنيوية بالنص أو بالتفؤيض فنص 
القرآن الكرم أو السنة النبوية الشريفة على عقوبات عددة كرام معينةهق 
ن عموم ارام برل الأمهات اميا ها من دلاله على تأصل الشر في 
نمس الجا . ومن شدلة ضررها ف اجتمع الإسلامى 2 

ومن احرمة ماؤقغت عليه فى الفظرة البشرية .هذه العقوبات' هئ : 

¦ — عقو نة الإاعتداء کل الدن بالردة 0 

بارت عقوية الاعتداء عل الأعراض بالزنا أو القذف . 

م د عقويه الاعتداء على الأموال بالسرقة 03 عل الأمن العام 
بالحازية والإفساد في الأرض . 

وس م وه الاوتداء. مل الل تيربك ,الک + 
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ه د عقوبة الاعتداءعل النفس بالقتل أو بما دونه من القظم واباوح 
وفى ما ثعرف بالحدود والقصاص بمعنى أن هذه المةوابات المنصوض 
عليها ما تنكون لهذها برام التىيكون فا اعتداء على حق .الله تعالى وهو 
مايقابل مالستميهالآن ” عق المتمع “ أو مایتصل ما يكو ن من أنه أن 
نعل المامة تعيش فى طهردينى» وىفضيلة سادة . فإ نالفضيلة يا هىحماية 
الجتمع من حرائم الانحلال الى نمل عراه ‏ هى من أعى الدين ولذلك 
شرفها الله سيحاته وتعالى بان تولى العقاب على تالفنا » ولم يترك الإعام 
أو مندونه أننتولى هوالعقاب ثمشرفها الشرع الاسلامی تسر يها أعلى من 
كل اعتباز فسمن حماية الفضائل والأمن حقا له سبحانه وتعالى وأن من 
يعتدى مل هذه الفضائل فكأ ما يعتدى على حق الله سبحانه' وتعالى . 
هذه الحدود تتفاوت من ناحية قوة حق العبد مجوار حق الله تغالىفبعضها 
هىحق الله تعالى خالص » وبعضما للعبدفنها حق مخوار حق الله ؛والأماس 
فى هذا هو ملاحظة الحانب الشخمى ف الخرمة مجوار الحانب الاجتاى 
وقيمة أثر الجرمة فى المتمع وضعفهافإذا كان تانب المع أقسوى من 
الحانب الشخصى فإن الحد يكون حفالله تعالى . لأنه هو الذى أوجد 
الشرع اة الفضيلة فيه » وإن كان الاعتداء على الشخص واضحا فى 
الحريمة ولكن مع ذلك مست الفضيلة فى المتمع فكان <ق العبد مجوار 
حق الله » كلاهما ثاءت ثبونا متناسبافإن المد کون حقا لله » وللعبد 
فى الحق موضع س و سلكت الشريعة الإسلامية طريقة النص على 
بعض العقوبات لبعض ارام وهى ما سلفت الإشارة إلها غير بعيد فإنها 
شلكت ,.طريقا آنرلهرائم الى لم تنص علها . وهى طريقة النفو يض 
للإمام فى أن .يعاقب على بعض النايات بعقوأية براها رادعة . وهذا 
ما يعرف عند الفقهاء بامم التعزير . و يكون فى الحراتم الى لم تحددها 
الشربعة الإسلاميةعقوية محددة معينة. . وفىالحرائم الى حددت لماعقوبات 
ولكن لم تنوافر فيها شروط تنفيذ هذه العقوية. . 


وبعد» فهذه حدود الله » جغل إقامتها للإمام » وجعلها مسن عبادنه 
كاحهاد فى سبيل الله » إذ العقاب ودع لجانى » وزحر لغيره » ومنع لتكرار 
الوقوعفيه وذلك ببيان وخامة نتانيجه بالحس والعيان » لابالفرضوالتقدير 
ومن ثم كانت العقوية أص| لابد منهلتطهير الحتمع من أوضاره »واستئضال 
جرائقه أو نخفيف ويلاتها .لما كان ذلك » وكانت الدولةالإسلامية 
تقوم على أساس الدين بالعقيدة الإسلامية هى الى تحكها ء فإنه حابة 
قيدة الإسلامية من أولئك الذين تحدون النظام العام للدولة ؛.أعد 
مشروع القانون المرافق فى شأن عقوءة الاعتداء على ألدن بالردة » وليس 
مة تعارض البتة بن قيام الدولة بواجبها فى حماية الأساس الذى ينبنى عليه 
نظامها ورن الخرية الدينية الى أقرها الإسلام . بما جاء فى القرآن الكيم 


من قول امال : * لاإ كراهن الدئن “ . ( من الآنة 5 هن سورة 





البقرة ) وما جاء فيه خطابا لنبيه مهد صلى الله عليه وسل : ” ولو شاء ربك 
لآمن منف الأرض كلهم حميما آفانت کہ الناس حى يكو نوا مؤمنين “ 
الآية وه هن سورة. يونس ) ذلك أن حجة الإسلام التى لفت الأنظار 
إلا فيا تعلق بالعقيدة الإلمية وجودا ووحدانية وكالا» كانت تدور دائما 
بين النظار العقلى ودين ما بمجد الإنسان ف تفده من الشعور الباطى › 
والاحساس الداخل » وفى سبيل الحة العقلية طلب النظر والتفكير فى هذا 
الكون ؛ وما أودع فيه من أسرار. الأمس الذى بحل فى نظر العقل ب 
صدور الكون-عن نفسه أوعن قف وى متعارضة متضادة » ويوجب فى 
الوقت نفسه الاعنراف القلى بأنه لايد لهذا الكون البديع المتسق الترابط 


السار نح نظام واحد لايلحقه لل 2 من مع در خالق هد بر له مهيمن ! 


عليه متصرف فيه عن طريق العم الشامل والقدرة النافذة والكة البالغة 
وأن هذا الكون شائر بتدير هذا ا الق إلى ااغانة الى حاددها لهب امه 
وحکته وعندئذ يفعل به مانشاء م أرشذت إليه كتبة ودل ءايه وحيه 
لأ نبيائه ورسلهمن ظواهر | اذل وفنائه الى كبرالأ حبار ماف القرآنالكر م 
ونجىء بعدها الدار الآخرة ‏ أما الإكراة المنفى فى الآآبتين “الشدابقئئن 
فهو الإكراه عل الدخول فى الإسلام » ولذلك قرن ناله تعالى نفى الإ كراه 
فى الآية. بقوله : ”قد تبين الرشد من الغى فن. كفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فق استمسك بالعرؤة:الوثقى لا انفضام ذا والله سميع علي “ فن كان 
ماما مدركا لما هو غى ولا هو رشد فایس له من بعد أن ينفصم من إسلامه 
لأنه ان خرج منه ببينة صادقة وحجةمستقرمة وإنما دو الضلال البعيد. 


مل أن عقيدة الاعتداء على الدين بالردة » لاتتنانى مع المرية فى وقائع 
الياة الشخصية . لأن حرية العقيدة تسثلزم أن يسكون الشخص مؤمنا 
ا يقول وما يفعل وبأن يكون له منطق مستقم فى انثقاله من عقيدة إلى 
عقيدة وإعلانه ذلك أمام الناس» ومن ذلكالذى مخرج من ديانة التوحيد إلى 
الوثنية وله منطق . لايفعل ذلك إلا من اتبع هواه أو جنح لمأدة بطلا 


وعبثا وتضايلا ٤‏ فإما يفغل ذلك ماءة حرية الفكر من هؤلاء العاشن »© إد 
لاتضليل فيه ولاعبث . 


إنه لا يكاد أن يوجد مسام برتد عن إسلامه وهو إن رجع عن الإسلام ‏ 


للاستيواء بالمتادة أو مانسمهها » أو لفساد فى فك » وتعرض عليه للتونة > ١‏ 


يدخلون الإسلام لغرض من أغراض الدنيا » ومن ثم فإن محاوية هذا 
النوع لايعد اريه لرية الاعتقاد ولكمما حماية للاعتقاد من هوى أهل 
الأهواء:. وإن أولئك العابثين الذين تخذون الأديان هزوا وطريقا لنيل 
أهوائهم إذا علموا قبل أن يظهروا للدخول ف الإسلام . كيف 


۱۷4 





خرجون منه ومامآ لمر حينئذ فانم يفكرون فى عمق واندبر فا يقدمون عايه 
ولايكون إسلامهم الاعن عقيدة راسخة وإبمان عمق وبذاك يكونون قرة 
السامين فوق سلامة المجتمع من شرورهم وعبتهم فن اوقت أن أهبلت 
مقوبة المرتدين كر ذلك النوع فى البلاد الإشلامية حى أصببح الأهرفيه 
محتاج إلى علاج مابة خرية الاعتقاد القيقية ٠.‏ وغنى عمسن البيان أنه 
لاحاجة من بعد لبيان حق الدولة فىحماية نفسها » وتكفى الإشازة: إلى 
أن بع الول فى سبيل حمايتها لأفكارشرية .ب تفرض عقوي ةالاعدام 
عل من مرج على هذه الأفكاز :هذا وعقنوبة الإعتداء على الدين بالردة فى 
مشروع القائؤن المزافق . لامخاطب .يبا إلا المسلبون «قط » أما من كان 
عل غنر دين الإسلام من ”هل البلاد فإنه يعيش" امنا على دينه ونقسه 
وعرضه وماله ةمض حم الاشلام نفسه: » والدولة إذا تعاقب الم 
الراجم هن ذين الامملام إثما "مى نفدتها تى لامي من مواظنيها عقيدتهم 
الى نون ا ويعيشون فى ظلها وتقم شريعة الله عل أزضها. - ولقد 
راعى المشروع ذلك . خماية للعقيدة 6 وحفاظا على الدين ٠‏ 


وفها .بل التعليق على .نصوص المشروع : 
( مادة ۱۷۸ ) 


يكرن مدا كل بالغ مسلم أو مسلية رجء عمدا عن الاسلام بقول 
صربح أوبفعل قطعى الدلالة » جحد هما يعلمه العامةمن الدين بالضرورة 
وشترط للعقاب أن ستاب الحانى لمدة ثلاثين بيوما ويصر على رده 


الإيضاح 

لردة اس من الأرتداد وهو ف اللغة الرجوع طلقا ومئة'المرند الآنه أزئد 
إلى الوراء بعد أن تقدم للهداية والرشسد.. ( مختاز الصحاح والمصباح 
المندر) س وى الشرع : الرجوع عن دين الاسلام وركآها ' إجراء كاحة 
الكفر عل اللسآن بعد الان » وذلك بالنسبة إلى الظاهر الذى حك به 
الاک » أما ماخنى ممايكون ردة م لوعرض اللشخص اعتقادٍ باطل 
أونوى ,أن يكقر بعد حين فرده إلى الله وحده » الذىئيعلم خائنة' الأعان 
. وماضفىالصدور » ويقيد ”بعد الامان “ رج عن نطاقها الكافر إذا 

' إذا تلفظ مكفر فَإنْه لاجخرى عليه حكر المرتد ٠‏ والامانهو تصديق‌القلب 
PF‏ صلم إالفرورة أنه من دين د صل الله عليه وتلم 
٠‏ عك مما اللامة من “عبد أفتقازة إل لفلا بلاق + ( اة ابن 
ماندن عل شمر الدر الختار الخاء الرايع “حل باب المزتد ست صل ۲٣١‏ 
اطيعة الثاية » مطبعة مضطفى البائ الخلى ) الإيمان بالقلبث» والاسلام 
مظهره » ومن م فمن رجع عن الارمان والاسلام فلاد من مظاهر :دل 
عل ذلك » ولابد أن تکون هذه المظاهر قاطعة فى رجوعه' لآن' العقوية 
ان رتب غللها شدبذة وقآسية .. وقدروى عن النيئ "صل القه عليه وسل 
ان من رین ماما بالمكفر'فقدابآء با أخدهما» أى أنه إن كا نكاذبا 


فى رمه يكون هو الكافزا» ولذلك اتفق العلماء على أنه لايفتى بردة مسل 
إذا فعل:ذملا أو قال قولا يتم ل الكفر وتم لغيرهففى جامع الفصولين : 
” رون الطخاو ىعن عابنا :لاعر ڄار جل من الا مانالا حو دماأدخله فبه»» 
ثم ماتييقن أله ردة نكم عا وما بشك أنه )ارده لاجم ا إذ؛ الإسلام 
الثابت لايزول بالشك مع .أن الاسلام .يعلو ” . ( جامع الفصولين ) 
الحزء الثانئ " الفضل الثائناوالثلاثون ص ٠٠١‏ )وف الفتاوى الصغرى : 
الكفر شىء عظي » فلا أجل المؤمن كافرا هئ وجدت رواية أنه 
لايكفر.. . . وف الخلاصة وغيرها : إذا كان فى المسأله وجوه توجب 
التكفير ووجه واحد بمنعه فعلى الى أن غيل إلى وجه الدذى يمع التكفير 
نحسينا للظن با د زأد فق المزازية إلا 'إدا ضرح بازادة موجب 
لمر فلا ينفعه التاو يل. وق عار نان الا لكر انال م الان 
الكفر ماي المقوية فيستدعىتمانة فى الحناية ومع الاح اللامهاية (حاشية 
ابن عايدين على .شيربح الدر الحزء الزابع ص ۲۲۳ و 404 الطبعة الثائية . 
مطبعة مصطفى اليآنى الحلى ( 5 ظ 


والمقائد الأسامنية الى طاب الإشلام الإمان ا ٠6‏ و ,كانت العنصر 
الأول من عناصره هى : | 

ك الإابمان بوجود الله ووحدانيته » وتفردة باللتلق زالتدبواً 
والتصرف وتنزهه عن المشاركة فى العزة والسلظان » ولاه أف الات 
والضيفات ».وتفرده بامتجفاق المباوة رالد اهاه الله بالا فاية 
واللخضوع فلا خالق ذيره ولا هد ر غيره » ولا عاثله مما سواه شىء؛ . 
ولاشاركه ف سلطانه وهزت شیم ولا ضضم اناوت و قت إل شيم 
سواه . ” قل هوالنه أحد الله الصمذ يلد ولم ولد ولم يكن اله 
كفوا أحد “ . ( سورة الأخلاص) ” قل أغَر الله الخد ول فاطرا 
السموات والأرض وهو يطعم ولایطعہ قل إلى أمرت أن أكون" أول 
من أسلم ولاتكوئن من المشركين “ . ( الآنة ٠١‏ من سورة الأنغام.) . 
” قل إن صلاتی ونسى وعیای وممانى لله رب العالمين'. لاشزييك :له 
وبذاك أصوت وأا أول المسامين ٠‏ قل أذير الله أبتى ربا و«ؤنرب کل 
شىء ” . (الآيات ۲ من سورة الأنغام . 

١‏ س الإمان بالملائكة ‏ سفراء الوحى بن الله وزسله و#الكتب 
ربالا اله إلى شلقه . ظ 


؟ ل الإغان مجميع رساهالدينورد ذ رهم ن القرآن الكريم . 

و ب. الإيمان ما تضمنته هذه الرسالاات قن يوم لخت والحزاء 3 
ومن أصول الشرائع والنظم الى ارتضاحا الله لعباده ٠‏ 

وقد حمل الإسلام عتوان تحقق : ذه الفقائد عند الإاسان » شهادة 
أن لا إله إلا انه .أن مدا رسؤل ايقن فكانت تلك الشمادة ,هى المفتاح 


الذى بدخل به الانسان فى الإسلام » ونجرزى عليه أحكامه » فالشمادة 


١ As‏ او اه لف اا لد ا اعمس ا و رش م م 
. 





بوعذانية الله تتضمن جال العقيدة فى الله » والشبادة رسال عب صلى 
الله عليه وسم تتضدن التصديق كال العقيدة ف ‌الملاتك والكتب والرسل 
الوم اسر ؤأصول الث ريعة والأحكام :قال الله تعالى :”” آمن الرسول 
ا أنزل إلبّه من رب والمؤمنون كل آمن بالله وملائكتة. وكتبه ورسله 
انرق رنآ عد من رسله]الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة وقالغ زشأنه»»:”ليس 
ار أن تر لوا وجوه قبل المشرقوالمغربٍ ولكن البرمن آمن بالتهواليوم 
الآنسروالملاتكة والكتاب والنببين» .( الآية ۱۷۷ من سورة البقرة). 


وهل ذلك ف نكان مساما وأتكر وجود اه سيحانه وال .أو ل ومن 
بوحدانيته وتار ده ن المشامة والحلول والا حاد 4 ۳ , دوهن تفر ده 
50 الكون والتصر ف فيه واستتحقاق العبادة والتقديس : واستباح 
هاده مخلوق ما من امخلوقات أو لم ؤمن أن به “زثالات إلى خلقه 6 
ب نها رسله ؛ وأنزل ا کتبه عن طريقملاتكة أو لم يؤمن ما تضمتته 7 
الكتب من الرسل 4 أو فرق بان الر>لى الذين ص علينا فان بالبعضن 
وكفر بالبعض أو لم يؤهن أن المياة الدنیا تفى و يها دار أخرى هى 
دار الخزاة ودار الإقانة الأبدية بل اعتقد أن احياة الدنيا حيأة دة 
له ریلم » أو اعتقد أنها تفنىفناء دأئما لا بعث بعده ولاحساب ولاجزاء 
أو لم يؤمن بأن.أصول شرع الله فيا 7 وفيا أوجب ھی دينه الدى عسي 
أن نيع »فوم من تلقاء نفسه ما رأي حر :+ ¢ 3 لضت من تلقاء ھ4 
8 زناه ديلا .من وجع بعد الإممان 4 وا حا نبا من هذه امات 
لا يكون ںاما ولا تجرى عليه فى الدنيا أحكام الإسلام ( تمقة المريد عل 
خوهرة التوحيد للإمام شيخ الإسلام | راه الإيتجورى ‏ مطبعة صبوج ) 


وذلك:هو المرتدالراجع عن دين الإسلام . والحكم بكفره يتوقف على ٠‏ 


إتتكارة العمد لتك العقائد أو لثىء منها بعد الإعان عناذا منه واستکبارا 
زلك أن الشرك الذى جاء فى القرآن الكري أن اللا يغقره هو الشرك 
الناشىء عن العناد والاستكيار الذئ قال الله فى أحعابه: ” وجخدوا نما 
وإستيقنتها | نفسبم ظلما ولوا“ ٠‏ ( الآية ١6‏ من شورة ال ) والممئ 
قير ابات الله الواضحة البينة بعد أن يقتوا آنا من عنده مز شأنه 
جحودا ظاما وعلوا ( تفسير القرطي ) . 


عل ودىمما هو مقرر فى الشر يعةالإسلامية »أشير إليهفيا تقدم رت 
اراي من المشروع ؛ فنصت عل أن الردة لا تكون إلا من 
أ اة ٤‏ مكلف مسئول » رج عن دين ار ملام ظاما وعلوا ٤‏ 
16 ماما كانة التكفر:ضريحة على لشانة أو فعل فعلا قظعى الدلالة 
1 اا العامة من الدن ضبرورة أى ال الذى بيجب أن ببعامه 
ا بان من غير استثناء » لاينفرد به خاصتهم . ولابع دار ف امهل 
م وها الصنف من العلم هو ماثيتابالن ضالقرآني أو الحديث 
ان د ديت وال :علي سامون > فهو ليذم المجاية إطانا للام 
02 امال إذااعل دبه:وأذعن لاوذلك هلو ابی فى 
۴ 5 ءلم من الدن بالضرورة: : ويذلك بعددرت هتلاه اللادة 


وله | ممم 


الذيى 
الإضطلدح 


من المشروع مفهوم الردة يوضع ارط وخ الحريمة » وحدد مناط 
العقوية جى لايؤخذ أمرء بغير مااقترف من حريمة » ولم تفرق فى عقوية 
الإعتداء عل الدين بالردة بن الرجال والنساء » وذلك أن الإسلام نستوى 
فيه ب بالظر إلى عقيدته وأصبول أخكامه وشرائعه سب الرجل والمرأة 
عل سواء » ففسئولية المرأة من الوجهة الداطية كسئولية ارجل سِواء 
اسواء ؛ يكلف بالعقيذة > وتكلف هى أيضا ها » ويظالب بالعمل 
الصا » وتطالب هى أيضا به » فسئواياتهانى ذاك مسئولية مستقلةعن 
مسئولية الرجل لايؤثرعليها ‏ وهى صالحة ‏ فساد الرجل وخال 
عقيدته ولاينفعها صلاح الرجل وهى فاشدة العمل فاسدة العقيدة؛ فكل 
من الزجل والمرأة خزاء ما كتسبب من خب رأو شر قال اللهتعالى : ”ضرب 
لله مثلا للذين كفروا إصرأة نوح وإسرأة؛ لوط ٠‏ كانتا تحت عدن 
من #بادنا اصالحين نخانتاهما .فل يخنبابعم+! من الله شيا وقبل أدخلا الار 
مع الداخلين ب وأضمرب الله مثلا للذين آمنوا إصرأة فرعون إذ قالت رب 
ابن لى عندك با فى الحنة ا جى من فرعون :وله ونجنى من القوم 


7 الظالمين“ . ( الامّان ٠١‏ و ١١‏ من سورة التحريم) فيقرر القرآن اليم 


استقلال كل من المرأة والرجل فى المسفواية الدينية': وبالمستاواة بين 
ارجل والمرأة فى عقوية الردة .قال فقهاء ‏ الأمصار » وروى ذلك 
عن أى بكر وعل رذخى الله عنما وذلك قال السن والزهرى والنخی 
ومكحول وحماد ٠‏ وهو رأى مالك والشافئ واحدوالات والاوزاءي . 
وقال أبو حنيفة وأصدابه : إن المرند يقتلوالمرتدة تسنتابٌ فان ل متب © 
حيست . وم ف .ذلك أن الى صلى الله عليه وسلم هى عن قتل المرأة 
فى اهاد فقال صل الله عة وسلم ”لاتقتلوا المرأة» ٠‏ ولأنما لانقتل . 
بالكفر الأصلى إذا رجت فى الجر فاو لآلا تقتلفالكفر الطارئ 

بالردة ولأنها لاجول ها ولاطول ومكن دفع ذمررها حبسا . 


وحبة الرأى الأولءأنها مكلفة داخلةفى ۶ وم قول الن ی صل الله عله وسل 
”من يدل دنه فاقتلوه» , رواه البخارى واف داووذ > ولقوله صل الله 
ءايه وسلم ”لاحل دم أسرئ مسل إلا باحداث ثلاث : الثيب الزافی ٤‏ 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المغارق #ماغة . متفق اة ؤروى 
الدار قطن أن أسأة يقال ليا أم موان اريت عن الإسلام فيلغ مره 
إلى الننى صلى الله عايبه ول فامي أن تستتاب ولا فتات ولأما :خض , 
مكلف دل دين التق بالباطل فیفتل كالرجل + وأما نهئ الت صل الله 
عليه وسم عن قتلى المرأة فالمراد به الأصلية فانه قال ذاك حين رأى املأ 
قول وكانت كافرة أصلية » ولذلك مى الذينيعتهم إلىان الى الحقيق” 
عنقت ل السشاءولريكن فم مريدة » وال كفر الأ صل خالف الكفرالظارقٌ 


. بدليل ان الرجل يقر عليه فلا يقتل أهل. الصوامع والشيوخ'والمكافيقك 


ولا جرا المرأة على وضرب ولا حرس والكفر الطارئ خلافه ) المغى 
لابن قدامة الجزء الثامن ص .نه و ١6ه‏ تصيحيج الدكتور د خليل 
هراس » طبعة طبعة الإمام عصر. وحاشية ابن عابذين على شرح 


1۸1 


0 3# 7 الرابع ص E‏ »باب المريد اة الثانية ‏ | ولو لم تجب استتات- لما برئ من فعلهر' فضئلا عن أنه إن أمكن إصلاحه 
ش 5 0 ١‏ م be ١ ٣‏ 1 0 70 3 كان قوة للسامين فيمنم الفرصة اتوبة, م ولأنه لإ يحل القتال إلا بعد 
۳ ال 1 5 د سردا ا 0 0 ا 4 4 ps‏ إعلان الاسللام والدعوة وإذا كان ذالك واجبا فى القتال فهو واجب ,فى 
أعظم لکن بعزرا و يعاقب َل سبئة دين الإسلام أو القرآن الوم أو النى حال الار نداد » ولانه ضال جب رده إلى المدانة وال الطزيق المستقيم 
| صل الله عليه وتنم أخَذا نرأى الام الأعقم | ْخنيفة ر ا ا وأما حديث معاذ وأبى مومىالاشعرى ذةدذ کرت الرواءاتأنالمودى الذي 
الدر مخاشية ابن غايدين الزء الرابم ض 6 فما بعدها الطبعة الثائية  .‏ | أرط » قد استتيب قبل ذلك نحوا من عشرين يوما. . 
مطبعة عيمئ البإبى الحلئ) ول يتعرض المشروع الأحتكام خير المسامين ف ! 
* هذا ]1 ما تماقا طا اناس انسلف فل فى نيا القا نون ظ | 
فى هذا اشاذاء دن اا د وب ب وفصل عطاء فقال : إن كان مساما , أصليا بلا ستتاب ٠‏ ,وان كان 
۰ ظ أسلم ثم ارتد فانه ستتاب أن مظنة أن يكون, نجناهلا » أما الاول 
وقد اجتمع أهل الم عل إوجوب قتل المرتد.. قال الله تعالى: ”ومن | _ فظنة الحول غير ثابتة .(المرجعالسابق س والذين قالوا إن المرديستتاب 
برتدد متم اعن دنه يمت وجو كافى,: فأولئك بخبيلت أعماطم فى لاجا ١‏ | | قال بدضهم إنه يستتاب ثلائة أيام » روي ذلك عن عمر رضي اله م 
Yl,‏ ولىك أجما آنا فيا | خن N‏ : 7 0 3 : ام روي ن حمر رذئى لله عنه 
1 3 4 7 ررم : 3 / 3 ا سن | وبه قالمالك وإعاق وأبو خترقة واصتعا نه واشت قولى الشافعى وقال 
أبقرة ) وقال صل الله غليه وسلم': من ذل دنه فاقتلوه وروئ داك | 
ل 7 ليقن اذو انا تود ن ا را الزهرى : بدعى ثلاث مرات من غير التزام أن تكون فى ثلاثة أيام لأن 
وم ذلك فكان إ ماعا( المغئ لابن قدامة +۸ ص ۱۹۲ ) والفقهاء العيرة (الإرشأد وطلب المهدداية ونكارها وعد الزمن ليس له أعتبار» 
وإناتفقوا عزف لبون قىل المرتد'فقد اختلفوناى جوب استتابتهقبلالقثل» إثما العبرة يتعدد أسباب الطدابة» وقالالنخعي : يسئتاب أبدا فلا دالتوية 
٠‏ > يعر الاإسلام عل :انحاربين قبل أن يقاتلوا وكذلك اختلفؤا فى هدة» | مرة أو ثلاث مرات ولا بوم أو ثلاث ة أو أ كثر . وعن على كزم الله وجهه 
الاسئتابه فيرى الهو رأنه نسنتاب ثلاثة أيامولا يقتل قبل هذه الا ستنتابة » أنه'استئال رجلاخهرا © وروی أن 'أبا موی انثتابه شهرنن,قبل قدوم 
ذاك 8 8 وعلى وعطا E EF‏ و معاد علنه . وق اراوةعة اله أو قر امن ذلك فجاء' معاذ 'قدعاه وا ظ 
حشقة يه ¢ عد قول الشافى وراويه عن 21+ و ری 5 4ن تبن يم / 
ا رن ا ا سمي من I | a J‏ 
للشانعى وروانة الخرى ع أحمدودو قول عبيد بن عمير وطاؤو س٠‏ وحجة 





| حھ 


من وجوب, قتل المرد إن لم ينبت » ومنهج الهور فى وجوب النسوية 
هذا الرأى الأخير أن اأص بالاستتا ره ليس انتا 4 والثابت هو العموم ق ذلك درن الرجلوالمرأةوف وححواب استتابة من ارند ما وحدد مد دا 
فى قوله صل الله عليه وسلم : من بدل ده فاقتلوه “ وقد رؤى عن معاذ | | نثلاثن يونا أخذا نرأى الأمام عاق ن أبى طالب تشارا على :الناس: فى 
قدم على أبىموسى الأ مرى فوج د عنددرجلا موثقا, فقال. : ما هذا ؟ | الترلؤئ وترذيذ' الفكر والنظر افا هو مصنلعة وما جو دين ابلق واعتبر 
قال : زج لکن ديا فأسار * ا دة ¢ اال . فود قال Eb: N‏ ا بريه 

e 06‏ ا 1 الاستتاره د طاللءقآ نوها ذلك ٤‏ كو نالمش وع فاشترط العقويةالاءتداء 

| لا أجلسن بح يقتل » قغباء للم ورسوله ؛ قال : أجلس قال لاأ جلس حى ْ 0 : پر بكو لمشروع “د لعقور 

< بقلل قضاء ابن ورسؤله ليث رات فاص به ذفتل م مق عليه 0 على الدين بالردة ت 
تول يذكر اسيتتابته + ولأن' السبييت هو الردة ومجدو ا رستجحق القتل. » | 0 < | 

ولأنه بالردة يصبيع غير موصبوم الدم > فلو قله شخض قبل الإسئّتابة لا )ع( رجوع المسلم أو المسامة اليالغين عمد| عن دين الإسلام ٠.‏ 


KA ٠, شتا به )و ل يضمن فقد جعلت الردة دمه مهدرا‎ ٠ 
و ر (ب) أن يكو نالرجوع بقول صر يأو تفعل.قطعى الدلال جحدان به‎ ١ يقتل‎ 
٠ وة الزأى الأؤل ماورى من أن النى صلی الله عليه وشل عندما بلغه ماتعلمه العامة من الدين بالضزوارة‎ 


ارتداد أم ا أسأن :ستتاب . وإلا قتلت 3 وأن حمر بن الطاب ۰ 11 r‏ 
1 5 : 5 ا رسا ا : (ج ) اسنتايهما ذم قادن .وام .. 
لام با موی الاشعرى عندما قل تدا من فر استتايه وقال ,: فهلا LAREN‏ د 


حرست و هللاا فأطمدتموه. كل 2 رغيفا . وأسنافيت وه عله توب أو (د) إصرارهما على الأريدان): 


راسم هس يلك ؟ الهم إفى ل ا۔م ولي اهر ول أرض إذ باغى 6 


AY 





إثنات, الردة 
( مادة 1۷۹ ) 


مادة 11/٠‏ س إثبات جر مة الردة المعاقبهلها حذا يكونفى مجلس 
القضاء بإحدى الوهميلتين الانيئين 


الأولى : إقرار الحانى قولا أو كتاية ولوهصة واحدة » وصترط أن 
يكون الدانى بالغا عاقلا غتارا وقت الإقرار » غيز ممم ق إفراره 
وأن يكون إقزارة صر عا واا منصبا على ارتكاب الجريمة بشروطها . 


الثانية : شهادة رڄلان بالغين ماقان محتارن ضار مهم بن فى شعاد مهما 
أدائها ويعبت عند الضرورة اسمادة رجل وأممأتان أو أرنع السدوة ٠.‏ 

ويفترض فى الشاهد العدالة مالم يقم الذليل عل غنر ذلك قبل أداء 
الشهادة ٠‏ 


ويشترط أن تكون الشهادة بالمعاينة » لاتقلا عن فول الغر وصر تحة 
قل الدلاله على وقوع الحرمة شرو طها ٠‏ 


الإيضاح 


من المتفق عليه بن الفقهاء أن اللبصومة ليست يشرط فى ابلندود 
الحالفية لله تعالى ومنها حد الردة لأا تقام حسبة لله تعالى فلا يتوقفب 
ظهورها على دعوى العبد » بل الشاهد فما مدع . وهذه شهادة الحسية 
أو دعوئ الستبة ٠‏ ومقى الحسبةالأجزوالثو اب وهى ام من الاحتساب 
يقال : اختسب عندالل حيرا ٠.‏ أى قدمه فما بدخر له يوم القيامة. ٠‏ 
وحفيغها خسب ؛ فشاهد الاس بة يقصد بشهادته. الأ حر ؤافتثال 
أ اله تعالى فى إزالهالمنكر وذاك من الفروض الاؤكرة على الم امن 5 
والشاهد حبة ندعى ماتمله أمام القاضى| م فهو قائم بالخضومة من حيث 
وكوب :ذلكعليهوشاهدمنحيث التحمل » لكن غاب عليه شاهدااسبة 
دؤن مدعى الحسبة وهو فق الحقيقة مدع وشاهد باعتبار ين فلا تناقض 
لانفكاك الحهة » ودعوى الحسبة هذه إبما تكون فى حقوق الله" تعالى 
الى #ب على كل مسلم القيام مها والغيرة علها ٠‏ ومن المقرر فى الشر يعة 
الإسلامية أن الدوذ كاها تظهر عند القاظى' بالإقرار أو بالبينة ٠‏ 
(بدائع الصنائع اایکاسانی + ۷ ص ٣ه‏ الطبعة الأولى مطبعة امالية ) . 


الإقرار 
شرط الفقهاء فى المقر أن يكون عاقلا بالغا فلا يصح إقرار غب البالغ ‏ 
ومن به ماهة فى العقل لفقدان أهلية الالترام بعباراتهم وأن يبون مختارا 
فإذا أقر وهومكره فاقرازهباطلآو| آقر وهو سکزان سواءأ کان سکر باج 
کزان شرب مكرها اوا مضطرا »أم کان سكرهبطر ب قمخظورفاقزارهباطل 


كناك : أما البصر فليس أرط لصحة الاقرار فيصح ' افرار الأعمى 
كالبصر لأن العمى لا يمنع مباشرة سيب وجوب الحد . وكذلك الذكورة 
لصرحة اقرار المرأة ٠‏ ظ 


أا مدد مرات الإقزار ». فعند الشافغى رحمه الله تعالى يكتفى باقرار 
المقر رة واحدة لأن الإقرار إ نما صارحجة فى الشرع اران جالب‌الصدق 
فيه على جانب الكذب وهذا المعنى عند التكرار والتوحد سواءلأن الإقرار 
اخبار وان رالا بز بد رانا بالتكرار» وقالأبو حنيفة رحمه انه تعال‌العدد 
فى الإقرار لیس بشرط» وقال أبو يوشفف وحمه اينه تعالی : إن كلما سقط 
بالرجوع » فعدد الإقرار فيه كعدد الشهود وذ كر الفقيه | بوالليث رجمة 
انه تقال .أن عند أبى يوسف ترط الإقرار س ين ق مکا نين لأن ماهو 
حالص حق الله تعالى » تارم مس اعاة الاحتياط فيه باشتراط العددويكتفى 
بالمرتين استدلالابالبينة ؤماءدا الزنا يشثبتبشهادةشاهدن » فكذفك الإفراز» 
ومن.شروط الإقرار نضا أن يكون إقرار المقربين بدى القاضىفإنكان 
عند غيره ل جز إقراره ٠‏ فلو أقر فى غير مجلس القاذئ اوشمد الشهود عق 
إقرارة لاتقبل شهادتهم. ٠‏ .لأنه إن كان مقرا فالشهادة: لفو لأن: الجبك؟ 
الاقرار لا للشهادة وان كان متكرا فالانكار منه ر جوع والرجوعمنالإقرار 
فى الحدود الخالصة حق له عز وجل یح( دائ الصنا ع للكاسابى الزء 
الشابع ص و4و.ه ) .. ذلك فيا يتعلق بالإقرار 6 الطزيق الأول لظهور 


حد الزدة عند القادى : 


البينة 
أما فيا يتصل بالبينة وهى الشهادة » فان مانجب توافره ف الشاهد 


أهل الولانة على غيره . 


والثانى - اتصافة مارج فيهتجائب الصدق عل جانب الكذب ولك 
بالغدالة وألايتصف ما ل با مروءة ت الثالث ب اثافاء الممة ةق شبات » 
وأما الشروط الخاصة فهى : الذكورة' والاضالة فلا قبل الشهادة 
علي التهادة والعدذ وهو شمادة رجلين . ففى المغنى لان قدامسسة 
” وتقبل الشهادة على الردة من غداين فى قول كثر أهل العم وبه يقول ' 
مالك والاوزاغى والشافعى وأضصعاب الرأى قال ابن المنذر ولانمم أحدا 
خالفهم الا الحنن قال : لانقبل فى القنلالا أربغة لأنها شهادة بماايوجب 
القتل قياسا عل ازا“ (المغى لان قدامة < ۸ص )وقد التزم المشروع 
طرق الاثبات المقررين ف الشر بعة الإسلامية اظهور الردة .فنص عل 
أن ريمةالردة تنبت فى مجلس القضاء بالاقرار س ةواحدةاو بشادةرجلن 
عدن وغل ماب توافره فى الإقرار وف المقر ٠‏ وماتجب توافركزلك 
ف #الشاهدين وف الشهادة . فأنما تثبت. عند الضزورة بثهادة رجل 
وأفلأ:بن 0 أرب لسوة 1 





ا "تسلأ 2 


زمادة ان ) 


إذا رأت النياية العامة بعد ناء التحقيق توافر أركان الحريمة ودلياها 
الشرعى أصدر رئيس النيابة أو من يقوم مقامه آمرا حبس المتهم احتراطيا 
وبإحالة الدعوى إلى محكة النايات مباشرة . 


الاإيضاح 


اتجه المشروع إلى إطلاق حرية النبابة العامة فى الاد إحراء “البنس 
الاحتياطى أثناء صر حلة التحقيق الاسدائى وفقا لما هو مقرر فى فانون 
الإحرا اغات الخنائية من جواز ذلك الحبس فى حاب الدلائل الكافية » 
وا م وجود عل إقامة ثابت معروف م فى مصرء ذلك أن تلك 
1 رحلة إا هى مرحله اكات من وقوع الجرعة وجميع أدلتها المثبتة 
لنسبتها إلىفاعلها . ولم بر المشروعالأخذما انمهت بع ن مشر وعات القوا نين 
بن وجوت حبس التبم بالرذة 'احتياطي وذلك حتى لا کون هناك 
مال للكيد أثو الإدعاءات ابا اله للدل دن بعض النامل . اذا مارات 
النياية العامة بعد انتهاء لتحقيق توافر أركان حرءة الردة ودايلها الشرعى 
النياية 8 من يقوم مقامه أصر| عبس المحم احتا دنا وأضص 
تمباشرة وذلك لتوفير الممرعةفى إحراءات 


أصدر رئيس 
دإحاله الدموى إلى عکة اناا 
ألما كمة نظرأ للاطورة الجريمة و*ن 5 استغى اد روعءن ص له قضاء 
الإحالة . 


۳ لكان الحبس الاحتياطى له سند من الشريحة الغراء ذلك أن المجم 

رار دة ع بن شرها مه واستتابته من وال الممكة الخخصة بتوقيع 
العقودة فقد قصر المشروع المبس الوجوبى على حالة الإحالة إلى محكة 

٠ A‏ ويكون تقدير الإفراج بعك ذلك من ساطةهذ.احكةإذاوجدت 
أن التهمة غير متوافرة الأركان أو غير ثابته أ وكان الهم قدتاب إثر استتا ته 
الحدفمًا و سقط وفق الماذة 18١‏ من المشروع »فإن ا حبس الاحتياطى 
عل ذمة الحر يمة الحدية نفسها يصبح ذير ذى محل > ويتعين على سلطة 
ااتحقي قأو الحا كمة الأعس بالإفراج عنه عن هذه الحرمة إلا إذا قررت 


داس عل ذمة حرامه 3 أخرئ ٠.‏ 


1A 


( مادة الما ) 


تدم تطبيق الحد نتوية الحابى فى أية ص حله من مراعل التحقیق + 
أو أ ڪا كمة ودی صدور م مكة النتقض 9 

واس ةط | د نريه الجا قبل التيفنذ وكزلك رعدوله عن إقراره 
إذا لم يكن الحكم مبنيا إلا على الإقرار » وف الحالين يعض بركئيس:النيايه 
5 من يتدوم مترامة الأ على المكة الى 'أصدرت الیک ف الموضوع 
للنظر فى الک سقوط الحدوق توقيع العقوية المبينة ف المادة (0م١)‏ 
إن كان ها عل : 


CE 


توه المريد : عدا نټ أرها س کون المرء 0 | 


وأما كيفية توبة المرتد فقد جاء فى الحداية : ”وكيفية توبته أن تعرأعن 

الأديان كلها وى الإسلام لأنه لادين له . ولوتيرأ عما انتقل إليه بذفاه 
ل+صول المقصود “ وق فتح القدير : وق شمر الطحاوى سمل أبويوست 
عن الرجل كيف لم فقال : يقول أشهد أن لاإله إلا الله وأن مهدا عبده 
ورسوله ٠‏ ويقر ما جاء به من عند .الله ويتبرأ من الدين الذىانتحله وأن 
شهد أن لاإلهإلا الله وأن مهدا رول الله وقال ول أدخل ف هذا الدين فط 
وأنا برىء منه أى من الذى ارئد إليه فهى توية ( فتح القديراحزء الرابوءص 

۷ ) وروی الحسن ” أنه إذا فال المودى 
أنه ملم أو قال أسلمت سل عنذلك أى شثىء أردت به فإن' قال أردت به 
ترك العودية والدخول فى دين الإسلام كم بإسلامه حى لو 
رجع غن ذلك كان مرتد' .. وإن قال أردت بقولى : أسلبت أنلى على الق 
وم أرد بذلك الرجوع عن دى لم ع بأسلامه “ » وذ ىق المحيرطةال: 
الكافر إذا أقر حلاف مااعتقد حم بإسلامه ثم الكافر على ثلالة ضروب 
عبدة الأوثان وعبدة النيران والمشرك فى الربوبية المنكر للوحدانية كلوثلية 
والمقر بالوحدائنية المنر للرمالة كالمود فالحاحد للربوم.ة والمشرله 
فما إذا قال لاإله إلا الله تحكم بإسلامه » وكذا لوقال أشهد أن دا رسول 
الله » أو قال : أسامنا أو آمنا بال لأنه أقر يما هو مزالف لامتقاده وأما 


عن أبى حرئفة 


Q7 





١ 





المقر بالوحدائية المتكر للرسالة أصلا من أهل الكتاب كاليهود 


إذا قال : لا إله إلاالله لم يكن مساما خی يقول : وأشهد أن عدا رسول 
الله لآم كانوا جحدون الرسالة فلم يقروا لاف مااعتقدوا . فإذا شهد 
زسالة مهد صل الله عليه وسم يكون ماما وهم ممن يقر نرثالة مهد صل الله 
عايه وسلم ولكنهم يزتمون أندرسول للغرب لا إلى بن إسرائيل .. ولوقال 
ربت من اللهودية أو ولم يقل مع ذلك دخات فى الإسلام لاحم 
إسلامه لأنه محتمل آنه رئ من الهودية . ومغ ذلك فلم فى يدخل 
الإسلام فإذاقال بعد ذلك ودخات ف الإسلام فينةذ يزول هذا الاحمال . 


و فال بعض مشاءنا : إذا قال دخات ف الإسلام محم بإسلامه وإن 
شر ما كان عليه لأن فى لفظه مايدل على دخول حادث هه فى الإسلام 
ذلك غير ماکان عليه فاستدللنا هذا اللفظ أنه تبرأ عماكان عايه . (أنفع 
الوسا ئل إلى "محري المسائل للإمام الطرسومى ص ۹ه فا بعدها مطبعة 
الشرق ) . وقال فى البحر أول الحهاد عن الذخيرة : ” أما السود 
فکان إسلامهم فى زمنه عه الضلاة والسلام بالشبادتين لانم 
كانوا كرون رسالته صلى الله عليه وسل “ وقال ان عايدين فى حاشيته على 
ادر الختار ” أن الذى جب التعويلعايه آنه إن جهل حاله استفسر عنه . 
وإن عم كا فى زمائنا فالأس ظاهر » لأن التلفظ بالشهادتين صار علامة 
عل الإسلام » أما فى الزمان الماضى فانم ما كانوا عتنعون عن النطق بها 
فلم تكن فى ذلك علامة على الإسلام فلذا شرط معها التبرى . أما.فى زماننا 
هذا فقد صارت الشمبادتان علامة على الإسلام لابه لا يأتى بها إلا المسلم 
قال صاحب البحر وهذا جب المصير إليه فى ديار مصر بالقاهرة لان 
لالسمع من أهل الككتاب فما الشبادتان . وفى شرح الملتق لعبد الرحمن 
أفندى راماد :” وأفى البعضق ديار نا بإسلامه من فير تبرء وهو المحمول 
به . (حاشية انعابدين على شرح الدر الخثار الحزء الرابع صن 775 فا 
بعدها الطبعة الثانية مطبعة مصطفى البابى الحبى ) والإسلام من الكفار 
جا يصح بالقول» يصح بالفعل ٤و‏ سجاه صاحب البدائع إيمانا بطريق الدلالة » 
قال ف البحر فىياب التيم, : ”!لأصل أن الكافر مى فعل عبادة فإ ن كانت 
موجودة فى سائر الأديان لايكون به ماما كالصلاةمنفردا والصوم والحج 
الذى ليس يكامل والصدقة ومتى فمل مااخقص به شرعنا » فلو كان من 
الوسائل كالتيمم فكذلك و أن هن المقاصد أو من ااشعائر كالتصلاة ماعة 
وا حح الكامل » والأذان فى المسجد يكون بهمساما ( إليه أشار فى الحيط 
وغيره ) .( حاشية ابن عابدينعل شرح الدرالحزء الأول ص "اه" »4 "1 
وو" و الدزءالرابع ص۰۲۲۹ الطبعة الثانية مطبءتى مصطفى البابىالخلى. 
وأتفع الوسائل إلى تحرير المسائل ص 55 ) وف المغنى لابن قدامة ” وإذا 
صل الكافر حك بإسلامه . سو اءكانق دار الحرب أو دار الإسلام أوصل 
جماعة أو فرادى » لأن ماکان إسلاما فى دار الحرب کان إسلاما فى دار 
الإسلام كالشهادتين » 'ولأن الصلاة وكن مخض به الإسلام سكم ب|سلامه 





كالشهادتين » واحّال التقية والرياء بطل بالشمادتين وسواء كا 
أصليا أو ندا وفال الشافعى : إن صف دار ارب >§ لام وإن 
صلى فى دار الإسلام لم ع بإملامه لأنه تمل أنه صلى رياء وتقية . 


أما سائر الأركان من الزكاة والصيام والحج فلا حم بإسلامه بها فإن 
المشركين كانوا عجون فى عهد رمول الله صلى عليه وسلم حى منعهم النبى ر 
صل الله عايه وسلم فقال : ” لامج بعد العام شرك > > والزكاأة ضدقة ¢ 
وهم تصدقون وقد فرض على قوم بى تغلب هن الركاة مثل ما يؤخ , 
من المسلمن ولم يصيروا ذلك مسامين 5 وأا الصيام نلك ل أهل دن صيام | 
لأن الصيام ليس بفعلى إتما هو إمساك عن أفعال غغصودة فى وقث 
مخصوص » وقد بتفق هذا من الكافر كاتفاقه من | »> ولاعبرة بنية 
الصيام لآلا أ باطن » لاف الصلاةفإنها أفمال تيز م نأفعال الكفار 
و عص مما أهل الإسلام ولايثبت الإسلام حى بائ بصلاة هيز ما 
دن صلاة غير المسامين من استقبال لاقبلة والركوع والسجود ولا حمل 
رد القيام لأنهم يقومون فى صلا م > ولافرق بين الأصلى واارند فى 
هذا لأن ماحصل نه الإسلام فى الأصل حصل نهفىحق امريد كالثمادتين ' 
فعلى هذا لومات المرتد فأقام ورثته بنية أنه صل بعد ردته حاط باابراث 
إلا أن رخبت أنه:ارتد بعد صلاته. أو نكون ردته خد فرييضة أو كتاب , 
أو ل أو ملك أو عو ذلك فإنه لام بإسلامه بصلانه لابه ايمتقد ؟» 
وجوب الصلاة ويفعلها مع كفره فأشبه فعلهغيرها ( المغنى لابن. قدامه ٠‏ 
الحزء الثامن ص ووه و .5ه طبعة مطبعة الإمام ) ومن ثم فإن محفق ٠‏ 
التوية يكون بالعدول عما كان به الكفر لاختلاف اتوية باختلاف 
مو جوا قولا أو فعلا أو امتقادا . : 


والتوبة فى الاغة مطلق الرجوع ” وف الشرع ما استجمعم ثلاثة أركان 
الإقلاع من الذعل : والندم على الفعل لوجه الله تعالى . والعزم المؤكد 
على أل يعو د أيدا وهذا إن لم تعلق الجر مة بالأدمدى فان تعلقت به فالها 
شرط رابع هو رد الظلامة إلى صاحبها أو نمحصيل البراءة منه تفصيلا 
مند الشافعية أما عند المالكية فيكةلى تحصيل الراءة إ٣الا‏ وفيه فسحة 
ولاانتقاض لنوية اتاب الشرعية إن يعد فال الى نان كلها من قل م * 
بالذب فلا يعود ذنبه الذى أب ماله بعوذه ٠‏ لکن جب داه يديل 
التونة للذئب الذى ارتك.ه ثانيا فلايضر به إلا الأضرارعل ا لر ةغلا 
عا إذا کان انلوق ق بز ا ناب مها ٤‏ قال أيه لمان إن أن مل ٠"‏ 
التوابين “ ٠‏ وهم الذين كلما أذنيوا تابوا »> وفى الخدت د الناف 4 
الذنب كن لاذنب له“ . وف قبول التوية اختلف رأى اعلماء » فقال 
أبو الحسن الأشعرى : تقبل قلعا جا بدل على ذلك قوله تعالى + ” وهو 
الذى يقبل التوية عن عبادة “ وقال إمام الحرمين 4 والقاذى أنما تقبل 
ظنا أن تمل أن معنى قوله تعالى : ” وهو الذى يبل اتونة عن عباذه » 
أنه يقبلها إن شاء هذا الللاف ف غير توب الك فرفهىمةبولةنطهابدايل . 





قطعى اتفاقا.لقوله ‏ تال “ 
Te‏ کد بو ا N‏ ل » ” ر 
(قل للذين كفروا إن ينتهوايغفر لهم ٠‏ قد سلف) 
وهل توبة الكاثر نةس إسلاءه أو لابد.ع ذلك انندم على كفره ؟ 
أوجب ذلك أمام الخرمين » وقال غيره يكفره إماندلأن كفرمعى بإ ماله 
( نحفة المريد على جوهرة الآوحيد للامام شيخ الإسلام إبراهي البجورى ) 
وعلى ذلك فان ٠ن‏ المةررات‌الشرعية أنحقوق التدتعالى قابلةللغفران. 
وأن الله غور رحيم » عو عن السيئات لمن تاب وآمن وعمل صالحا » 
و اوه ا ماق لي] بالنس.ة لقوقه سيحانه وتعالى 1 و عز شأنه 
يغقر مايكون فى حال الكغر إذا انتهى الكافرون إلى الإمان . وأنه جمل 
لتحقق توبة الكافر أثرا فى اية #بيله » والتجاوز عن عقابه . 
وقد اتفق افقهاء على أن اارئد دن دن الإسلام ثم رجع إليه سقط 
كتاية . ” إعلام الموقءين ” وأءا اعتبار توية الحارب قبل القدرة عليه 
دون غيره فقال. أن ۳ صوص الشارع هذا التغفريق كك لذ نص 
” «لى اعتبار :وية الخارب قر ل القدرة عليه من باب التلبيه 
على اعتبار توية غيره أولى اله إذا دفعت توه عنه حد حرابته مع شدة 
وو O‏ ا ر ا ر 2 2 الك بك Po‏ 
( قل للذين كفزوا إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف) 
(صدق ألله العم ) 
وقال انى صلى الله عاية وءلم : 7“ اب من الدب أن لادب “. 
واه تعالى اج لل ادود غقوبة لأرباب الحرائم ورفع العقوية عن التائب 
شرما ودرا فايس دهن رع الله وقدره عقوية تابب البتة 8 وق 
الف تون امن وليت أنس قال ” كنت عند الائ صل الله عليه 
وسلم مهاه رل فقال يارسول ابنه أطبت. حدا فأقه عل _ 
قال : ولم سيأله منه ‏ خضرت الصلاة ٠.‏ فصل ٠ع‏ الى 
صلى ألله عليه وسم 3 فلما قذى الى فى الله عليه وسلم الصلاة قام 
إليه الرجل » فقال يارسول الله إلى أصبت عدا اقم عل‌کتاب انه قال : 
د أليس قد صايت معنا ؟ قال : نعم . قال : فان الله عزوجلغفرلكذنبك 
فهذا ال جاء تابا نفسه هن غير أن يطب ؛ غفر الله له ٤‏ ولميق, علا لحد 
الذى اعترف به وهر اجك القولين قامس ألذوهو إخدى ارو ايتينعن أحيد» 
وهو الصواب 4 فأن قيل : فاعز جاء تائيا 4 والغامدية جاءت تائية 4 
وأقام غلمهما الحد . قول : لاريب آنا جاءا تائبين ولاوي ب أن الحدأقم 
علمهما وپ احتج أصحاب القول الآنر . وسألت شيخنا من 'ذلك 
فا جاب ما مضدو به أن الحد »طهر ¢ أن التوية مطهرة؛ وھا اختارا 
التطهر بالحد على التطهير تجرد التوية » وأبا إلا أن يطهرا با لحد فأجا ما 
النى صلى الله مايه وسلم إلى ذلك وأرشد إلى اختيار ااتطهير بالتؤية . على 


ua a سا‎ 


١ هم‎ 





u e ا‎ vame د‎ 5 


التطهير بالحد فقال فی جق آم 'مز: ”هلا تركتموهيتو ب توب الله هليه “ . 
ولو تعين المد بعد التوية لى) جاز تر كه ؛ بل الإهام مخير بين أن يتر> 
كا قال لصاحب الحد الذى اعترف به .” اذهب نقد غذر ال إك» 
وبين أن يقيمه ميا أقاءه على ماعز والغامدية . لما اختارا إقامته. وأنا 
الال اهيربه وكزلكردهما النى صل الله عليه وسل مارا وهمايأ بیان إلا إقامته 
علم) *”.( أعلام الموقعين لابن القم الحزء الثاني “ص ۹۷ و ۱۹۸ 7 
وإذاكايت التوية مسقاطة الد ايكون قبل رقع الأ للقاذى ) أم تكون 
اليو به مسقطة دواو بعدراع الأ للقضاءبطريقشمادةالحسية ؟ قد أطاقت 
EA‏ الحلاف القول فى ذلك ولم نذ كر وقتا معيناتبلوصو لالض أوعده 
ومن هذا الإطلاق مكن أن يقال: إن التوية اسقط الد ولوبعد وصول 
الأ إلى القضباء بل لوكانت بعد الک ۰و ىء إلى ذلك ماساقه الأمام 
الثانبى وغيره من أن النى صلی الله عليه و سل قالعندما أخيروهبأنماعزاه 
أن يقر : > هلاار تمو“ . فى سوق ذلك دايل عل اعتياو التو به بعد 


ولا کات الاستتابة والإ«مرار على الردة ٠‏ شرطا للعقاب وفق المادة 
) ۱۷۸ ( من المشروغةن المنطق أن کول الذوبة أسابقة د صدور > 
من محكة اانقض والذى به قى الدءوي اأنائية انقضاءها الطبيعى 4 
أثرها ف امتذاع تطبيق الحد وا f‏ بأأبراءز ٠‏ وهذا هو ماحرصر المشروع 
على النص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ,٠ 18١‏ 


وەی صاز الحك باتا فإنهريكو ن واجب التنفيد مالم يتقدمالحانى. ظهرا 
توبته قبل التنفيذ '. فاذا حققت التوية قئل التنفيذ سقط حد الردة وهذا 
حسبا هو مستقر عليه شرعا . كذلك سقط الحد للشمة إذا عدل الأسانى 
عن إقراره وكان الحم نيا على الإقرار وحده . و الالتين سن 
رئيس النياية أو من يقوم مقامه الأمى على محكة الموضوع التى أصد 
الحم للنظرفى الحم بسقوط الحد بعد التثبت من التوبة أو من العدول عن 
الإقرار وهذا ما نصت عايه الفقرة الثانية منالمادة ١‏ من المشروع . 

ونظرا لا نه فى حال إمتناع تطبيق دو سقوطه سرب الثونة کن 
أن تتوآفر أركان ال رة الاعزيرية المنصوضن للها ى المااذة ووا 
عيكة الموضوع فى حالة امتناع تطبيق الد أو مقوطة شاب التوبة 
مختص بالنظر فى الحم بالعقوبة التعز يرية المنصوص لما بالماذة ۸ 
إذا توافرات أركان الحرمة المبينة بها . 


( مادة ١ ( ۸Y‏ 
إذالم تكتملشروط توقيع العةو به الحدية وذق المسادتين ٠۷۹٤۷۸‏ 


أو عدل الحانىعن إقراره فى حال #بوت ار م به وده » تطرق 
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العقوباث التعزيرية الواردة فى هذا القانون أوأى قانون 1 'خر إذا. كون 
الفعل حرممة أخرى . 
تعالب الماد ن ٠۷۹٤١۱۷۸‏ من المشروعشروطا معينة لتوقيع حد اارد 
ولذاك قدحرص المشروع عل مواجهة حالة عدم | كال شروط :وقيع 
العقوية ال دة فىهاتين المادتين » وحالة عدول الحانى عن إقواره فى حال 
1 .وث الاريمة 1 و<س له وقد ارتأى المشروع تطبيق العقوبات 
الكزرية ظبةا لنصوده أو أى قانونآخحر إذاكرن الفعل حرمة 
أخرى ٠‏ ويطبيعة الخال فان الإثيات ف هذه الفروض لطع للقواعد 
العامة المقررة الاثبات ف قانون الإحراءات الحنائية والى تقعى سار به 
القاذى الحنانى فى تكوين عةيدنه ومذهب ال أشروع فى ذلك فق مع 
الةو أعد العامة ف کان التذازع الظاهرى دن النصوص الحنائيةء إذمؤدى 
لاص |الحخاص دمزوظ آم مه تعين نطبيق النص العام 9 ولما كن اص 
الخاص هو الذى نحتوى على الوقعة الحرمةبالنص العام إلا أنه رتف إاما 
E a‏ ى مها فإن نص حد الردةيكون نصا خاصا بالنسية للخنصوص 
الاح ى الواردة فى هذا الها نو ن أوالقوانينالأخرى باعتباره يتطاب شروطا 
خاصة فى أركان الحريمة والدليل المثبت ها ولسبما إلى فاعلها » فاذا 
أنشَقَى تطبيق النص الخاص تءبن7طبرق النصوص| لناثية الاأخرى . وهذا 
ما نصت عايه المادة ۱۸۲ من المشروع : ش 
(مادة 1۸۲ ( 
من بت رده وأمتنع تطبيق المد عليه أو١قط‏ للاؤية تم ارتا رة 
أنخرى وأمتنع تطريق الود عله أوضشقط لتويته تعاقب تاجن م لانزيد 
على قشر سذين 3 
الايضاح 
حاء فى المغنى : إن المرند إذا تاب قبات توبتة ولم يقتل »أى كةر كان 
كان زنديقا ستثر بالكقر أو ل يكن . وهذامذهبالشافعى والعنيري 
و ی ذاك ون على وأبن مس مود وهو إحد الروايتين عن امد واختيار 
أى بكر الالال وفال إئه أولى مسذهب أنى عبد الله . والروابه 
الأخرى لاتقبل توية الزنديق ومن تكررت رديه 100 و اث 
وإسحاق . وروی الأشرم بإسناده من طبيان بن رة نْرجلاهن بى سعد 
د حشفه فإذا ه, يقرأون برزمسيامة ورجح إلى انم سعود 
E E‏ اسا قات ا نضا ياي الا رحلا 
وز ک ذلك له فبعث إلمهم فاتى ہم فاسفتام م بو ی ا دج 
مم قال لدان النواحة قال : قد أت بك هم فزعمت أنك قد ابت 
ااك قد عدت فقتلهوروى أن رجلا سار رسول كت 000 
1 حهر رسول الله صلى الله ماه وس فادا هو :اديه ف 
ما سارہ ٤‏ حى < ۲ 2 00 : 
و 1 من المسلمين فقال رسول ألله صلى مايه وسل : أليس شهد أن 
دل إلا إن ؟ قال : بل ولاشهادة له قال  :‏ أليين , يصلى. ؟ قال! :بل 
الله عن قتلهم e‏ 


وسوا 


س د س ی ج ج سس 
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وروی أن محض بن حي ركان ف النفر الذين أتزل الله فوم : 
7 > 2 موده بو ضا اا د 0 2 E‏ و 
( ولكن سالتهم ليقولن انما / نخوض ونلعب ( 
( صدق الله المظم ) 
فأتى النى صلی الله عليه وسلم وتاب إلى الله تعالى فقبل توبته وهو م 
الطائفة الى عيثها الله تعالىبقوله : 


حن کے کے ەرو هه ورك هه د 


مر تنه م 0 
( إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ) 
( صدق الله العظيم ) 
فهو الذى عفا الله عنه وسال الله تعالى أن بقتل فى سبدلدولا يعلم بمكانة 
المنافقين ما أظهروا هن الشهادة إخبار الله تغالی اطم : 
( المغى لان قداءة + م ص ٣٤ء‏ » )4ه مطبعة الامام) . 
وفى البدائع للكاسانى : ” إن تاب تم أرتدثانيا فحكه فى المرةالثانية كحكة 
فى المرة الأولى » وإن تاب فى المرة الثانية قبلت :ونه » وكذا فى المرة 
الثالثة والر بعة لوجود الا مان ظاهرا فى ل ىة » لوجود ركنهوهو إقرار 
العاقل وقد قال الله تبارك : 
3 2 حا اح سس سس 8 ا يي ست ع 
( إن الذين اموا ثم كفروا ,نّم منوا ثم که روا) 
( صدق الله العظيم ) 
فقد انيت سحا يه وتعالى الإمان بعك وحود الردةوالا يمان بعدوجود 
الردة لا حتمل الردة الا أنة اذا تاب فى المرة الرابغ يضضريه الأمام وغل 
سبيله » وروى عن أبى<نيفة رضى الله عنهألةإذا تاب فامرةالثائية حبسه 
الامام وم كرجه من السنجن حى برى عليه أثر خشوع التوية والاخلاص»“ 
( بدائع الصنائع للكاساى الحزء السابع ص 0 والعناية وفتحالهزء الرابع 
ص ۳۸۷ ) ٠‏ وف امله فالحلاف بين الانمة فى قبول :و بم والظاهر تمن 
حا الدنيا 6 من رلك ف » وثبوت أحكام الاسلام فى حةي ٠‏ وما 
قبول الله تعالى لما فى الباطن وغقرانه لمن تاب وأقلع ظاهرا أم باطنا 
فلا خلاف فيه ٠‏ ( المءنى لان قدامة ج ۸ص (ott‏ 3 وقد عىالمشروع 
ءدالحة حالات تكرار الردة والتوية استغلالا لسماحة الإسلام فى سقوط 
لحد الردة بالتونة . ولذاك نصت المادة “لم١‏ من المشروع على عقاب ۾ 
من تشكررت دنه وتو ته بغقوبة تعزيريه هی الجن الذى لايزيد على عشر 
سنوات . وتقترض هذه الرعة التغزيريه وقوع حرمة الردة ثم توية 
الحانى المانعة من تطبيق الحد بغد: ضبق التقرير بأن لاوجه لإقامة 
الدعوى انو ” الحانى فى ردة سابقة أو بعد بحكم سابق: بامتناع تطبيق 
الد أو سقوطة تو بةا اى أماإذاكانت الحر بمة الأولىقد سقط الحدفما 
لعدول الحانى عن الإقراره فلا مجال لأعمال نص المادة ٠۸۴‏ باءتبار 
أن العدول عن الإقرار حقق شمة فى ثبوت الخريمة داتما والحال كذلك 
إذا كانت الردة الثائية قد سقط الحد فيا للعدول عن الإقرار أو لعدم 
توافر الدايل الشرى 


س 





ونظرا لأن التقربربن لاوجه أو الحسكم بامتناع تطبيق المد للتوبة 
قد يصدر نحرد التثبت من التوبة دون التثبت من وقوع الرمة ذاتما 
فضلا هن أن التقرير بأن لاوجه لايكون له جية فيا رتعلق بثبوت ااواقعة 
ونسبتها إلى فاعلها أمام قضاء الح فقد جعل المشروع ثبوت الردة 
السابقة مثاية مسألة أولية لازمة للفصل ف الدعوى الحنائية ينبغى على 
امعكة أن تتثبت منها قبل السك بالعقوبة التعزيرية . ولهذا فلا مجال لهذا 
التثبت إذاكان الحم السابق قد فصل فى ثبوت الرعة . 
) ( مادة 184 ) 
سقط حدا الردة عن الحابى ف الأحوال الآنية : 
آت إذا أسم فى صغره . تم بلع مدا , 
١‏ د)إذا اكره على الدخول فى الاسلام ثم ارد 
الاإنضاح 
() سقط حد الردة عن العرغير لأن الثمر بعة الإسلامية لايثبت 
فا التكليف إلا على البالغ العاقل فقد رفع فما الإثم عن الحطأ 
والفسيان وما كان ف..4 | كاهءولقد قال رسول الله صل الله هاه 
وسل : ” رفع القل عن ثلاث : عن الصغير حى يباغ وعن ۳ 
حى ستيقظ وعن الحنون حى يفيق “ ٠‏ والتكليف فى 
الإسلام ٠‏ إا يقوم على العقل الكامل لا على مجرد التمويز . 
( ب ) سقط من الحانى إذا أسلم فى صغره ثم بلع نذا لقيام الشنهة 
(ب)كذلك سقط الاد عن الحانى الذىكا ناسلامهتبعا لإسلام ابويةلآن 
إسلامه لما يبت تبعا لغيره صار شمة فى إسقاط القثل عنه وإن 


(د) وسقطالحد أيضاءنالمكره مل الاسلامإذا إرتدلن الك بإسلامم - 


اهر أن قيام السيف عور أسة ظاهر ف عدمالاءتقاد 


1 ۵ ص 


وقد رأ تا لجنة الأخذبالرأىالذىيقول اسقوط الد ف هذه االات 
جج الى استند إ لہا وشا الات إقامة د الردة . 


JAY 


( مادة ۱۸٥‏ ) 
4 من حرص بره على ارتكاب مایکون جر ٤ه‏ ااردة الوص 
عامها فى المادة ۷۸ هن ےا القانون ¢ رع اقب بالعقوية المقررة |[ 
للشر يك إذا لم يترتب على هذا التحر يض أثر) . 
و يعاقب بذات العقوية على التحر وض الذى يقشع بإحدى الطرق المييئة 
بالمسادة باعه من هذا القانون . 


الا,يضاح 

زائ المشروع فى هذه المادة العقاب على التخريض ءل 
ارتكاب مايكون جرعة الردة غير المتبوع بأثر » وذاك حماية العقيدة 
وماعة المسامين من الأشخاص ,أو الهاعات التى نهد ف إلى بث الالحاد 
والنشكرك فى عقائد الإسلام >ريض المسلمين على الخروج عن ديهم 
ولذلك فقد جعل المشروع من «جرد التحريض جرعة قامة بذاتها ولو - 
لم ,ترب عايها وقوع:أحد المسامين فى الردة : ذلك أنه بتطبيق القواعد 
العامة فى اأساهمة النائية لاسبيل إلى العقاب على ذاك التجر بض إلا 
إذا وقعت ال رة بناء ءاره وفق صر نص البندالأول من المسادة””95» من 
هذا القانون » ولكن نظرا لخطورة الفعل على المتمع الإسلامى 
وخاصة الشباب منه فقد ارتآى المشروع العقاب على التحر يض » 
بااعقوية المةررة للشريك » وهى وفق المادة 5م من هذا القانون 
العقوية المقررة ر عة الأصاية س وهى هنا جريمة الردة » بيد أم] 
لاتعتبر عقوية حدية وإنما تعزيرية بالنسبة للاشتراك أو الاشتراك 
بالتحر ريض الذى لايترتبعلءه أ رو استوى بعدذ لكأن رکون التحر يض فر دیا 
أو خاصا موجها إلى فرد بعينه أو أفراد «عينين أو يكون عاما أو علنيا 


موجها إلى هور » ومواء وقع بالقول أو بأى طر بق من طرق الذشمر 
والإعلان المبينة بالادة لاغه من هذا القانون اء 


وهذا الخص مثيلؤةا نون العقو بات القائم » حيث تعاقب المسادة ى ه» 
منه عل التحر نص على ارتكاب بعض الحناياث المضرة بالحكرمة من 
جهة الداخل إذا لم يترتب على التحر رض أثر » ومثاها جرمة الردة إذا 
كان امحرض مساها وارتد وحرص غيره على اردة . ولذلك لامع من 
توقيع العقوية المقررة هذه المادة من المشروع » توبة الحانى وب التاى 
سقوط حد الردة وفق الفقرة الثانية من المادة “٧۸١7‏ من المشروع . 


۸۸ 





و رلاحظ أن المادة صیغت ى تعاقب عل التحريض على ارتكاب 
مايكون جر عة الردة 4 و ل هما بالدخر يبص على ارتكاب جر ممه 
اردة وذلك لأن المحرض يعاقب هنذا ءلى الرغم من. عدم وفوع جر بمة الردة 

( مادة 181 
لاتسرى على الحر نمة الحدة الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات 
الحنائنة فى شأن سقوط العقوبة مذى المدة ٠‏ 
ال,بضاح 

رأى المشروع ف حر ممه الردة عدم النص على معدم انقضاء الدعوى 
الحنائية بالتقادم اعتبار أن حر ية الردة “يتنافى طبيعنها مع قواعد السقوط 
بالتقادم 4 وذاك بوصفها حر مة مستمرةواطاب للعقاب علما الاستتاية 
والإصرار على الردة . ومؤدى ذلك أن الاسقبرار فما لا ينقطع إلا 
بالتوية . والتو د بدورها مزع تطبيق الحد » وام التوية لا بمنع من 

وقد اختاف الفقهاء فى مأل سقوط العقوية المقذى ا حدا ما إذا 
كان أثر التقادم يلحقها فيمنع تنفيذها ٠‏ أم لا . على قولين : 

الأول : أن النقادم بمنع إقامة هذا المد بعد القضاء به كا نع قبول 
الشهادة ٠‏ وہذا قال حمهور الحنفية زان عايدين otf‏ 4 فتح القدير 
١4]:‏ ) : 

وءللوا ذلك ,أن استيغاء الد من القضاء فيا علق خةوق الله تعالى 
لايه ءز شأنه استناب الما ؟ فىاستيفاء حقه إذا نبت عنده بلا شمة فكان 
الاستيفاء من تة القضاء . لأن المقصودامن القضاء فيا تعلق قوق 
بالقضاء . وهذان المعنيان >صلان جرد القضاء . فلم شوقف مامه إلى 
الاستيفاء » ولماكان قيام الشهادة شرطا بالإحماع عند القضاء فى حقوق 
العياد . وحب قيامها عند الاستيفاء فيا تعلق محقوق الله تغالى و تقادمها 
ل تعد قائمة فلا يقام الحد لمدم دة القضاءالذى هو الاستيفاء . 

الرأى الثانى : إن التقادم لا بمنع إقامة الد بعدالقضاء به . 


ومذا الرأى قال الأمة الثلائة مالك والشافعى وأحمد( التاج والاكليل 
۰| ۱۹۸۹۷ » المهذب ۳٥٥/۲‏ > المغی ٠١‏ باهم البدائع ۷| )٤‏ وهو 
وأى الإمام زفرمن الحنفية ٠‏ 


وعلته أن تأ خر إقامة الاد على المذنب إ ما هو لعذر غس به وقد زال 
هذا العذر فيقام وليه الحد . 





ومنشأ الحلاف : يرجم إلى اخثلافهم فى معئ قيام الشمادة فن ‏ اعتير 
إن الشهادة ق ةما لم يطرأ ءابا ما تة ها من الرجرع فما فالإخ النقادم 
لا.يؤثرفى فيد الد . م أن مرت الث مود اوم بعد ڈ مادم لاعن 
جواز الحكم ما . وهو قول الأ مة الثلاثة وزفر . 

ومن اعثبر أن الشوادة قامة بقيام الشهود على الحضور والأهلية . وهم 
الحنفية قال إن التقادم بمنم من تنفيذ اليد . 


وقد اختارت الحدة رأى الأثمة الثلائة وزفر من الحنفية فى عدم تأثير 
التقادم على عقوية المد .ومن ثم ذإله عن تنفيذما عد صدور ا لهم 
اللهائى ما . مهما تقادم الوقت ءاها . درن أن سقط يمغى الزمن . 
وذلك لقوة الدليل ولانه لق زمامنا سے ولحقيقا E.‏ شدخ الحرعةالآن 
من آثار سرئة تراك بصاءا عل التمع الإسلاى فئاز فيك الفساد 
وتستشرى من لاا الفتئة ٠‏ ممه جره هذه أ بلناية 5 وما قد تدفع إليه كن 
ارتكاب حرام ار . ما م يؤخذ على أبدى الناة زم دی يكن 
اخلاء الأر ص من الفساد . حقيةا لمسدكة العام الحبير فى مش بعات 
ا5 7 


( مادة 1۸۷ ) 
لا عوز إبدال المقوية الحدية ولا العفو ءا . 
الابضاح 


نصمت. هذه امسادة على المبدأ العام ا ممت عليه شرعا وهو عدم جواز 
إبدال العقوية الحدية أو العفو عنما : ظ 


2 عير ل ص لل نه سي و داع ف رتوار عا حابن ND‏ سر 
) تلك حدود ألله قار تعتدوها ومن رت عد حلود 
1 ا 2 ا aE SEE. E‏ 
لله فاولك هم الظالمون » 
( صدق الله العظيم ) 


هذا وتقغى المادةالثانية من الدسئور بأنالإسلام د بن الدولةومبادئ 
الشمربعة الإسلاميةالمصدر الرئيمى للش يع والإيدالانحظور شمل سلطة 


أحكة فى تبديل العقوو يد بالتطبيق للادة موه من هذا القانون » 


كا شمل ساطة ولى الأعس ؛ لأن هذه العقوية حدية وحق لله تعالى ا 
أما الحنايات التعزيربة المنصوص عليها فى المأمروع فللمحكة إعمال 
المادة هه من هذا القانون فى شأنها تطبيقا للقواغد العامة . 
(مادة ۱۸۸ ) 
يحظر على المنهم بالردة التصرف فى أمواله أو إدارتها م وكل تصرف 


أوالو ام يصدر منه خلال فترة انامه يكون موقوفا جى يفصل فى الدموى 
الفا . 


١ 8م‎ 










ومن المحكة الختصة قيا عليه لإدارة أمواله ناء على طاب النيابةالعامة 
أ ذى المصلحة » وجرى على هذه القوامة الأحكام المقررة فى فانون 
الولاءة على المال. . 

ل كان المرتد مهدر الدم من وقت ردته . إلا أن إحراءات استتابته 
قد ؤارالفصل فى أصه . رجاء توبته وفودته إلى حظرة الإسلام ٠‏ أو 
إءدأمه حد| إن آم على رديه 5 وف هله الفةرة قد بد عودالت فک رف مه بره 
إلى التصرف ف أمواله . التى تمتد إلمها العقوية ذوق الإعدام حال إصراره 
على الرده . لذلك رثى النص على حك أمواله فى تلك الفترة هن -الاارده إلى 
حين البت فىأميه . 

وللفقهاء فى هذا الصدد ثلاثة أقوال : 


أنى حنيفة ويرون أن مال المرتد يبقى على ملكه إلى أن يموت أو بتوب » 
1 فإن تاب اسممرت ملكيته وإن مات أو قتل يكون مراثا أو فيا لاسلمين 
على حلاف فى داك وحجمم أن الردة 4 آباجت دمه فلك ستهر على ذمته 


۾ كالكافر ولاينافيه استحقاقه للقتل » فالحكوم عليه بالقتل قصاصا أورحما. 


لائزول ملكيته عن ماله وقد اختاف عاب هذا الرأى فى تصرفات 
. المرتد فى هذه الفترة فذهب أبو يوسف وغد إلى حة نصرفاته' ونقأذها 
' ويرى بعض الحنايلة والمالكية أنه رغم بوت ملكيته فى مالةفإن تتصرؤانه 
1 فيه تكون موقوفة فإن تاب نفذت وإلا بطلت وبعضمم قال إنه إن حجر 
عليه من التصرف تكون موقوفة وإلا كانت نافذة . 
ر 1 مه اطببائلة ل ادان ملكية :او 
و بنع a E apa A,‏ 
رول عن ار ل م ی 1 
ما ركاملا لأن عصمة ماله زنفسه ثبت بإسلامة وبردته زالت عنهالعصمة 
ن نفس المال ٠‏ وبالتوبة تعود إليه من جديد وعلى هذا فثمرة هذا المسال 
, ل امك امد التوية لأنه بالتوبة يعود إليه ماله ملكا 
فى مده رده ۾ : ر 


وطبقا لهذا القول تبطل تصرفات المرتد لأنه تضرف فى غير ماله . 


4 الثالث:: رأى أبو حنيفة وأحيد أقوال الشافعى _- أن ماله فى مدة 
ردته يكون موقوفافلا تزول عنه المكية زوالا تاما ‏ بل ”زول زوالا 


موقوفا . فإن تاب بقيت الملكية وإن مات أو قتسل زالت الملكية , 


وىذاك توقف تصرفاته كلها فى فترة ردته حتى يفصل فى أصره ولاتنفذ 
فان قل 6 مات صدا اولي بدار امرب بطلت تصرفانه .وإن تاب 
نفذت وذلك لأن حاله بالنسبة لدمه وهالهموقوفة فهو لايقتل إلا بعسد 
الاستتابة ٠‏ وكذلك يكون ماله . 


الأول : رأى حمهور الفقهاء وهو رأى أبى يوسف وعدصاءالإمام ٠‏ 


وقد رأت الجنة الأخذ بالراىالثالث المذسوب إلى الإمام نى <نيفة 
وإلى قول للإمام الشافعتى الذى برى أن #ععرفات المرئد كلها فى فترة 
ردته موقوفة غير نافذة حى يفصل فى أصسه فان تاب نفذت وإلا بطلت 
وهو الرأى الذى أبداه الحنابلة والمالكية » ومن ثم فان الحنة قد 
رأت تحوطات الام أن يعمدر قسرار من الحكة الختصة بتعيين قم عل 
الهم بالردة لإدارة أمواله<تى يفصل فىأسه . 


( الدر الختار جع ص 70 وما يدها » الحدية للشهر متانى ج م 
ص ۱۹۷ ایم وع للثورى + ۰۱۸ص ۱۸ وما بعسدها » جواهر الإكايل 


عل محختصر خليل ۴ » المغنى لابن قدامة ٥|۸۸‏ م > ١ه‏ التوية 
للرحوم الأستاذ أبو زهره ص ١6 » ١١4 ) ١98‏ ) . 


اانا 
الحنارة عل النفس 


يعرف الشرع الإسلامى للنفس. الإنسانية مثزتها تحقيقا اقوله تعالى 


* ولفد رمتا بى لدم ( الإسراء ابه 7٠‏ ) »أ بولذلك ‏ ,جاك من بمتاضد 


الشربعة حفظ النفس كاحدى الضروريات اللمس إلى جانب حفظ 
.الدين والعقل والنسل والمال. » ومن ثم كان التشريع المنائى الإسلامى 
فى مجال جراعم الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دونه صادرا عن الاحتفال 
بالنفس الإنسانية ومعرفة قذرها » و العدل المطلق فى محديد عقو بات 
هذه الحرائم والاحتياط فى إنزاها على من مستحقها »کا بصدر عن إدرااء 
كامل لأحوال الناس وحاجامم ومدى أختلافهم بحسب وع الجتمعات 
وتغيرالمكان أو الزمان , . ظ 


ولقد شدد الشرع الإسلامی النكير على من يقتل النفس الإنسائية بر . 
حق» قول تغالى ”ومن يقتلمؤهئا متعمدا بفزاؤه جهم <الد| فا ر 


لله ملا لو وأعد له عذابا مظعا “ ( الفنساء آية ٩۳‏ ) » ويقول صل الله 


عليه وسلم ” لزوال الانيا أهون عند اله من قتل مسبم بغير و“ د 
: کر ”ہی 
5 7 د 


١1 


تتس يي ا ا لال ااال 


وكل ذلك سيب استعظام الشرع الإسلادى لهذا الحرم حى لا يسنن به 
الناس ولا يكون مة جال لشيوعه فى تمہ مع مسلم . 


وجوب شر عه القصا ا 


ومن أجل خفظ النقش الإنشانية وصياتها كانت . شريعة. القصاض 
فى رام الاعتداء على النفس » ولقد كانت شريعة لبنى اءمرائيل فى 
التوراة » يقول تعالى ” وكتبنا علهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن » والسن بالسن والحروح قصاص“ 
( المائدة أنه “(to‏ » وظلت باقية حى فرضما الله على المسامين » بقوله 
تعالى * يا أا الذين "منوا كتب عارك القصاض فى القتلى الحر بار 
الك بالك والأاثى بالأنق فن غفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف 
وداه !1 يان Fe‏ البقرة آبة ١1/8‏ )» وقال صلى الله عليه وسلم 

لط قتل له فتيل فهو وير النظر بن إما أن يعتدى وإما أن إل 
ولا خلاف ببن علماء المسادين فى وجوب تطبيق تمريعة القصاص فى حرام 
القتل العمد العدوان : 


معنى القصاص وحجةه 
سس mmm‏ 


القصاص معناه المساواة بين الحرءة وبين العقوبة » فالقتل العمد 
يعاقب عليه بالقتل أصلا إلا أن سقو ون الدع عن القاتل نظير الدية أو 
بلا »قال » وهذه السو بة بين الحر بمة والعقوبة مجعل قدر العقاب بعيدا 
عن التلحك وايظهر فيه العدل ب ولا يغلق: باب:الفضل مع مراعاة ممما 
انا وعساجاتهم راء 
والقصاص فى حرام القتل العمد يقذى فل فكة الانتقام الشخعى 
من الحانى ويعاون 3 ا على ظاهرة الأو اللتنشرةف بعطناجتمعات" 
ذلك أن الشرع الاسلامی قد راعى اعتبارا عمليا لا مكن تاره أو حى 
التقايل من كآنه ) وهو أن چن مه ة القتل قح اسان ا 
الناس إليه الأذى سوال كان معنو با أم ماديا » ولا ر ب أن المجتمع كله 
اذى من قل النفس بغر حق © ولكن مساس ار a‏ ة بأولياء دم انحتى 
عليه أبلغ من مساسما بامجتمعو منم فان لاو نكف الشرع سلطان! استطيعون به 
أن سفوا أ: ن المالى عن طر يق القضاء» و استطيعون أنبدركواءه 
ويه تفوسهم بالدية أو بالعفو مطلقا © ولا ترد فكرة 
ره ت القصا على جدورها الى 
الاثتقام أو الثأر البثة لأن شر عل تقض رجع 
إلى أن أقرب الناس | إلى القتيل لا +دون فى عقو به : السحن الى توقع 
مل نكا ى شفاء للنفوس فضلا عن ادرا كهم أن الشلطان الذى أولاهأياه 
الشرع فى طلب القضاض من القاتل قد انتزع منهم بلا حق وهو السلطان 
الذى نصت عله الا به الكر بمة ” ومن قتل مظلوما فقد جغلنا لوليه سلطانا 


فلا سرف ف القتل إنه کان منصوزا “ (الإسراء آنه ۳۳) و طبغى التنوونه 


فى هذا المقام إلى )أن ا حى عليه أو ولى دمه مخبر بين طاب القصاصأ والعفو 
احا فى » والدية أو الصاح عل مال © وإن كلا من هذه الجيارات رهينة 
عشيئته ورضائه الحر » عير من ينها ما برى فيه شفاء لنفسه » وف ذلك 
ما يقطع دا ر التفكيرفى أى ثأر من بعد هذا التخيير الرضانى الحض . 


وقد يظن البعض من لم يعرفوا الششرريعة حق المعرفة » أن القصراص 
متروك أضه لأولياء الدم فيكون فة امن فك ة الانتقام الشخدى » 
وذلك وهم باطل © لأن القصاص من القائل بإعدامه ا ا 


هن القضاء بعد أن قوم الدليل الشرعى على ثبوت عريمة لقتل مل الحاان» ظ 
51 الدع قف لطا عزل اختيار ما اة ى اناوس أ و قق به ش 


مصاحتهم من طاب ا من القاتل أو ال ضاء بالدية أو العفو »فشر يهة 
القصاص تصون أحيأة الحانى حی در الحم عط IES‏ ° بقتله قصاصا بناء 
على طاب لدم 4 ينا لا يعرف الانتقام سوى > النفس وشهوة 
الثزر بلا دليل فام ٠‏ وإذا كانت شر عا ة القصاص أصلهاوءمادهاالمساواة 
فإن الانتقام 0 يعرف اسو به ' ولا برضى العدل فى العقاب و يكفى أن/ا 
تعالى قد قرن السلطان الذى أو لاه لولى الدم بالنهى عن الاسراف ف‌القتل 
لآل شر فة الفلملامن اموا د LE‏ ا 
الانتقام نقوم على الم والاسراف فى المقاب 


وجدير يلد أن ملك النشر يعات الحنائية الوضعية قد شابه التردر . 
فى شأن عقو به الاعدام خزاء لر بمة فقتل النفس مدا وارتفءت دعوات 
ننادى بأنه ليس من حق امتتمع أن يوقم هذه العفو د بألا !قرا وا ش 
بسلبه حیانه » يها بقى جانب كبير من العلماء والمفكرين على وجؤب| با 


عقوية الاعدام لما يظهر فما من عدل كزاء على راء 7 


تحقق ما من ردع للقئلة وزحر لغيرهم داعا نقع على الانسان ؛ 
ووسط هذا التزدد يقف الشرع:الاسلاي ا ا سب موقفا 
لا تردد فيه ولا کن أن يتوجه إليه نقد من كل الطرفين » لأنه أب 
على العقوبة .= وهى القصاصٌ من القاتل ‏ حين يكون اعدامه محققا 
لعزاء العادل والصاحة من إبعاد فك؟ة ة الانتقام والثأر 4 وفتح الطر 


اق 


لعدم ال هذه العقورة حين يكون أقرب الناس إلى ا ى عليه وأولام, , 
ونحققت سار مرا 


بطلب العدل فى مقتله 0 


اق 7 أعطاه س 1 6 وأ فق شع ادن 5 ا حي 


ف الأرضن :وقاما بحق اجتمع فى الأمن وجفظ الأنضن 0 
تنأى شريعة القصاص عن الافراط أو التفربط فى حق الفرد أ و الحتمء 

وليس أذل عل تردد النشر يعات الوضعية أن الابقا عل عقوية الاي 
أو إلغاتئما من أن عقوية الاعدا م بعد أن الغيت فى بعض الدول كايطانا 
ورومانيا والرتغال أعيدت إلى رق ١‏ 


3 


اه 


سس سم سس سس بس > ل مم ص ا ال ت س ت وص س لطبا ا 
وسر سے ٠‏ ی و ی هتد 


وق عام 140١‏ رفض مجلس العموم الب بطانى اقتراعا بإلغام عقو بة 


الإعدام لفترة معينة على سبيل التجر بة »أما فىالولايات المتحدة الأ مريكية 
إن المحكة الدستورية العايا قد المحدت قرارا بارج 79 من يونية 
سنة +90( بأغلبية +سة أصوات ضد أربعة باعتبار 'عقو بة الإعدام 


غير دستور ية ٠‏ 


ولذلك فإن الشرع اللإسلای يبدو وسط هذه اتشر يعات الوضعية 
و قد أذرك العدل بتقريره القصاص أصلا عقوبة لخرعة القتل العمد »> 
ويفتح باب العدول فيها إلى الدية > لإدراك مصلحة محققة لأقرب الناس 
إلى الى عليه أو للجتمع » وصدق الله العظم إذ يقول ”ولك فى القصاص 
حا يا أولى الألباب “ ( البقرة الآية و/11) ٠‏ 


قال أن الةم : 


لولا القصاص لفسد العالم وأهلك الناس بعضبم بعضا ابتداء واستيفاء 
فکان فى القصاص دفعا لمفسدة التحرى على الدماء بالحنا ية وبالاستيفاء 
وقد قالت المرب فى جاهليتها : القتل أنفى للقتل و بسفك الدماء تحقن 
الدماء فلم تغسل النجاسة بالنجاسة بل الحناية نجاسة والقصاص طهره 
وإذا م يكن بد من موت القائل ومن استحق القتل فوته بالسيف أنفع 
له فى عاحاته والداتة والموت به أممرع الموتات وأرساها وأقلها ألما فوته 
به مصاحة له ولأولياء القتيل ولعهوم الناس وجرى ذلك مجرى إتلاف 
اسان رذعه لصاحة الآدى فإنه حسن وإن كان فى ذعه إضرار 
المحيوان ل فالمصالح المرتبة على حه أضماف أضعاف مفسدة 
إثلافه , 


وخلاصة القول أن شريعة القصاض فى حرمة القتل العمد ثل فما 
الفدل بالتسو نة يبن ا لحر بمة وءقو بها كي نتلاق هذه الشر يعة مع النفس 
الأنسانة الى تعتير جر عة القتل واقعة بها أو بأقرب الناس إلا أولا ثم 
ادمع - وهى النظرة العملية السايمة وفضلا عن ذاك تقعضى شر يعة 
القصاص عل كل تزعة للانتقام الشخصى أو الثار من الخانى » مادام حك 


وأخيرا فإن إنزال القتصاص بالحانى قد أحاطه الشارع بغمانات لايعرفها 
القانون الوضعى فى محال الإثبات .وف جال التتميذ إذ أن إثبات المر عة 
الى تستوجب الإعدام قصاصا لا يكون إلا بالدليل الشرعى وتنفيذ 
العقو به فعسلا بكون بعد القضاء ا وبعد التفاء العفو من 
ارا الام ۰ 


المادئ العامة فى تةنين شر بعة القصاص : 


راعى مشروع القانون أن شر دعة القصاص ف أحكامنا سند ال 
قو امد أصلية فى التشريع الحنانى الاسلامى الذى يعرف كل ما, أوردته 


Mb A 


القوانين الوضعيةمنٌ قواعد التجرم والعقاب » وقد أرتأتالجنة أنالمباديء 
العامة الى وردت ف قانون العقوبات تستند إلى أساس شرعى فأبقت عاما 
نقد نحم ث الفقهاء المسلمون على هدى ما ورد هن نصوص فى القران الوم 
أو السنةالنبوية حك المساهمة الحنائية »وعرفوا تعددالفاعطين وطرقالاشتراك 
من النحر رض أو الأتفاق أو المساعدة » وكذاك تعدد ارام والعقوبات 
وشوا كذلك أساس المسئولية الحنائية وأسباب انتفائها وأوردوا حم 
الضمزورة التى تلجىء وأثره” فى المسئولية. ٠٠‏ وتناولوا. أسياب. الأ باحة 
حالاتمبا الواردة فى قانون الوضعى من استعمال المق أو أداء الواجب 
أو الدفاع الشرعى س .وهو مايطلق عليه فى الشريعة دفع الصائل ‏ » 
وصغر السن ومن الحنون أو العاهه فى العقل » ولانكاد جد فى الممادىء 
العامة فى هذا القانون موضوعا إلا وجده في الشرح الإسلامى » ولذلك 
وعد أن تن أن مانص عليه هذا القانون من هذه المبادىء لايعد 
سندا من الفقه الإسلامى لتعدد مذاهيه وغناها بالبحث والتأصيل » 
فإنه يتعين الر جوع إلى هذه المبادىء . 


واختارت الحنة من مذاهب الفقه الإسلامى فى اکم المشروع 2 
أقرب المذاهب والآراء إلى حياة الناس فى هذا العصر سواء. أقوال 
المتقدمين أو المتأخرين من فقهاء المذاهب الاسلامية »ج إستعات م) 
كته الحدثون من الفقهاء فى هذه الموضوعات دون التقيد عذهب سا 
جرى على كل الأحكام وهى خطه سليمة سبق أن أتبعها المشرع المصرى 
من قدي فى نصوص قوانين الأحوال ااشخصية . 


وقد راك الحنة أن نعايح فى هذا المشروع أحكام القتل شبه المد 
وهو ما سمى ف القانون الوضعى الضرب المفذى إلى الموت - ونجب 
فيه الدية أصلا ف الشرع الإسلائى ؛ ا اول المشروع أحكام 
حرعة القتل الخطأ ونجب فيه الدية أو أحكام إسقاط اتن وما 
احق لذوبه من غرة مقدرة (الغرة نصف عشر الدية ) ولا شك أن هذه 
الحرائم مجمعها آنا قتل نفس عدا أوشيه عمد أو طا 
ويجمعها كذلك أن الدية قد جب ف القتل العمد إذا لم يكن مستوجبا 
لعقوية القتل قضاصا وأن الديه لست<دق لآو لياء الدم فى الى القتل شه 
العمد والقتّل الخطأ فى تل حال . 


وتعزيزا | لق المع فى العقاب وتمكينا للدولة من عقاؤمة الإجرام ‏ 
وھا هن المقررات الإسلامية ت فرق المشروع بين الفتل :المد الذى 
العوسيه عب الشرع عقوية الإمذاع ما اه وان اا اى 
لاستوحج ب هدا القصاص فأ بقى فل أحكام القانون الوضعى ۳ شاا ¢ 
أحال إليه فى شأن عقوبة القتل شبه العمد والقتل المطأ » وقد راعى 
المشروع ق املة أن يضيف — ما أوجبته الشمر يعة الإسلامية من هيعزات 
تتماق حقوق أولياء الدم فى الدية أو قوق ابلناني فى الضانات إلنى اما 
لدقبل الحكعليه أو قبل تنفد العقوبة س إلى ماورد وصفة عامة فى 


ا- 
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القانون الوضيئئ . . وحمما بن ما جرى عايه العمل وتا ينتظره الناس 
بن أمل عند العمل بهذا التشريع . 
وأضاف المششروع أحكاما مستجدثة أصلها رع القثل بالثرك سواء 
أكان فتلا عمدا أم قدلا شبه عمد وهر تدم فى سياسة التجرم © مجد سنده 
فى أحكام الشمرع 'الإسلامى » ج جرم واقعة ستو مع الشهادة الزورالتى 
تؤدى إلى ال5 بالإعدام وينفذ الک وهی 1ک اة متم على الإقرار 
عل نفسه مجر عة !ستو جب تالمكم عليه بالإعدام ونفذ عليه الح »و أضاف 
المشروع ف جک العذر الَف عند قل الزوج زو جته المتلبسة بالزنا بأن 
مد حك وا الت والابنَ والاخت - ولذلك سنده من الشر 
وأخذتيه بعص النشر يعات الوضعية كالما نون الإيطالىوالقانون الليى ‏ 
مما مجعل هذه الأحكام وغيرها 2 أضافه ال 'مروع اسک لنقصض وانجاها 
إلى الأفضل فى السياسة الحنائية . 
ونظرا لأن أحكام المشروع كلها روعى فما أن يتغل فى التطبيق 
فى ظل أحكام قانون الإجراءات الحنائية فقد أحيل إايه عدا ما نص عليه 
من أحكام مسةحدثة لانظير ا فى ذاك القانون وفيا يلى التعليق على أحكام 
المشروع 0 





الفصل الأول 
فى القتل وإسةاط الحنين 
مادة ۱۸۹ ( 
كل بالغ قتل نفا عمدا يعاقب بالاء دام قصاصا إذا كان المقتول 
ميصوم الدم ولیس فرعا للقاتل ¢ ونفسن الذ كر والانى والملم وغير 
المسلم وله عار 
الايضاح 
قال فى المصباح : تله قتلا أزهةت روحه فهو قتيل والمرأة قتيل 
أيضا إذا كان وصفا وا لمع قتلى ( المصباح المنير ٠ .) ٠١5‏ 


ونی مادۃ عمد ب عمدت للثىء عمدا من یاب ضرب وعمدت إا / 


قصدته وتعمدته وقص دت إليه أيغا والحاصل أن مع القتل العمد لغة 
إزهاق الروح قصدا . 
E‏ 
قال أبو حنيفة : 
القتل الاد الم وجب القصاص ¦ » ماتعمد فيه ضراب المقتؤل ملاح 
أ لاز يجرى السلاح ( الحداية مع 7 فتح القدير ۲٥/۸‏ ( أوهو : 





تعمد ضرب الادمى با دید سواء كان له حدكالسيف والسكين أوطءن 
كالرخ أو الإبرة فى مقتل ب أو ما كان كالمدديد فى تفريق الأجزاء 
كا لدد من الحشب وا جر والزجاج والليطةس قشر القصب س وكالنار 
ومثل الحديد فى ذلك غيره:.من المعادن كالنخاسل: والإصاط والذهب 
والفضة أما آله القتل المتخذة من الحدند ومانشمبه إذا كانت غير محددة 
كالعمود وصنجة الميزان فقد اختلف الح فما فعلى ظاهر الرواية » 
يكون القتل بها مدا ولانشارط فى الحديد وما ممه المرح لوجوب 
القصاص - وعلى رواية الطحاوىءالعبرة جرح نفسة حديدا كان أو غيره ‏ 
وهذه الرواية أصم 2١‏ . 
هذا معن القد لالعمد عند أبى حنيفه ‏ وقد جءله فى الحديد أو الحدد ‏ 
فإذا قتل انى المقتول ” الى عليه “ بأحد هذه المذكورات وجب أن 
يقتص منه س و إذا كان القت لبغيره لم يكن عمدا_فلا يوجب القضاض_ 
بل يعتير عنده شبه عمد فتج بالدية ‏ والواقع أن حص ر أنى حنيفه للعمد 
فأ ذكره بؤدى إلى قتل أناس والقاتل آمن عل نفسه من القصاص ؛ وقد 
اشرت هذه امالك فى مقابلهر أى 5 حنيفة بعدم القتل بالمثقل 7 
من قتل غيره حجر ثقيل أو عصا غليظة فليس عليه قصاص ولا شك أن 
| حجر الكبير والخشبة الغليظة تزهق الروح بضربة أو ضربين” بلا لزاع 
وهو آمن على نفسه من الإعدام . وقد خالف كل الفقهاء فى ذلك حى 
صأحبية أبى دوسف وڅد . 


والعمد عند صاحىأنى حنيفة : 


ماتعمد أيه القاتل ضرب المقتول عالا' تطيق النفس احتاله ۳ سواء 
کان سلاح أو ما أجرى مجرى السلاح . أم يفيرهمامما فيه تعمد ضرن 
الادى مم بقتل غالبا كسيف وخر عظيم وخشبة ثقيله . 

ويقتضى تعريف القتل العمد فى مذحب الحنفية»فى قول الإمام خروم 
القتل بالمثقل عند الإمام فلا يوجب القصاص ٠‏ وهذه الصورة معروفة فى 
القانون ”ضرب أفضى إلى موت“ وعقو بها غير القصاص واو أل فص . * 
کا اشن من الحبل أو من سطح أو غرقه فى الماء ‏ أو خنقه إلى أن مات 
إن ذلك غير عمد بل شيه عمد لاقصاصنفيه عند الإمام ب وعند صاخ 
يكون القتل عمدا اذا قله يما يقتل غالبا ؛ فان كان لايقتل غالبا يكون 
شبه عمد ولاجزاؤه الدية المغلظة وسمى خطأ العديد . 

و لاسملالفتل باشب ولو كان معه قصد الحناية على المقنول ايقل 
غالبا لاذ تعمد الضرب | ما يفيد المباشرة » والقئل بالتسبب قم خاص 
عنده » وكذاك لايشمله تعريف الصاحبين » ولا نشمل تعر يفهم القثل 
الناشىء من موالاة الضرب بعصا صغيرة وهو عندحى قتل شبه عمد لأنهام) 


تطيق النفس احيّاله . 


(۱) تبدين الحقائق للزيلعى حاشية الشلى < + ص ب 


0( ابنعايدينفى ردامحتار على الدر الحتار حه صم :سوط لسر خی .> اص 7١‏ ؛ 

















ولاشحل تعر بينم أيضا ماإذا قصد ابلا بىقتل إنسان معصوم فأصاب 
ممصوما مثله فإنه لايءةبر من القتل اطا عندهم ولأ نهم يرون أن التعمد 
الملاحظ ف التعر يف هو القصد الممثير # مان جمدالصببى وانحنون من ‌القتل 
الاطا وشهه أىحنيفه فىرأيه ماأمخرجه البييق منجديث النعمان بنءاشور 
قال ٠‏ قال زسول الله صل‌الته عليه وسل ” كل شىء خطا إلا اليف“ . 
فهذه قصرت العمد.فى الديف أى المحدد ‏ وف رواية ” كل شىء سوى 
الحديدة خطا > وهذو ةعرت العند عل الحديد > وغباءمعا يقتضيان أن 
كل ما ان بغر اعدد والحديد ولايعمل عمله يكون من االحظأ . 


وردت انتدلالات اة بالطمن ف الرواية . بودود رواة لا تصلح 
رواياتمهم للاحتجاج ما . بل ضعفت الأحاديث27 مهؤلاء الرواة ووجهة 
نظر المذهب الحنفى فى إعتبارهم العمد ‏ أن العمد هو القمد والقصد 
أ باطى. لاسبيل إلى الاطلاع عايه إلا باستعال الال اللخساصة 
بالقتل وهى الحدد أو مايعمل عله » .فنسب إلما ابتك وعلل 
ما لأنها هى الى مكن ضبطها ولكما تمل الشك فى قصد القتل ., 


ولكن ارد هذا بأن القصبد إذا وقف غليه بالسلاح وما يغمل عمله 
رك رقف عليه باستعبال مايقئل ذالبا كالمثفل الكهير وأقي مايقتل غالبا 
مقاء القصد یسا کا أفي السلفر مقام المشقة رأف النوم ‏ متضمطيجعا مقام 
الدروج من السبيلين والبلوغ مقام امتدال العقل "يديا ٠‏ والالة القاتلة 
غالبا هى الحددة لما هى المعدة للقتل وءالنس له مد فايس يمتهمد”'؟ . 
| ولف حنيفة نص حدنث آخز ” ألا إن قتيل العمد االخطأ قتيل السبوط 
| والجر فيه دية مغلظة ماة من الابل بينها أربعون خلفة فى بطونما 
. ففى الحديث تسمية القتل بغير المحدد عمد الخطأ وأوجب 
فيه الدية دون القعياص ٠‏ 
ووجهة الصاحين أن معنى العمدية بتقاصر ‏ باستعال آله لا تقتل 
غالبا لأنه يقصد به الاد نب أو إتلا ف العضو ولا نقاصر باستع ال آله تقتل 
غاليا فتكون كالسيف فى تحقيق العمد » وما روى أنه صل الله عليه وسل 
رض رأس ودی إن رين ارضه رأس جازيه ابن جرين وأنه صلى .الله 
عليه وسلم قتل ما #سطح وهو عمود الفشطاط''' . 


مم 


ّْ ولك قيل إن الرسول رض رأس الهودى لأنه عل أنه مفسد فى الأرض 
' وقاطع طريق فهو مقتول دا لا قصاصا وحديث المرأة الى قنات اماه 


بالعمود لم تصح . 


)10( نيل الأوطاق الشوكانى ‏ با ص ۲١‏ س الى لابن حزام الظاهرى د٠٠‏ 
ص ۳۷۸ ٤‏ صب الراية لازيلعئ - ۽ ص ۳٣۲۲۳‏ 
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ف كثانن المدونة ف مذهب مالك : 


إن كل ماتعمده الإاسان فن ضرية اطمة أو بلكزة أو ببندقة أو جر 
أو قضرب أو بعصا فقتل عمد فيه وفبةالقصاص إذا كر الى عليه سواء 
قصد الخانى القتل أو لم بقصده مادام الفعل عمذا عدوائا ولاس هل وجه ” 
اللغب أو التأديت لن له ذلف<“ . : 


عند انهرفه إلا لكى. : القيل المد :: 


ماقصد به اتلاف النفس بالة تقتل غالبا ولو عثقل أو باصابة المقتل 
كمصمز, الأنثيين وشدة الضغط والحنق © فمناه أن القتل العمد 
ماقصد به اتلاف مءص وم عا يقتل غالبا »فهو بذاك ثبت شبه العمده» 
أى لايقتصر على التقسيم الثنائى لاقتل ..العمد وانلطا س وهو المشهور 


عن أمامه بالقيود ای ذ كرها ابن عرفة فى عبارته هذه . 


وعلى رواية فى شيه العمة ج فالقتل العولد :١‏ 


هواقصد المكلف ضرب المعصوم كدد أو مثقل بقضيب وسوط 
مايقتل ذالبا وأن لم يقد قتلا » أو قصد زبدا فإذا هو يصيب عرو 
إذا فعأه إعداوة أو عضب لر تأدب ٠‏ 


يأ اف لتأدرب أو اللعب فهو من الخطأ إن كان بقضيب 
لا نحو ,سيف (فى فبرالأب ( أما الأب فلا يقتل بولده ولو قصد-ملم 


( فى مذهب الشافعية) 
وعند الإمام الشافعى القئل العمد : 
“قه. د الفعل وعين الشخض ما يقتل غالبا جارح أو مثقل فيتحقق 
بالاله الخارحة وبالمثقل الذى يقتل فى _الغالب . واستند هذا الرأى 
إلى قولهتعالى ”رمن قتلمظاوما فقد جعانالوليهسلطانا 2©» ورة الإسراء 
آبد مم ) » ولاشك أن من فقتل بغير ابلجارحة مظلوم ومن جل الله 
لوليه سلطانا . 5 





١ (‏ ) تقدونة مالك رواءة فون < ١١‏ ص ٢۰١۸‏ 

( ۲ ) الهداية امكافية الشافية لابين عرفة ص "78 4 «لمة/ ۽ ۽ من 
( ۲ ) المنتفى شرح الموطأ ۷ / 1٠6‏ 6 ١و١‏ 

٤ (‏ ) الشرح الكبير للدودير ٤‏ ص ۲٠١‏ و هام 

(ه ) مغى المحتاج ج ٤‏ ص "م 


١ 4 








وبر ا اريه الذى رض رأسها ببن ججرين . وقد اقتص ها الرسول 

من الهودى اذى قتلها بالرض . واقتص منه نفس الفعل . وهذا الرأى 

ۇدى إلى حقيق حكمةمشروعية القصاص عن رأى أنى حئيفة ‏ ولكن 

قى بعد ذلك ما حقق صيانة الدم بأعظر من هذا وذاك ب فانغرز ابره 

ففمقتل مز هق الروحلا يقتصمندعندهذا القائل وكذلك إذانزع تخ ص أملة 

" إنسان فسرت الحراحة إلى النفس جيث يحب القصاص مع أنه لايقتل 

غاا وقد را على غرز الأ رة فى مقتل.على أنم| عمد ,وجب القصاص 
وأضافوها إلى ماشمله التعر يف عنده ٠‏ 


وقد أذ الشافعة من * القصرد “اعتبار الصبى والعنون منالقاصدين 
التمءد وصرحوا أن القتل الحاصل ملهمأ مےر| ٩‏ والحقأن قصدهما 
لا متیر ترجا لانعدام الأهلية فما #ديث الذى أخرجه أحد وضحه 
ان حبان وا ےا ک أن رول الله صلى الله مايه وسم فال 3 الق 
من ثلاث النائم حى ستيقظ والصى حتی يكير والعنون حى يفيق "© ٠‏ 
والدية سقط عنهما وتتماها العافلة مثل دية الحطا س ولذلك قرر 
جاهير أهل العلم أن عيدهنا خطأ ٠‏ 
ولاءزال تعر يف الشافءية للقتل العه د فاضمرا عن استغراق كل ما يعبر 


عمرد| 3 إذا أراد فص قتل تفص موان فأصاب غاره 0 


والتقيد بعين الشخص يقتضى هدم تحقق العمد]لابقصد شخص بعينه”*؟ 
مع أن قصد شخص لايعنيه قصد للاهية أى للقدر المشترك بين يع 
الأفراد - وإذا لم يعتبر من قفصد شخصا لايعنيه قاتلا #دا لأمكن 
لكل عدو قتل عدوه ويدعى أنه لم يقصده بعينة وغجو من القصاص » 
ثم أن الوقوف على معرفة قصده عسير » فيكفى أن يكون القاتل قاصدا 
القتل ويكون المقتول مقصودا فى اخملة ٠‏ 


(فى مذهب "الخحنابلة ) 


القتل األعمد عندهم أن يقتل قصدا مأ يغاب على الظن مونه..به مالا 
كونه آدمیا دو ما 2 ے ومقتضاه أن قعص دن القاتلإذا فقتل آله 
لاتقتل غالبا ٠٠و‏ فى ذلك ماقدمنا منالشيخص الذى يوالى الضرب هل ىآخر 


ی موت ٠‏ 





٠١/4 ° ۾ مغتى اتاج 4/م‎ ١٠١ 7, )نباية اتاج ح ۷ ص‎ ١ 
١٠١ ناية احتاج ۷ ۲ ۱ و وخی المحتاج4‎ ) ۲ ( 

( م ) سبل السلام < لاص A۸1۱‏ 

(4 ) مغى اغا = :من + 

(ه )كاف القناع ۲۲۲/۴ 





والتعريف لاشمل عمد الصى والحنون لأن القصد المعتير فى القتل 
هو القصد الصحيح ولا تةق م ماقصد يح إذ هما منغير أهله والأصل 
فيهذا حديث ”رفع الق“ وهو نص فى اخراجهما من العمد ومؤاخذته . 
و حرج عن هذا التعريف عند الحنابلة من قصد شخصا معصوما فأضاب 
معصوما آخر إذ التعر يف يقتضى أنيقصد القاتل قتل المقتول . والتعرريف 
فى حماتة بين : أن القتل الموجب للقصاص لابد فيه من : ْ 


. أن يكون قاصدا بالقتل شخصا يعامه أنه أدمى «عصوم ع فاذا‎ )١١ 
إيقصد القتل أو قصد قتل | نسان غر معصوم الدم فأصاب غيره لم يكن‎ 
قاتلا عمدا فى الالتين (عدم القصد للقتل ل وقصله غير معصوم‎ 
.) ولاقصاص عليه فى مما‎ 


۽ - وأن يكون الفعل الذى أدى إلى القنل من الأفعال الى تقتل غالبا 


سواء كان مباشرة أو تسديأ ٠‏ 
م ل وأن يكون الفعل اغتداء ‏ فلو كان. بقصد التأديب لم يكن 


ولده أو أيه أو صبية أو تلميذء أو أحد رعيته وم ەرف الأن 

أو الزوج أو المعلى أو الأستاذ أو السلطان ولكن التاديب أفضى إلى القتل | " 
وتلف المؤدب فلا مان على المؤودن لآنه مأذون فيه شرعا فاا ان" ْ 
لما تلف بفعله المأذون فيه كاد . 


E‏ فو جبا للقصاص سے وذلك إذالم تاوز الحد , فن قصد تأديب ا ش 


فاذا زاد فى التأديب وأسرف فيا أذن له فيه بأن زاد على المعتاد أو زاد | 
على ما قق به المقصود أو أوقع الضرب على من لاحصل منه المقصبود ٠‏ 
بان ضرب من لاعقل لهغير صا لاتأديب هن صي ونون ومعتوه 
لا نه غر مأذون شرعا فى ذلك . لآن الشارع لا يأذن بالعبث ( )١‏ . 


وقد وم صاحبالمغنى معنى القتل العمد عند الحنابلة فقال . إن ذلك 
نوعان : 


ورك آل يشر القائل المقتول تحدد وهو مايقطع ويغوص ف البدن 


كالسيف والسكين ت وهذا مارآه أبو حشمة ثم قال : 


؟. # الفوعالثانى من العمد ‏ أنيقتل القاتل المقثولبغير محدد ما يغاب» 
على الظن حصول الزهوق به عند استعاله فذاك عمد موجب للقصاص ' 
أيضا و ذلك قال النخمی والزهرى وان سرن وماد وعمرو نن دنار 
وات أي ليل ومالك الشافتى وإطناف را 0 020 


وقال الحسن : لاقود فى ذلك وروی ما رآه الحبين غن الشعى د 


٠|4 كشف القناع على مقن الاقتاع‎ )١( 


> 


وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس : العمد : ماكان بالسلاح 
وال أبو حنيفة يا سبق عنه : لا قود فى ذلك إلا أن يكو نالقتلبالنار 
وعنه فى حه القتل بالمثقل روابتان”" . 
( فى مذهب الظاهرية ) 
بن الظاهر به القتل العمد بأنة : 
3 به المرء ما قد عات من مثله وقد لاعات هن مثله”؟" . 






فالحر ٤ة‏ عندهم وعند كل من أذكر القع الثالث : إما عمد أوخطأ 
ولا ثالث لما س وأن القئل تيز باعتبار آله القتل . وهو ذا الاعتبار 

ارعان : 

٠‏ ما تعمد نه الم ما قد نمات من مله وقد لامات من مثله فال 
5 عد : هذا عمد وفيه القود أو الدية كسائر هذا النوع وهو القتل العمد 

لاله عدوان قال تعالى”*فن اعتدىعب؟ فاعتدواعلبه مثلمااعتدى علي" , 

م س والثانى : ما تعمد به تما لا موت أحد أصلا دن مثله فهذا ليس 

اذ E‏ د ولا يل i E‏ ھی فيه إلا الأدب ا 

. أ وكسر لإ يجاب القرآن ذلك فى كل تعمد وفى كلحرمة وفى كل عقو به 
أ وفى كل سيئة وورود السئن الثاتة عن رسول الله صلى الله عليه وسام'؟) ِ. 
ٍ وبالتأمل فيا ذكرنا من هذه التعار يف يقبين : 

ولا مچ ناحية القصد 2 

فلا جل أن تعقق القتلالعمدالمو جب للقصاص اشترط الحنفية والشافعية 
والحنابلة ت قصد القتّل فى الفعل العمد للعدوان ٠‏ 

وأما عند المالكية : فلا شترط القصد ما دام الفعل عمدا عدوانا 

. وقد أدى إلى موت ای عايه ٠‏ 
جح رة اللتلافن :: 
2خ ]:) واالحلاف فى القصد تظهر مره فيا إذا جنى شخص عمل آل يفعل 

١‏ عمد عدوان أدى إلى موت انحنى عليه ولم يكن عند الانى قصد 





CEN ]ا د‎ oN CY) 
۰(۸ حب المسألة دتم‎ YK i ١١ الح لابن حزم الظاهرى د‎ )۲( 
١78 : سورة البقرة آبة‎ ) ۳ ( 





]1 


فعند المالكية جب القصاص عليه ولا نبجب عند غَيرْهم إذ ْ 
لا يعتبر عمدافلا قصاص فيه بل هو شبه عمد جب فيه دة 
مفاظة - وهذا أيضا مم يتفرع على نفس الق الثالث وهو شبه 
العمد . من لا قول به .«دخل الصمورة فى العمد ‏ وغيرهم شبه 
العمد واقع تدخل فى مفهومه أى صؤرة خلت عن قد أو قيود 
العمد ٠‏ 





(ب) إذا رى القاتل معصوما فأصاب غيره س عند غير المالكية ج 
تدل تعار يفم تقتضى أبعاد ذلك عن القتل العمد لأنه لم بقصده 
عينا ‏ وعند مالك تدخل هذه الصورة فى العمد فيجب عنده 
القصاص فما ولاقصاص عند امهور . 


غير المذهبين الشافى والمالى س وعند الشافعية والمالكة ف 


(<) القتل ما قد مات من مثله جمد فى مذهب الظاهرية إذا تعمد 
القاآل المقتول فورحب القصاص وأعتيره اجمهور غير الظاهر به 
شبه عمد نجب فيه الدية المغلظة م هو حك شبه العمد عند من 
بقول به . 


تعريفهم . وعند الجهور أخذا من تعار يهم للقتل العمد . يعتير 
بالتكليف وصلاحيتم) له . 


اا 





من ناحية آله القتل : يشترط عند أبى حنيفة فى حمق الفتل المد أن 
عصل القتل تحدد كالسييف وعنه فى غير الددمن ديد کالم ودو صن 
الميزان فعلى ظاهر الرواية يكون القئلى, مدا وعل روآية الطحاوىالمرةهند, 
م نفسه سواء کان حديدا أو غير حدید س ومثل الحديد فى ذاك شر 
من سا ر المعادن كالنحاس والذهب والفضة > والرصاص فان کان القتل 
بالمثقل غير الحدد ومامشمه كار اکر فهو شه عمد عند ألى حدفة_ 
وعند أبى ,.وسف وعد والشافعى وأ حمد يشترط فى آله القتل أن تكون مما 
يقتل غالبا من محدد ومثقل ٠1‏ 


وعند مالك لاشترط ف الآله شيا فلايلزم أن تكون مما زيقتل غالبا إذا 
أدى الفعل إلى الوفاة مادام الفعل عمدا عدوانا . ْ 


1۹۸ 





مرة االحلاف : ومايترتب عل الآراء ٠‏ 


مقتضى اختلاف ااتعار يف ال مذ كورة للقئل العمد تفاهر آثار ذلك فيا 
يأنى من حيث آله القتل : | 
0 لو تعمد شفص فرب فض آنر بعمود من حجديد. أو مالسبه 
ادد من المعادن كالنحاس أو الرصاص أو الذهب أو الفضه 
وغيرها فقتله .'فعند أبى حنيفة على ظاهر الرواية يكون القتل 
مهدا :يوجب القصاص ‏ وعل رواية الطحاوى:يكون الفتلشبه 
عمد جب فيه الدية المفافاة ‏ . 


وعند الصاحيين 1 فى يوس ف وعد والإمامالشافعى وأحمدومالك 
يكون القتل عدا جب فة القصاصن. . 


(ب) وإذا تعمد شخص ضرب آخر بالمثقل من غير احدد وما دسم 
كار الكبير والحشبة الكبيرة فقتله . فعند أبى جنيفه هذاالقتل 
شبه عد جب فيه الدية المغلظة ‏ وعند غيره من >مهورالفقهاء 
يكون عدا موجبا للقود . 


(ج) وإذا تعمد مخص طبرب آخن بعصاصغيرةفات المضروب .و کان 
الفعل عندا عدوانا عند مالك یکول عمدا مو-.اللقصاص ۰ وعند 
غيره يكون شه هد موحيا للدية المغلظة 5 


اليد وشيه الميق عند الا : 


من حعل القيّل الموجب إلا حكام قبببوين عمد وخطأ » درج ماهو 
ديه عمد عند بای الاثمة فى العمد :نفسه ٠‏ وقد يدخل فى اثلبطأ على القول 
الآخر غير المشهور عند الالكية . والفرق؛ بين الالحاقين واحم.وهو إيجاب 
القصاص ءل الأول . وإيجاب الدية على القول الآخرغير المشمور . 


وعند باق الأئمة غير مالك وهم الذين قالوا بأن القتل ثلاثة أقسام ٠‏ 
اعتمدوا في ذلك على حديث عبدالله بن هرب وعد الله بن مرو وعلى 
ما ورد عن صاب الئن ‏ الاالترمذى ‏ فقد جاء في هذه الروا يات 
وذ أيه 9 ۲ فتيل ا ی اك فتيل الوط والعصا مانة من الال 
مفلظة مما أربءون <لفة فى بطونم! أولادها (ثيل الاوطار للشوكانى18/0) 


وقد روى أبو غريره کا أخرج الشيخان ” اقتتات اس أثان من هزيل 
فرمت |د اها |الأخرى حنج فقتلتهاومن فى بطنها فقضى الننى صلى الله عليه 
وسل أن ديد نرا عبد أو أمة ‏ وقذئ بدية المرأة على عاقاتها أى 
الضارة ‏ فهذا ليس عمدا ‏ لأن العاقلة لاهمل فى القمد - وليس 
خط باتقاق عد للقصد فلم ببق الا أنه ل شيه عمد ل وحمل اجر 
المذكور على اجر الصغير للا دل الدالة على وجوب القصاص ف القتل 
بالمثقل ثم إن مفهوم العمد يقوى باعتبار شبه المد قسما شاملا للصور 


الى الوا أنما شبة عمد وفما الدية المنلفلة فالأفعال بالنيات ٠‏ والقعمد 


إلى القتل هو الأساس المي للعمد ‏ والقصاص طبن عايه لانه أهى أحزاء 
العلة فى التأثير ولىكنه باطن خفى لا ييل إلى الاطلاع عله فإحتا جكشفه 
إلى شواهد الحال فاذا دلت الشواهد على أن القاتل لم يق دهذا المةتول 
دعيئة , بل قصد غيره تأصابه کن صوب الرصضاص | لى © رننأدات 


إنسانا . أو ظنه صيدا فأصاب المقتول أو اعتقد أنه قائل أيه فقصده . 


نأداب سواه , أو دلت الشواهد عل أنه قصد الفتيل بعينه ولكن لم 
قفد الفعل الذى فی عليه کن یطاق م دسا لظنه فارغا فاذا هوداصس : 








بالطاقات فاا دلت الشواهد على أنه قصد االشخص نعینه أو الفعل الدى.. 


قتله فان ذلك لأيكفى لإثبات قصد القتل فالآلة المستف لل قدلاتكون 
فائله ب ومن نريد أن يقتل ستخدم اله حدق غرضه وءن هنا وجب 
البنظر إلى الآلة إن كانت مما تقّل غالبا كالسلاح الأبيض أو النارئ: تبين 
قصد القتل فيدار على ذلك حكه رحو اة اص ( وقد نص النفية عل أنه 
إذا عمد إنسان سلاحه إلى بدرجل فأخطأها وأصاب عنقه فأطاح ماکان 
مدا وفيه القصاص , ( فتح القدير ۲٢١۸‏ د الأنير 10/6 - وهذا 


إهدار الخصوص الموضع المقصود بالإصاية “من نه مقتل أو غير مةتل). 7 


فإذاكانت الآلهَ ما لاتقتل غالبا كاطمة أو لكة فى غير مقتل علمنا 


أنه لم يقصد القتل فلا قصاص لالشفاء مظنة القصد الى أقيمت مقامه . 


لاء الباطن . 


ولكن لمكان الشبه بالعمد اتوفر القصدين : قصد القترل بعينه وقصد 


الفعل الذى أودى عياته كان أغاظ وأفحش فا انتفى فيه أحدها فيصير ' 


ذا صرنية بين المرتبتين ودذلك أخذ حك | خاصابه ناشئا من حقية:ه ولذلك 
خد نوع تغليظ فى الدية الحاصة به بالتثبت ( مغنى ال ماج 14/4 


(القتل بالمنقل) 


لشات مسالة يت : القتل بالمثقل من تعريفب الإمام أبى خنيفة 


لقتل العمد الموجب للقصاص بالضرب بالمحدد كالسيف والسكين وهو . 


من قالوا بالقسمة الثلائية يعنى المثبتون لقسم ”شبه العد“ أوعمد اللطا 
أو خطأ العمد وساقوا فيه الحددث الأروى هن 7 مر وابن رو وفيه 
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أن الفاعل عمد الفعل وأخطأ القتل والمراد أنه تعمد الفعل الذى ترتب ' 


عليه القئل ( زهوق الروح ) واستعمل آله لا تقتل غالبا . 


فأبو حنيفة قال أن شبه العمد هو القتل بغر النار والآلة الحادة من كل 
مالا يفرق أجزاء البدن مع توافر القصدين ‏ قصد الفعل قم د الشخص 
الكبير شه عمد . 








1۹4۷ 
ل دك فى أن العصا الغايظة وا جر الكبنر هما قتل بالمثقل فعنده أنه أو ما حر ی مجرى السلاح أو بغرا مما فيه تعمد ضفرب 
لا ,وجب القصاص . وقد نشا من تقيبد الامام العمد بالنار أو الحدد ‏ الآدى. ما يقتل غالبا كسيف ور عظم وخشبة ثقيلة 


أن خرج القتل بالمثقل فلا .وجب القصاص بل يو جب الدية الغليظة ب ( المبسوط لاسرخسى < ١‏ ص ١67‏ ۶( . 
امحل لابن حزم ۷| ٤٦٦‏ - مغنى انحتاج وغ - شمع لأر 377/6فتح 
القدير ۸| ۲۵۰ - ملا مسكن ۲۹۰|۲):. 


فالخاصل أن أبا حنيفة وخده انفرد باعتبار القتل بالمثقل من قبيل و يذهب فى الي كا اميف والسكين. وما أشهه .» وكذلك كل 
ل الشمد فاد اا :قسامنا . زاغ اال ليت هة لزان رب ماکان فى معناه من شىء له صلابة محدد حى صار إذا وجىء 
0 داق غار برغ تمن فيه طا ا الط اليصيا: لدا لاا وميه فرق عاب شل ی ی 
ر 1 فرق اال ا ين ما خف وما ثقل و يعتبر العمد وهو فعل فكل من أصاب أحد| شىء من هذا فرحه ا ا 
القعل ۴ 2 ءايه إلا بالل القاتلهة غالبا وهى اذ لاما هى المعدة ففيه القع اص » و إنضر بد عرض سيف أو عرض خنجر أو خط 
اة“ "8 5 4 ابسن عمد . و ذلك لحر ج القتل بالعصا الغايظة فلم جرخه ۸ات فلا قود فيه حی یکونا لدد جارحا أو شار<| 
1 النقبل و“ اقل 1 ج عن الممد إلى أنه شه عمد وفيه الديه مثل اجر الثقيل يفتح به رأسه وتمود الحديد وما أشهه وكزاك 
ا N‏ ْ ( تبيين الحقائق < + ص ٩۸‏ ب ص ٠٠١‏ ) . او ظمر به بعمود خفيف من الحديد لا شريخ مله أو لانىء 


ادان دة بدخل ذلك فى العمد الموجب للقصياص عملا بالعموم وكذلك لو ضر به يد السرف فلم رحه‌ومات ففيهالعقل ولافود 
8 ا ای ولم تفرق ببن مخدد ومثقل ‏ فتخصيص العمد يه » وإذا كانت الال خذيفة وفابع الضر بات مما الأغلب أنه 
10 کی لا دلل طبه : لا يماش من مثله و.يعقب ذلك الوفاة أو الاغماء ثم الوفاة فقيه 
ظ اود ( الأم للإمام الشافعى < ٠‏ ص ۽ | ه طبعة الدارالمصر يد 
من المقرر أنه. يازم كأصل عام توافر شروط عامة للعقاب | على للتأليف والترحمة والنشر ) وانتهى الإمام الشافى إلى وضع 
أية حر بمة من الحراتم المنصوص علما فى المشروع وبن هلي الشروط المعيار التالى الذى فيه القصاص فيا عدا ما بقطع أو يشرخ 
أن يكون الحانىمكانها ومئاط التتكليف البلو غوالعقل والامل في داقو ١‏ أن ينظر إلى من قتل بثى ا وصفت غير السلاح المحدد فان 
عليه الصلاة والسلام ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حى بباغ وعن النام كان الأغلب أن من ثيل منه تله يو يقتل مثله فى مغل نه 
حتى تيقظ وعن الهنون حى يفيق » ومنثم نصت المادة 184 على شرط وصحته وقوته أو حاله أن كانت عالفة لذاك قاد وحيأة كقئل 
البلوغ لاساءلة وقد أحمع الفقهاء على وجوب القصاص فى القتل العمد السلاح نفيه القود وين كان الأغات أن ن تلان 
العدوان بغر حق "غير أنهم اختلفوا فما يعد كذلك وما لا يعد . ثيل منه يسم ولا يأنى ذاك على نفسه فلا قود فيه ( الأم 
(] ) ذهب الزيلعى من الحنفية ان الفتل العمد هو ما تمك || < ص ٦‏ ) د" 
ضر به لسلاح ووه فى تەر يق و 6 مناي 2 أما الحنايلة فير ون أن العمد الموجب للقود اوا( ان بد 
واللشب والليطة واانار ) وهذا تعريفب أنى حنيفة , 0 ف البدن كالسيف والسكين ) 
0 وه ( القتل بغر امحدد مما يغلب عل الظر. ازفوق 
واد مادا الع اده فد ا وھ قر إن دابا ليوف مر 
وما نشبه الديد كالنجاس 0 7 و 0 الاؤ: #الياية ای والوهرى :وان رین وچاد توص وك 
القصاص ) . وفى روابة الطح وى 2 10 0 دنار وان أف ليل ومالك والشافى وق وأبو يوان 57 
كان أو غيرموقد اختار الزیلمی ذلك ( تیین Ca‏ 6 (المغى وص (YY‏ , 
الدقائق < ب.ص ۹۸/١۷‏ مَنه وهامش الطبعة الأولى المطبعة | , 50 
الا (د) وذعب المالكية إلى أن الحناية الموجية للقصاص ( أن قصد 
5 ضربا العدوم أى مع عله بذلك احتراز ما إذا قصد ضر 
أما القتل العمد عند أبى يوسف ويد فهو ما تعمد فيه ا 5 غير آدى أو أنه أدى غير حرم لكولة ریا 
ضرب المقتول يما لا تطبق النفس احټله سواء كان س وان :ضيب أو سوط ونمموهما ما لا يقتل غالبا وإن 1 قد 


Gn‏ .ه- 





(ب) يا ذهب الشانمية إلى أن العمد فى النفس عا فيه القصاص 
أن يعمد الرجل الرجل فيصيبه بالدلاح الذى تنذ ليهر الدم 


من ادد لا شرح وما كان لا جرح أو كان خفيفا لا ریشر خ 


لللس سملم تيده 2 هه س — 








ولك أو قصد زدا فاذا هو مرو أن عله عداوة آل غضِب 
لغير تأديب ... وشمه بالضرب فى وجوب القصاص كخنق . 
ص غ ۲٠٠/۲١‏ منه وهامش المطبعة الخيرية . 


(ه) وذهب الظاهرية بأنه * ما تعمد به المرء تما قد عات من مثله 
وقد لا مات من مثله ٠‏ ( ال لملا بن حزم الظاهرى ١ص‏ "4”) . 


( أركان القتل العمد الموجب للقصاص ) 
تدل التعر يفات المذ كورة عند الأثمة على أركان القتل العمد الموجب 
لاقصاص من ااقاتلهى : 
اركن الأول : أن يكون الاعتداء بالقخل + اعتداء واقعا على أدى . 
ولذلك سماها: الفقهاء جناية عل النفس.. : لأن الاعتسداء 'واقع عام 
فلا تةق قال عمد إلا إذا كان الى عايه ٠‏ المقتول “ آدهيا . فإن 
م يكن آذهيا بأن كان حيو انا . فذلك باب آخر لا علاقة له بالاعتداء 
مل النفسن والاغتداء عل النفس بالقتل يوجب القصاص:ءن القاتل ب 
أما غار کاو ان فان :ا لحز اء ضهان الثاف لأن الحيوان مال والاعتداء 
عل . الال بوب لضان . 


المى : ولايد أن يكون الآدى الواقع عابه الاعتداء حيا قبل أن يقتل 
ھا O‏ ا ال ان بقع على الميت ۰ فهو ازهاق لاروح - 
والمت خرجت قبل الاعتداء مايه روحه - فلا تعتير الحرعة على الميت 
قتلا بل تسر هنا لهرمة ميت". اتنا كا الحومته الى ,يعن بها الشارع 
وعتمها العقل » وتنفر منه الطباع النفسية : وهده ج عة ا 
. 5 ۰ 1 
الآ خرة دال ف بات الحلال والخحرام ''' أء 


اة اة :وا مشترط إن نكون الحياة الموجودة فى المقتول حين 
لاد عققة فإذا جى شخص عل جنين فى بطن أمه . لم يجب 
ا حاملا فدقط جنينما ميتا فال 
واوو الدنة تغلى' من ضرا لما رواه أبوهريرة رحمة الله عليه أنه 
رل اقل 00 اوه راان بان 
ا تاقد أو أبة. 2 ااا اي قفي علا بالغرة 


فقضفى رسول ألله صل ألله ءايه وسلم أن مبرام] ينما وزوجها- 


قتله ظاهرة 
القصاص مل الحابى » فمن 


ماقف ت 


وإن العقل على عصمأ ٠‏ 





(1) مغنى اتاج < + ص نك 


u س‎ 





وماروى الغيرة أن امرأة ەر ما ذيرتما مود نسطاط فقتلما 
وهی حبلى فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى فما على عصبة القاتلة 
بالدية فى انين کار عند روان 4د ومسم أو داود “النسائى 
لشن 700 . 


قال فى الفتح وتماذ كره الفقهاء دنا : أنوجوب الغرة ‏ إذا اغصل 
الحننن عن أمه ميتا نسبب الحناية فإذا انفصل حيا ثم مات وجب فيه 
القود أو الدية فحين. تكون الخالة التى اعتدى فما الحنين » أنه فى بطن 
أمه لم خرج من بطنها إلى الياة بعد ثم خرج بفعل الحنابة ميتا » فتلك 
جالة ‏ الغرة ‏ عَبد أو أمة ‏ أو عشر من الإبلأو "٠١‏ “مائة شاة وحين 
يكون اثر الكناية أن مخرج من بطن أمه حیا ثم عوت عد ذلك 595 
نكون الحناية قتَلذ عدا موحبا للقصاص ٠‏ 


الركن الثانى » أن يكون انول ( الحنى عليه ) معصوم الدم .م الن بيد 
کش الس واسدواس وناقص شی منم| والعاقل كالدنون ج 


وقد صرح سائر الأثمة الحنفية -المالكية _ الشافعية _الحنابلة الظاهرية 
بأنه يجب أن ,کون المقتول معصوم الدم 1 


أما إذاكان مباح الدم عند الشارع لأنه حربى أو مرئد أو زان حصن 
أو قاطع طريق تعن قتلهس فان قاتله لابقتل به وإن كان بغير إذن 
ولا جب دية ولا كفارة لأنه مباح الدم فى اله . وإذا توقف هباشرة 
قتله على إذن الإمام فإن قاتله يام للاذن فقط س ويعزر من بادر بقل أى 
واحد من هؤلاءلافتيانه على حق الإمام . 


وإذا قتل شخص آخر غير ولى الدم المقتول شخصا وجب قتله قصاصا 
فى شخ ص آخر قتله عمدا فأنه يقتص من هذا القاتل لأن المقتول وأن كان 
مهدر الدم لأنه قاتل عمدا . فإنه غير مهدر عند حميعالمسلمين بل إهداره 
إما هو فى نحق الأولياء ‏ أما بالنسبة لمن سواه فهوحقون الدم بالنسبة 
اغبر الأولياء ‏ وقد يعفو عنه أحد الأولياء . 


العخصمة 

اشترط لن يقتص له أن يكون معصوم الدم على التأسيد والءصمة 

المؤيدة لستوى فما الكبير والصغيروالمريض واصحيم وكاءلل الم 

والحواين افيا والنافن را ٠‏ لاز عا ا ال 
والمالكة والشافعية والحنابلة وأهل الظادر . 


~~. 





(1) نيل الأوطار للشوكانى ۷ ۷٠١۷۳|‏ 
(۲) نيل الأرطار للشوكانى ۷4/۷ » ۷۴۳ » 05 . 
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فإذا أبيح دمه لأنه حربى أو رتد أو زان محصن أو من قطاع الطريق 
الذن م تلهم فإنه لانقئض د من قاتلة ولا مب عليه اديه ولا الكفارة 
لأنه مباح الدم ةر ؤم إذا فتله بلا إذن ويعزر القائل لافتيان عليدق الإمام ٠‏ 


فإباحة دم من عليه القصاض:هو بالنسبة لأولياء الدم فلو قتله: واحد 
من غير الأولياء قتل به ( الشرح اکر على متن المقنع ٣۵۱/٩‏ كشاف 
القناع مان الاقناع م/م س ومغى اتاج ٠١|٤‏ سه لاله عقون 


١‏ وا محكوم عليه بالقصاض عمدا إذا قتله أجد أولياء المقتول فلا قصاض 


ولاذنة لأنه مباح الدم وإن توقفت مباشرة:قتله قصاصا على إذن الإمام ٠‏ 
ثم بدرن إذن الاك العام ويعزر قاتل. حؤلاء الذين حك بقتلهم: لأنه 
إفتات على حق الامام فلو قله غير الولى وخب عليه القصاص به أنه 
عقون الدم بالنسبة لخر الأولياء ولايوجد فيه سيب بباح تيدم لغير:ولى 
امقول س فإذاااقتله اقتص منه قال الله تعالى: ”.ومن “قتل ‏ مظلوما .فقد 
جعلنا لوليه ساطانا فلا يسرف ف القت ناه كان منضوزا" (سورةالإسراء 
الآية مم ) فقند خص النص الولى بقتله »على أن غيره لاسلطان له عليه . 
فإذا قله افص منه . ْ 


الركن العالت أن الآدض المقتول بمعينا فى مذهب. انلنيفة. والمالكة 
فى القتل ديب والشافعية والحنابله جاشب تعريفاته:لاقبتل العمد أنه .لاند 
وأن يكون المقتول إنسانا معينا ليقغ عليه القتل العمدت فاو قصد بانقتل 
إنسانا معينا كتحهد ثم أضاب شخصا آخ ر دو امود ب.فإن.اكحنابة تكون 
الندبةللقتول جنابة قتل خط لأنه لم يقضنده بل قصد غيره فأصابه هو ٠‏ 


فالحناية على هذا الواقع مدارها على القصد وهدمه بالنسبة لمن وقعت 
عليه الحناية ‏ فان کان مقصنوداكان عمدا عليه جنابة عمد وإن كان غير 
ارات عا . 

وعندالمالكة فى.القتل بالمباشيرة أنه إن قصد عليا فاصاب عدا تكون 
جناية عمد لأن الحانى'قصد يفعله قتل أدى معصوم الدم وكون المقتول 
شما ایا غير من قم ده بالقتل لايغبر من وصخت ار ٤ة‏ لتصير غير د 


٠‏ مادام قد قصد قتل الآدمى المعصيوم س وهذا .هو الرأي المقرر فقها 
. وقضاء ف القانون الوضعى والذى تأضِذ:به الجنة ٠‏ ويمنتوى أن کون 
' ليطا فى شفص الحنى عليه أوفى توجيه الفعل مادامت #ققت: نية القتل 


بالنسبة للقصود أولاوبالذات ٠‏ 

ومع العضمة المشروطة ف القاتل والمقتول : اخترام الدم وعدم 
إمَدَآره سيب الإسلام أو بعقد الأمان فالحر بى إذا جاءة! تابا عن 
الكفر فآمن بالله أو أعطيناة الأمان لا بقتل = فإذا لم يلتم أحكام 
الإإسلام كان دمه هدرا فقتل لوب هدر دمه وعدم عصميّة ٠‏ 


۹۹ 


فيازم أن يكون المقتول مععوم الدم على الذوام با امه و يذمته 
الا راز عدم اتان فإن-العصمة 1 1 كسما مؤقنة إن ارحوعه 
إلى دياره. ٠‏ 


ومعنى معت وم.ألدم ألا يكون دم المقتول مهدرا لسرب شرع مجحل 
الشخض غير معصوم الدم والذين فقدوا العصمة ھم الحربى لأنه حرب 
علينا فلا يءتل أن تؤمنه وهو يربص ننا ربب المنون ومن ارتكب 
حرمة توجب قتله حدا » ومن ارتكب حرة قتل موجبة للقصاص . 
وانتقاء العصملة من هذا 1 مسا تكون بالنسئة' إلى أولياء الذم؛ من القتيل 
فقط ولكن بالنسبة إلى غيره فهو معصوم نحيث لو قتله اقتتص له والح ربى 
هو من ليس ماما ؛وهو تا بع لدولة غير إسلامية يكون ينما و بنا ناين 
حرب معلئة أو قا 1 ولم نکن شاا ذإذا 5 إلى السلسن وطات الأمان 
وأجابّة الذولة إل ما طلب “زالت عنه صفة ا لحر ى "و يصبخ اهستأمنا” : 


ومن رتکب حرمة تو جب قتله حدا هو امحارب قاطع الطريق على 
العامة و يرتكب حرعة القتل مها وغير مسلم فإن عقوءة هذا المحازب 
هى قتله حدا فن قثله لا يكون مرتكها لحناية. القتل الىد مى بات 
حرابته واستوفى شروط إفامة اد فال أن يقتل حها فلا تكون إدمه 
حصان ولا يعاقب'قاتله باعتباز أله ارکب حر مة قل :بل عاق تعر يرأ 
لاعتداله عل “سق الذلقاة العامة الأقافة'اللى اود 


الركن الراب : قضد الان ضتزبانحنى عليه ء القتل يوجب القصاص 
إذا كان عند يقد انلاتى ضبرلِ الم عليه نما يقنل غالبا ولس الشترط 
أن:#قصد:الحانى.قتل المنى عليه د وشرط: فريق من الفقهاء أن قصد 
الضرب لا يكفى لتحقق القدّل العمد الموجب للقصاص ولذاك سترطون 
يحقق القصد إلى القتل. , 


و يانه أن الشافقى ره اللها رى ائ قول'عنه مجو :3 أن يقتصذ 
الخالى قثئل شخص عن لت تتحقق اللناية 'بالفتل العمند. (مغنى الحتاج 
لاطب لج اض ۳ ة) : 


و رى الكاسان ياتى أنه بقضد الان قتل الحنى غلية' لشكون جناية 
فتل غد بقولة فى كتانه: البدائغ الال أن "كاك مدا ری :القتل 
قاضدا | د“ - الرابع أن يكون القتل منه عمدا مضا اليس فيه شيهة الغدم 
لأنة صل الله عليه وشم شرط العمد مطاتا قله العم قود >> والع تد 
من كل وجّها . والكال لا مجتمع دم شئهة الخدم ولأن الشبة :هنا ملحقة 
القود الضر ىة أو الضر سنن مما لا:نقضد ه٠‏ القتل عادة .بل التأديب 


042 


ده ؟! 


الكن اللخامس : أن يكون الضرب بقصد ,العدوان . لكى بيقع القتل 
مدا لا د أن يكون اجان قد قضد الضرب سيب عداوة أو غضيب 
مدوانا وهو ما يعبر عنه أنه قتل بغير حق وهذا رأى جمهور الفقهاء 
لأن القتل حق ليس من العدوان و إما هو استيفاء لق قد نض عليه 
القزآن الكام فى قول على .أ ولا تقتلوا النفس الى حرم اله إلا باحق 
ومن قتل مظلوما فقند علا لول لطا نا فلا شرق القتل: ‏ إنه: كان 





متضورا ) 1: 


والمشروع فى_ماذته ۱۸۹ ينار إلى وسيله .القتل لتغيرها بتغير 
الأمكينة والأزجةوإعتر كل؛ من تعمد قتل النفس بغير حق ,قلا عدا 
مو چيا القصاض عند توافر الشر وط الأخزى. » .وهى ,بذك تبكون ,قد 
ازيل عل .هدى الا نتيين الك مثين ٠۷۸‏ من بدورة البقرة -4۳ من سورة 
النناءاء واتفقت مع رأي: المسالكية. والظاهرية..». ولا تحاف مع قول 
الشافعية - أما عن ني ةالقتل فيستظهرها القاضىمن ظروف الدعوى كعداوة 
مخ القاقل والمقتول الل المستعملة ونؤالى الضر بات وخصوها ومقتل 
وهى تختلفت من قضية لأخرى.» .مع الاسترشاد بآراء الفقهاء على .ما هو 
مفطيل: فى أقوالم المبثوثة فى كتب المذاهب الختلفة ' 

واشترط للقصاص فى حك هذه المادة شرطان : 

(أولهها ) أن يكون المقتول معصوم الدم. » إذابما كان غير ممعبوم 
الدم فلا يكون فيه قصاص ٠‏ والعصمبة نكون بأصنين ‏ بإيمان أى إسلام 
أو أمان من الساطان أو غبره » والمراد بالإممان ما يشمل عقد الحزية »> 
وغل ذلك لا يعد عضوم الدم القاتل مدا عدوانا بالفسنبة الول المقتؤل > 
وكذاك لا بعد معصوم الدم المرتد.ولا الثيب الزانى. إذا: ثبت ارتكاب 
أوطنما للقتل,6 وثبت ارتكاب ثانهما الزن يا لا يكون الدرى..مغصوم 
لدم 


وأخذا بعموم هذا النص فإن المسلم يقتل بألذنى وذو رأى الخنفية 
أخذا ما زوى أن الننى صلى, الله عليه وسلم أقاد مسا بذى وقال أنا أحق 
من وای يته وان هذا التعليل تنصيص عل جوب القود عل المسلم 
بقتل‌الذمىواستيفاء القود نه ( المبسوط للم رخسي ج۲ ص۳۲٠ :)٠١١/‏ 


بينا تر المهور بعدم ووب االقصاص من المسم إذا قتل كافرا 
أو ذميا أخذا بقول الله سبخانه وتعالى! أن كان مؤمنا "كن كان فاسقا 
لا منټؤون )و ما رواه اليخارى فى صحيحه ( .. وأن لايقتل مسل بكافر) 
فدح البارى سرح انم البخارئ + ؟ ص1 ۲١‏ . فضلا عق ضعت الا نر 
الذى ركن إليه اللنفية. ج أنه بعموم نسنر المنادة:بيقئل الرجل بالمرأة 
والحرأة بالرجل وإيقتل البالغ العاقل بالصبى :و بانحنون6. و يقتل السام 
امبر بذى العاهة و بالا عى و يقتل الفورع بأصله. » فهذهالأأمور وأشباهها 
لا يتك مها فى القضصاص . 


أما الشرط الثانى فانتفاء الفرعية بن المقتول والقاتل » فإذا كان 
القاتل أضلا للقتول وكان المقتول فرعا للقاتل فإنهذا من موائع القصاص 
فلا.يقتص من الأب إذا قتل إبنه ولا من الحد إذا قت لحفيده»كالايقةصض 
من الأم إذا قتلت ابنها ولا من الحدة إذا قتلت حفيدها . والمشروع 
أخذ فى .هذا برأى الشافعية والحنفية والحنابلة' وكثير غيرهم . .. 


وسنده فى هذا ما رواه الذارقطى وأبو عيسى الترد.ذي عن سراقه 
ابن مالك قال - حضرت رسول الله صل الله عليه ولم يقيد ألايت من 
ابنه ولا بقید للاءن من أنه © قال أبو عيسى هذا حدیٹ لا نعرفه من 
سراقة إلا من هذا الوجه وليس إشناده. بصحيح ام :وروی عن 


عزو نن شغيبب فمرسلا: وفنه:اضَّظراب تخ وقال ابن العرابى أنه باط »* 


وكذا.ها زوى عن عمر ين الطاب وضئ .الله غنه قال » معت رسول الله 


صل الله عليه وشم يقول (لا يقاذ الوالد بالولد ). وواه أحمد والترمذى 


واين ماه وغه اناا ارود والبعاق .» قال الترهذئ وروی .عن مرو 
اض شغييك: سنتلا وهذ المد بك :فيه اضظواب والعمل غليه عند أجل ال 
( سبل السلام + ۴ ص:۳ ٠۰) ۲۳٣۴|۲۳‏ ال 


کا روى أن عمر بن الطاب رضى الله عته قضى بالدية فغلظه فى. قال 
ابنه ولم نكر عليه أحد من الصحابة فأخذ سائر الفقهاء رضى الله عنهم 
المسأله: مسجلة :وقالوا لا قتل الوالد. بولذه 616 استيد هذا الرأى امقول 
لأن الأ ملب جود الاين فلت يحون أن يكون الابن سببا لفقده . 
أما الرأى المقابل فيرى ونجوب التصاض من. الأصل إذا قل فرده ودايله 
قول ا سبحانه و تعالى: (. كدت علي القصاص ف القئل ) وما عن 
رسول الله صلى الله عليه واسلى من أنه .قال ( المؤمنون. تتكاذاً دمازهم ) 
وأنه لا يوجد خبر ثابت جب أنه استثناء الأب من عموم اله . أما عن 
الرد على المعقؤل فإن الأب يقتل إذا "زنا “بابنته وهو سوب وجودها . 
والقصاض | هوا اعضية الله شرحارة وتعال . 


وما جدر الإشارة إليه فى هذا المقام أن مباشر الحر 3 قا 


هذه المادة هوالفاعل الأضلى ها وذاكقد: يكون بان قوم وده باز کاب 
الفعل المؤدئ للقتل ا يكون بالمسا”مة فيه معغيرة» أو بالوخرد قل سرح 
الخرامة آنيا عملا من الاعمال .البئ””مكن رین من رتكا الفغل 
المؤدئ للقتل ونقا لما اتفق عليه يينهم داقو مايعرف بار ئة وها شاف“ 


هومن يرتكيها وحده أو مع غيره و نندخل فى اراتكامها إذا كانت التكون 
من حملة أفعال فيأتى عمدا عملا من الأعنال الك نة لها ونا الاعقر دعا 


٠‏ قضاء محكة التقِض من اعتبار ظهور الان على سرح الجر عة وإبتائه 


عملا من الأعمالى الى تمكن الناة الآخرين من مقارفه الر عة افق 
أضليا ذاك لأن ل ددرا مباشرا ف تنفيذها حب ظروف ,اركاب 


مع ماجرت به المادة 5 تن هنذا القنا نون .. من" اعَتيآن' الفامل- لحر ةا 


wv 
هبد‎ 


الحريمة ونوريم الأعمال المكونة الى بان الحناة م ا افتذى وحوده 
على مسرحها للقيام به وقت ارتكانها ٠.‏ 
اد :8ك بذدخل فى القتل العمد الموجب للقصاص : 
( ) امتناع احآنى بقصد القتل عن القيام بواجبه المكلف به بناء على 
ظ احکام الْسمرٌ اة أو القانوَن 4 اأعقد > إذا کان من ا هدا 
الامتناع أن يودي إلى ازهاق روح امحى ءاه ووقع لقتل 
تتحة هذا الامتناع : 
(ب) 1 كراه الخانى غيره على القتل ١‏ كراها مجعله خشى عل النفس, أو 
العرض إذا وقع القتل نحت تأثير هذا الإ كرام . 
(+)] كآة الغغر على الإقرار غل تسه بغر احق مجر مة اسو حيرت 
الحم عليه بالإعدام ندا أو قصاطا أو تعزيرا بناء 
على هذا الإقرار وحده ونفذ الك . 


) د ( شهادة الزور إذا أدت اا أل الج على آخر بالاعدام ود | 
أو قصاضًا أو تعز برا ونقذ الك 


اتقون المادة ١ 4 ٠‏ من المشروع من أربعة ينود : 
عابط البند أ ) من هذه المادة القتل تالترك أو بالامتناع . وقد اتفق 
ج فيقول المالكية.: ( وشبه بالضرب. فى وجوب القصاض: فول 
ولدها الرضاع حی مات فإن قصبدت مويه قات ( الشرح اکر للدردير 
ع ص 716 ) 


ن وقول الشافة + وان ية وملا الفلمام رالات يت 


لا يتبق فما من غير طعام ولا شراب قات وجب عليه القود لاله يقتل 
غالبا ( المهذب < ۲ ص ٠ ) ١75‏ 
۳ س وقول الحنايلة : ننه ومنغه الطعام والشراف أو آہدھا 


أو عطثا أو ردا فى مدة تموتففى مثلها غالبا بشرط,أن,تعذر عليه الطاب 





EA 


فعمد-: ٠.‏ والمدة الى ينوت فما غالبا تختلف ااحتلاف الاس وآلأزمنة 
(الاقتناع ٤<‏ ض 150 ) 


واعتبار القيل العمسد بالامتناع موجبا للقصاص يتفق وعموم آبات 
اقصاص والى لم تحدد وسيلة القتل العمد الموجب للقصاص . 

+ ب أما الحنفية فقد اتفقت كممم على أنه لافصاص عل القتل 
بالترك وإناختلقوا فها عب عل الحانى فقالوأ :ا( إن أدخله تا فانتفيه 
جوعا لم يضمن شيئا عند الإمام وعتدغنا بج الدية ) جع الأنهر شرخ 
ملت الأحن :+ ص ٩ء‏ 


4 رد البند المد كو ز-تعدادا . لمعمادر الو جوت الذى بعد الامتناع هند 
بقصد القتل موجبا للقضاص فنص عل الامتناع عن: القيام بوا جب 
ترعل أت تنا نصمت علي هالشر عة فى القرآن الكرم وصحاح السنة النبوية» 
وعن القيام بواجب ناء على قانون أى نما نصت عليه القواننن أو الواح 
الصادرة بناء على تفويض من القانون وبداهة أن ذلك إتهنا يكون فيا 
لم ننضل عليه شما و إلا دخل فى الؤاجب الأول ؛ 15 نص عل الامتفاع 
عن القيام بواجب تعاقدى سواء أ كان العقد بين الجانى والحنى عليه أ وان 
بن الحانى وآخرلمصاحة الحنى عليه أو كان المذكور استفيد منه أو يدخل 
حت نصوصه » ولايازم فى هذا االتضوص أن کون قد عون اشيخصة فى 
العقد وإنما يكفى أن بدخل “حت نصوص العقد وأمكن تعنينه كد 
انعقاد العقد .2 1 11 

ویازم أن يكون من شأن «الامتناع أن :يؤؤذى إلى .ازهاق روح انحنى 
عليه وأن بيترتب عليه حصولها سیه '. 


أما البند زب) من الماذة ققد خصص العقااب مل من بک ل 
لقتل فيقؤم بذاك حت هذا الإكزاه 6 ويلزم فال كراه قل القت أنيكون 
ملجئا وهو يكؤن بالتؤذيد بما بعرض النفس أوعضوا من الأعضاء الثلف ) 
كالممديد. بالفتل والتهدية: بقطع عضو من الأعضاء من والمكره بضرب 
إؤدى لشىء. من:هذا وهو ,ما يسمى بال كراه التام (أبو زهرة ص ١٠ه‏ 
ند .مه العقوبة ) . وكذلك يكون بالتهديد. متك العزض.اختار أعد 
الأصين وأن يغاب على ظن المأمور أن الآ ينفذ وعيده إن لم ستجب 
لامو وة فادراغل ذلك . 


يلرم أن يكون القثل المأمور به بغر حق + وحالة الإإكزاه على القتل 
محل اتفاق بدن “مهو ر الفقهاء ٠‏ 
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( حاشية الدسوق < ۽ ص ۲۱۸ » المهذب ح۲ ص ۱۷۷ © اين 
الحقائق شرح كاز الذقائق كاب الا کراه » الإقاع< 3 ص ١/1١‏ )فتوافر 
شمروط الاكراه مجعل المكزه آله فى يد المكره فكآن المكره استعمل آله 
كاستعاله نوانا أو مختونا أو ما فى حكها فى القثل فكل ذلك بكرن 
كأن المكه هو القاتل حقيقة دون المكره . 


ويعابل البند( + ): من المادة حال رجال الضبط أو الحكام أو غيزظم 
ممن يكره شخصا على الاءتراف زورا جرم ستوجب الك عليه بالقتل 
وينفذ الحكر فى المءترف » ويازم أن يكون الإقرار:كاذبا وأن المقرلم 
يرتكب الفعل الذى أقسسر به ( حاشية,ابن عايدين ج ورص 1١+‏ بدائع 


الصنائع <۷ ص ۱۹١١۱۸٩‏ ) . 


ویازم أن يقوم الک ال ل هذا القرار ادم ,دة 
وأخيرا يتكلم البند (د ) من المادة عن حالة من سهد زورا على آخر 
شمادة أدت إلى لمتكم بقتل المشهود مايه بغر حق ٤,‏ ويلزم أن يكون 
ا لحك بالقتل قد أقير عل ااشهادة وكات كماده الأهنل: الأسامى ٠,‏ 

أا إذا م يستند الجكم عل هذه ااشبهادة .أو لم تكن هي عماده ل تدخل 
فى هذه الفقرة:. وحمهور الفقهاء يأخذ حكر هذه الفقرة أوخالف: الحنفية 
فى ذلك» واا ك الذى يقضى بالقتل بناء على الشهادة الزور مع دلمه يقينا 
بذلك دخل فی خكها ( الاقناع < ۽ صن ++ 4:1 المهدب < اص ۱۷۷) 
وسواء كان القتل قاتا ا تعزيرا مادام الحكم قدا نفل دق 
المشهود عليه.. ويقتص من الشاهدين أو الشوود الذين شم دوا بالشهادة 
اى اقم غليها السك . ولا تكون الثمبادة زورا إلا إذا ثبت عل الشهود 
يكذب شهادتم عند الأدلاء ما ا رؤاى القاسم بن عبد الرحمن أن. رجاين 
شهدا تند فل کرم ان وجهة على رجل أنه سرق.» فقتطمه ثم رجعا .عن 
دادتما فقال او أغلم الك تعمدامسا لقطعت .بدي( سبل الننلام 
ح لاص )۲٤۳‏ . : 

مادة ١‏ و١‏ ت ف القتل الموجب اقصاص تحدم اماعة. بالواحد 
والواد باماعة ».وف الخالة الأخيرة لال القصاص >ق باق أولياء.دم 
ساثر الى عام فى الدية ولو الت حرائم القتل من أنواع متتلفة . . 


الو يضاح 


أا المادة 1ؤوؤعن المشروع فتما ب حاله سداد الحناة أو انحى 
عل » واخمهور على قتل الماعة بااواجد . واستدل المهون على ذلك ٠‏ 
بعمو م آبة القضصاص وما روى أن تمر قتل سبعة برجل بصنعاء . 


وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به حميها ( أخرجه البخارى 
والمؤطأ ) . وال على رضى الله عنه الحرؤرية بعبد الله بن خياب وق 
سان الرمذى ع نأبى هريرة وأبىسعيد عن رسو ل الله صل الله عليه وس قال 
١‏ لو أن أه لالسماء وأهل الأرض أشتركوا فق دم متؤمن لا کیم الله فى 
النار) وقال فيه حدرث غريب ( أحكام الترطى ص ٠۹‏ طبعة كتاب 
الشؤيبة).: 


ومن المعقول أنه لو ترك الماعة ولمايقتص هنهم التيالا. هن بريد القتل 
جماعة واشتركوا فى القتل ولم بقتص منوم . 


پیا ذهب الإمام أ حمد بن حنبل مسدلا باب القصاصض وقال لاتقل 
اجماعة بالواحد لآن الله ستجانه: وتغالى شرط_المبداواة ولا.مساواة بن 
الماعة والواحد ولقوله سبحانه وتعالى (وكتينا علمهم فما أالنفس بالنفس 
والعين بالعين . . . ) ٠.‏ 


وقال القرطى :.( ا روى :ع الزهرى زان للا وان 
سين قوهم : لانقتل .اثنان ونمك 6“ وزيا ذلك نحن مطاف ا يقب 
وان الزبير وعبد الملك قال ابن الز بير وهذا أصح ولا حمة مع من أباح 
قتل جماعة بواحد . وقد بت عن ابن الزبير ما ذ كرناه ) أحتكام القرآن 


للقرطبى ص ۲۹ 


00 


5 
5 موه اارورية نسية إلى حروراء مكسان قرب الكوفة ے أولمجمهم وتحكيمه فیا . 
وكان عل قد توق ف قتالحم عع دزا فا دجو عبد اف رن باي كدب الا فار 
عل يذلك فقال الله أ كبر تادوم أن ربوا .لها قال عي اله ادا هنا لوا كلنا ر 
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وقتل الماعة بالواحد قال نه الخنابلة والحنفية والشافعية والمالكية 
(الاقناع ٤<‏ ص ١٠‏ » کشف القائق شرح الدفائق <۲ ص۲۷۲ » 
المهذب ج٣‏ ص٤۷٠‏ + حاثية الدسوقىعل الشرح الكبير ۽ ص۷١۲)‏ . 


و لزم أن سعد کل من التاق الممساهمين فتل انمق عله و لا ارم عر 
فعلی كل منھم فسواء غین فعل کل .هنهم بوكان يؤدى إلى الموت. أو بز 
وأدى فعلهم +يعا موت الى عليه . 


وأو ردت الحادة أن الواخد يقتق «بالجماعة ۽ وأختلف رأى الفقهاء 
فا بحب لباق أولياء دم الى ظليهم ٠‏ فذهبة مالك إلى أن 
الواح إذا قتل ماعة قتل بهم قصاصا ولا مجب مع القتل شىء منالمال . 
سواء كان الحانى قتلهم مرة واعدة أو قتلهم على التعاقب ٠‏ وسواء كان 
الأولياء قد طلبوا كلهم قتله.أو طليب بعضهم قتله وطلب بعضهم الدية 
وان اباد ر أحد الأو ياء فقتل ,ا لحان قبل إبداء, ال حرين رأهم ‏ فقذ سقط 
حق الياقين فى القصاصن ولادية ل٠‏ وهاذا تطبيقدقيق القول بان القصاض 
يجب هينا/ ٠٠‏ لأن حق اجميع تعاق بالقغناص ٠‏ فإذا قتل المانى ٠‏ فققند 
استوفوا حقهم كاملا وليس لأحدهم أن .يطالب بالدية .أن .تنازله عن 
القصاض لا قيمة 4 ما دام أحة الأوازاة بريد القصاض + وإنما جب 


اللاي ندلا من الةضاص إذا امتنع القصاض . وهنا لا يمكن إمتناعة مادام 
أحد آلأولياء يطلبه لذن علالقصاص واحدبالنبة لجميع (بدائع الصنائع 


> لاص ۲۳۹ » مواهب الیل ج ٦‏ ص ۲٤۸‏ ) . 


“ذهب الشافعى إلى أن حقوق الأواياء لا تتذاغل . فإن قتل الحانى 
واحدا بخد واد أقتص منه الأول لأنّْ له مزه السب وإن سقط 
وهكذا و إذا اقتص منالحانى لواحد بعينة . تعن حق الباقين فىالدية لأن 
القصاص فام بغير ر ضاهم نانتقل حقهم إلى الدية .جا لو ما تالقائل . 


وإن قتلهم دفعة واحدة أو أشكل الخال أقرع ينهم فن خرجتإ القرعة 
اقتص له لأنه لا مزية لبعضهم على بعض فقدم بالقرعة . وإنعفا من 
خرجت له القرع ةأعيدتالقر: عةللياقين تساو م ٠‏ وإن‌ثبت‌القصاص لواحد 
منهم بالسبق أو القرعة فبادر غيره واقتص منه صا «ستوفيا لحقه » و إن 
أساء فى التقدم على من هو أحق منه ) المهذي < ۲ ض ۱۹٩‏ ) : 


: ومذهب أحمد يتفق مع مذهب الشافعى ولا مختلف معه إلا أنه جز 
لا ولياء أن سفقوا عل قتل القائل فإذا إتفق:اثنان أو أ كثر عل قله قئل 





وليس لم فير ذلك ٠‏ وإن أراد البعض القود والبعض الدية قتل لمن أراد 
القود ٠‏ وأعطى الباقون الدية . وججه فى ذلك أن عل القصاص وهو 
القاتل ٠‏ تعلقت به حقوق لا يتسع طا معا . ذإذا اكتفى المستحقون نحل 
القصاض فيكتفى بذ . نأساس فكرته أنه ما دام . . المستحقون قد 
اكتفوا بالقصاص فق تنازاوا مماعداه (المغنى جه صر وا.غ سم »)؛ 

وأمباس الاختلاف فى هذا كله بن المذاهب.. هو؛ الختلافهم! فى 
العدوبة الواجبة بالقنل العمد . فأبو حنيفة ومالك يريان أن الواجب هو 
القصاص عينا وأن عفو ولى القتيل'لا ازم الان بالذية إلا إذا رضى 
الحانى بذلك . 

وااشافئ وأحمد بريان أن الواجب بالقتل العمد أذ نثيئين الفضاص 
أو الدية.. .ولؤلى القتيل أن مختار أى العقو بتينشاءغ :دون حاسة لمؤافقة 
الحانى ٠‏ 

وقد اختارت الحتة الأخذ 'ترأئ الشآفى وأحدلأنه أحةظ لقوق 
باق أولياء الدم الذين لم يقتص طم وحى لاتطل دماء قتلاهم . وفىالأخذ 
ذا الرأى . وأغطائهم ديات قتلاه, أ كبر الآثر فى دة ثائراتم وترضية 


ويم ما شاع فى القضاء على جر نة الثار الى تتفشى فى مثل هذه 


فنص فى جز المادة ١41‏ عل أن الواحد إذا قتل باماعة لا عل قتله 
مح باق أولياء دم سائر انى علييم فى الدية وأنه لايؤثر اختلاف أنواع 
القتل الذى باشره اانق: من عد أو شبه عمد أو خطأ فى هذا الح وهو 
تعلق حق باق أولياء دم سار اجى غلم من لم يقتض هم من القاتل 
فى.الدية ٣‏ 


(النشريع انان الإسلامى الحزء الثانى ض ٠۴۳۸‏ وما يعدهًا ) . 
( مادة ۱۹۲ ) 

يعد را نحنى عليهغير معصومالدمإذا. حقةت فى شأنه إخديئ الحالات ال ية : 

الأولى : إذا ثبت ارتكانه حريمة توحب قتله قصاضا وکان الخانى 
من أولياء الدم 0 

الثاسة ٍ إذا لنت اوتكايه جر مة تو جباقتله خد 

الثالثة : إذا كان حربيا غر مستأمن » والحرتى هسو غير المسلم التابع 
لدولة غبر إسلامية بينها وبين دولة إسلامية حرب معانة أو فعلية ؛ 


ولا تمل أحكاة" الان الأو والثانية | معاقبة الحائى بالقوبة 


مدل 





ا 
ثمة شروط عامة بتعين توافرها ب كأصلى عام للعقاب على حرام 
الاعتداء على مادون النفس ال تسرى :فى شام أحكام المشروع » ونمل 
هذه الشبروط ف : 
(1)انتفاء أساب الإباحة . 


(؟).أنبيكون اجى عليه معصوم الدم . 

فأما عن أشبات الإباحة فقد أورد القانون هذه لازت اد 
من.4١‏ إلى 1١‏ ومن ٠۳۲۳‏ إل .و«ه كمارسة البق أو القيام بواجب » 
والدفاع :المشروع والضزورة ٠,‏ والإاكراه + زوهذه :الأسبابٍ ‏ متضاطة 
ومن السجل على القاضى تطبيقها ولا #دم ق الأسس الى تقوم فلاسلا 
من الفقه ‏ الإسلانى فى عمومه رجانته وتعدد الآراء فيه. . 


فقي تداق ممارسة ألحق لإ نالشر يمه نعط وغل یل اال ااب 
ولاية التادب بالنسية إلى أولاده االصغار ,الذين دون البلوغ > وللعلم 
ُا كان مدرسا أو معلم حرفة ‏ تأد يب الصغيرولاولىوالوصى تأدب 
ن حت ولائتة أو وصابته » وحق التاديب ممنوح طؤلاء بشروط منها 
أن ا التأديب لذنب فعله الضغير © وأن بكون الضربء غير مرح 
تناسبا مع حالة الصغير وسنه وألا يكون على الوجه والمواضع المخوفة وأن 
يكون بقصد التأديبوألا برف فيه » فإذا وقم الضرب فى هذه الحدود 
وترتب عليه أذى من أنواع: الإبذاء الى نص علما المشتروع فلا مسائولية 
على المؤدب لأن الفعل مباح » و انما تترتب المسئولية إذا احرف المؤدب 
عق التأديب سواءكان هذا الأنحراف مقصودا أو من خط وزإهمال ع 
وتترتب المسكولية بحسب اللثرمة الى بشكلها هذا الالعراف . 


ومن أسثلهة أذاء الواجب قيام الطييب بواجبه من حراحة ونحوها » ظ 


وقيام الجندى بواجبه فالميدان »وقيام الموظف بأدا؛ وظيفته كل ذلك فى 
إطار الحدو دالشرعية المرسومةفا لشرطى الذى يضطرإلىملاحق ةالص المارب 
باطلاق النار عليه فيلحق به أذى فى جسمه رغم احتياطه وقيامه بالواجب 
ف ل الاو د المقررة لاغقاب عايه طا لما تم اطلاق لار بض أداء الواتجب 


وأماالدناع المشروع فاصلأمقر ر ف الشريعة عت أحكام دفع الصائل 
والأصرفق دفع الضنائل قول تعالى + ؟ ممن اعقنائ عل اذو عليه بمثل 
ما لعترى عدم .. gah‏ ).وده لد ذ 8 
الشريعة لدفم اا على النفس, أو ب الميال 7 العرض :اشر 


تويز دف : الصائل واواستلزم الأمن قثل المعتيدئ مامتا لم تكن نة إوسيلة 
لدفعه إلايذاك » وعلى هذا فإذا اسستلزم دفع المعتدى إبذاءه بأى من أنواع 
الإبذاء المنصوص علا فى المشروع فلا يكون فى ذك حرمة وما هوفعل 
ماح . 

على أنه شترط لإباحة الفعل سرب دنم الع ائل أن يكون الاعتداء لمالا 
والايمكن دفعة بطريق ان غر ماوقعوأن يدنع الاعتداء بااقدراللازم لدفعه 
فقط . t5‏ 


وأما إباجمة الفعل للضبرورة فأصله فى الشريعة ‏ بوجة عام -.قوله 
تعالى :”وقد فصل اكم ماحرم عليكر إلاءا اضطررتم إليه ) . ( الأنعام 
الآية ورا ) وقوله ” كن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إتمعليه “ (اابقرة 
الآبة م0( ).. 


فن أ كز عل الفعل إكزاها تاما ماجئا .«ثير فى خالة ضمرؤرة فى,منطق 
الرأى القائل برفع العقوية عن المكره (بفتح الراء ) . وكزلك احائع المشرفك 
على اهالاك ى الصعدراء إذا منعه الطعام من وحك عنده و يكن مةوسيلة 


ومن الشبروط الأطا ية للضرورة أن يكون: الشخض ف عاله: إرغام 
تام فى إرتكانت الفعل و ألايكون 3 وسيله هروج مدن حال ةالضرورة 
إلا مما اه من فعل © وأن يكون الفعل بالقدر اللازم أسدفع الضرورة 


كذاك تعتير إباحة الفعل دفاعا عن النفس أو.الغرض أو, المال رمن 
تطبيقات الغمرورة بوجه عام لان الفاعل فى هذه الصور جحد نفسه ,مضطر 
إلى الفعل لدفم الاعتداء طا أنه لم تسن دفعه بأبة بوسبيلة أجرى, على * 


م لفت يانه عبد اول کی دفع الصائل . 


ميدأ المساواة فى العقونة ظ 
مئ توافزت الشروط العامة العقاب » فلافرق بعد ذلك بين ادك ر 


-والأق فى شزيعة القصاصض > وهذا قول'ع'عه أهل العلم ومنهم الننخعى 


الشغى والزهرى وعمرن عبذ العزيز ومالك وأهلالمدينة والشافىواضق 
والكنفية وغيره, . وقد أستة ل انالف عل ذاك ما نت فى الصحييخين من 
أن وديا رض رأس جارية إن جر ن عل أوضاح لها ( أى حل ) فاخد 
فأعترفف ذأهس رسول الله صلى الله عليه وسل أن رض رأمنه دين ججرين 6 
وكذلك الشان بالنببة لش لأنه لاخلومنأن يكن اذ كرا أو أنى :. 


ا 
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ولا تقرقة :ببن الناس, كذلك بب نام أو أوضاعهم ) نهم حميعا 


أام القصاص والدية شواء فبلا فرق بان صغین و كبير > وغى وفقير 4 


,وصحيج وعايل «ببل لقد أمع الفقهاء على أن السلطان يب عليه أن يقتص 


من نفسه إن تعدى على أحد من الرعية » إذ ليس بينه و بن العامة فرق 
ف أحكام الله تعالى ٤‏ وورد ف بعض الآ ثاز المدونة أن الرسؤل صل آل 
عليه وسل أقص من نمه ( بين الحقائق: للزيلى التتنى المطبعة ال مر 
AC‏ ه اء البدادس ران A‏ ولج يل المغين ج ۸ض ۲٦١‏ ( / 


اوها بالسبة إلى الشزط ”الذي مجسنت زاره "الى طبه وران 


الشرعية ائ بز ذلك » وقد اغعترت هدم الم دة اق قله غر معصوم 


|الدم إذا حقفت فى شأنة إحدي الجالات الآنية. : 


الأولى ٠‏ إذا ثبت ارتكابه رحرمة توجب قله قصاصا. ؤكان ا انی 
من أولياء الدم . ض 


الثاثية' .. إذا ثبت إرتكابه حر مة توججب قله عدا :. 


0 نالب إذا كان ريا سان . 


۱ وقد أن المشروع الأخذ رأى آی ابوب وغد فى عماوص أعتداء ول 


دم القتيل على من شيت إزتكا به جرئمة تؤجمبا قتله قصاص! » مى رقوهذا.. 


الأعتداء عل دنه ما دون القتل قد رجام في برائع بالصنائع صل .م 
مائصه : ” ولو كان لدعلى رجل قصاص ف النفس فقطع يده ثم عفا عن 


ايقن وبرأت اليدامن ية اليد فى قول أن حنيفة وقتال أبو بولاف 
وعد لاحمان عليه (:وجه ) .قوطما .أن نفس القاتل . بالقتلا صارتحقا' 


رع که 


لولى القتيل والنفس اسم مله الأحزاء فإذا قاع ربدم فقداستؤى حق نقساه 
فلايضمن وطذا لوقطع بدثم قتله لا يجب عايه مان اليد واو لمتكن اليد 
مقا عن النقنس فالعفو يتصرف إلى" القائم لا إلى اتوق كن اسنوق مغن 


50 دنه ثم ابرا الغرم أن الأراء ينصرف إلى ما بقى له[ المستوؤكزا"هذا. 


5 
اه 


“الج وطيا! زامان أن من ارتكب برمة الوجب قتلة قصاضا مهدر" 
:5 #الدم ق عى أولياء دم القت تحال + أما بالطب لق اموا أن فار 


الأولياء فهو + قون الدم إذ قد مفو عنه الأولياء ومن م فحكة لف 
عمن ات رار كانه حزيمة تو جب قتله عدابوعن الحريى لان كالهما مهدر 


وطال من إرتكب جريمة نونجب قنله جد ا لتد 6 فمن'قطم بدموتد» 


۲۰٥ 


وهو الذى يقطع الطريق على :الئاس لوارتكب خريمة قتل سا مساها كان 
أو غير متام ل قعةوية اد أرب ف هذه الصورة هئ قتلة دا موجب 
أحكا م الشربعة الإسلامية , ولذاك لا تكون إدنه حصائة ولإايتاقبقائله 
ا من اعتدى عليه باعتبار أنه ارتكب جرمة قل أو اعتداء وإنما يعاقب 
تعزيرا باعتباره:معتديا على احق السسلطة العامة فى إقامة ال1دود » للأن إقامة 
| لحدود ليست موكولة للاأفراذ ؤائما معقودة للسلطة العامة ٠.‏ وإلإخظ 
أن هناط .انتفاء قيام جريمة الاعتداء على النفس هس و أن تثب تار عة 

الموجبة للقتتل حدا قبل انحنى عليه بالدليل الشرعى . أما إذا لم تهت 


اك ربيب يي 2 بسب ميض ا يعست 





على هذا الو جم اعت ر الي عليه معصوم الدم وعوقب الحابى على المريمة 
باعتبارها اعتداء عل النفس' . 


,وقد إعنبت هلذه: الماذة ديد المقم ود بالحربى جى | لاغتلف 
الا راء فتهذا الشان' »قنصبت على أن الحربى هو غير المسلم التايم لذو 
غير اسلامية ينما وبين دولة اسلامية حال حرب معلنة أو فعلية »وغ عن 
البيان أن الحر بي لا .يعتيز غر معصوم‌الدم الا إذا كان وجوده فالدوله غير 
مشروع » أما إذا أ للدولة مثلا طالبا الأمان وأجابته الدولة إلى ذلك 
كا إذا دغاها مقتذى_ جواز سفر ذإنه مستأمن معصوم الدم (. حاشية رد 
المحدار لابن عايدين الحنفى مطبعة مصطفى الحلى 85 5 ذو الحزء 
الزابع ضص 155 ):؛ ْ 


ويلاحظ أنه إذاكان الاعتداء على غير معصوم الدم فى احا لتين الأولى 
والثانية من هذه المادة لايو جب القصاص أو الدية »الا أنه لابمنع من 
المساءلة التعزتزية» وهذا ماتكفاءت له 'الفقرةالأخيرةمنالمادة. أما الخربى 
غير المستأمنفمباح الم على ' الاطلاق بغبرخلاف . وقيل أله أشبه نازر 
ولادبه فيه لذا ولأكمارة ) المغنى مص ۲٥١‏ ( : 


مادة ۳ ۹ لاه يشب تالقصاص الجى مله انتداء » ثم تقل للوارث 
ولا تجرئ فيه املك ٠‏ وإذاانقلب مالا بصتر هرا > ونتوقفت القتصاض 
على الدعوى ٠‏ 

خن المشبروع وفقا لص هذه المادة: رأى يعض الفقهاء الذين دھهيوا 
إلى أن لقضاض يجب باللتقاية الى وقعت' على« المقتول “فكان ما يب 
ا ةا 1 4 نالموت ر عن استيفاء ديه بده 4 فقوم الورية 





Ek 


مقامه بطر يق الارث عنه ويكون القصاص مشترك ery‏ » وها قول 
الشافی وأحمد و عص | لحنفية وطرح المشمروع الرأي الاجر ف هذا 
صوص والذى يذهب إل آنا القصاص نت اسّداء للورنة 4 قو لا 
أن القتيل لا يثبت له هذا التق مادام حيا إذ لم يكن قد.وجد هذا احق 
بعد و بوفانه أصببح غبر أهل لثبوت قوق فيثبت للورثة إسداء ج 
نض ت _المادة لي عدم حرایان القليك ف القضاصن ٠:‏ وانه؛ إذا“انقلات 
مالا تعفو او بغيره أضبح ميراثا و حزءا من ترك كه الى عليه 


ونصثت المادة على توقف القصاص عل ادغو فاك وز للورية 


أسئيةاؤه بعر دعوى . 


مادة ۽ 4 ١‏ ع سقط القصاض ف الأحوال:الادة 
١‏ ( دعقو الى عا.ه أو بعص أولاء هيك دول يم 4 أو و حوب 
المال مصااة برضاء | انى فى ماله أوباسقاط بعضْن”الأولياء 
حقهم مصلحة عل مال »© وجب لباق مهم :نصيبه فى 
الديه: . 


(ب) إذا ورت وى الدم' القصاض على أحد أصوله أو ررث“ القائل 
القضاص موب ل له القيعياض 0 


(+) موت القاس ٠‏ 


وف ا مل. ل و لی ای ی 
فى المادة ۲٢١‏ » لا حل سقوط ااقضاص بالدية . 


الايضاح 


تعاب المادة انإ امسة فى البند ( أ.) حالات سقوط القضاص فن 
غن عفو المقتول أو بعس أولياء دمه أو بالتصالح برضا القاتل ف ماله . 


يقول الحق سبحانه وتعالى ( فمن عفى اله من آخیه شى» فاتباع 
دمعروف وآداء اله باحسان ) 0 


ووؤی عن وسول الله صلی الله عليه وسلم قوله ( ثم انتم ياخزامة 
قد قتنتم هذا القدلى من هذيل وانا والله عاقلة فمن قتل بعده قتيلا 
فأهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية ) أخرجه 
أبو داود والنسائى وآصله فى الصجيحين ) سبل السلام ح سم 
ص 544/55 فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على سقوط 
القضاص بالعقو ) ٠‏ والعفو قلا بصدر من المجنئ عليه قبل وفاته 
وبعد:وقوع الاعتداء'عليه اعتداء بقضدا قله ...وقد اختلفت الفقهاء 
فى هذا الشأن اه 





فدهب داود والشافعى فى القديم وأبو ثور واسحق أن الارث 


باق لورثة المقنول.لحصول عفوه قبل! ؤت الحق ٠‏ 


ينما ذهب مالك وأبو حنيفة والا وزاعى والشافعى فى الحناإيد 
والحنابلة الى أن الورثة ليس لهم الحق فى طلب القصاص لسقوطه 
بعفو المقتول وهو ما اختاره المشزواع لانه أقرب للآية الكلرممة > 
وليل اذ انه ان جاز لاولياء الدم العفدو فأولى لمن وقع علييشه 
الاعتداء قبل وفاته. ولأن السب انعقد فى حقه ( كشفالجقائق 
شرح كنز الدقائق حص ۷٥‏ الاقتباع ح4 ص ۱۱۸۸/۱۸۷ » 
الممذب ح۲ ص 184 ) وكما' سقط القصاض بعفو المجنى عليه قبل 
وفاته فان القصاص سقط بعفو بعض آولياء الام ؛ فاذا تعدد أولياء 
الدم وعفا أحدهم سقط القصاص للمقتول . 


فقد روى أن عمر رضى الله عنه أنى برجل قتل رجلا فجاء ورثة 
المقتول ليقتلوه:فقالت آخت المقتول وهى امرأة القائل قد عفوتعن 
حقى فقال عمر رضى الله غنه عق من القثل ولان القصاص مشترك 
بينهم وهو مما لا يتبعض ومبئاه على الاسقاط » فاذا اسقط بعضهم 
حقه. سرق الى الماقى 'كالعتق. ( الممذن ح۲ صن :نوما الاققاع 
٤<‏ اص 6'۱۸١‏ مجئع الأنهر فق شرج 'ملتقى الأتخصار حاص 454 
حاشنة الدشوقى خعئ'صل 50 ) ٠‏ 


والعفو قد يكون بغين مقابل وقد يكن مضالحة غلى مال يزيد 
أو .يقل عن الدية برضا القاتل فيجب بهذا الضلح ويكون لباقى 
أو لاء الدم نصييهم ف الدية 


ويعالج البند (ب) من المادة حالة ما اذا,ؤرث ولئالدمالقصاص 
على أحد أصوله ففى هذه .الحالة سقط القصاص/لأنه اذا كان 
القمماص لا يجوز اذا كان القاتل أصلا للقتيل فأولى فى صورة 
أن يكون حق القصاص للفرع على أصله » وتتفق ق حكم هذا البند 
م ما ورد بأملدة الاو ی من الشروع.ء والح ٠.‏ اا اھ شور 
منها اذا قتل الزوج زوجته عمدا فان ابنهما بيكون ولى الدم فيسقط 
القصاص + 


كما يعالج الى اكا نن هن البند ذاته حالة اتحاد الذمة بأآن يرث 
القاتل القصاص بموت من له القصاص » فيصبح القاتل :هو.ضاحكٍ 
الحق فى طل القصاص » فلا بجوز أن ,بطلب تتفيذه لأنه يكون قاتلا 
تسمه ب و نشل لهذه الحالة بصورة ما اذا قتل خد ولدين آأباة ثم 
مات الابن غير القاتل ولا وارث سواه فيرث القاتل' جميع دم اسه ٠‏ 








ظ ..ويدخل ف هذا البند.أيضايحالة أن برث:القاتل بعضا من القصاص 
هما لفق المثال السبايق اذا كان للمقول F-1‏ من أبن فمات أحدهم 
ISL A N HR CLT‏ 


5 کیا ی ف اند ج من لد ذا ای ست امات موت 


, 4 ْ 
القصاص ف غير حالتى العفو المطلق والمضالحة على ما لا*بخل 
بالدية ء 


اہ صاحب الحق فى العفو 

| انقضى. المادة الثانية,تمن الدشتور بأنا الاسام دين. الذؤلة :وسبادئء 
الشير عة الاسبلامية هى المصدر الرنسى المنشم ريبع ولا كان جق ,العيدف 

#القضاص غالبا فکان لابد فى القصاص بكل أنثواعه » آلا يكون 
العفو الا من المجنى عليه أو ولئ الد فحالنب' فاق اختار القصاض 
فلا عقووبة :سواه وان اختار..العنو ,+ فلولى. الأمن رفع ذلك اذا 
رآى أن عاقب القاتل بعقوبة تعزيزية ذلك بأن الاعتداء افساد فى 
٠‏ الإأرض ٤‏ وولى الأمر منوط به منع الفساد ٠‏ واذا كان القاتل قد نال 

. لبو من المجنى عليه وا فلي الببم بأى طريق + فان حق المجتمع باق 
|| ولى الأمر » وله أن ضع من العقويات التعريرية الرادعة ما براه 
: أحفظ لحقوق المجتمع وأمنع للفساد فى الأرض ٠‏ 


7 
5 مادة ۹٥‏ من اعتدى على غه تدا أو امتنح عن القيام 


الواخة المكلف”نة*نناء على أحكام الشريعة أو القاتون أو العقد 
٠‏ قصد العذوان ولم قضد من ذلك قتلا ولكن الاعتداء أو الامتناع 
قى الئ الموت بكون قثا اشتبه علد ءا بماقب عليه: بالعقوبة 
. امنصوص.غليها. فى المادة (:015 ) م هذا القانون ».اذا كان 
١‏ المقتول معصوم إلدم وذلك دون, اخلال, بالدة ٠‏ 
و اسفن 


| شبه العمد فى مذهب الحتفية : القتل بغير النآر الآلة الحادة‎ )1( ٠ 


من كل آلة لاتفرق أجزاء البدن مع توف قملدى الفعل 

ب والشخص د حتى كان القتل عنده بالخنق أو الاغراق 

ْ فى الماء أو بالالقاء من شاهق مرتفع أو بالضربٌ بالعصا 
٠ 0‏ أو: بالحجر,الكبيري أو .بايجاز؛ النبيم(') |الزعاف القاتل فورا 


واتهث الادةاق عجذها الى تفر القاعدة ال رة تعن ا ا 


أو باغلاق الخجرة أو السخن الى الموت جوعا وجهدا كل 
دلاق “ثيه الء.سيك د ای حنيفة ( مجمم الأنهر شرح 
ملتقى الأبجر ج ۲ ص 15 ب فتح القديو 77 
زاده حى لم ص ٠ ) ۲۰٣۰‏ 


أما صاحياه بو «وسف ومحيد : فهو عندهما تعمد 
القرب بآلة لا تل سثلها فى الغالب ( الزيلعي فى شرح 
تبين الحقائق » شرم كنز الدقائق ٠٠١ / ٠‏ » حاشية الشلبى 
7 وغبارة البابرتى أ شرح العنابة على المداية 
حا ۸ص ۲5۰) هو : تعمد الضرت مما لا يحمل الهلاك به 
غالا كالغصا”الضغيرة اذا لہ سوال الضريات فاذا والى 
قلهما قولان فق الة موالاة الخرت ٠‏ قول آنه شه غم 
وقول" افاعم اتح( العناية ٠)‏ 


(ب] وشيد المند في هري العاف هو هلد القنا؟ شن 


الشخض ما .لا قبل غالبا كالضرت :السو والغصا ‏ أو 
قصل الضرب ربناء لإ ربقتل غالبا فيدو بت الضرروث كاضر به 
بعصا لخقيقة آو سوط لا نحو قلم مما لاإنسب اليه القع 
عاذة لان ذلك امصادنة قدر فلا شنء في لاقود ب ولا دية 
( حاشية اللا خو زئ ٠١‏ و شرس ان قاسم ",قو 1١‏ بب ears‏ 
الآأزئر » شرح ملتقى الأبحر < ۲ ض 7 قتح القدبر 
SE EY‏ برض : 0 امح , الحتابد للخطيب خوصض +٠5‏ 

ولص ى هاه الخاع اللاقي ‏ ”نة اة + ذه 
الت العم ال شل غالا سو اء قتل كثيرا ے ٢ہ‏ ادرا 
ظربة سگ آحالة البلا علبها ‏ اذا كان شحو قلم ثهو 
هدر ١‏ الر ملي , فق ماه الحتاج < ۷ ص ٠‏ ا 0 


(ج) آما الحنابلة : فشبهالعمد عثدهق هو قصد الخناية اما القضد 


العدوان عليه أو لقعد /التآذت له فسزف ‏ فيه نما-لاشتل 
غالبا ولم يجرجه: بها فيقنل سبواء قصد.قتله أو لم. يقصبده 
وقد سمى ,يذلك لانم قضيد الفعل ؤأخطأ:فى: القتل؛ ( ,كاف 
القناع لازين ؛ ادر شن الحنيلئ حعوض برعم ).+ 

وجاء فى المغنى لابن قدامة : آنه قصل الضرب مما لاشتل 
غالنا ت آما القَسَدبالعدوان عليه با أو القصل ب االتآدب 
فيسرف فيه كالضري بالسوط والعصااب والحجز الصغيري. 
والوكز باليد ل وسائر ما لابقتل غالبا اذا قتل ‏ وهی شبه 





() ايجار السم : اصابها الجار : أي ست © السم . 


لهب 





عمد -لأنه قصد الضرب ذون القتل وسنتمى عمد الخطأ ب 

وؤخطاً العمد لاجتماع العيك والخطاً _ فانه عمل الفعل 
وآخطاً فى القتل ‏ وهذا لا فود فيه ن والذية على العاقلة 
( المغنى لابن قدامة ج ٩‏ ص بم ) ٠‏ 


) د ) وعلى القول الثانى غير غير المشهور عند مالك الذى, وافق على 
اثبات هذا القسم ( شبه المد ) قالوا : تبه العمد تغاظ 
فيه وهو ضرب الزوج- والمؤدبٍ ب والأب فى ولدموالأم 
pal‏ با وفعل الطبيب والخاتن وكل من جاز فعله 
عا - الا أنه تعدى فيه ....وقيبل ,دنون. في, اللطة _ 
وة والرمية ب,والحجى والضرب بعصاةٍ متعمدا 
,فلا قصاص فيه .ب وتكون فيه إلبدية فغلظة, ( مواهب 
الجليل للحطاب < ١‏ ص 5552 ) ٠..وف.‏ المنتقق (.أحد 
شرو اموا عاقلة .شلبه: العيك :اهو ما قك فيه | ارب 
على ولجه. القضب نبالة لا يقتل “بمكلها. غالبا: ( ال اجى فى 
المنتص شرح الموطأً ل /ا طن ٠:):31١1‏ 


والمشهور عن مالك نفيه.الا فى الابن'.فع: أنيه 
رشد فى بداية المجتهند < ۲ ص :455 )٠ء‏ 


= ( ابن 


طبن لات HE‏ 
( أولا ) الضرب بالعصا الغليظة : 


الانفاق ين الاثمة على أن اقرب بالعصا الل شي شاد 
علاطم جممعأ أذا أذئ ”ذلك الي القنل الم أبو حنيفة ٠‏ 
حيث رآى أن الضرب” بالعضا الغليظة والحتير الكيير من قبيل شبه 
العمد عنده لأن الحدث :آلا ان قتيل, خط" العمد قتيل الوط 
والغضا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الابل ٠+‏ » کخم ا 
أربعون خامة فى ,طونها أولادها ۰ » فهو باطلاقه تناوّل العصا 
الكبيرة وآبو احنيقة بعتي القتل بالمثقل الكبيل من قشم شش به المد 
لأن قصد القتل أمر. مبطن“لا عرف إلا بدليلة وهو استعمال الله 
القاتلة ٠‏ 


ثم ان ما يوجب القصاص وهو الآلة الحددة لا يختلف الصغير 
منها والكبير لأن الكل صالح للقتل بتخرب البنية ظاهرة وباطنا 
ادا مالا وجب السار وا ن دين الصغير منه 
والكبير حتى لا يوجب الكل القصاص لأنه غير معد للقتشل ء 
ولا صالح له لعدم تقض البنية الظاصس فكان قصده القتل شك لما 





( الى + من ۰٠ا‏ نن احقائق ) ونو هذا ارا 4 
والعادة 7 العصا 6 صعيرة ٠‏ 


ثم المثقل الكبير صالح لقتل وقد قتل ابه غادة ليانه غالبا ما لتر 
وعد نقضه للبنية فى الظاهر لا يمنع من اعتبار القتل ee‏ ' 
لضاعت حكمة مشروعية القصاص لأن الناس بتذرعون الى القند 
به وهم فى آمان من القتل قصاصا ٠‏ نآل 








والاستدلال لأبى حنيفة بان المثقل الكبير غير معد للقتل ولا صالح 
له:مردود ولا:وجه لما زعمة المستدل لرأى الامام من قضور العهدية 
فى القنل ئة ‏ لأئه مزه للروح والعرف العام نقضى بذلك ه | : 


( ثانيا ) موالاة الضرب بالعضا الغليظا : 


والقتل بموالاة الضربات بالعصا الصغيرة شبه عمد عند أي حثيفة 
والصاحبين ف قول 3 


ال الت الشلاثة ائه عفن لآنه خاعتل فل" شاه . 
E EY‏ 0 0000 
وآما فو ارم ی غه عند الد نة الامام وصاحسه فلأن الالة 
المستعملة ف القتل غير موضوعة للقتبل ولا تستعمل فيه غالبا 
فاذا كان الضرب بها فى مقتل ت أو كان المضروب صغيرا فيه غاليا ب 
أوجذكا فابؤماق نول فيل الحرارة: ان النرودة مما ييل ل |( الك 
أو اشتد منها الألم حتى الموت ت فان القثل عمد عند الجمهور لأ 
بفعل يقتل غالبا ( مغنى المختاج للخطيب ٤١/4‏ ) * 
وعند. أبى حنيفة وصاجيه هو شبم عبد ا جاب ا 
الستجبلة. ف القتزة ٠.‏ 


. ( الثا ) الضرب بما لا يقل غالبا : 


(1) ان كان على سبيل التأدب ولم:يصاحبه اسراف وأدى الى 
القتل كانه کون من الخطأ عند جمهور الفقهاء لذن الفعل 
مأذون فيه شرعا فيكون من خطأ القصد ٠‏ 


ao م م‎ e 
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وعند الحنفية هو شه عمد . 
4 الحنيفة والمالكية والحتابلة والشافعية فى الظاهر عندهولان 
:. 3 


قضد الفعل مقيذ بالغدوان ( مغنى المحتاج ج ۳/4) . 


(1) وما معنى شبه العمد عند كل من الشافعية والحنايلة فلا 
مالا يقتل غالبا أفما يكوت ف القتل بانسب والمباشرة اذ 
لارفرق :وت الى دچ + 

١‏ واا نموا ل لماو ادا هد مواق الاق اشر 
بطريق المساشرة لأن القتل بالتسبب قشم خاص غ1ذهم 
٠٠ :‏ ,تعر فهم شبه العم دشامل القتل الذى يحصل نمو الاةالفرن 


- 


المع امىر . ١‏ 


۰ ( تحليل شبه العمد ) 


چ 


١٠١‏ من اللعلؤم أن القتل غير العمد تجب فية' الدية س وشه العمد تى 
ية الدية ولكن نظرا الى قربه' من العمد كانتا الدية الواجبة فيه 
اجه اذ من الملائة الوَاجِبه أرتعون 'خلفة فى بطوانها أولادهًا . 

۽ ۾ ثم حقيقته أنه مرتبة بين المرتبتين « العمد والخطأ » فشسهه بالعمد 


¥ 


| من جهة قصد الضرب ء:إاشبهه بالخطا من أجهة أنه طز با لا تقصد 
' . القتل ولذلك .كان حكمه مترددا ان حكم العمد و الخطاً ) بداية 
٠‏ المجتهد لذبن شد حا" فل 40-0 :)+ واوا المعلر نه فق القا نون ' : 
ak‏ المفضى الى المؤت فهو ضراب اتتهئ الى زهوق الروخ ‏ 
٠‏ وابتداء التعبير عنه بالضرب يجانب امسمه الفقهئ الا أشيّها العم 
80 والشسبّه بالعمد الملحوظة فى تسميته الشرعية تحمل دائرته تنسم .الكل 
والافعال ا يقطبل مها ! اللنذوان ولم يقصد"القثل ود الى اموت 
e‏ الناثىء من , الضرل والجرح واعظاء اللاذة النامة 
4 ا ب والخنق والتردية والتفريق والتحريق وکل اما يناج 
ات القتل العسد مجثتا فيه قصد العندوان ولكن مم .اتعدام فة ال" 
والعبارة القانونية التى باطلقث على هذا القت تكاد تحصره ق قا 
هو خصوص الضرب اليد أو بالأذاء وك شمل” أنواعا مم اللارذاء 
اندر جت تحته بالاصطلاح الشرعى ٠‏ كاعطاء المواد الضارة أو الاه 
ری والتحراق والخلق والترده() وچلاق ما ميري 
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) التردبية : الالقاء من شامق . 
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رجال القانون.( التشريم الجنائى_الاسلامى ۹۹/۲بناك 14١‏ للمر حو 
بيك القادر عودة ٠‏ 

وعلى كل .حال فان نص المادة 014 من هذا القانون لايوافق 
مذهب أبى حتيفة تمام, الموافقة.رآه من اعتبار القتل بالمثقل غير 
موجب للقصاض قلا يلزم من استعيال ,آلة. غير قاتلة بطبيعتهبا 
اتفاء قصد القنل. ‏ فأن الظروف اذا ٣لت‏ على تعمد الجانى أحداث 
اصابات قاتلة بآلة قد تقتل كعضبا غليظة ودلت الصبفة التشريحية 
على وود رضوض يسكن نسبتها ألى تلك اة فان القتل يكون 


ر کي 


عمدا ان وهللذ! تعنين ايتفق فى ؛نشجة مع مار اه جمهؤر الفقاء فى 


والمشروع قد أخذ فى القتلشتنه العمد بما ,قرب من قول الشافعية 
وهو أن بعتدى الجانى على غيره متغمدا”. أو يمتنع عن القيام 
بواجه المكلف به: بناء على أحكام الشربعة أو القانون أو العقد 
نقصدٌ العدوان ولم بقصد من ذلك قتلا » ولكن الاعتداء أو الامتناع 
افضى الى موته ٠‏ ولم يدخل المشروع وسيلة القتل ركنا فى ااجريمة 
آخذا سا نمنثاز: عليه .ف المنسادة ۸8 ٠‏ 

ونصت المادة ٠۹١‏ على ان الجانى يعاق بالعقوبة التعزيرية 
المنصرص علبها في المادة 6١4‏ من هذا القائون فى حالة القثل شيه 
العمد شرا أن كون المقتول معصوم الدم وهذا لا لاقخل بالدية 
وفق قو اعدها المقررة ٠‏ 

ناذه 55 ن المحنون أو من“ :به عاهة فى العقل أو غير 'البالغ 
شر عنده فى حك الخطا تحب فيه الديه اذا كان المقتول 
معصوم الدم 'ء* 

الابضاح 


تعالج هذه المادة من المشروع خالة وقوع القتبل العبد من 
المدنون أو من به غاهة فى العقل. أو من غير البالغ ٠‏ 

ومن المقرر شرعا أن المجنون والصبى غير مكلفين لقوله صلى الله 
غليه سلم ( رفع القلم عند ثلاثة"عن الضبى حتى يبلع عن النائم حتئ 
يشتيقك وعن المجنوق حتى يق ) ولأن كلبهما فاقد العقل دمن ثم 
فان حمهور الفقهاء اتفقوا على أن عددهما تخطا تحب فيه الدية على 
العاقلة وهو ما أخذ به المشروع ٠‏ 

تقول الحنايئة ( وعمد الصبى والمجنون خط لا قصاص فيه رالدية 
على العاقلة حيث 'وتجبت ) الأقناغ ح٤‏ ص ١١9‏ ۰ 

وشل ذلك بقول المالكية..فقبد.ورد فى الشرج الكبير 
(وأما الصبى والمجنون فلا بقتص منهما ( أى والديه على عاقلتهما ) 


5١ ء‎ 





لأن غندهنا وخطآهما سواء » على أنه لا عمد للمجنون ) الشرح 
الک ج + صن ١1؟‏ 


وَنحا الحنفة هذا المنحى ( مجمع الأنهر فى شرح ملتقئ' الأبحر 
ج ۲ ص۸٤‏ ( ا الشافعى فاختاف قو له ففى أحدذ القولن عمد 
المجنون والصبى خطأ فعلى هذا بجحب بعمدهما دة مخففة >¿ 
والتول"الثانى عمدهما عمد لأنة تجوز تأذببهماغلى القتل فكان 
عمدهما عدا تحب دية مغاظة ( المهذب ج ص١١‏ ) ء 


مادة ۱۹۷ ب نلابخل تطبيق- العقوبة التعزيرية المقروة قاندو نا 
لست قا القتل خطأ بوجوب!الدية:اذا كان المقتول معصوم الدمء 
الإبضاح 
( ,قعريف القتل الخطا ) | 
١‏ ف فقة الحنفية: قد يكون الحطا فى نفس الفعل وقد 
کون فى ظن الفاعل” : 


آہا الأول 5 فنحو أن نقضك ندا فيضيث ا دملا وأن قفد 
رجلا فيصيب غيره ٠‏ 


دا س عق ادر رفي إلى انان على افر 4 دوز عفان 


٠ )١( هو ملشلم‎ 


وق الهدانة والخطا .على , نوعين خلا الق د وهو أن يرمى 
وخطأ فى الفعل وهو أن نرمى عرض قيصيب آدميا 00( 3 


وصاحب التكملة يعلق على ميا جناء بالهداية بأن فى السارة 
الوصانة الخطا فصلا كرميه ليا غه دا ار را وفعلا كرمبه 
عرضا فأصاب آذسا للعموم الذى "لا تتضمنه عبارة الهدابة () ٠‏ 
اتل ,ا لخا ,عبد الحنفية : کا يلاخ نهم ده الأقى الل هرا 


الفَمل الصيبات من. الجانئ"الخالى من قصلبد, القشل عند مباشرة 
المقضود لترك .الاختياط. والتشيت | 





٤ص۷ الكاسانى : بدائع الصنائع ج‎ )١( 
الهذاية على تكملة فتح القدير حاص ؟ه؟‎ )۲( 
تكملة فتح القدير ىممص لاه» ظ‎ )۴( 
د‎ )29 


عرفه + 


٣‏ وق فقه المالكية : هى ما مسببه غير مقضود لفاعله 
باعتبار صنفه غير منهی عنه () فيدخل, فيه. القتل. الخطا بالتتييب 
لان « ما »جنس شمل الفعل بالمباشرة والتسيبب وبدخل فيه 
التآدب بغير اسراف اذا أدى الى القفل وتناول عمدا الصبى 
والمجنون لانه لا اعتيار لفعلهما ٠‏ 


ويخرج عن التعريف ما اذا قصد قتل انسان معين فأصات غيره ' 
وهى الصورة المسماة بخطا الشخص فهى :من القتل :العمد عندهم 2 . 
لان المقصبود بالقتل متى كان معصوما فلا فرق أن يقتل المعصوح 
أو له ت 


ب ق فقه الشافعية والحنابلة : فعند الشافعية هو ما ضككر) من 
الانسان بقعل لم يقضد أصلا أوقضد دون قصد الشنخص المقتول() 
والأكثرين من الحنابلة يوافقون الشنافعية. ف تغرف القتل الخلا 
حيث بقسمون القتل الى ثلاثة أوجه () : عمد > ؤشله:طليد » وخ 
والبعض يقولون يوجد قسم رابع وهو : « ما أجرى مجرى الخطا ٠6‏ 


ويشمل عندهم القتل من ,غير ال مكلف والقتل الخال !من االقصد 
كالنائم فيغلب على شخص فیقتله, والقتل بالتسيب وان للم بک 
عمدا ولا شبه عبد الا أن صو هذا القسم أعطيت.حكم الخطا غند 
الأكثرن هذا .وقد تفى: الامام الخرقئ :علق أن السبئ وا مواق 


عمدهما من الخطأ ٠ )١(‏ 


والمادة الوا سم من. المشروع. تعالج حالة وجوب الدية لولى الم 
في حالة التسيں فى القتل خطأ ومن المتفق عليه دين الفقهاء أن دية 
الخطأ تتبحملها. العاقلة» ددجوب الدية لا بخل بعقؤبمات' الت ر 
المقررة,» واميتلزمت المبنادة لوجوب الدية أن مكون الول خر 
ممضبوم الت ٠‏ ظ 9 


مادة 57س من ,رشبت عمدا أو تيل و" اضقاط جننها أو له 
WES‏ . 7 ل اليد * 
غيرها فر امبقامله وجبت على الجانى لورثة 'اللجنين الدة أن القى ناء 


ols RS 5‏ *نشلالة . ادن : 
قمات والغرة, أن ألقى میتا وقد استباق لذي جلت ول ف یږ 


ّ 23 
غ 


ولا يكو للجانى شىء من الدية أو الغرةء ٠‏ 





(0) . مغتئ' المختاج ح٤‏ سل ٠‏ 


ود أبن عرفه ح اص/الا؟ هلامة 8+ 2¿ والهداية الكافية الشافية لبان حقائق أبن . (1) المغنى لابن قدامة والشرح الكبير على هتن المقنع ىة ھی +7 


(۷) أبن قدامة المغنى ح۹ ص۷١۴۲‏ 


وتتعدد الدية أو الغرة بتعدد ما ألقى من أجنة ٠‏ . 


والغرة نصف عشر الدية . 
ولا تخل الديه أو:الغرة بالمقوية.التعزيرية المقروة قانونام . 
وفيا عدا ما تقدم تسرى على الغرة الأحكام المقرزة للدية.- 

الايضاح 


لما كان القتل ينضب على الأنفش الى حرجت إلى حبر الوجود 
٠‏ وكان الإنسان يمر بأطؤار فى زح أمه قبل تحروجه إلى الحياة جا ورد“فى 
'الآنة الكزيمة ( ثم جملثاة .نطفة فى" قرارامكين » ثماخلقنا" النطفة' عَلقة 
فخاقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغةعظاما فكشونا العظام ماهم أنشأ ناه 
خلقا اح ن فتبارك الله أخشن الخالقين:) ١,١ ٠‏ رة اللأؤمنون' ›“ 
وإمقاط الحنين ليس فتلا با معنن الشزعى لن القتل لا رقع إلا علق آدى 
ی » ذى. كيان م ست قل میفهیل؛ ».والحنين: EAN‏ » ولذلك :عير 
الفقهاء عن هسسذه الحريمة با لحناية على النفسن من وجه دون وجه » وقد 


بالحقت بالقتل لأنها ازب إليه وتؤدی ف الغالب إلى إزهاقف روح الجن 


ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية تعرضت لجناية الى تقبع على ال جنه فى 
. فى بطون أمهاتها بالنص على ما جب على الحانى فقد روى عن أبى هريرة 
وذئ الله عنه. أنه قال ( افتتات امرآتان من هدل فرمت“إعداها الاسر 
. حجر فقئلتها وما فى .يطنها . فاختتصموا إلىرسولالتدصل التهقليهوسل فقت 
برسول الله صلی الله عليه وس أن دة جنيما غرة عبد )١(‏ أو ؤليدة:(7) 
وقضى دة المرأة على عافلتها وورث الدية ولدها ومن معه فقال حمل 
:"أبن النابغة الحذلى يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا كلولاً نطق 
ولا اشتهل فمثل ذلك يطل فقال رتسول الله صل اله el‏ هذا 
من اخوان الكهان من أجل سجعه الذى سبع ) جبيح مسل شرح النووئى 
الد الرابع ص ۲۵٤‏ ا + ٣‏ ص ۲۳۸ ela.‏ 


ومن هاا الحديث اتفق العلماء عل أن اذا اسل ا 
فهغرة عبد أو أمة سواء أ كان الحنين د کر أو أننى وسواء أ كان خلقه 
کامل الإعضياء أوناقصها أو كان مضغة تصور فنا لق أدى إوذلك 
ا لكل ت وروذا خذ رفع . 


۴ واا الاد فىالغرة فقيل المراد العبد أو الأمةالسي دأو الأمة وفيل 
ا يض خامية » وجمهور الفقهاء علأن om. ett‏ أن تكون قبا عر 
ديه به الأم أو نصف عشر دنه “الاب : 


صطل ا 


١ (‏ ) الغزة بياض فى جهة |الفرس قوق الدرهم » أوقرة كل .ثىمأأوله » والقرة البلا 
الآمة » وني الجديث قضى رسول الله إصلى الله عليه وسلم فى الجيين'بغرة م وكانة غبر عن 


الجسم كله بالفرة 0 
(0) والوليد االصبئ وا »؛ والرليدة اة والامة ٠‏ 
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ج اختلف الفقهاء علي من تحب ؟ قال الششافعى وأبو حنيفة وفريق من 
امالك ةماش على العاقلة" > وقال مالك وغرته يحب على الحانى وهو 
ما أننذ به المشتروع , واتفق الفقهاء على أنه إذا انفصل المنين جیا ثم مات 
فيجب جال ده e‏ مأ إذا كان 1١-55‏ ونی سواء , كان 
عمدا أو خطأ 


واختلف الفقهاء فيمن استحق قو دة این فقال چم هن اورت 
على مواريهم الشرعية وقال بعض العلماء هو كعضو من أعضاء الام 
فتكون ديته ها خاصة . 


(يراجع الام للشافعى < + ص مه وما بعذها ٤ا‏ مهدب < وص ۹٠ء‏ 
الشرح الكوير للدردير:< ؛ ص ۲۳۸ “وما مها ٠٠)‏ 


و 1 المالكية أنه إذا ألقى اتلذين ميتا بعد موت أمه فلا جب شىء 
وهو مأ أخذ به المشرو ع 4 يقول الدرديرفى الشرح الكبير( اا ناء 
يدا 1 و عع وهی حية وناقية بعد موا فلا شىء فية ) 2ع 
ص ۲۳۹ وع هدا نص A e‏ المعادة"متماعل عك إسقاط 
الحنين سواء أ كان عدا او خطأ فاو حب الدية فى مال الحابى أخذا رأى 
مالك فى هذا الصدد وحددت الماذة الدية وفق رأى الققهاء بادا نطف 
عشبر دية ار بجحل سواء اک بل دارا فى کا أخذت المادةبرأى 
من قال من الفقهاء ان الدية لورنة ,الجن إل اف یکن أحدم هيو 
ا ان فاد ستحق فا شیا كا نصبت المسادة أخذا برأى المالكيةوغيره 
أله إذا ألفى اجن ميا E REE‏ فلا چب فيه شی موز حدوث 
وفانه نتتحة وفاة الأم ما اا المادة رأي الفقهاء فى وجويب الديد 
كاملة إذا. اتفصلى انين حاتم مات بعد دك . ونصت المنادة “قل أن 
وجوب الدية أو الغرة لا نكل بالعقوبة التعزيرية المنتصوص“علها ف هذا 


م 


| القاف 0 في عدا مأ ورد بالمادة تسرى عل الغرة الأحكام المقرزة 


للدية . 


الفصيل الثاني . 
في شأن القتل الموجب للة ماص 
مادة ( 4 ۹ 1 )7س الح إثبات القتق المؤجب: القضاض بكون فى 
ف ماس القضاء بإحدى الو سرا ن الا تشن : 


لأ : إقران الى E‏ كتاية ale: E‏ : 


١ 6‏ 0 
دارط أن 


E‏ : شهادة ا ۴ 71 عداين ا ۶ر م ف 
شاد تما مبشر تن فادربن عل التعبين فقولا أ ولكتانة ‏ وؤاك عنذا تفال 
الشهادة وعند أداما . 
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وتشوت عند الضرورة بشهادة رجل وأمرانين أو أريع وة ٠‏ 

لساك 506 بن خألا Ts‏ 
ويفترض فى الشاهد العدالة مالم قم الدليل على غبرا.ذأك قبل أد 
الشواذة ٠‏ 

وہ ترط أن تكون الشهادة : رامعا سه » لانقلا عن قول الغير ودمر حه 
فى الدلالة على وقواع اترا عة يشروطها: . 

ولا يمد انى عليه شاهدا إلا إذا شد لغيره ٠‏ 

و ب أما باقى ارام المنصوص طلبا فى هذا الباب » فيكون اثباما 
وفق أ ذم فانون الإحراءات الحائية 3 


الايضاح 


سيل ذا الفصل لاقنل الموحجب للقصاص فنصت المادة ۱۹۹ 
على أ نه شت على الجانى راما بالاقرار أو الشهادة أو بهما معا 0 


فعن؛ ثبوت, القتل باقرار الجاني : 
الاقرار لعه هو الانبات دن فك الشبىء يقر فرارا ادا اثيت 
وشرعا الاخار عن حن أو الاإعنراف به (حاشيه فليوبى » شرح الجلال 
لمتعائ على صيح الاين ا ص؟ > طرق القضاء أحمد ابراهيم 
د ں۱۱۷ والأصل قمشروعيه ىوت القتل اقرا رالحانی‌الکتاب والسنة 
والاجماع فما الكتاب فقو له سحا نه ونعالى (واد أخد الله ميثاق 
الذيينءء٠ء‏ الى قو له خز من قا دل قال [أفرتم وأخدم على ذ لكي اصرى 
قالوا آقرر نا ۰ ) سورة آل عمران الم وذوله سبحانه ( ااا 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على آنفسكم ) 
سبورة التساء ٠ ٠۴۳٠١‏ قال المفسرون المرء على نفسه هی الاقرار * 
وغير ذلك من الابات ( الاعراف 17 أ» البقرة +58 ٠‏ التوبة ٠) ٠١١‏ 
وأما السنة فحددث ماعز المشهور والغامدية وقصة العسيف(براجم 
سيل السلام دج هن" »© نيل الاوطار Ya‏ ص۱٩‏ ) 5 


وأما الاجماع فقد اج.عت الأمة على صحة الاقرار والعمل به كحجه 
من لدن رسول الله صلی الله عليه وسلم الى يومنا هذا من غير تكير» 
ومن المعقول أن الاقرار اخبار بنفس,التهمة والجريمة عن المقن ولأن 
العاقل لا تكذت على نفسه كديا يضر بها ولهذا كان الاقرار اكد 
من الشهادة وكان حجة فى حق المقر يؤجب عليه الحد والقصاص 
والتعزير كما يوجب عليه الحقوق المالية ٠‏ 


1100 22222222222 


ا اللمسطل لدم - للسسشسشس سح سمشم اعم سس لاا ہے ممم > س س لسو 


<> ماه ص ۳۰۳ ) 


والاقرار فى ارائ نجمهور؛ الفقهاء حجة فاضرة على المقر ٤‏ وربرى 
البعض أنه سكن اعتبار الاقران على الغير :قريتة فينا نجوز اثباته 
بالقرائن ٠‏ ويلزم أن يكون الاقرار فى مبجلس القضاء ٠‏ 


واتبترطت:. الماذة فى الافران التيت للعصايه م ان الول 
داينه ما روأه البخارى پسنده فى افص مات 
عندما آقر عند رسدول الله صنى الله عنيه_وسلع بالزنا ار شهادات 
یی رې الله عليم وای 0 يموت ھا د اا روت 
امم + جح ۸ ص ۷ء طيعه تتاب الشغب e‏ فدں دنت غلى ان العش 
شرط لصحه الاقرار يوكذا پارم أن ينون المت مختارا.ء فلو لان 
متجززهد على اد فیا ن ,ذا د اطا لاا تی يوان عيض دا2 جبية ٠,‏ 
سنده فول الحق. منيعجا نه وتعالى رالا من ا ثره يوفليه. مطسنن يالا يماح 
ولعول رسول الله صا الله عليه وسم [ارمع عن امتى الخطا والنسياد. 
وما لكر مي جا )ا 


امد ڪا تان م 


براجع ف تفصسيلات ‏ الاكراه : اليحن الرائق حص 4// ٠.4٠‏ 
مواهب الجليل خا + صن 45 //ةة + المعنى ج م ص 536 + الميسوط 
للسرخسى چ ٩۹‏ ض ۱۸۷ ۴ 


eo‏ من ادعی الاكراه قاذ تعيل دعو أن محرد الادعاء أن الأضل 
عدم الا کراه الا أن يقوم الدليل عليه ( المغنى ج ه ص ٠, ) ٣‏ 


كما پلزم أن یکون المقر غير متهم فى اقراره ؛ فان آراد تحسل 
ف افراع د ا إن e)‏ ا ادا ا 


كما یلوم آن کون الاقرار صريحا واضب خا منطبا على ارتكابي' 
البجر سه شروطها 1 


كما ثبت القتل الموجب للقصاص بشهادة رجلين ف مجلس القضاه 

وير اا زو اناده انرا حك ا الث ا 
للقصاص ٠‏ والشهادة لعه الاخبار بنا ققد شوهد » المصباح 
انير ج ١‏ ص ٠٦۳‏ ؛ شرعا هى أخبار بحق للغير على 
الغير عن مشنداهدة الا على اظن :: أن الاقزار 'الخبار؛ بحق على تضنه 
لغيره » والدعوى اخبار بحق على غيزه لنفسه ( حاشية قليوس على 
منهاج الطالبين ج ۳ ص 5 » طرق القَضاء » جمد ابراهيم ص85؟)٠‏ 


اا-سيسيتلص ههه 
سا ميب 


EF 


لس ا ل ا س س 


لله سببسيحانه. وتمهبالى ( ولا تقب.ما, ليس لك به جلم ) ایی لك ييل ) | شيادترفها لتاب ھی با نت چیاسادة . وقیدن ان ع 
قال الله 


الاسراء ۳٠‏ وقال عن من قائل ( الا من شهد يالحق وهم يعلمون ) 
الزخرفٍ ۸٩‏ وقال سبحانه جل شانه( ستکتب شهادتهم ى سبآلون ) 
الزخرف ۱۹ وهو وعيد ,بوحب التحفظ فى الثبِهادة وأن لا شهد 
الا عن علم ( المذهب ج ١‏ ص 74 ) ٠‏ 


وروي عن ابن اماس رضي الله مهيا ان إلى صل , الله عليه 
- وسلم قال لرجل : تر الشبمس قال : نعم : قال: على مثلها فاشهد 


و ¢ ***+ 


ايد نصب الرابه ح٤‏ ص۴٠ ٠‏ سبيل السلام ح ص١٠٠‏ ) 
و الشهادة كوسيلة فى الاثبات دليلها من المنقول والمعقول ٠‏ 
بد إن. يكن الشياهد ,بالعا. عيافاد 
دلا فلا قبل شهادة الصمياك ولا المجانين ولا المعتسوهين 
ورد شهاده الصييان المعيزين هودون الشافعى وایی حنليمه وا حمد 
ی اچاق الو اسان ا ؛ بينما هناك رای يقيول هاده الصيى المبيز 
وجدت فيه بمية الشروط » وراى ثالث بقبول شهادة الصييان 
بمسهم على بعض الا أنها لا“توجب الا المال لأن الصيية لاقصاص 

ا rG‏ اتمموا ولا تقل ادا اختلفوا روى 
اع سرح داہن ار بن حزم وسعيد ين المسبيب والزهرى ٠‏ كما 
اتلتئرطتةالمشادة أن دكؤن الشاهد عدلا » فلا نقيل شهاده ra‏ 
١‏ غير انها نضت على أن الأصل ف المسلي الشاهد العدالة الا اذا نيت 
فسقة قبل آداء الشهادة ٠‏ وشروط العذدالة محل اختلاف کا بين 
المقهاء فمدهب الشافعى لا تقل شهادة من لا مرة له كالقوال 
والرتاص ومن اكل ف الأسبواق..ومن :يلعب القمار والممسر ترد 
شهادته + كما ترد شهادة المغنين وهو من اتخده صنعة بعشاه الناس 

السماع .أو نذعى للمواضل للِيضئ'] وكذا من سيق له شهادة الزور » 

ل ارتكب كبيرة کخاثن آوزان أو قاذف لان من ارتكب كبيرة 

م نبال شهادة الزور اما من, أجثنب الكثائر'وارتكب الصفائن فان 
و ادزا لم رد شهادته ( لهذ بج ص٤۳۲‏ وما بعدها ) 
٠‏ وراج شروط العداله عند المالكية ب الشرح الكبير للدردير 


مام ص ١4‏ وفنا ندا ؛ وبراصع الطرق الحكسة ص۱۷۸ 
“اها بعدها ) ٠‏ 


انات المادت . لدبت 


2 


ل 


وهشعترل أن نكوق ان مبصرا اذ .ان م اد 
الأعتى محلل خبلاف فقيل تقبل شهادة الأعمى فى 
الأقوال مطلقا سواء تحملها قبل العمى. ام لا لضيطة :الأقوال سمعه. 
وهو قول المالكة ؛ بينما قال" الحنفية بعدم قبول شهادة الأعمى 
سات ب پیا وب لشاف ال وأ شهادت ھا قينا تسل من | ر 
الأقوال قبل اللممن + اما الأقمال المرئية فلا خلاف فى أنه لا تجوز 


يل العمى تفیل شت ها دنه وان کان بعدهة :لا يفيل ( الشرح الكبير 
ارت ا س د 34 


كما “إشتازمت: المادة “أن تكون الشاهد قادرا على التعبير سواء 


بالقول أو البكتابه فان كال غار | عن الكلام فالنتاية انعقوم مقام 
المشافهة »۰ : 


زجب ان هد ابا معا تله لتقلا ”عن قول الغير ع 
دنت آنل الشهاده 2نی انس چا دد محل خالا دين .العفه ء ء۶ فدهب 
الشاقعيه 1 ی أل الشهادة : على ..الشسينادة تخوز ق حفون الادميين 


وفيما لاا يسقط بالشبهة من. حمون: الله +تعالى: لان الحاحجه ندعو الى 
دلت عند تعدر 


سشهاده الأصل با موت وامرض والعييه وق خدود 
الله" تعالی 


سب وهو حد الزنا والسرةه 0 انطريق و شرب الخمرا 
فولاں (الهلن چم 00 ) + 


روغد أخد المشروع دح جواز اتات 1 
للقصاص بالشهادة على الشهادة > 


بمعايلته لللجناية بنفسه, ٠‏ 


ا ستنزم آن سهد القت اید 


کہا جب أن نكون الشهادة صر حه 8 لدد على دقوع 
اللجرييمه بشروطهنا. ء 
ثرإرى جمهور الفتهاء | أنه يشنترط فى اثبان | الجرانم الموجية للقصاص 


بالشهادة أن شید ال نة برلاو يرك 
اتيات هد| النواع من رانم شهادة رجل وامرانين ول سب هاده 
شاههد میں »"وذلك' لن القخناص أراقة دم عقويه على جن اة 
فيحتاط لديراته باشتر اط الثماهدين العدلين کالجدود ) مواهب 
1 => 

لحليل لاض ۷8 . “حاشية الطهطاوى O SA As‏ 
ضا٤‏ ن المشوطظ اللسرحى ص۷٦۱‏ ) + 


ثارى الاوراعى والزهرى أبن الجر بية.ال: 
دما تست به الأموال 6 فيكتفى فى اثيا 
2 دهي الشوکانی ) 

٠‏ ويرى الظاهرية أنه 


أو قطعا من المفصل 
أو ما دونها 5 إشهادة رح 


ل + ولا يقيل, الجمهور فى 


E a a 
۰) ۳۷٣ نيل الاؤطار حا صض‎ 

الى ايت رار القصاص قتلا بالاتلای, 
4 أو آی أذى عمدا ؛ مین على الل عموما 
ون أن جا ثم الجرا اك لاعن سان" 
اا و دشنهاد ته , الدية إلا القود |( ال 


| 
1 ا )ريشا شرا رای بقل بان رشمادة الرجل والمران. 
فيما. يواج القود لا شت نه قود ولا مالا ٠‏ 


والاماممة ار 
دشهادة رحل 


1١1 


آمارشهادة _النساء تختا-» فقد رزوی ,عن .عمر وعلئ تى الله عنهما 
آنه : .لا تىز شهادة النساء فى الطلاق ولا النكاح ولا الدماء 
ولا الحدود ) ٠‏ 

وقال الزهرى : مضت السنة من زسول الله صلی الله عليه وسلم 
والتخليفتين بده آلا تجوز شيهادة النساء.فى. الحدود والنكاح 
والطلاق ٠)‏ 

الطرق الحكمية لابن القیم ص1078/ةلاا ٠‏ 

غير ,أن المشبروع ,نص- في الفقرة بالثافية .من هذه المبادة "على 
آنه ف حالة وقوع الجزيمة فى مكان غير.مطروق للرجال كشجن النساء 
أو مدرسة يات آو مدينه. جامعية: للطالبات +٠‏ 
















أن تم دلك الى ما قبل الحكم النواثئئ- من محكمة-الجنانات © فاذا 
رجخ حتى ذلك الوقت 'فانه. لا .بحكم عليه بالاغدام قصاصا اذا لم 
كن القتل ثاننا الا نالاقزار آما اذا كان ثانا :الشهادة أ نضا ١‏ خانه 
تخكم عليه بالاعدام اذا توافرت الشروط المقررة فى الشهادة ٠‏ 

مإدة.١٠؟ ‏ اذا رأت النناية العامة بعدالتحقيق تافر ركان القتل 
الوحت الفضاصن ودلمله الشرعى أصدر وکن النيانة أو من تقوم" 
مقامة أمرا بحا له الذعوئى الى مخ الحناتاتن مماشزة ٠‏ 

الاإيبضاح 

جغلت هذه المأدة حق إحالة الداعوى بالقتل الموج للقصاص بعد 
تحقيتها وتوافر ار کا تھا وآدلتهأ ال محكمة الجنايات مباشرة ټون 
2 | على متها الاحالة و حعلت “هذا الحق تحمل الثيانة العامة 
١‏ أو و .من تقوم مقامة ع 

ماده ل وات ل ضذوز ابدال عقو ره > الاغدام قصناصا ولاالعفو غَنها 
زلا وفنا لاحكام هدا اللات 
1 كان شن المقرر شرعا انه اذا توافرت أركان وشروط القصاص 


فك المثل الموج للعصاص ثبت بشهادة رجل وامرآنبن أو شهادة 
ادع نسموه ودماث للضروره م وکا “لضت الفقرة الثاليه من المادة 
على أن المجنى عليه لا بعد شاهدا لنقسة انما يكون شاهدا .فى 
شهاد نه لعبره دحسب وعنيت المادة ف العاترد ة الاخيرة بالنض على 
ى التترائم ت المنصوص عليها ق هذادا مشروع _'عدا ما جاء 
بصدرها کون اتا تھا وفق أحكام قانون الاحراءات الجنانية 3 
مادة ٠ ٠.‏ ۲ س جوز للقر العدول عن إفراره:إى مافيل :الك م النهانى 
من محكلة الحنايات ». وفى هذه المالة يح ,العقو بة التعوليزية:لزة:إذا 
م يكن ثانيا إلا رار 


للقاضى النزول به أو ايذاله بأية عقوية أخرى ».ومن ثم نصت المادة 


اذ في 


نطيق المادة 6 من هذا القانون 
ا ( الفصل. الثالت:) 
ف التعوئر.'فى القتل 


المواد من. ۳ الى ۵ء۲ 


سدم =0 “~~ 


الإيضاح 

أوردت هذه ال مادة حكم الرجوع عن الاقرار قبل الحكم النهائى 
من_محكية: اللجقانات 2 وقد اختلف الفتهاء فى أثر رجوع المقرعن 
اقراره ٤‏ فالجمهور يرى آن المقر يرجع فى اقراره قبل اقامة الحد. 
عليه لآن الرجوع فى الاقزار فيد التعارض بين خبرين محتملين 
للصدق والكدب من غي EA‏ لأحدهما» وسند هذا الرآى ما ورى 
فى قضة ماعن أنه آقر لرشول الله ضلى_ الله عليه وسلم لأول مرة 
نأعرض عنه ولثا نى امرة فاعوض عنه فلو لم .سقط الأقرار بالرجوع 
لما أعرض عنه رسول:الله صلى الله علته وسلم ( المهذب حاص 


مادة ٣٠۳‏ ل اذا لم نتوافر موجي الحكم بالقصاص وفق أحكام 
اللواد هما و۹۶ و ۱۹۱ و ٠و5‏ . أو ادا حکم بالدية سقط 


: | اويل الزن اش“ جم 
ا الاإيضاح 
ولأن: من المقرر:آن,الحدود ندرا بالشبهات ورجوعه عن اقراره || ' “/نتضسدن هذا الفصل آحکام اورا القتل اذا لم يقتص من 
بورك الشسبهة فيه وأما فى لحقوق العباذ فالرجوع عنها باطل والاقرار e‏ 


(i)‏ ا ارچ الخسار 
والقدف » فهذا. يكفى فيه الحد عن التعزير م 


صحيح نافذ ومن ذلك القصاد. ن أبضا ( طق القضاء د فى الشريعة 
الاسلامية,آحمد ١‏ اتراهيم ص1۲ ) ۲ 


غار أن بالمشروع أخنا اعتبار رجوع الجانى عن اقراره وشرط 


تعن القضاء به ولس E EE‏ 


0 على أنه اذا وجب بالاعدام قضاصا فلا يجوز لمحكمة الجنابات ' 


۴ 


ظ المواد ۱۸۹4 9 و1 و إ۹ و +وو؟” أ اذا حكم بالدية أو سقط 
القضاص © بحكم بالعقوية التعزيرية المقررة للفمل فى هذا القائون . 


e‏ امد مسد 


(ب) ونوع فيه كفارة ولا حد فيه فهذه تكفى فيه الكفارة عن 
الحد وهل نكفى عن التعزير ؟ فيه قولان للمقهاء ٠‏ 

(ج.) والنوع الأخير لا كفارة ولا حد كبرقة مالا قطع فيه فهذا 
سوغ فيه التعزير وجوبا عند الاكثرين وجوازا عندالشافعى 
( الطرق الحكمية لابن فيم الجورية ص ۳ا المهذب + + 
ص ۲۸۸ ) 0 


واختاف الفقهاء على الحد الأقصى الغقويات' التعزين: لما ورد عن 
رسو انله صلى الله عليه وسلك ( لا جلد آحد فوق عشرة أسواط 
e‏ و اع اد Rk hec a‏ 
۵ ) 


ومنل ابن تيسية هدا الخلاف فيقول : واما اعلام فقد فيل : 
لابزاد تلى عشرة سوا ١‏ وفال لير من العلماء لا ,يبلغ به الحد ثم 
هم لی قولين : منهم من قول لا يبلغ بالحد أدنى جدود الحد وهی 
الاربعون أو الثمانول ۰۰ء وفيل : لا بيغ بكل جد جنسه وان زاد 
على جد جيسن آخر فلا بلغ بالسارق من غير حرز. فطع اليد؛ واد 
رب آكثر من جد القاذف ++ وهذه الأقوال في مدهب آحمد وغيرة 
والفولان الأولان فى مذهب الشيافعى وغيره ٠‏ وما مالك وغيره 
نحكى عنه أن من الجرائم ما يبلغ په القتل ٠‏ ووافقه بعض آأصحاب 
أحمد فى مثل الجاسوس المسلم اذا تحمس للعدو وعلى المسلمين 
فان أحيد توقف ف قتله وخوز مالك .وبعضن الحنايلة كاين عقيل 
قله ومنهه آبو حديفة: والشيافعى وبيض الجنابلة كالقاضى أبى يعلى ٠‏ 
و ا اا واد اون هنا فل الا ال 
الدع المخالية للكتاب واليسئة وكذلك كثير من أصجاب مالك .. 
ظ وفد روي عن جندب رضي اله عنه موقوفا ومرفوعا ( ان حيد 
الساحر ضربه بالسبيفٍ ) رواه الترمزى ٠م‏ السبيايبة الشرعية في 
اصلاح الراعى والرعية ص ٠٠٠١/٠۴١٤١‏ 


وبقول ابن القيم (هل يجوز أن.سلغ بالتعزير القتل ٤‏ فيه قولان 
أحدهما يجوز كقتل الجايوس المسلم اذا اقتضت المصلحة قتلهءء 
وكذلك قتل من لا يزول فاده الا بالقتل +4 ) ( الطرق الحكمية 
ف السياسة الشرعية ص ٠) ٠١4‏ 


وكيا ذهب بعضن الفقهاء المجدثين الى أ اذا كانت الجرمة موجبة 


ولا صل التغزير الى القصاص حتى لا يكون ف ذلك مصادمة 


و۲1 





لنصوص الشارع فاذا عما ولى الدم فانه لا يقتيص من القاتل » وليكن 
ادا. كان القاتل معروفا سفت الدمياءٍ رانه فمل ذلك مراراور ا تان 
نابو ولى الدم اضطرارا. وخوفا ولم یکن اختيارا. وبباحا ورأى 
ولى الامر .أو الفاضى مصلحة المسلمين فى. فته بد, فانه بقتل, نعزيرا 
ولا يقتل. قصاصا ولا مصادمة للنص لأن جهه .القتل امتفكة ٠+٠١‏ 
) المرحوم الأستاذ. محمد آبو.زهرة نظرة الى العقوبة فى الاسييلام 
بحت مقدم الى الموتمن الرابع لمجمع البجوث الاسلامية ص٠١٠٠ ٠)‏ 

ولیس لعقويات التعزير حد آدنى فيدخل فیها تل ما يلام به 
الانسان من قول أو فعل أو ترك ٠‏ 

ومن ثم نغفسمنت الماد ٠٠۳‏ النص على الحكم بالعقو به التعزيريه 
المقررة للقتل فى هذا القانون أو آى قانون آخر عند عدم توافن 
موجب الحكم بالقصاص وفق آحكام هما ؛ ۱۹۰ + ۱٩۱‏ كوا ء 
۰۰ من المشروع أو اذا حکم بالدية أو سقط القصاص ٠‏ 

مادة ۲۰٤‏ من فوجىء سمشاهدة زوجته أو ابنتة آو آمه آو آخته 
حال تلبسها بالزنا فقتلها فى الحال هی ومن يزنى بها بعاقب بالخبس ٠‏ 

واذا نشآت عن فعل الجانى عاهة مستديمة يعاقبٌ بالخبس مدة 
لا تزيد على ميته آشهر ٠.ولا‏ عقاب على انيضرب. أو الجرح الدى 
لا نشا عنه عاهة مستدممة ٠‏ 


أو تعويض ٠.‏ 
ويثبت التلبس بالزنا فى حكم هذه المادة بكافة طرق الاثبات 
الاإيضساح 
ات تناول نص هذه المادة جالة من فاجاً سمشاهدة زوجته 


دز فی بها أو r CEES‏ ه٠‏ 


؟ ب والأصل فى ذلك ما رواه البخارى بسنده عن المغيرة قال ٠:.‏ 
قال سعد ابن عبادة : با رسول الله آرآیت لو وجدت مع أمراتى رجلا 
آمهله حتى آنى بأربعة شهداء ؟ قال نمم » وق رواية لو وجدت مع 
أعلئ رجلا لم آمنسه ختى تی بأربعة شهذاء ؟ قال رسول الله ضلئ 


١١ 
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اس سس سدم اماس ددا مسد 


لله عليه سلج : انعو : قال : كلا والذى بعثك بالحق ان کت 


لاعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلعم | 
« أسمعوا الى ما قول سید نم أنه لغيور ٠‏ وآنا اغير منه موالله 
آغير منى » + وف رواية : « آنعجبون من غيرة سعد فو الله لأنا 
أغير مه والله أغير منى »امن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ) صحيح اليخارى بهامش كنم البارى ج۱۲ ص؟55١)‏ 
قال النووى فى شرح مننلم : « وقال:الماوردى وغيره ليس قوله 
هو لقول النبى صلى عليه وسلم ٠‏ ولا مخالفة سعد بن عبادة لأمره 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وانما معناه الاخبار عن حالة الانسان عنم 
رؤيته الرجل عند امرآته واستيلاء الغضب عليه فانه خينئذ يعاجله 
بالسيف وان كان عاصيا ٠‏ 


۳ قال الامام المطلبى فى مختصر المزنى : « لو قتل رجل رجلا » 
فقال وجدته على امراتى فقد أقر بالقود وادعى » أى أقر بالقصاص 
وادعئ وجود الرجل عأى امرآنه « دان لم يقم البيئة فقتل . ومعنئ 
هذا أنه اذا أقام:القاتل البينة على الزئا لم يقتل ٠‏ 

۽ ت وفد اختلف اأققهاء فق البيئه النتى نعفى القاتل بموجبها من 
القتل قصاصا ء 


د ومذهب الحنابلة : أنه اذا وجد رجلا يزنى بامرآته فلا 
قصاص عليه ولا دية الا أن تكون المرآة مكرهة فعليه القصاص > 
هذا اذا كانت“ نة آواسدقة الولى وال فملبة "اليناف ق ادات 
والبينه عندهم شاهدان‌وهو مااختاره أبو نکر (الاقناع ح٤‏ صض۲۹۱) 


٠‏ ومذهه الالكية : ان قانل الزانى غير المحصن بقتل به الا 
آن يقول وجدته مع زوجتى وثبت ذلك بآريمةنرونةكالمرود فالمكحلة 
فقتله فانه لا بقتل بذلك الزانى كان محصنا أو بكرا لعذره بالغيرة 
الى صيرته كالمجتون:؛ وقيل عليه القدءة :فى ماله » :ان كان بكرا ويل 
هدر ٠‏ فان لم. يكن الا مجرد قوله وجدته مع زوجتى قتل به ؛ الا 
أن بأنى بلطخ أى. بشاهد واحد أو لفيف من الناس بشهدون 
رؤية المرود ق المكحلة فلا بقنل به لدرثه بالشبهة ٠‏ 


وفحت يشن الحنابلة 'والمالعية: الى أن ادد العدليق كافننة 
لاندناط القضاض ٠‏ 
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ارايت لو أنك رآيت مع امرآنك رجلا » أى شیء كنت نصنع ؟ قال : 
كنت ضاريها: بالسيف [اتنظر حتى آجىء ,بأربعة الى ما ذاك . قفد 
فی ,حاجته وذهب "أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربونى الحد »؛ 
ولا ثقبلوا لى شهادة أبدا ٠‏ فذكر ذلك للنبى صلى"الله عا وسلمء 
فقال : « كفى بالسيف شاهدا » ثم قال : « أنى آخاف أن يتتابع فى 

ذلك لكان والعيران ¢ م 7 


۸ ب قال السبكى فى تكملة المجموع : ( اختلف العلماء من السلف - 
فی من وجد مع امرأته رجا١‏ ففتله هل بقتل به آو لا ؟ فقال ١‏ بعضهم 
1 8 كك i7 0 ١‏ 
بقل به انه ليس له أن م الحد دعر ادن الحاكم وقال جص 


٠‏ وروئ أنه يكفى شاهدان لأن البينة تشههيد.علق وجوده على 
المرأة وهذا يثيت شاهدين وانسا الدى يحتاج الى الأربعة الزنا 
وهذ! لا بحتاج الى البات !ازنا فان تيل فحديث عمر ف الدى وجد 
مع امرآته رجلا ليس فيه بينة وكدلك روى أن رجلا من الم امين 
خروج غازيا وآوصى بأهله رجلا فبلغ الرجل آن ردا بختلى الى 
امرآته فكمن له حتى جاء فقتله فرفع ذلك الى عمر فأهددر دمه 
فالچواب أن ذلك ثبت:عنده باقرار الولى » وان لم تكن بينة فادعى 
علم الولى بذلك فالقول قول الولى مع يمينه » ٠‏ 


"7 


١١‏ ب وقد روى عن عمر رضى الله عنه آنه كان يوما ,تغفذى 
اذا جاءه رجل يعدو وف ,بده سيف ملطخ بالدم » ووراءه قوم بعدون 
نجاء.حتى جلس مع عمر © فجاء الآخرون فقالوا .: باأمير المؤمنين ان ' 
هدا قتل صاحبنا. » فقال له عمر : ما يقولون فقال : ,اأمير المؤومنين 
انى ضربت فخدى امرآنی فان كان منهما آحد فقد فتلته ¿ فقال 
غم :ما يؤل 8قالوا: اما المؤمنين انه ضربٍبالسنيف' فواقط.فى 
وسط اارمجل وفخدى المرأة : فاخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه اليه 
وقال + ان عادوا فعد « رواه سعد فى سئنه » 


) تسضرة الحكام ٣‏ ص \Ao‏ الطبعة الثانة 6 فكملة المجموع 


4 وصحيح البخارى بهامش فتح الباری < ۲ ص‎ » E, 
۰) والاقناع ج > ص‎ ۲۲١ والمهذب < ؟ ص‎ 


11 فالحاصل أن ثمة امارات ودلاثل فى الفقة لاوج القصاص 


ونقل عن بعض: العلماء. قبول الامارات الدالة على المسسدق ٠‏ | على قات وجته أو من بزنى بها أوهما معا اذ رهما ف حالة تلبس 


وظاهر ذلك ما رؤى من آن رجلا غيورا قيل له حين'نزلت الحدود : 


بالزنا.» وقد اختار المشروغ الاخذ بهذا النظر لاله بتفق مع لبائع 
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الامور ذلك بان اازوج الذى اجا بنساهدة زواجته فى حاله لبس 
بالزنا لا يمسا معافينة معافية انقائل المعتدى بعير عدر » كما اله 
٠ن‏ عير المستساع أيضا مطاليته فى هده الحالة بافامه, الدليل الشرعى 
على بوت الزنا وهو أربعة شهداء . فضلا عن أن الزوج الذى يتدير 
آمرد حتى انی بار بعة شهداء تنحسر عنه تلك الحالة التى تسسيبها 
ي المناجاة وما نترتب عليها من نورة نفسميه عارمة » هی 'المناط فى اعتياره 
es‏ وتخفيف العقؤبة آو, رفعها كلية + وبا اكان المجال هنا 
مال اسقاط للقصاص »ولیس مجان اثبات ,للزنا. الدى يشسترط فيه 
© شهادة أربعة شهداء » فقد راى المشروع ان يكون الاثبات ب فى 
حاله من يفاجآ بمشاهدة زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها :فى الحال 
هى أو من يزئى بها ب إتكافة الطرق المقررة فى قانون الاجسازاءات 
الجنانية ٠:‏ هذا ولا تتنترط :فى جالة التلبس”بالزنا مشاهدة الفغاال 
دانه » واسا يكفى فى ذلك وجود ما ينبىء بما لا يدع مجالا للشك 


3 
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دحصول الزنا فعلا ومرد تقدير ذلك متروك لقاضى الموضوع ٠‏ وقد ؛ 


ب شس مل نص 2 المادة من المشروع أيضا البنت والأم ولات 
بجامع خضول العرة عل کل وهو م تمق وطببعة التفم المشر ده 

. النى تحرص على طهارة العرض + بل ان الزوج قد نتخلص من عار 
» زوجته بطلاثها » فى حين آنه لا سبيل اليه للخلاص من عار زنا 


هذا ورفع القصاص ف هده الحالة لا نودى الى الافلات من أية 
0 عقوبة وانما قوقع عقوية تعزيرية » لأن بمالك النفس مأمور به على 
هح 
ويشترط النص فيما بشترط أن يفاجآً القاتل بخالة التلس بالزنا 
وآن يرتكب القتل فى الحال ٠‏ 
فاذا کان على علم مسبق باازنا أو سهل حصوله أو ساهم فى 
اتمامه أو تاطأ ففات آثر المفاجاة فانه لا ريتمتع بحكم هذه المادةء 
وقد آخذ المشروع بالتدرج فى العقوبة فجعلها الحبس فى حالة 
القتل وأما فى حالة ما اذا نشا عن الفعل عاهة مستدسة فشكو نالعقوءة 
: .اللحسرامدة لا بالك على ةا تي ٠‏ ولا ةا نه ىغ هان الحا لعن . 
> وء جميع الأحوال فانه لا يجوز المطالبة بدية أو تعويض أمام آبة 
محكمه عن القتل أو العاهة أو ها دونها. ٠‏ وغنى عن السان أن بقاء 
أى ممن شوهد فى حالةالتلبس. بالزنا علىقيد الحياة لا يمنع من اقامة 
حد الزنا عليه اذا ما توافرت ,شروط اقامة هذا الحد شرعا ٠‏ 


مادة ٠٠١‏ مع عدم الاخلال بالدية أو الغرة تطبق علك القتل 
أحكام هذا القانون والقانون رقم ۳١‏ لسنة ٠۹۷٤‏ شان الأحداث ٠‏ 


ئس لم 0 ا 


ومع ذلك يجوز الحبكم بالضرب بعصا رفيعة من عشر الى خمسين 
بدلا من التدبير المقرر بقانون الأحداث أو بالاضافة اليه ء 
الاإيضياح 
تعالح هذه المادة جريمة الغئل أو جرسة اسقاط الجنين اذا 
ارتكبها غير البالغ بالامارات الطبيعية » ونصت على أنه د مع عدم 
الاخلال بالدية أو العرة ك ؛ نطبق على القتل واسقاط الجنين أحكام 
هدا القانؤن :وقانون الاحداث: ٠‏ 


وجوزت هذه المادة الحكي بضريه عضا رفشبعة من عشر ال 


'خنسين بدلا من التدبير المقرر بتانون الاحداث أو بالاضافة اليه ٠‏ 


( الفصل الرابع.) 
ف أولياء الدم المواد من 7.5 حى ١1م‏ 
مادة .؟ س إذا وقعت حريمة قتل أو اسقاط جنين کان على سلطة 
التحةيق إخطار أولياء الدم محصول الجر عبة ودعو مم ضور خلال 
ثلاثين يوما من تارج إعلانهم لماع أقوالهم . 
وأولياء الدم هم ورثة القتيل وقت وفاته أو ورئة الحنين عند أسقاطه . 


الابضاح 


أو جبت هذه المأدة فى فقرتم! الأولى على سلطة التحقيق فى حال وقوع 
ضور لسماع أقواهم خلال ثلاثين یوما من تار اعلانهم '. 


وعرذت الفقرة الثائية من المادة الى محديد المقضود بأولياء الدم 
مقررة er!‏ وريه القتيل وقت وفا به أیا كان سبْب الإرڻ ¢ أو ورلة 
الحنين بعد إسقاطه . 


مادة ٠۷‏ س إذا كان القتل موجبا للقصاص نعل أولباء الدم ديد 
موقفهم من القصاص :أو الدية أو المصالة على مال أو العفو وذلك فى 
محضر تحقيق النرابة العامة أو قاضى التحقيق أو الحكة محسب الأحوال» 
وإذالم يكن لولىالدم محل إفاءة معلوم أو مضت ثلاثون يوما على دعو ته 
ضور أمامسلطة التحقيق أو على اعلانه ضور أمام المحكة » وجب 
المضى فى الإحراءات . 


الإيفضاح 
عرضت هذه المادة لامرين أوها : إذا حضر أولياء الذم للتحقيق 
ر دعوم فيتعينعليهم تحديد موقفهم من القصاص أو الديه أو المصااة 
على مال أو العفو ».أو م ذلك بطريق رمى,إما فى محضر تحقيق النياية 
العامة ۽ أو قاضى التحقيق ۽ أو المحكة. 


۶ ۲۱۸ 
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تانهها : إذا لم عضر أولياء الدم » أما لعدم وجود محل اقامة معلوم 
دم » أو تخلفهم عن الحضور خلال ثلاثين يوما من دعوم ضور أمام 
سلطة التحقيق أو اعلام ضور أمام الحكة فى هذه الأحوال تعين 
المضى فى الإحراءات ٠‏ 
مادة ۲١۸‏ سق حال القتل الموجب للقيصاص إذا كان ول الدم دون 
البلوغ أو مجنونا أو معتوها أو ذاغفلة أو سفما أوعاحزا عن التعبير عن 
إرادته لأى ا سيل[ سن كان :لابه المطالية بالقصاص وکن له ولغيره من 
يوب عن ولى الدم » وللنياية العامة جذ رف جالة عدم وجود من :اناب 
عن ولي الدم ب المطالبة بالدية أو المصاءاة على مال لا يقلي عنما » ولمن 
بلغ من أولياء الدم المطالبة بأى ما تقدم أو العفو دون توقف على بلوغ 
غاره . 
ولولى الدم الذى صا ركامل الأهلية وقادرًا على التعبير عن إرادته قبل 
افيد الحم » المظالبة بأى مما تقدم أو العفو . 
وتعتير النياية العامة ولى دم" من ليسآله ولى دم أو من كان وليه 
عيرلا أو غائبا وتعذر إغلاله أو أعان ولم محدد موقفه على الحو المبين فى 
المادة السابقة وتكون له الحقوق المقررة لولى الدم . 
الا.يضاح 
اخئاف رأى الفقهاء فيمن يعتبر وليا للدم : 
فذهب رأى عل رأسه الشافعية إلى أن القصد من القصاص التشفى 
ودرء الغيظ » وإلى أن العبرة فيه بالميراث ؛ ومن ثم بثبت يسع الورنه 
صخرا أو كثراء عاقلا أو مجنونا أو سفما » حاضرا أو غائبا . ورتبوا 
مل ذلك عدم لجاز انفراد أحد الورثة دون الباقين باستيفائه ٤‏ 5أنه 
لايور لولى الصغير استيفاؤه وإنما يؤجل حى بلغ الصغير » ويعقل 
امجنون ويقدم الغائي ٠‏ 
وذهب الرأى الثانى إلى أن استيفاء القصاص باعتباو الولاية دون 
الوراية »وتكون للعاصبمن الرجال ومن النساء الأنى الى تكون وارنة 
و ساوها عاصب ولو فرض وألماذكر كانت عاصبا » ومن م لادخل 
فيه زو ولالاخ لأء ولالحد لما م أله لاينتظر صغير حى بلغ » 
ولاممنومطيق ولافائب تبعد غيبته حدا لاتضل إليه الأخبار» والمالكية 
من أنصار هذا الرأى ( تراجع المسوط <؟؟ ص ۷ وما بعدها:» 
الدب ےم ص م1 © الشرح الكبير للارد بر وص = ۲۲۸۲۴۷ ) . 
أمامن لاوارث له ولا ولى» فان القصاص يكون للسامين. واستيفاؤه 
للسلطان » ورى المالكية أنه إن یکن للقتيل عاصب أصلا فعلى الإمام 
أن يقتص وليس له العفو . 
وقد مزج المشروع بن الرأيين » فاغسذ بالزأى الأول في خصوص 
تحديد أولياء الم وأمهم الورثه » ومن الرأى الثانى أخذ بأنه فى حالة ماإذا 


كان ولي الم مجنونا» أو معتوها ¢ ۴ ذا قله أو سمأ 4 5 عاجرا 


' عن التعبير عن إرادته لأىسبب حر كان لأبيه المظالبة بالقصاص » وكان 


لأيه أو من بنوب عن ولى الدّم فى الأحوال السابقة إن لم يكن والده 
موجودا وللدياية العامة ممثل السلطان ف اله عدم وعدواد دن وب عن 

ل الدم » كان لأى مك هؤلاء المطالبة بالدية أو المصاحة على مال لايقل 
Bi"‏ 


فإذا بلغ أحد أولياء الدم الذى كان ضغنرا » أو أفاق ا#نون أو عقل 
ذلك قبل تتفيذ الك س كان له المطالية بأى ما تقدم أو العفو ٠‏ 


وأعثيرت المادة فى فقرتما الأخبرة النياءة العامة ب ولي دم من ليس 
له ولى دم أوكان ولپه مهو لا أو غائبا وتعذر إعلانه؛أو , شددد موقفه 
عل النجو المبين فى المادة ٣٠٠۷‏ » وتكون ما القوقٍ المقررة اولى الدم 
وهو مايتفق مع ماسبق بيانه من رأى الفقهاء .. 


مادة ٩‏ . ۲ س فى جاله القتل الموجب للدية أوالاسقاط الموجب 4 
أو للغرة يكون لولى الدم المطالبة مها أو المصالحة على مال أو العفو › 
ويكون اللاب أو لغيره من الأولياء أو للنيانة العامة حسيب الأجوال 
المذكورة فى المادة السابقة المطالبة بالدية أو الغرة , 
الإيضاح 


۾“ 


وعدرضت هذهالمادة لال وجوب الدية فنضت عل أنه يكون لولى 
الدمالمطالبة مها أو المصالحة علىمالأو العفوء وأنه يكون للا'ب أو لغره 
من أولياه. الدع" أو التياية العامة .ؤلاية. المطالبة :باليبة أو الفرة دون 
المصالحة على مال أو العفو ٠‏ 


مادة . 9١‏ - إذا حضر ول ألده ديو أو الغائي تيل تنفيذ 
القصاص » كان له طلب المضى فى اتنفيذ أو طلب الدية أو المصالة 


على مال أو العفو وفى ا لالات الثلاث الأخيرة يقبع حك الفقرة الأخيرة ٠١‏ 


من الماذة 85١‏ من هذا الباب . 


| 3 بضاح 3 | 


ااا کت دو ا ا ا 
فل نيد امامل خان اح ن ااا و اتن ج ت 
له الحق ق.طلث الذية أو المصالحة غلى مال أو العقو ويتبع فى حالات 


. طلب الدية أوالمصالة على مال أو العفو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من 


المادة ١‏ ۲۲ من وجوب أن تقوم النياية العامة تقد القضية إلى الحكة الى 


١‏ تدر ادع سبالأح لالض ذالم قر ری وواد 


السفه وذو الغفلة ٠.‏ 3 أصبح الماح عن التعبير عن إراده قادرا ا ْ 


م ؛ 


4 


س 


مص 


asl‏ ۹ س بكو وارالدمطرفا ميم مراخل التخقرق و الها كة» 
ويتعين إدخاله ف‌الدعوى النائية وله التدخل فما فى أنة حالة كران ملا 
حى صدور انك ويتيع هذا الإراء أمام محكة النقض فى جال 5-11 
بالإعداع قشاصا و حرق عل ولى الدم الأخكام المقررة للدت بالقوق 


اللدنية فى فا نون الإحراءات المنائية » ويعفى من الرضوم القضائية» ٠.‏ 


الإيضاح 


ولككى يون ولى الدم علىعلم مراحلالتحقيق والحاكة وما یم فیا فضلا 
عن لا ل ف الطءن فيا بضدر فا من اواس N‏ أحكام ) فقد (صت 
هده الميادة على اعتناره طرفا ف جميم ماحل التتحقى وا محا ٣ة‏ و ۈب 
دخاله فى الدعوى الحنائية 


كا فزي له المادة التدخل فما فى أئ. حالة كانت غلها الدعوى 
وأمام 5# النفض أَيِضرا فى حال المكر بالاعدام قصاصا واعتيرته فى.2؟ 
الد بالحقوق ال أدنية وفق قا نون الاحراءات الجنائية وأعفته من الرسوم 
القضائية غر أن ذاك لايعى أنه ليس له الطعن فى الى الضادر فى دعوى 


٠‏ التصاص أو الأعس الذى,يصدرمن‌النيابة فى خصوصه أو أن بخقه نهرف 


- 
١ 


إلى الددية سب كا هى المقرر فى قانون الاجراءات الحنائيةبالنسبةالدعى 


. بالحقوق الد والذى ترف مو مال دعواة المدئلة لس وو انما 


المقصود مدا الندص جو:وجؤب إعلا يه يما مد من اخراءات:و سيان واضعه 
فى الدعوي انلبزائية؟: 


( الفصل الخامس ) 
فى الدية 1 
مادة :ف ١‏ لأا دية المقتول ذكرا أو أثثى مساما أو غير فس رأربعة 
الافوم تازو مسون جراما ٠ن‏ الذهب الخالص ويقوم حرام الذهب 
بالشهر المندد وفت اركاب ار بمة منص آحة دمغ المصى غات والوازين. 


٠‏ المىل(انليزانة العامة) . و إذآ لم يكن لعج عانه لازت 7 لث الذنة إلى بيت 


ال 


1 1 اله لياق ابلطلا الذى سىق الد ا 
00 ولخ E‏ لدی مب فى قله » قسم الديه بين الحانى 
أو الحناة و بسن انى داه بالتساوى بقدر دي و ةذ م م مزن الديةما يها بل 





١1 


وجرن هذا الك فى غاله تعدد السام ن فى املاط ٠‏ 
الابضاح 

الدية فى الاغة + مصدر وذى:القاثل القتيل نديه إذا. أعلئ وليه المسال 
الذى 9 بدل النفنتن وق جد +١‏ مأخوذ من الأداء'لأنها #ؤدئ:عادةوقاما 
بجرى فا العفو اعظم حرمة الآدفى(] ): ظ 

الدة فى الاصطلاح : عرفت الدية بعدة تعر يفات فعرفها من الحنفية 
ضاحب التكلة فقال الدية :هن. اسم الغمان. حت , ممقسابلة.. الآدبى أو 
طرف منه (9). | ' 

وعرفها الإمام ابن عرفة دن المالكية فقال|:. الديةمال يحب ابقت لآدمى 
ران دمداأو جرحه مقددر شرعا لابا ا(۳ )1 : 

وعرفها الامام د عبده بأا ما يعطى إلى .ورية المقتول عوضا عن 
دمه أو خقهم فيه (غ) : 


عقو به ولعو يكنا 5 


مصندر تشريع الدية. : 


19 )آم الات + :فقول مان وما ,كان لمؤمن: أن يقتل يوسا لاطا 
ومن أقثل:امؤمذا: خطأ فشحر ر و قبة مؤدنة. وذية مد لة إلى أهاة 
إلاأنيصدقوا فإن كانمن قومغدو ل وهو مؤمن فتخر بررقبة 
مؤمنة و إن كان من قوم بين و بينم ميثاق فدية مساءة إلى 
أهلة ور ر رقبة نؤمنة فان لم جد 'فضيام شمر ين فتتابقن 
تو نه مق اللهو كان الله عابم ا نحکیا(ه) 


عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسم كتب إلى أهل المن 
كايا وكان فى کتابه أن من أعتبط مؤمنا قتلا عن بين فإنه 
قوذ إلا" أن برض أواياءالمفتؤل وأن فى الثفس الذية ثأئئة هن 
الذبل وأن ق الأثقك إذا أوعت ا جذغة الدية وق“اللنسان“الدية 
)١( ˆ‏ لسان العرب ح٣‏ ضص1+5 
(؟)التكملة ج۸ ص۱١۲۰‏ 
(۳) الحطاب حا ص۷٣۲‏ 


ز؟) المنار حه ص۲١١‏ 
( ه) سودةالنساء آية ٩۲‏ 
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الدية وف العيغين الدية وفى الرجل الواحدة صف الدية وف 


المبتافز مة انث الدية وف الهائفة ثاث الدرةوفى المثقله خمسةعشر 
من: الابل وف .كل أصبع ,من أصابع اليد والرج ل هشر من.الابل 
و السن حمس من الابل وف الموضحة مس من الا بلوأن الرجل 
يقتل بالمرأة وعلى أهّل الذهب ألفدبنار» رؤاه النساتى (۴). 


(ج) وأما الاحماع فقد أحعت الآمة من لدن النى صل الله عليه وسل 
على وجوب الدية ولم يعرف عن أحد أنه أتكرها(م). 
حكة تقدرها ٠‏ هی منع الحصام فى تقدر القيمة لو وكل 
الأسن إلى أولياء الدم وحتى لايكون هتاك لزاع بين أولياء الدم 
الذيئن هم مظنة ,المع وطلب الكثير من الأموال وأهل 
القاتل الذين غابت علمهم مظنة البخل بدفع هذه القيمة ولأن 
الناش مهما اختلفت ‏ مناز وأجنانشهم فهم ميعا أمام تقد 
الدماء سواء وحتى لاتكون هناك فرضةلاتفاوتبين التشا سإذالك 
لم ترك آم تقديرها ا ك إلى كان من الشارع (غ) ٠‏ 


الدية بين العقو بة والتعو بض والغرامة(ه) ٠‏ الدية آشبه الغرامة من 
جهة والنعو يض من نجهة أأحرى :فتشبهالغر ام ةلا نة پا معنى زجرا انی رمان 
مجزء من ماله لأن قيمتها مقدرةمن جهة ااشارع كا قو الخال فى ,القرامات 
وتشبه التعوريض لأا تمو يض للجنى عليه إلى حد 


والدية تاف عن الغزامة فالحانى لاستحمل وتخده عبء الدية فأغلب 
الأخحوال » كاأما ليست هشر عة لصاح الجماعة كالغرامة ».ولا تؤول 
إلى بيت امال( الحزانة الغامة ). . 


والدية ليست تعو يضا معنى الكلمة إذ. يشرط ,فى تقدير االتعو بض 
أن يكون شاملا ميم الضرر الذى بانج عن الخرائمة سواء. كان داك الضرر 
ماديا A‏ أدبا أوحسمانما 5 


و انه لست كدذلك فى ' تقدر باعتيار 1 0 ۴ ينتج عن الحر مه 
من الاذى والإسارة ولا تؤدى باءتبارها تعوبيضا لكل ما نتج عن ار يمة 
من الضرر اسما ني:والمادى. وإما. كقابل فقطم للنفسن والأعضاء. الى 


لد ہے سے 


( تل الاوطان ح۷ ص السلام ح٣‏ ض٤٤‏ .۲:5 
(۴) القرطبى حا ص۱۸۸١ ٠‏ الصلب : العمود الفقرى 
7 فلسفة التشريع للجرحانی حا ٠٠٤‏ 

(9؟ مصادر الحق للسنهورى 





أتلفته! ابلناية بغض النظر عما يؤدى إليه ذلك التلف من الحسازة:المادية 
العتدى ابه 


مقررة حزاء ار مة وإذا عنما الحى غليه عنما جاز تعزير الحانى بحقو به 
تز برية ملائمة » واو لم تكن عقو بة لما جاز فى حال العفو عنما أن نحل . 
محاها عقوية تعزيرية . 


وھی تعو يبص لا مال خاص للج عليه ولاه لا يجوز ام مسأ ١‏ 
إذا ازل النحنى عليه عنما . 


إذن فالدية قق فما المعتئان الزحر واردغ للقاتل والتمويض 
والنشفى لأواياء القتيل . ظ 


الأضناف الى تؤدى فما الدية : سفق الفقهاء حميعا على أن مة_دار 
دية أنخر سم دو مائة من الايل )١(‏ لقوله صل الله عليه وسل ف کا 
لأغل المن ق سان الديات © وإن فى النفس الذية ماه من ألإبل ١‏ . 


خلاف الفقهاء فى الأضل ف الدية :فشا حلاف بن الفقهاء ىالأصل * 
ف الدية هل هو الإبل وانما غداها من الأضنافف هو تقدير لها أم ا 


فذهب. أبؤ حنيفة ومالك رضى الله عنما والشافيئ :فى أحد قؤلان أن 
الدبة لما تكون فى و احدة من هذه الأصنافى الثلانة “اليل والذهت 
والفضة والى أن كلا منهما أصل برأسه . 


وذهب الحنابلة والضاخبان : الى أن الدية تكون من هذه الأصناف 
ومن البقراق الةم وزاد الصاحبان الخال وقد قالوا إن هذه الأصناف 
أضول ف الدية ٠‏ 1 

وذهب الشافعى : في الحديد وأحد فى رواية عنه إلى أن الأصل ' 
الدية الإبل © أما غيرها فاما هو بل عم وقيمة لما . فلا يعدل عنما الى 
غيرها إل بالراضی وان توج“ تحب فما بالغة م بات ولقسبوم. ْ 
بغالب نقد البلد وان وجد البعض أخذ هو وقيمة الباق . ظ 

أ ) استدل أصحاب الرأى. الأول مانن . 
والفضة من البقر والغم والى مجهول المالية ولهذا لا يقدر ہا مان . 

() الميزان الكيرى الشعرائى ج ۲ ض 144 ؟ بدآءة ا هرد 


: ام 
(۲) تیل الأوطاد للش رکای ج ۷ ص +١‏ | 


وقد عرف التقدير بالإبل ,آثار مشهورة لم توجد فى غنرها كقو إدضل الله 
عايه وس ” فى النفس المؤمنة مائة من الإبل “ فكانت الإبل أصلا فى 
اندية ذا النص وغره وكان الذقب والفضة أصلين فما كذإك لأن 
التقوم إما يكون مما وقد ورد تقدير الدية هما عن الرسول صلى الله 
مايه وسم وكذلك عن جمر رضى الله عنه . ظ 
ثانيا : ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قوم الإبل عل أهل. القرى 
قصمر الديه على ذلك لوجهين : 
والآخر: أن الك ذلك کان داء! فى بيع القرى هلم ببق موضع نحم 
على أهلهبالحلل. على أن الال نوع من العروض فلا يصح التقومم ما 
كالعقار وأيضاالذهب والقضة فا حلها.والإبل لا مشقة ف نقاها؛وأما 
سائر المواثىفيشق نقلها وما أراد عمر بتقو مها على أهل القرى بالنظر 
لا بقع فى يعها فى المستقيلى وامبا يكون ذلك لنص عامه من النبى 
صل الله عايهوسل' "2 . 
(ت) واستدل الصاحبان والبابلة" : 
أولا ب ما روى عن مرق بن شعيب دن أبيه عن جسدده أن عمر قام 
خطيبا فقال إن الإبل قد غات ففرضها على أهل الذهب ألف .دنار وغل 
أهل الوزق اث مشر ألف درهم وعل :أل البقر ماتى بقرة وعلى أهل 
الشاةألف شاة وغل أهل اللل مائى حل ٠‏ 


أحدة .ا : 


ثانيا س یا رزوی عن جابرارضی الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل 
ترض فى الدنة على أهل-الإبل ماثة 'من الأبل وعلى أهل البقرمائى بقرة 
وعل أهل 'الشاة ألفى شاة ول أهل الملل اة غلة رواه أبق داؤد ۴ 

وقد أخذ: الحنابلة مذ ال ديشن . إلا فى الل فل بجمعاوها أصساا 
فى الدية ٠‏ : 





-10) الباخئج ثلا اص ۸ ب4الهداة - م ص Co‏ اة المتاج ‏ ۷ 
ب د ثيه 
() میج 4 ض۳٦‏ البدائع ج ۷ص ۷۴ 1 


( ۴ را اچ ۷ ص۷ ب 





س م ال د س س ل س 





۲۲۱ 


oe a مم ي٠ عمد‎ 


ماي ا ا ا سي me‏ 
i‏ 





( ج ) واستدل الشافعى على أن الأضل ف الدية إثما هو الإبل 


أولا = مما رواه عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال كانت الدية 
على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ثماتماثة دينار وثمانية ألاف درم 
ودية أهل الكتا ب يرمئذ على انض من دية المسلفين قال فكان ذلك حى 
استخلف حمر بن الطاب فقام خطيبا فقالٍ أن الإبل قد غات قال ففرضها 
#رعل أهل الذهب ألف دينارا الحديث . 


ثانا س م روى عن هرو بن شعيب أن الى صلل الله عليه وسل كان 
قوم الإبل عل أهل القرى بأربعّانّةدننار أو بمازءادطا من الوزن ونقسمها 
عل أثمان اليل فاذا فلت رفم قيمتما وإذا هات لقاش من قيهتها على أهل 
القرى . وهذا واحم ف أن الإبل هى الأضل آلذى تقدر به الدية وغيره بدل 


عمد وق هة له ل 


الا ل أنْ الى صلى الله عليه وسلم خفضن بعض الدية وغلظ بعضها 
ولا يظلهر ذلك إلا فى أسنان الإبل وخذا ما يقوى أنها الأصل 


والراجخ القول بأن الأصل ف الدية الإبل وغنرها ندل عم اوقيمة لها . 


المقذار الو اجب هن الإبل : لا خلاف بين الفقهاء فى أن الدية مقدرة 
اة من ابل لقول: صلل أللّه عليه و سم زف بسن المؤمن ماز 
من الإبل ) . 


والدية لا تختلف من حيث الغدد فهو :اماثة ولككنها تختلف ق السن 
واالنوع حسب الكنابة غلظة وفيا . 


ديه العمد عط شتاب كامة الفقهاء فى القدر الو اجب فى الدية وهو 
مايه من الأبل 4 واىکن تلفت كلممم ق الا تاش الواخبة همأ 
على اجاهين 


E Re الم‎ ee الام مسن‎ 





۲۲ 


الأول ۾ وهو رن حنيفة )۱( ومالك والزهرى وز رة ورواه لامد 
وهو قول صوى عن ان مسعو د رضى الله عنه آنا أرباع مس وعشرول 
ءات عاض ومس وعشروں نات امون ولمس وعشرون حةة ومس 
وعشرون جذعة ٠ )١(‏ 


e 


.ول سم وه هه .ل و ج 
ع ہے - 


سسللس ~~ 


عن أنه عن جذه. أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال : منقتل متعمدا 
دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا ‏ بو إن شاءوا أخذوا الدية وحى 
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأر بعون خلفة وما صوححوا عليه فوى ي“ 
رواه الترمدى ٠.‏ 








ا 
أو لا س ما رواه الزهرى عن الات عن يزيد قال كانت الدية علىعهود 
رسول الله صلى الله عليه وسام أربا ! :دسا وعشرين جذعة وما وعشر تن 


حانة “وما غت ناث ا لبون ونا وَغشزن بات عاض ٠‏ 


والقول الراجح القول بأن دية, المي لفن المسلى من الإبل. منائة - 
ذهب إليه الشافى لم رواه الترمذى ولا حع فى دية شبه العمد من أا 
مثلثة #العمها أوالى بالتغلرظ . 

دعب اف إل أن دار الدية من الذهب ألنا دنار » ومن الفضة 
عشرة ! لاف دره, وانحطا والعمد فى ذلك سواء , 


ثانا : وقد استدل ابو سحن مه ”5 و شف عل أنها ف العة.د رباع 
كش العمد نأئه لؤ ونحبت الحلفات لزادت الددية على المسانة ٠‏ 

الا غا الغا فن : اعطاء وڅد ان ابسن والشافعئ ورؤا* لحد وشو 
جذعة وأر بعؤن خلفة فى بقلونها أولادها :متنا روي عن کرو رن شعيب 


ولا نغاظ الديه إذا فضى 5 من غر الإبل اذهب والقهبة 


وفقبتا الالكية ٠‏ إن أن مدان الدية من الذهف الف دار 
وسن الفنضنة اثمذا.-عتثر :ألفف رھم فى القت انقلا .وى العمد فاك يدغلها 
التفليفل فيه ن ٠‏ 


( ) الززلعى ب الاو رسع الازوة ماع من .1161 قرح المندى دل 
موطأ مالك م ۷ض ۷٠١‏ ( أهل الال َ 


) تقويم الذية بالغملة المضرية‎ ( e 
ل كانت الدية الكاملة ألفى .دينار ذهبا وعشرة آ لاف دنار من‎ 
أخذا رأى الحنفية سالب البيان » فإن الأ يقتضى تقو بمها»‎  ةضفلا‎ 
بالعملة:المصربة » وف هذا الصدد فان لحنةالبحوث الذقهية تمع البخوث‎ 
الإشلامية- قد أبانت بتقر برها الضادو عن اجتاغها المعقود'ى مهن شوال‎ 
من أ توا براسخة 5 لغء ف شأن ناب حد‎ ١١7 سئة دوم زه الموافق‎ 
السرقة » أن يكون التقو م بالذهب المضروب د نانز أو بالفضبة المضرواية‎ 
دراهم انم عكر التقوه” بالد نان وغدد اتیب كل نپا بال م اا زه‎ 
٠ وقت السرقة‎ 

وقد أخذ المشلرو عاد ر الدية بالنقة المعمول 4 لأله أضل "فى تقدير 
الدنة إلا جاتب الإبل والبقر والشاة والخال ءفد عددت الدية بالنستبة 
هذه الأشياء حتى سبلن عل أهل ,كل بلد أداؤها ما عيش » وعلى هذا 
نصن كشر من .الفقهاء » والأخذ بالمعيار النقدى أضبط وأسير وأنسب2 , 
للفصر:الناضيلن ومطابق اللشترغ:الش ريف .ء إن الذجيب من أصولالأنمسان ' 
ولاخلاف فى تقدير الدية 5 


١ )0(‏ سات مخاض : 
أر ب أو ام ودخل ف اة التقاميسنة ٠‏ ومن الخيل والبعر م استكمل 
سنتئن وذخل ف الشالشة . ومن الشضاآن : ما بلغ ثمانيية: أشهن أو تببسيغة. 

ز المغجم 'الوأسيظ' ‏ 'الجزء الأول ص 117 ) 

٠ حا رينت السبون‎ ٣ 

الغ من الال اذا ديخل ف الضتة الرالعة . 
( المعجم الوسيط ت الجزء الأول "صن 178177') 
Fei ٢‏ زر 527 : ر 


اللبو :الأ نزل اللبن فى ضرعها واللجمع"لبن « ولبائن وال م | 
لن غنمك ؟ أى كم ذواث الدر فيّها وأين اللبون : ولذا لثاقة "اذا 
استكمل الشة» الثانية ودخل فى الغالثة لأن أمه ولدن غيره فضار "لها 
لبن وهی انة, لون" وبنت لبون والجمع ينات لبون للذكون والانات ٠‏ 

( المعجم الوسشيطةبت الجزء الثاني يطل ۸۱٤‏ ) 
e‏ حخسذعة : 

التصيل اد القحت انه" 

ول ما دخل ف الشنمة الثائية”واق؟ لم تكن امه حاملا . 

والتعمة اتات ملخاضن':. 9 

) المعجم ,الو سيط لف الحزء الغانى :ص ۸5۷ ) 


ابن مخاض والأآنثى شت مخاض . 


( وى مجال تقويم قيمذ الدية بالعملة المصرية ) 
فن المغروف أن العزب والتعار كا نوا بتعاملؤن .بالنقود .سواء "كانت 
من الدثانير الذهبية أو الدرامم الفضية بالعددلا بالوزن كأنها تبر لاختلاف 
أججام وأوزان الوحدت النقدبة »وقد أقو الإسلام وزنا شرزغنا سخاصا 
ها وهو الوزن الذى كانت تتعامل به قرش فمك . .ولعل أمثل طربقة 
لعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرءيين هى الطر يقة الاستقرائية الا ر به 


0 _ وحر العليل ‏ يجره ٠‏ وجرا : وصب الوجور فى حلقة * 
ويقال:: وجر العليل الدواء : جعله فى فيه . 
ووخ فلانا اشيفه ما.بكره ٠‏ 
وأوجر الغليل ).صنب الؤحوىر ف حلفة ور 


5 سو 





وذلك ايع أوزان النقود الحفوظة ف المناحف العريبة والغربية و نخاصة 
الدينار أو النقال أى الدينار ‏ وهو بزن مثقالا ‏ فقد قرروا أنه لم 
غير فى ألاهاية أو الإسلام وآنهم حن ضير بو الدراه, جعاوا العششرة مما 
وزن سبعة مثاقيل . فكان المثقال هو الأصل الذى نحتكم إليه » فاذاعرف 
ورن المثقال عرف نصاب القطع من التقدين الذهب أو الفضة : 





وقد و رد فى ود انختار لابن عاندن ص د4١‏ ” والدينار امم للقطعة من 
الذهب المضرو بة المقدرة بالمثقال » فاتحادها من حيث الوزن “ » وورد 
فى تاب الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات طبعة وزارة الأوقاف 
سنة ۱۹۳۹ ص ٤۸۱‏ . 


”نب آلزكاه فى الذهب والفضة إذا بلغا النصاب "© ونصاب اذهب 
عشرون مثقالا وهو الدينار “ , 


وهلا ما اكه بعض الباخثين هن الأوربيين وتبعهم البحاثة المضرئ 
”عل اشا باذك“ الذى خم ص ل العش بن ا لاط التو فيقيّة» :ةرد > 
وقد ترا بواسطة أمتقراء النقود الاسلامية احقوظة فيذوزالآثان مدن 
ودار يلس ومغن نترو برلين أن وتار عبدالملك بن مزان الدى نزن مثقالا 
يرن هار حرامات » وكذلك.ذ كرت دائرة المعارف الاسلامية وهو 


VX t,o 
Ah ED 


وَل اللئار البعز نط وس 6 وإدن کوان الدرھم k8‏ 


9 
٠‏ اخراناء وأبدَ ذلك بعض الباحثين الأ ربن من العرب المعاص رين وهذا 
ما ذ كدق دائرةالمعارف الاسلامية المثر ةف ساد ذره وذ ينار حيث 
قال فى مادة درهم وقد أختلف المؤرخون اختلافا عظيا فى ديد 
الدره, القانونى ولكتهم أجمعوا. على أن 'سنبة وزن الدرهر إلى وزن 
لدان عا ل : ٠‏ »6 وما كان المثقال يدل على غدة معان فان هنسده 
المعادلة لاتصح إلا:إذا "كن المثقال دناوئ الديقان” القاثونى أى المثقال 


دال الذى يجلغ واز نه و» ر ۽ من الحرامات' قال صل اله عليه وس“ 


«الميزان نيان أهل مكه“ ونتخلص من هذا إلي أن أقرب أوزان الدرهم 

إلى الاحمال هو ٥۹۷ر‏ ۲ من الحرمات / وهدا الوزن سف قعل خيروجه 
مع النيكة الباقية والاوزان. .٠‏ الزجاجية 7غ جا يثفق مع أوزان السكة 
داق صر بت ف عهد الور ستو ری 2( 1١‏ ) 
ا وک فا عا وج بق الفيوام ولزانمااكان الخليقةاعمر هو أول من !قران 


ر أق.ااوزن انها نوئ “لدرخ هو 4۷ر من:الحرمات وقد أس عبد الملك: 


بان يكون الدرهم من هدذا الوزن هى س دون سوا هرب السكه القضية 
اراي حة وقال فى مادة دينار: وقد أجمع؛ المؤرخون' على :أن الاضلاح 
الذى أدخله عبد الملك عل العملة سنة ۷۷ ه ( 5945 م) لم بعس معيار 
اعملة الذهبية و يان أن نتثبت على الفور من الوزن المقبوط مده 
الان الدقة الناهمة التى روعيبت فى ضرب: أقدم الد نانس :الى تناوطا 
,الاصلاح ومن م جد أن الدينار يزن ١٣ر٤‏ من المحرامات ,. 


T۲ 


ا ل-دا فم ا ل 


وقد أصدر عبد الملك الدينار.والدره, عل الوزن الشرعى والنسبة 
المعينة الى حددها الاسلام وذلك منذ عهد الرسول عليه الصلاة و السلام 
والخليفة عمر بن الطاب وصارت الع لة المصر ب ةالاسلاميةالصحيحةهى 
الدينارالعر فى الذهى االخالض والدر ه الاسلامىالفضى لالص ووحداتمهما 

ولعل هذه الطريقة الى تبناها المشروع - هى الأمثل لمعرفة الدينار 
والدرهم الشرعيين وأبعدها عن الخطأ وأقر ما إلى المج العلمى لابتنائها 
على استقراء واقعى لتقود ثار ية لامجال للطعن فى تا وثبوتها: . 

ومن ثم تكون الدية بالذهب بالوزن الحديث » على أساس أنها الف 
ديتار من الذهب ااضروب دنار وهذا عملا بتقر ر نة البحوث 
الفقهيةسالف الذ؟ هى ٠۰۰۰‏ دنار × هارع رامات .وم راما 
من الذهيب اللخالض » و نظرالتغير قيمة الذهب موقب لآ خر رأت النة 
أن أوزيقوم زام الذعب بالستهر الخذود. وقت ارتتكاب الجرعة من 
مصاحة دمغ المصروغات والموازن . 

هذا وقد ساوت هذة المادة فى الدية بين نفس الذ كر والأتى والمسلم 
وغمر المسل لافرق بين کید وضغير على اليج الذی جرى عليه ا ف 
المادة ۱۸4 من التسوية فى تلك الأنفس فى القصاص" ع 'وذلك أخذا 
ترأى الحنفية دون رأى المالشكية والشافعية والمنابلة الذن جعلون دية 
الذئئ نضفت دية المسل ج أخذ المشروع برأى ابن عليه والاصم من 
أن دية المرأة كدية الرجل لقوله صل الله غليه وسل ” أن فى النفس المؤمئة 
مائة من الابل “ على ما:وزدبفى اللغى لان قداعة انبل حم هن >٠۷‏ 
وسبالده ى.هذة التسوية أن النظى بمب أن يكون إلى الاعتداء غل النفس 
الانسانيةوهى وچب ولا يكو ن للا نصبةف المراث أولمعنى المتفعةمنها- 

من الذى يدفع الدية 

الدى #مل الدية واجد من سحة : ؛ 

س الحانى ؟ ب أوعصبته م أوالديوان 34 عب أو اال 
والقزى ( ه )أو الموالى,(,5.) أو ات الال ويمكن أن يقال على 
ماعدا الجانى العاقلة ٠‏ 

وعاقلة القاتل جميع غاقل )١(‏ والعاقلة .هئ ! النضئلة والأقاب" من 
قبل «الأب الذين , تحملؤ ا دة القتيل 0)9 |9 ٠١ ١+‏ 

وشترك فى الفعل الحاضر والغاب لأن العيابب لا سقط الوبجوب 
ولأن.الغائك؛ والجاضر إبديبتويا ف التعصيب, افو جب ,أن :سيبتوبيا 
ف الفعل ٠‏ 
كو “الميؤان'الكترئ ح ْ؟ : من زرووا د۷ا فا 
(5) فى غریب الحديث والاثر ج٣‏ ص۲۷۸ 

(۴) سبل السلام ج٣‏ ص٣١٥۲‏ 


0 1 
)٤(‏ البدائع جلا ص۷١٠‏ 2 نهاية المحتباج ج۷ ص ٠‏ شح 


الدردير ص٠٠٠‏ » المغنى لابن قدامة ج١‏ ص١۸>‏ 


TT 


n a e ات“‎ 





متى تؤخذ الدية من التجانى 
تخد الدبة من ااحانئ ف الحالات الآنة : 

١‏ ب تحمل الجانى وحده دون عائلته فى حدبهة العمد اذا 
لماص 1 


نعدر 


ع ف جنا.به NESS‏ وجب القصاص و کان رودا ولكن | 


تصالح-الحاتى مع "من. له بالق فى العفو عن القصاض على مبال 
فتجب الدية ف ماله ست “م تصالجًا عليه عند الآخناف والمالكة 
را آداء ( *( ۰ 1 
٣ر‏ اذا وحبت, الدية _بطريق الإعتراف فيجب رق )ماله ا حاأة يأل 
كانت عن جناية عمد ولم نكن القصاص او ,كان, وتصناليح من له حن 
0 أو كان الاد ا عن جنابة خط فتجيد في مالها في ثلاث ستنى اننا 
ن ها لؤمه بالاقرار لا تتحمله العاقلد, ٠‏ 
فالدية لا تحب فى هذه الاحوال الثلانة على العاقلة لما زوى عن 
عر مرفوعا « العمد والعيد والصلح a:‏ لا تعقله العاقله ( 
رزآه' الدارقطتئ (۳) ٠‏ ظ 
۽ س ادا كانت الدية أقل من بنصيف, العشبز| تند الاجباف ( > ) ٠‏ 
وعند أحيد تحمل الحانى ما كان أقل: من ثلث الددبة الكاملة (ه) ٠‏ 
أما بالشافيق فانها تزئ. أن, العاقلة ‏ تنحيل: القليل والكثير افلا حب 
لتحملها ‏ لأن.من. نتخئل القليل تحمل الكثين (.*) ٠‏ 
r‏ ول دن aE‏ تكن للحانئ“عاقلة أضثلا آؤ “كان 
له عافلة گنها "فقرة و لج سك “العدد: الكاق فان ,الدئة: كلا 
أو اللي مها بجحب فى مان الجائى ف 0 5 


دعض ا5 ۰ 
وتجب الدبة ف غير ما 'تقدم على العاقلة و سكن القول بأن كل 


mme —_ 





س ت ت س س ج ەھ — بس سم 


ق مهدا ر الأجل والاضل فى ذلك هو قضاء عمرتوعلى رضي الله عنهما 


0 ادك دن f‏ لط ممدماسا 
ا A‏ ظ 

وآما كونها ف كل سنة توفع ثلث الديه.توزيعا لها على السنين 
اللا "تسهملات للعاقلة وأما كوتها فى اخَرٌ“السنة فقا الرافعى كان 


قال ابن السك أن چم 
الدية فى ثلاث 


1ه" 


لي تمع عندهي ما يشو قعو نه فيواسون عن تسكن ٠‏ 


مقدار ما يدفعه الفرد منها » ومن تؤخذ منهم 
وورخذ الدية من_الأغنياء أو متوسطى الحال لابزيد ما دة 
الواحد ق ات وات ع ثلانة أو أ ر بعة دراهم و هدا غد 
الألحناف لا فرق نين الغنى ومتوسط الحال ( ۲ ) ٠‏ 
وغن لك الشنافعة :فع الغنى. فى ثلاش سنواتونصب: د نار 
وم راچال ل اذابع دار فان لم قود العاقلة أى. عجرت عن 
الدفع لفقرها أو لم. تتكامل تحملها بيت المال كلها أو الباة O?‏ 
وير المالكية والظاهرنة ( > )'ورواثة عن أحمد أن كل واحسدد 
من أفراد الغاقلة تحمل من الدية 'نقدر ما نطيق من اغا اجحاف + 
ونترك,آمر التقدير لولى, الأماز :فعلى :هب ذا لا ,نقدر ما دفغعه الفرد 
فتقدير الشرع وائءا برجم فيه الى اجتهاد القاضى أو الحاكم فيفرض . 
على كل واحد قدرا بتناسب مع بلاقتة وحاله لأنها مواساة وطربقها 
عدم التكليف ٠‏ | 
متى تجب الدية. في بيت امال 
واذا كلذك :اللعاقلةا لير فما لالم ولت الددية بن رال 
حتى لاا طا ل دم الامئلام واذا لم تو حد عاقلة و کان ست المال! معطلا 


فان الدنية تكون دنا على الحانى و خد منه a i WRG‏ 
e E‏ هة)ء 


دة و نحت بالقتل ايذاء 'فهئّ غا العاقاة او قو حل غل العاقلة 03 


ثلاث سنتين ف آخر كل شنة ثلث الذة (ب ٠.)‏ 


والمعنى ف تاجلها ثلاث سنن ( وهو ما عليه اكل الفقماء ) أن | 


الاجماع قد فن أن 5ة الخطا مؤاحلة على العافلة وأن اخظلفتك 
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مدي ,صلاحية نظام العاقلة الآن ؛ 

بقول صابس 'الفر »ا تار .2 أن الاصر امت فی دا رالات ف 

وجدا وجدت العاقلة وال فلا وهذا المعنى»ليس موجودا الآن الا ادرا , 
حتى أن اوعجدت العاقلة فان عدد افرادها غر كش لا تحال أن رس 
علنيبتكل الد و لقه كان اللساقلة. وجوج الاه الما بالقنالا فی وين 
هذا" اىك نلدر أن مجاه وخا كروي تاليا 


ا 00 
؛ الزلعئن ج 1 ض ١۷۸‏ را 
لياع »للشرائنى؟ جا ۲ مر 115 المبزان الكسرى ر جا ا ض ١2:‏ 

الحلى كت ١إ‏ ا۸ہ »© الغ“ لای قندامة <= ٩‏ ص ٥٥١‏ 

القنى لانن قدامه جا من ۲٠‏ واخاكنية الدسوق علا الا ج > ار 
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أو الخامس وعلى هذا تكون الدية,اما على الجانى أو على بيت المال 
لکن دفم ع الجانى للدية قد يؤدى الى عدم دفعها لأنه قد يكون فقيرا 
وهذا بؤدى بدوره الى اهدار الدم وهذا لا يتفق مع أغراض الشر بعة 
الى ra‏ 0 اهدارها وقد کون لدفع بيت المال 
للدية ارهاق له ولكنه محقق أغراض الشربعة غلى أنه فى امكانها أن 
تدبر وسيلة بخصص دخاها لهذا النوع من التعوض وبهذا 
هدنين : 

أحذهما مكافخة الحريدة اهنا 
مما تؤدى الى تهدكه ثا؟ 
انتقام فردئ. ٠‏ 


هه _ >5 


تحجفی 


: ارضاء 0 
لر که واطمئنا نه وسعد عن دياق وقوع آی 


هل تحميل الدية للعاقلة اسنثناء من القاعدة 

القاعدة العامة ف الشربعة الاسلامية أن كل اسان يتحمل .نيجه 
عمله ولا يتحمله عنه غيره أ يشاركه ف هذا ومصذر هذه القاعدة 
الوص الواردة فى الكتاب والسنة منها'قوله تعالى + ٠٠٠١‏ 
ولا تكسب كل. نفس الا" عليها ولا تزر وزارة وزز آخری » )١/(‏ 
ومن السبنة قول النبى صلى الله عليه وسام ولا ؤخذ الرجل بجر 
أنه ولا بجزيرة آخية » زواه النسائى ( ٠)۲‏ 

ومن هنا ذهب يعض الباحثين. الى القول ان تتحميل العأقلة الدية 
انما هو. اسشناء” من القاعدة العامة فى الششريخة ون م لاء الغسلامة 
أن الال حت اقول ما نضه ,() انهم خەت ؤەن !من 
عمو م قوله تعاای ( ولا ر وانرة وزر آخرئ» ومن قله عليه السلام 
اذيل و مازلا يجتى علاك ولانجنی عليه ويقوال الشتیخ الشرقاوۍ ما 
نصه ٠‏ و قحل ' الحاقلة للدنة مسستشثول ,من "عمو م:اقوله بتعالق ,« ولا قزل 
مازرة E‏ لإيفيدنين الايد يلذ امي +1 القاتل. بها لذهب 
ماله كللة 4 )+ ظ د را | 

وذهت عضن“ خر من "الفقهاء ال٠‏ القوال بن هده القاعدة ليس لها | 
استشناء واثما هك على عمو مها : فقول الزليعى ما نضه؛(:ه ه ٠)‏ ۆلأن 
التفان ملحترمة قلا وجه الاخذارها ولا اننجاب العفو به على الملخطىء 
لانة محذور ومرفوع عنه الخطا اوق ابلجاث الكل عليه عقوبة | قيهن 
احخافه. و اتبا فتضم |اليه_العاقلة تجقيقا للتخفيت ١ ١١‏ 7| 
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يدنب الحانى انما الدية عندنا على القاتل وأمر هؤلاء القوم بالدخول 
اا اھا عن چ اماق له من عبن أن زيمي چا 
وقد اؤ جب ف أموال الاغنباء حقو قا للفقراء من غير الزامهم دسا 

لم بد نبوه بل على وحه الموراساة وأمر بصلة الأرحاه بكل م أفكين 
ذلك وأمن. يبر االالد وي وهقم_كليايامور متدوت الها و اسا 
واصلاح ذات البين » فكذلك أمرت العاقلة تحمل الدية على <هة 
المواساة من غير اجحاف بهم وبه ٠‏ 

وبقول ابن القيم )١(‏ لا زب أن من آتلف مضنونا كان ضځانه 
عليه ولا تزز وازرة وزو آخرى ولا توخد: نمس /بخريرة غيرها و ينذا 
اء شرع الله سبحا نه ونعالى وحزازؤه و<سدل العاقلة الدية غر 
مناقض لثىء من هذا وآيد هذا بض الققهاء المحدثين (5) 23 

يسر جح القول ان تحمل العاقلة للديه فقاعدج ولبمن اهنك يتا 

وَعْننَتْ دة بالتصن عائْ عدم تعدد الديه تتعدد الحناة » اذ العمراة 
فا لني علبه/لا بالجانى'ؤفى حالة“تعدد الجناةاتقستم الد عليهم 
بالشئاوى 0 المادة على ان اللدية نشت انداءم لاحن عليه 

يشالو عفر قر ررحت اللي سي قري ناذا ل کی 
الجنى عليه وارث آلت الى بيت ال ٠‏ م 


وعرضت الاد ا2 الى علية يخطئة' فى 'بخطا باقى التحناة 
مما,ادی .الیئ قله وعى منؤرة لا تعرض الا ف حالة التتثيل الخطا 
ان يتعدد الخلا من الجناة التي علية من قوم عليه اة من 
المستولبة فى الحادث ومن ته عبت المادة ا ع 'تحملة تصنام 
الدين المساواة مغ اقى الحناة على حسب عددهع e‏ م االدية 
و تحمل الحئاة انها ٠‏ 

واذا روکد الجناة » ولم ا فعليهم ده واحدة E‏ 
تقس عليهى بحت عددف وا الوم كل نچا لد ی و 
عفى عن بعض الحناة على الدية ؛ واقنص دهن البعض الأخر:» فعلئ 
.| العفو عنهم كل متهم حصته فقط من الدية مقسة على علاذة از ءون 
القاتلين ومن عفى عنه عنه ( الشرح الکییں < ۹ض نسم ان٤٠‏ ) 


مادة ۴١۳ا‏ تيجب الدءة على ,الحانى فى القتل العمد وشيه العمدء 
كنا تحب عليه ى القتل الخطأ اذا كان قد تضالح مع أولياء الدم 
أو كان القثل اذا انتا افر ارهد ولم تصلدقه:الحاقلة أو كان) ما تحمله 
الحاثر کن ا ait‏ 1غ 4 
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| اا م1 7ف 4م‎ ١ 
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(۲) الاسلام عقيدة وشريعة ص ۲۲۴ « محمود شلترت » 


¬ س سس علس هم هر هع س ل ل سس يي سطس سس 
د . ص 


طب لدل على ناقا ف ات تالاقم ى لحرن اوا بلي أ 
ات ا : وكذلك ف 'القتل:الخطأ الا أننكؤن ١‏ 
موتمنا فن المسئولية الناشئة غنه' فتحن الذية علق الممن فا حدود 
التزامة فان قى منها شىء كان غلى' العاقلة ٠‏ 

ظ الاش ناخ 

وعرض المشروع هذه المطادة: لمن تت الدية .فا ماله : 

وقد اتفق حمهور الفقهاء على أن العاقلة الأنعمل عدا ولا اعترافا 
ولا صاحا واختلقوا فسمق] لازمة دة ثيه العهب/ فقا الحارث اليكلى 

اين أت لباق وابن شير مة وقتاذة وأو ثور هو علبه.قى ماله وهيو 
ما أخذ به المشروع من جعل الدية ف القتل العمد وشه العسد 


والثورى وأحد واسحق وأصحاب الرآى على أن دية شبه العمد 
على المافقة 5 .قال أبن الثوى: فول الشعبى أصّح لحذنث أت هربرة 
أن الى صلئى الله غليه وسلي خعل :دة الجنين على غاقلة الضارية 
( أخكام القزآن لاقرظطبى طبعة كتاب ا الشعك اض 141 » المهبذب 


۰)٢ 2‏ 
اما القتل الخطا فق ثبث عن النبى ضلى اله علبه وا آنه 


أخذ المشروع غير أنه نص على أنه اذا كان القتل الخطأ ثابتا باقرار 
الجانى ولم قصدقه العاقلة أو كان الجانى قدا تصالح مع أولياء الدم 
أى كان ما ريتحملة الجانى من الدية,دوق ثلثها كانت الذية فى مال 
الجانى لن الماقلة لا تحمل اقزارا ولا صلحا ٠‏ 

فاتفق الفقهاء على أنه اذا لم مكن .لدى من. وجب ت,بعليه الدية مال 
فى بها وجبت فى بت الال ( ومن ثم نص المشبروع على ذلك ) 

ولا كان من اماف 
غاهة فى عقلة خظأ » ولأن العاقلة تتدمل ف الاصل 
ی وجوب الدية يعلى العاقلة فى الفعل الواقع 


قضى بدية الخطأ على العاقلة.قأاجمخ هل الغلم على القول: به 


فق عليه أن يعمد غين البالغ والمجنون » ومن 
دة الخطاً » 
وفن ثم نضبت المادة عا 
م للحتت ھھھ ر جر ا ی ا ا 
2 الخطبا ٠‏ فى غير الحالات سالفة الذكر ٤‏ الا أن نکون 

من المسئولية الناشكة عن القتل الخطا افش الدبة على 
5 8 سينود انرا ائ ل لني اقى کان عدر الا + 


١‏ براجع التعلبق :على: المنادة ‏ ؟١5.من‏ المشبروع ( ظ 
مادة ٠٤‏ ت عاقلة الحانئ هى الحة الت نتمى:اليها كالسببلطة 
التشرعية إو التنفذة أو القضائية أو القوات المسلحة أو القطاع 
العام ؟؛ الثقاية أو الحبغنة أو الغرفة أو الاتحاد أو أى عن 20 
آو .حرق ٠‏ ف Rah‏ 


© rn nw للطجمم وميه‎ 


على الجافىفن.مالم ٠.‏ تسا ذهب ا 


واذا لع يكن للخانى عاقلة وجيت اللدية فى بيت .الال ٠‏ 
الإضاح 

العاقلة هى منَ. تحمل العقل وألعقل هو الذَية وسبميت عقلا لأنها 
تقل لسان لى المقتول وقيل نها سميت العاقلة » لأنهم يمنعون عن 
القاتل فالعقل على هذا عو المنع ٠‏ 

وعاقلة القاتل هم عصابته فلا يدخل فق العاقلة الاخوة لأم ولاالزوج 
ولا سائر ذوى الأرحام ٠‏ ويدخل فى العصبة سائر العصبات مهما 
بخدوا ٠‏ لأهم “عضبة برثون المسال اذا لم رمك وازثم قري منهم 
ولا يشترط أن يكونوا وارثين فى الحال بل متى كانوا پږثون ولولا 
الححب عقلوا ٠‏ 

ولا تكاف الغاقلة من المال مأ يجحف بها ورششيق عليها لأنه ازمها 
من ين جنانة على مسيل الموإساء الحائى والتشقيف عه فلا يفت 
عن الجانى با يش على غيره ويجحف به ولو كان الأجحاف متنروعا 
كان الجانى أحق به لانه موجب جنايثه وجزاء فعلة فان لم شرع ى 
حقه ففى حق غيره أولى ٠‏ 
واختلف الفقهاء فى مقدار ها سحمله كل فرد فقّال ا وأحبل : 
يترك الأمر للحاكم بفرض على كل وااحد ما سهل 


وق مذهب مالك رأى بفرض دبنار على گل شخص ٠‏ 

وقي مذهب أحمد رأ آخز نفرض,:نصف مثقال على الموسر . 
وزبع مثقال.علق متوسط الخال » وهو مذهب الشافغى ٠‏ 
' ابرق ابو حنيقة ألا يويد ما يؤخذ من الفسرد عن ثلاثة. دراهم 
أو أربحة » كما برئى :التشسى فة بين الغنى ومتواسطا الخال ٠‏ 

لبس على لفقي ولا على المسزآة ولا على الصبنى ولا على رال 
العقل شىء من الدبة لأن ,تحمل الفقير اجحاف ته × ولق ا أة 
والصبئ والمخنون. ليسا من آهل النضزة ولكن :هؤلاء اذا كانوا 
جئاة سقل عنهم ٠.‏ | 

اذا لم تكن للحاتى عاقلة أضلا أو كانت له عاقلة فقرة أو عددهار' 
ضغير لا تحنل كل الدنة فيتاك رآنان : ظ 

انول : ودع أمحانة أن تقوم بيت الماك مقام العاقلة» فان لم . 
سك غاقلة أو كانت بعاقلة ولكنها فقيرة أخدذت الدية كلها, من بيت 
اكنال وهذا الرآى هو مذهمب مالك والشافعى وظاهر مذهب أنى 

حنيفة ومذهص أحند ٠‏ 


عله و لاذه 5 


الثانى : ويرئ أصحابه أن الدية تعب فى مال القاتل لأن الأصل 
4 القائل ف لوال عن الدرة وائما خملا الفاقلة م 


N 


وابتحهيف ؛ فان لم تبكن عافله برد الام لإصيله وهذا الرآی .رواية عن | وهدان سببها ميوء التريية وييوء التوجيه غالبا والمسسئول عن تربية 


ابي جنيعه لمحد ويول به بعض الحنايلة ٠‏ 
عنه نحمل انعاقلة الدية : 


وة .يل الدية للعاسة معناه آي اخرين غير «الجانى بحملون وزر 
رمه وهو اسيتئناء من القاعدة الشرعيه العامه : ( الا تزر وازرة 
وزر اجري ) الا ان طروف الحياه والمجنى عليهم هى التى سبوغت 
هدا الاستئناء. وچعلت الاخد يه لازما. لتجقيق العدالة والمساواة 
ولضيان الحصول على الحقوق ويمكن تبرير هذا الايستتناء 


دلمبررات الآنية: 


1 لو الخدت بالقاعدة الملعة فتجمل كل خی ؤزر عله واب 
النتيجه ان انفد العقويه على الأقنياء وهي قلة » ولامتنح تتقيدما 
على ١‏ مراء وهم كنرم وننبع هدا أي بحصل المجنى عليه او وليه على 

. اديه تامنة أن دان الجانى عنيا وعلى بعضها أن كان متوسط الحان » 
١‏ اما اذأ ثان الجانئ فقيرا وهو كذلث فى آغلب الأجوال فلا يحصل 
المحنى ,عليه من الديه على شىء وهكدا عدم العداله والمساواة دين 
الجناة كما ينعدم بين المجنى عليهم فكان ترك القاعدة العامة الى هذا 
الاستثناء واجبا لتحقيق العدالة والمساواة ٠‏ 
١‏ ؟ ‏ أن الدية وآن كانت عقوبة الا.أنها. حق مالى للبجنى غليه 
أو وله وعد روعئى ف تقديرها أن نتكون نعويضا عادلا عن الجربمه 
| فلو آخد بانقاعدة العامة وتحمل الم وحده بالدية لما آمكن أن يصل 
(ANKE DER 4‏ 
عادة من ثروة الفرد» اذ الديه الكامله نه من الاد 1 بنا 
ولا شك أن ثروة الفرد الواحد فى أغلب الأحؤانٍ أقل يكثير منمقدار 
الدية الواحدة فلو طبقنا القاعدة العامة ويجمل الجاني وجده وزرعمله 
لكان ذلك ما نعا مر حول المجنئ عليهم على حقوتهم فكان سرك 
القاعدة الى هذا الاستثناء هو الضمان الوحيد الذى يضمن وصول 
الحقوق المقررة الى أربابها ٠‏ 


E‏ ل 


'. الحالة لأن المقوبه الأصلبة :هن القصاض ولا تستيدل بها الديه الا ادا 
عفا المجنى عليه أو .وليه جن القصاص وان يمفو أجدهم عن القصاص 


وبلاحظ أن المحنى عليهم فى جرادم العيد لا تتعرضون لثل هيده 


اعرد وتوچیهه هم المتصلون به بضيلة الدم كما أن الفرد “فيل 
دائما عن اسرته ويتشيه بآفاريه فنآان الاهيال وعدم الاحتياط هو في 
العالب ميراث الاسرة ولما نانت الأسرة تأخذ عن البيئة والحساعة 
فيتكؤن' الاهنمال وعدم الأ حتياط اى النهاية ميرات الجماعة فولب 
لهذا أن تتحمل اولا عافلة الجانى نتيجة خطئه وان تتحمل الجماعة 
أخيرا هذا اليا كلما عجزت العاقلة عن حملة ٠‏ ويمكتنا آن تقول 
أرضا : أن الاضبال وعدم الاحنياط هو نتيجة الثيعور بالعزة والقوة 
وأن هذا الشعور ينولد من الإتصال بالأسرة ومن الاتصال بالجماعة 
فالمشاهد أن من لا آسرة له يكون أكثر احتياطا وبقظة ممن له أسرة 
وآن المنتسين للأقليات يكو نون كر حرصيا من الننمين للأكثريات ٠‏ 
فوجب لهدا آن تتحمل العاقلة والجماعة نتيجة الخطأ مادام انهما هما 
المصدر الأول للاهمال وعدم الاحتياط * 


وال تلام الأسرة ونظام الجماعة قوم كلاهبا يطرييمته على 
النناضر والتعاون ومن واجب الفرد ي كل آسرة آن نناصر باقى أفراد 
الأسرة وپتعاول معهم وكذلك واجب الفرد في كل جماعة وتحميل 
العاقلة أولا والجماعة ثانيا تتيجة خطأ الجانى » بحقق التعاون والتناصر 
نحقيقا تاما بل آنه بجدده ويؤوكده فى كل وقت فكلما وقعت جريمة 
من جرائم الخطاً أتصل الجانى بعاقلته واتضلت العاقلة بعضها عض 
دتعاونوا على جمع الدية واخراجهسا من آموالهم.ولما كانت جرائم 
اخطاً نفع كل ,يوم ضمعتى ذلك :أن الاتصال والتعاون والتناصر بين 
الآفرأد ثم الجماعة كل آولثاك لل متجيدا ميستيرا ٠‏ 

هع آن الحكم الد على التجانى وعلى عافلته فيه تحفيف عن 
الجناة ورحيه بهم ونيس فيه غبن ولا يللم لغيرهم لأن الجانى لدی 
تحمل عله العاقلة اليوم دية جريمته ملزم بآن يتجمل غدا بنصيب من 
الدنة المقررة لحريمة اغيره من مراد العاقلة بومادام كل .انسيان معرضيا 
للخط خسياتى اليوم الذى يكون فيه ما حمله.فردٍ بعينيه .يمن غيره 
منناوا لما تجيله' هذا العير عنه. + 


٠‏ إن القاعدة الأصبلية في الشريمة الاسيلامية هى حباطة الدماء 


إلا اذا كان ضيامنا الحصول على الدية فَإِذا عنما أجدهم عن القصاض | وضياتتها وعدم :اهدارها,والدية بمقررة بدلا من الدم وصيانة له يعن 
وقبل الدية ولم يكن مال الجانى كافنا لسنداد الدية فذلك هو اختيار | الاهدار فلو تحمل كل جان وجده بالدية التى تيجب ابجزيمته وكان 
المحنى عله أو وليه وليس لأحدهما أن بتضرر من هذا الوضيع الذى | عاجرا عن'أدائها لاحر بالك ذم المجتى عليه فكان الخروج نان 


م ان العاقلة تحمل الداية ف جرائم الخطا وأساس هلاه الجرائم ظ 


.هوا الاهمال وعدم الاحتياط ٠‏ 


القاعدة العامة الى الأيامضاء واحيا حندى لا يذهب الدماء جهدرا دون 


مايل + هذه ھی ھم امير رات الى دعت الى الجروج على القاعدة 
| العامة ولعل هذا الاستثناء هو فى الشبربعة الاسلامية الاستتثناء الو جيد 





لناعدة زرألا نزر وازرة وزر أخرى »وقد نخدت الثر نغة الاسلامدة بهذا 
الاسنتثناء أنه تجسن الرحمة والمساواة والعداله و يملع اهدار الذماء 
وبضدن الخصون على الحقوق 5 


العاقلة هم العصية وهم القرابه من فيل الأب الدين طون ديه 


3 ° | 55 
3 ١ دن‎ 


والعقل والذة"'سبت عملا لأنها تعقل 'الدماء من أن تسفك وقيل 
أن الأ بل كانت تعقل بدساء دار ولى المقتول > عقل البعير عقلا شده 
بعقال حرمته العقل لأنه يمنعه من القبائح ٠‏ 


العاقلة الجماعه اندين يعقاود العقل » الدنه 4 ء 


:1 التضامن فى تحمل المسئولية 

الأصل العام المقصود فى التشريع تحقيق مصالح العباد ايجابا 
وجودها ومنلبا لصياتنها وحراستها وهناك أصل آخر امتزجت به 
الشربعة الاسلامية فى أصلها وهو رقع الحرج. * فقد وردت نصوص 
القرآن الكربم به نصا «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» وقد رر 
لله ذلك خصوصا بعد شرغية التيمم رخضة بدل الوضوء ان لم يجد 
ماء” أو وجده ولم ستطع الحصول عليه ٠‏ 


فد تجلى ذلك ف تشربع العقوبات ف القنل الخطأ ب وقد شرع 
الله على من قتل خطاً الدية والكفارة ( وما كان لمأؤمن آن بقتل مؤمناأ 
الا خطاً ومن قتل موؤمنا خطاً فتحرير رقة مؤمنة ودية مسلمة الى 
أهله الا أن يصدةوا ء* 


والقتل الخطأ هو الذى لم بقصد فيه القاتل الضرب ولا القتل فان 
تضد خرن ميد فأضاب انسانا أو ضوب سلاحا الى عدو كافرفاصاب 
مسانا فقئله ٠.فقد‏ وقع القنل خطأ د ولا بظهر فى هذا النوع من القتل 
قضد للجزيبة“فام ‏ نقضد ضرب الانسان مجرد ضرب بل صوب ا 
صوبه نحو صيد فاصاب الانسان اغاية ما هنالك ينسب اليه الفقهاء 
عض نقصير وقلة حيطة فحدث القتل يدون أن بريده أو بقصده 
ولذلك كان جزاؤه مالا لا فتلا ومع هذا خفف عن الجانى فجعل ذلك 
على العاقلة الى يتناصر بها الجانى من العضّسسية أو الؤرثة أو آهل 
الديوان أو" الجر مه فأدخلهم فى تحمل الدية لانها قدر كتير من المال 
لا سطع ولخدة آداءها ‏ وق ذلك رخصة للقاتل خفضت عنه 
الحزاء وجعلت' التضامن'نينه وبين أهله أمرا واقعا ٠‏ 


كدرى ) فهو امقول عن عله 'وحده:ؤذلك هو'ثئرة العدالة ولكن 


ملعاال لير الاب gam‏ 


لال 191" > ”17 ااا ا ااا ااا س iid e‏ 
تت ا لت و ا ا 0غ سك ا 2622 
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الله عز ونخل. جعل التغاون أساسا ف ازتباط الانسان بيه وخفت 
الله عن الفرد فجعل أهله متضامتين ,مغة وم سألة تحمل العاقلة فى جزاء 
القثل الخطأ باب للوحمة يسنتمف..الانسان منهالتخفيف وهو يضت 
فى روافد.ثلائة پروی فی كل موقم ظماء وبحدث فى كل موطن :خفيها: 


آولا نت اعانة للجانى للأنه ف دفع الدية وهى قدر كبير عجر الا نسان | 


عنه بمفرده ٠‏ فحمل الله أهله معه ٠‏ فهانت عليه الممسئولية ثم أن 
واخطائه فيح رضون على كبح جاجه والأخذ على يديه تجنبا لأخطاء 
الدية دوق الاوتباط بينم وبؤكد عقدة التضامن ف المسئو لبه ٠‏ 

وثانيا ‏ ان آهل المقتول سيحصلون على الدية بسهولة لأن 
الحصؤول هن عشرين شخصا على مبلغ من المال أيسر.من الحصول 
عليه من شخص واحد وهو غرض حه الواقعة ونبعث على 
اختياره ظروف أولاد المقنول وبذلك تخطو الصلة الحسنة ين آهل 
التثيل والقاتل فبعد التعوريضشس والشعور آنه خيلا القتل يقرب من 

وثالنا .ى التجففب عن الحانى فار شك أحد فحصو له و لسر 
آداء ما عليه فى مبلغ. كبين بعز على الناس فى العادة ٠‏ 

وانعا 44 مسسمو له العافاه تخلق احخوا من الأخلاق تشناسى فيه 
الاشرة الفردية والانعزاامه ٠‏ خلا درك واحذا منها شعل مأ بر بده +٠‏ 
ولضّور المشناركة فق الدفع تنبه 'الأذهان الى وجوب نصح الأقراد 
ومراقية تصرفاتهم أولا فآول.ء 

ايت الماذة ٠٤١‏ المقضود بعاقله الجانى فنصت على أنها ھی 
الحية التى ینمی الها كالساطة التشردصة ان كان من دين أعضاء 


كان من دن العاملين فى الحتكومة أو وحذات ‏ الحكي المحلى , 


أو الهيثات "العامة وغيرها أو الهيئات القضائية بالنسة لاعضانها 


أو القوات المسلحة » سوا أكان ضا سا 4 أم جنداا ؛ آم ملحا هأ ١‏ 
أو اة اال “نسي الها كا املق ف القطاع العام أو النقابة , 


أو الجمعية, أو" الغرفة أو الاتحاذ أو أى تنظيم مهنى أو حرف وذلك 
اذا لمنانكن متا لائ من السنلطات أو القواات السلحة أو القطاع 
العام 08 ٠‏ 

فان لم :نكن هناك عاقلة وجبت الدية فى بت المال ٠‏ والأخذ 
باعتبار. العاقلة ‏ على 'الننحو ,شالف البيان! هو رائ الل اللكية /الذين 
قدموا آهل الديوان على الحمسبة فى اجون /الدية » فقياس الجهة 


٩ 


5 


التى يعمل بها العجانق ياء كانت جهان حكومية أو قطاعا عاما 
أو البقابات أو الجمعيات أو الاتحادات آو المنظمات الحرفية على 
أهل الدنوآن فا 
مادة ۲٠١‏ بف القتل غير الموجب للقصاصن اذا لم يكن لمن وجبت 
عليه الدية مال يفى بها وجبت كلها أي مابقى منها فى بيت الال ٠‏ 
واذا 0 انعرف القاتل وجت ديه المقنول في بدت المال ٠.‏ 
الابضاح 












3 اعتبار التعاون اف‎ E 


وتعالج المادة ۲٠١‏ من المشروع مآل الدية فى حالة عدم وجود 
مال عند من وجيت عليه أو حاله عدم معرفة الفاعل .: وقد تميزت 
الشربعة الاملامية يرات كثيرة عن القوائين الوض هيه ومن ذلك 
القاعدة المقررة أنه ل بطل دم ف الاسلام آصل ذلك ما رواه. الامام 
1 ا ول تل ري" بن ا ا نفرأ من قومه 
أتطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم فتيلا وقالوا الذى 
اوتجد فيهم فتلتم صاحينا قالوا ما قتلنا ولا عملنا قاتلا فانطلقوا 2 
صلى الله عليه وسلم فقانوا .بارسول الله انطلقنا الى خي 
فوجدنا احدنا فيلا فقال الكبر الكبر ذقال لهم تآأنون بالبينة 8 
يمن تله ؟ قالوا مالنا بينه قال فيحلفون قالوا لا نرضى بایان اليهود 
فكره رسول الله صلی الله عليه وسلم أن .يطل دمه فواده مائة من 
ا ,ابل الصدقة ) صحيح البخارى ج ٩‏ ص ١١‏ * 
ومن هذا الأضل 55 هذه المادة من المشروع فنضت على انه 
اذا م يعرف القاتل وجبت الدية مت اتال ( الخزانة العامة ) 
للد هذه المادة سواء لم عرف القاتل أضلا أو كان قد اسند 
الام لاجد واس الاه لاق ية البعووةاو افش بالبزاء: 
لعدم الثبوت ء 
مادة 1:51 تجرى علئ العاقلة الأحكام المقررة للشسئول عن 
الحقوق المدننة فى قانون الاحراءات الحنائية ٠‏ 
الاإبضاح 
ولما كانت العاقلة مسئولة عن الدية فى بعض الأحوال على 
8 نحو ها ت اف فقب_تصيت هذم الادة على أنيف تحرى علا 
اللأحكام المقررة السبئول عن الحقوق المدنية ف قانون الاجراءات 
o‏ 
ا الدية حالة فى مال الحانى ومنحه على ثلاث 
سنوات فى مال العاقلة ومع .ذلك بجوز للمحكمة أن تأمر بتقشيط 
الدية الواجية فى مال الحانى لمدة أقصاها ثلاث سنوات اذا قدم 
كفالة شبلما ولى الدم ء 
ودية القثيل شينه: العند أو الخطا بحوز أن تكون منجمة عاىثلاث 
سنوات بامرطد اتقديم كفالة نقبلها ولى الدم ٠‏ 


0 
/ 
~~ ٠2٠15 ا‎ 00116 


الايضاح 


نعرض هذه المادة الى كيفية آداء الديه والمتمق عليه بين الفقهاء 
ان ديه العيد تجب حالة ؛ وليس هناك ما يمح من آن يقبل ولى الدم 
تنجيدها أما ديه شية. العمد والخطا] فان النص ذهب الى جواز 
تنجيمها فى ثلاث نوات شرط أن بقدم من وخبت عليه كمالة 
شيلها ولى الدم : 

ماده ا اذا یت الل الو حب القصاصس واختار ولى الدم 
الدية أو تصالح على مال قضت المحكمة بأداء الدية آو المال ف الحال 
آو فى الآجل الذى يقيله الولى وحددت جلسة للتحقق من الأداء » 
ناذا لم يتم الأداء وطلب واى الدم القصاص حكمت المحكمة به » 
ولاشترط. فهذ. الحالة ان #تكون المحكمة مش كلة من قضاة آخرين٠‏ 

الاإبضساح 

وتعالج هده المادة من المشروع حق أولياء الدم فى غير العفو المطلق 
الماسار اليه بالمادة 1١‏ وأنه من خةوم طلب القصداص هذا تؤذى 
اليهم' الدية أو الال المتصالح عليه ناذا ني الأداء اتقضى هذا الحق 
آما اذا 9 تود الديه وطلب أولباء الدم القصناص وجب الحكم به ۰ 


مادة هذ ف القتل الموج للقضاض دحخوز أن يتم الصلح على 
الديق ا ددا أو ا لی ما اکر زی اقل نيد + 

مادة 5٠‏ فى القئل غير العمد الموجب للد به لا بحوز التصالح 
أو الاقرار مال عجاوز الدية ۰ 

الاإبضاح 
A‏ إل ETE‏ 4 الى اال 

من مقرو على تنجو ما رق المالكية وير هنم انه فى الفتل العميد 
اما باللنسة نعين العند ‏ أى شببه العمد والخطا خان الدية 
واجية أصالة ومن ثم لا بجوز التصالح آو الاقرار سال يجاوز الدية 
اذفيه مخالفة لما قرر الشارع):تخصوصها ٠‏ 


الفصل السادس 
فى اختكام متذوعة 
المداد من 7١‏ ا ٣٢٦‏ 
مادة 55١‏ - العفو عن القصاص نكن علىدبة وبجوز أن نكون 


عفوا مطلةا م: م مر نحا فى الا را مها فق هكلم الحالة 
يه شل العدول عله ٠‏ 


۰ 


CC 





وشت العفو على النحو البين بالمننادة ۷ء٠ ٠‏ 


والعقو اتكوق للمخنى علية أو أحد أولياء الدم حتئ ' تنفيد 
القصاص واذا حضل العفو قبل تنفيذ القصاص فعلى" النيابة العامة 
تقديم القضية الى المحكمة التى أصدرت ا فى الموضوع حسب 
الأحوال للنظر فى الحم بالعقوبة التعزيرية المقررة ٠‏ 


الابفماح 
العفو عن العقوبة 
چ تز الشتارع الحنيم الناس الهوى والعيث حبدى دی 
الأحنكا ا 21 لشاد: الالح و وامنافع ذلك ل ا 
ا ای ا کرای ا ا 
بالعقاب. الشديد .يوم القيامه :م 


وعلى هذا أقام المولى مجتبع الإيبان ٠‏ اقامة خالية من الآثام 
ولم برض للعباد أن تجمعهم المعماء ى أو تحل فيهم الآفات 
أو تعتر ھم عيوب ترهب أو تشغ اراش بالمثالب والنقاض ولذلك 
شرع العقوبات ليردع .الجإنى عن الجناية وبرج الأفراد عن"المظالم _ 
فان زل آحد بمعصية » وآنباه e‏ التزام الشرف والبعد عن 
الحناية فان هذه العغقوبات المشروعة هى ١.‏ 
دوم القيامه عذاب الآخرة ٠‏ 


جزاء في الدنيا ‏ وعند ل 


ومع آنه عز وجل قد شرع هيه العقوبات لبهي حياهالمؤمنين ٠‏ 
فقد ندب عياده الى بتر هذه الحنايات اذا وقعت فى خطأ وبتر 
وشدد فى طرق اثياتها ليقلل وقوعها ولعدم اشباعتها بين المؤمنين ٠‏ فإنه 
اعتبر أمور ثلائة تحول بين العقوبات والابلام بها وهى العفو عنها 
والنوبة منها والشبهة المسقطة لها ٠‏ 


العفو 
وقد وجد حق العفو عن هِذم الجناياتٍ من جهة صصاحب الحق 
شرعت لتحقشق المصالح وابحاد المنافم ب فمن اليديهى أن التشربع ف 
جملته جالب لمصالح ٠‏ وهذه المصالح تعود الى الناس رحمة من رهم 
وفضيلا منه عليهم وآحسبانا اليهم ‏ فانه ز وجل غنى عن خِلِقَهِ لا تدفعه 
لما احهم ودفع الأذى والشر عنهم ٠‏ 








فمد تميحضبت الأحكام والشرانع لتحفين مما لحهم ودفع الميباد 
عنهم ب ومن هنا اعنبر ات المشروعات والمصالح الى كانت 
رة للأحيكام 4 ومقصدا لل ہیی . باعتيار ذلك آن ات O EE‏ 
کا 
المصبالح عائدة إلى عبوم انام ووقایتهم جميعا من الايد كانت 
حا IONS Ue lt‏ لشرعه ء وعبادة لحلاله ودا 
مأ انب ربويته وچو ديهم فی جل ججلاله ولاهم .وخالتهم دا ر 
فى شرف نسبة عبودنتهم له وعيادانهم بأحكامة وشرعه ٠‏ أو تكون, 
ماب سنا ع ع ل 1 
ا لتحتيق ا خاصية ازو فاا اعندی أحد على ا 
امیر فقد اعتدى على حق خاص بها ...والحياة حق محترم لكل من 
خلفه الله نعالى فادا فقتل رجل رجلا فقد اعتدئ على حق الله وجق 
للعبد أغلبي 3 وأوحجب القفصاضص من القاتل لحمانة الجياة الجى 31 
٠‏ يي 
والواقع أن مثبت الأحكام كلها هو الله تعالى ٠:‏ وحق الزوجة 
فى المهر ثابت من الله ومفروض س بشرعه وحكمه فكل حکې فيه لله 
غر "وجل حقء 4 





ومن يعمل به فهو مطبع .لله للیمل شرعه وامتثال حكمه ٠‏ 
|« اعتدى عليه. نمي جاع لريه معتد باهداره شرعه وتركه حكمه وهو 


نا | صاجب النعم كلها ورب العياد ومانجهم النعم جبيعها ولكن اعتبق , 


الأثمة الضيايط الدى فرقوانيه ين ما هو لله وما هو للعياد فبا هو 
جت له هو ما تعلق يه النفع العام للناس عموما » وما تعلق به الئفع 
الخاص ذهو حق لنعياد ‏ ومع هذا فغيه اله حق لأنه.هو,الذق شرعه 
وحكم ريه دلا جين PE‏ بي O‏ حن لله و كلام 
اداو ملك حو لله ق 


واذا كان الأمر كذلك ٠‏ فاذاقتل شخص آخر فان هذا الفتل اعتدل» 
على حياة العبدٍ ل فآقرياء المقتؤل آولاء دمه وهم أضحاب الهن 
فيه ولهم رفع الدعوى: بظلب القصاص من القاتل وكما أن حق” 


الدعؤى بالخصومة فكدلك لهم حق, العفو عن الجناية وعدم قال 
القاتل ٠‏ 


ق امي الدى اک ا للمقتنول اران 1 


اتا E‏ اب ن ارات رة ل زاك دد وار 
الدبف ووقع فى الجناية فهذا الباتالدى فتحه الله لرحيةالعبادتخف 


آخر ملازم للتنش رربم ۾ أذ بعد انتهاء الفثئرة المصسة لوقوع اة 


ئ¿ 2 


6۶ 





, 








وضاغتة الأو ليا برؤية قزبيهي الإقتول تنهيا النفوس للتسامح ٠‏ وتمهد | للدم حيث النفس ولا بحبو القصاص باحبرار الدم ذا موضوع 


أن العفو أجسدى والصاح خير » ولو لم يكن العفو مقبولا 
لما أخذ به التشريع ورآى تنفيذه » اذ لا جدوى من الاننظار ماردام 


:”7 المصير هو القتل قضاصا من غين أمل فى تغير. الموقف ب ويشيجع على 


ذلك أن التشريم جعل الدية خلفا عن القصاص + وهذا جانب يساعد 
على احماء القاتل بعفو أولياء الدم أ الذية مال كثير فيه قضاء مصالح 
كان يقوم بها المقنول لأسرته » وهى ستمدهم فترة لويلة بالجياةويظل 
القائر “فق اتذكن لهذا "العفو 'الدى:أمتكنه.من الحأ الى الآن:٠‏ 


وقد ندب الشارع الى العفو" قا قولة سبخانة « خد العفو وأمر 


8 العرفا ا وقال سبحا نه :فسن .عفى:له. من آخيه شىء فاتباع با لمعروف 


وآداء الله باحجسان » ٠‏ 


ومتكن:السارع ولى الذم فى القضاص .من سلطان الأخد أو العفو 
وأمر بعدم الأسراف ف القنل وفسرة العلياء بآلا نعود ال القصاص 


0 نعد الدنة زا جعلنا لوليه. سنلطانا,فلا. يسراف فى القتل » ٠‏ 


:اينار دی الالام اوهو اذا مشرعه بو برضا م ,وداب ,اليس ويا 
كطرنقٌّ لالخف لخاضل ‏ واذا انتهئ أمر الجنابة اليه فلا عتبر. خيره 
دو ده غلى الحانى بالرحنه ٠‏ بل انه سيبل من شل القفحناء على 
8 اليجنا ره وآثارها حبث EERE,‏ نأ ثرة الار ۰ ونسسكن الفتاوب 
د r N‏ ۳ ناه و هد iT‏ ها 

, ل بالطمانينة التى توك أن نقفى:غلى :سوق الجنابة وتقضى على ر 
السك نار اتجتاية عك هتتب امتهم الأئيمانى جوا 

من الوتم یی ر اک هل لمجثى عليه الك 


تفعا من القفاض وأبغد أثرا في القضاء على الجناية ٠‏ ومن رعغببه 


الشنار ع. ى:حلول !للام والعفو آنه اذا عنما.واتقد:من جيلة الميتبحقين 


اد سينتهى الى المنيال وهو مسبكن بأى وسيلة وهی بجانب الاإعدام 


وازاله الحماة ثىء لا بقاس به أو دعشر ف الملوضوع 5 


وقث العفق.وقبوله: والعفو مقؤل ونافع قبل الررفع وبعد الرفع 
الى الحاكم وقبل الخصومة وبعدها وقبل الاثبات وبغده ت والممتوع 
ألا يؤدى الى تايل ا و ولا بسني الشيكي الازعن البجورية 
ال اموز 
ارتكاب الجررينة والاشلك المد بجريك الدغزى ينفله ولا ملك 
خی استفاظيًا لأنها" مخ للق انة 2 


نصت هذه المنادة من المشروع على أن العفو عن ذبا کون 
لئ دية ٤‏ وأنة يجوز أن نكون العفو مطلفا اذا كان صر بحا فى الاراء 
من الدية ونصت على أنه لا يقل العدولاعنه ولوضحيق بان ,امن اله 
الحق فى العفو هو المجنى عليه قبل موته أو أو اء الدم:أو أجندهم 
وال ذا احق يمسر إاولاء دمجت انكو اللا عير 
المادة كيفية اثباته فنصت على ضرورة أن ایکون يعلى|بالنحق الین 
بالفقوة الثاننة من المسادة ۷ أى فى محضر 'تحقيّق” النياتة' العامة 
أو فاضى التحفيق أو ال ظ ظ 


وعالحت الماد حاله حضول العفو بعد ضدور الحكم وفيل 
ال اد رف : 
نوا اندز امم احفر لسرلا لحان اا ال الد رارت : 


مادة XY‏ س الك الع " ۳۴ عم 1 و 
ا ا اباب یه با ادام مقناصنا ٤‏ جناب 
١ |‏ / | الكتخرئ وااو 31 ذفنن 0 ۵ i‏ 
۳ تحدد توعهها وق" الحكاخ الاد 


من هذا القانبون < 


051 


وعينث هذه المادة تحديد طبيعة جريمة القتل العسد المعاقب 
عليها بالاعدام قصاضا وانها جتاءة > واما"من الحرائم الأحرق فيرجع 
فيها'للأحكام:الوارذة بالمادتين 154:19 من هدا القانون وذلاك لتعريف 
ما اذا كانت حناية أو جنحة + 
مادة 754 ب لاتسرى الأحكام المقررةف قانون الاجراءات الجنائيه 
فى شنآن انقضاء الدعوى الحنائية أو سقوط العقوبة بمغبى المدة على 
الجرائم المستوجهة للاإعدام قصاصا أو الدية أو العرة ٠‏ 
الايضاح 
ولا كان تقادم الداعوی وکدا سقوط العقوبة سغى المدة ى حقوق 
العبادة آمرا لا قر جمهور الفقه الاشاڈمی ولا قول به » ومن م 
ا المادة من المشروع على عدم سربان آحکام قانون اجات 
الحنائية فى فان انقضاء الدعوى الحثائية أو سقوط العقويه بمضى 
الد على جرا القتل واسقاط الحنين المنصوص عليها فى هدا 
القانون وكدا على الدنات والعقؤيات المقررة لها ٠‏ 
مادة +١‏ _ لابحوز المطالبة آمام أنة محكمة بأى تعويض عن 
القتل أو اسقاط الحنين المشار البهما فى هذا القانون * 
ولما كان الادعاء بالحقوق المانية مقررا ق التشريع الوضعى 


المدعى وكانت الشريعة الاسلامية قد جلت الدية لذلك وغيرهفقه 


منع المشروع ف هذه المادة 'الادعاء بالحقوق اديه عن 7 
المشان الها شه ٠‏ د 


وخ خم لهذا الباب قوله 'نعالى : 

ا آولى الألباب لعلكم تتقون » ( البقرة ۱۷۹ ) * 
الباب الثامن 

حرام الاعتداء على ما دون النفس 


قام الثم بم الإسلاى فى جاب العقو نات على أساس المساواة بين 
5 1 الق وأسأش"العقوبات الإسادهية دو القصاص بالتساوى 
6 للكت والعقونه الرادعة وس |اءاة القائل »وان کون العقورة 
5 اا ما a‏ حيث إذا لم من الممائلة يسقط القصاص 
E,‏ إل مقاب شرع ودلا حمق آ14 بادا س ودا 
0 4 حانا 1 أساس ق من ا مدوء والاطمئنان » وهلله هی 
لاء الحقيقة الكاملة الى لافساد فيها ولابغى ولاعدوان: ٠‏ 
قال اشتعاق : ” وكتبنا ءلم :يها .أن النغس بالنفس والعين بالعين 
الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والحروح قصاعن 
فمن تصدق به فه وكفارة لمومن لم يكم ما أنزل الله فا لك هم الظالمون” 


٢ 






ولكم ف القصاص حياة 





(سورة المائدة الآنة ه؛ ) > وقال تعالی :.” يا أمها الذين أمنوا كتب 
عليكم الق اص ف القتل "ار لوز والميك:الغبذ والانى بالا نى فن 
نى له امن أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إايه .باحسان ذلك ةيف 
من ربكم ورحة فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ٠‏ و فى القصاص 
عاة ١‏ اول ار لباب لعلكم تتقون “ (٠‏ سورة البقرة الآيئآن ۱۷۸ > 
د 


وتدل هذه الايات الكرمة عل أن العقوبة فى جَرتمَة قل النفس عَمَدَا 
هى القصاض » ج تدل.الآية الأولى على أن العقويةنى جرعة الاعتداء 
على ما دون النفس عمد دى القصاص إذ صرحت بأنالعين بالعين والا نفب 
بالا نف والس بالسن والخروح قصاص والب.ة نبو به الشريفة ملئة 


1 بأحاديث القصناص ق الففس وديا دوا ف خالا العمل ٠.‏ وى ترح 


مل عن انس أن أخت الربيع أم حارثة ب جرحت إنسا افا ختص موا 
إلى النى صل الله عايه وسلم »فقال رسو لالله صل الله عليه وسم :الةم اض 
القصاص “ فقالت أم ربودع : يا وسول الله افيص من فلانه ؟ ! والله 
لا يقتص منها فقال النى صلى الله عليه وسلم : ” سبحان الله يا أم الر بيع 


القضاص کاٹ اھ قال مله والله ل يقت ص ہا ادا » فال فازالت ' 


حى قبلوا الديه ¢ فقال رول الله صل انه عله ول £ من عيادة الله 
535 ل وأقسم على الله لا ره “ وال روح فى هذا الحديث جارية » والحرح 


اکر ایتا ٠.‏ , 


المزء ااسشادس ص ٠.) 7١١‏ 


العدالة والأطمئنان والحياة الكرءة للناس أفراد وحاعات وءن ثم جاء 
الحكم عاما وشاملا یم الحا کم وانحكوم ويقيد الراعى ج يقيد الرمية 
قا يطبق عل الضعةاء وزيفات منه الأقوياء بل الكل أمامه سواء »إذشفع 
بعص اانا عند ر سول الله صلی الله عليه وسل في د سرقة ذةامفى الاين 
حطيبا وقال » إنما أهلك الذين قبلكم آم كانوا إذ مرق فمم الشريف_,#. 
تركوه:وإذ سرق الضعيف أفامو عليه الحد ٠‏ وأم الله او أن فاطمة بنت, 

د ممرقت لقطعت بدها ٠‏ ) 


ليه 
i‏ 


وإذااكانت الشرائع الوضعية تذهب إلى اعتبار الحناية الو'قمة ,عل 
الشخص حنابة .على المتمع باعتبارها اعتذاء على الأمن الاجماعى العام 
وخرقا لناموس الحياة العامة القائمة على الاطمئنان والهدوء والاستقر ار 
وغابت تاك الشرائع فى ذلك حق امماجع على حق الفرذ وجعلت حق 
الفرد مةصورا على الادماء بالحقوق الملانية 6 إلا أن الاسلام مغ ملاحظته 


وغاية المشرغ الإسلاى من هذا التشريع ميق مصال ااناس 2_7 


( الحامع لأحكامالقرآنللقرطى مطبعة دارالكاتب العر ی ۱۹۹۷/۱۳۸۷ , 
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جانب احتمع باعتبار أن الافتداوعل حياة شخص اعتداء عل دق لاء 
المقرر لكل شخ ص ف هذا الذخص المعتدى عايه ج تشير إلى ذلك اله 
الكرغة * من أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل أنه من قل نفسا بغر نفس 
أو فساد فى الأرض فكأ :1 قتل الناس حيعًا ومن 'ألحياها دكا ٠‏ أا النأس 
جميعا ... “ ( سورة المائدة الآبة وم ) . وأحياؤها ,القضاص بن 
اعتدى علما . الإسلام ‏ مع هذا لاحظ الانب الشخمى .اجنى 


4# عايه لعل ل دق المظالية بااقصاصض کا قال تعا لى _ 2 ۋەن فك مظلوما 


فقد جعانا لوليه سلطانا فلا يسرق فى القتل أنه كان متضورا ©( سورة 
الإسراء الآية «م ) . والساطان هو حق القصاص »وج قال اازسؤل 
صلى الله عليه وس :.*” من قتل لقتل فهو مخير النظرين : إما أن يفتدى 
وإما أن يقتل “ . 


وبذلك حمق الإسلام القضاء على عوامل الغيظ والحقد فى تفوس الى 
عليه وأهلهوهدأ من ثورتهم ونزوعهم إلى إشباع غر بزة الاتقام بالثار : 
ومن المبادىء المقررة فى الشر بعة الإسلامية أله لاتذهب جناية على النفس 
أو مادوم! بغر عقوبة من قصاص أو دة إلا أن يكون ففق :دون مقابل 
من له الحق فى ذلك شرعا » <تى .لق قررت الشير بعة الإسلامية حون الى 
علمهم فى الدية ب عند عدم إمكان الوصول إلمها من الهانى أو عاقلته 


" ل ف بيت الال (الحزانة العامة) لهذأ ":فوسهم وتسكن تالرتم » 


وذلك على التفصيل الوارد فى التعليق على المادة .٠م‏ من المشروع . 
ومن الب لم أن تطبيق شير يغة اقصاض يقال مسن جرا م الاعتداء على 
النفس ومادونم! » ومع ذلك لم جعل الشريعة إثزال هذه العقوية بالالى 


3 المعتدى أ لازما عا حقيقا هذا المدف المقصود للشارع © فل لاعس 


فى ذلك متروك إلى ولى قعاص صاحب التق فى المط لبة به فهو حقه 
وله العفو عنه والصاح فبة تحقيةا لما قد'تقتضيه الصلات: والروابط بين 
الناس . و إذاعفا المعتدئ عليه فى جر عة الاعتداء عل مادون النفس فن 
القصاص ثبت حقه فى الدية » إلا إذا كان العفو مطلقا عن القصاصوعن 
الدبة بشمرط أن يكون ضرعا فى الإبراء منها.. وقديلغ المستحق فيا مقدار 
الدية ال امل ادوع رما فى النفس ‏ وفى كيل الأحوال,هىحق لجن 
لا ولاتستحق الدوله فيا شيئا إذ هى مقبررة شرعا» قدا لافس 
الآنمّانية بدلاامن عقوية الغرامة الى تقضى | أحكم القانون الوضعى 


#رتؤول 3 الدولة 9 ومع ذلك إن حقی الدوله ف ما جد الا باق 


ربج إذا ما رأى القاضئ أن هناك اعتداءتعل حق. الجتمع فإنه ,يضق 
علاوة عل هدا بالتءزير » وقدا.يكؤن ذلك بالغرامة أانا .. 


وقد تناول المشروع كلك جراعم الاصابات اطا إد ارپ لبها 


اسلسلمسسشسهي — 
اا ~~ 


rf 


)| س 





فى المادة ۲۲۷ وقرر'أن كل ذلك يستيدق عنه الديةالمقررة مقتضى 
هدا الفا نون , وف جالات لاطا ور الواردة فى البندٍ (ب) من لاحي 
وكذلك فى الاعتداء الواقع من انون اق من عاهه فى العقل أو من غير 
البالغ ت حل العافلة الدية أو الحزء المقدن ما 


وقد نخد امسر وع َأ ايمر الى اء والمذاهت فالفقه ‏ الإسلامى فى تقس 
اجر الم النى ستوجب الل بعقوبة القصاص وف الضوابط والشروطالى 
جب ماعا ما عند ,قطبيق هذه العقوبة كضوابط للتظبيق وال تضم 
عقق الممائله الكاملة بن الر عة والعقوية لان هذه اماثلة هى جودر 
القصاص وغند ملاحظ ها ف التطبيق يضميتق جال العقوبة و قق العدل 
الكامل بقدر الإمكان» ولذاث أنعرجالمشروع من بن ارام الى تستوجب 
القصاص الشجاج يا عدا الموصضحة » م أحرج جروح السد إذ لالتدقق 
فيا المياثلة بين رة والعةس وبة غالبا لاختلاف الأشخاص الأحياء » 
وكز لك أخرج الات الاعضداء: بكي مظع ( إلا السن ) لعدم إمكان 
اماه ااه أماءفى اسن .فد ؤرد النصل القرآنى قاطعا . ولم يأخذ 
المشرء ع جر بان القصاص فى حالات إذهات اراس والمنافع مع بشاء 
أغياننا إلا إذا أفقند الحانى الماسة أو المنفعة إفقادا كاملا وأمكن استيفاء 
المثل بواسطاةرأهل الخبرة من غير أيه مجاوزة »أما فى حالاتالفقد الحزثى 
ققد لانؤ من اليف والشارع ارمق على االله بأ كثر من حرصه على 
توقيع العقوبة. . 


ْ 7 8 وه أحکام اللدية وین ما تون ليا 5 Û‏ وج محدد 
شرزعاءؤ, أ كثر االات الاخریږ اجا زا ا < ت آلاخرى ان .يقد القاض . 
الو اجب المسةقى منالدية إذا ل يكن ه.اك دد أو تقد رم نالشارع . 


و فا ۳ اعلق ع أحکام اا 9 


الفصل الأول 
الاحكام العامة 
( ماد (YY‏ 
رام الى تسرى فى شأنها أحكام المشروع 
١‏ تستري أحكام ددا القانبون فى شأن جزائم الاعتداة فل اما دون 
الننفس اى تلحق بالمجى عليه أى أذى .من أنواغ الإبذاء الأآتية : 
(1) قطع طرق أواما فى حكة".. 


(ب) ففاد تعااضة أو منفعة من.منافم الأطرافن ومام حكها.فقدا, دلي 


أويفقدا جزنيا ولو مع بقاء اغيانها. » 


© هنسل جل 2.ا ا سن 


Y€ 


(ج) الشجاج وهى جروح الوجه والرأس ٠‏ 
١د‏ المراخ وهن جروخ المسد ف غير الرأس والوجه . 
بات ده المنادة أ 0 ری ف شما أحكام المأمروع وفى 


جر اث الاغتداء عل مادو الفين ا احق :المج اعايه :اذ من أنواع 
الإبذاء ألا ب بيه : 


[) قظع طرق أو ما فى حكه ٠‏ 


(ب) وقد سخ أ ما *نّ نافع ار طراف أو فى حك | فقدا كليا 
EF A‏ حل با e‏ اء أعياتما ٠‏ 


(ج )اجاج والراح 

وَااْصْودَ نجراتم الاعتداء ءل مادون التفسل اكرام احق أذى مجم 
لهد أو واه 0 ماف أطرافه وها حكها ولا رصل هذا الاذئى 
آله إذا ترتب مل الأذى موت الى عليه 


زاء فل التق ذاتما بازها فوا لت لشي 
و سه عيل أو 57" 


ا 
ك” الخرمة فلا أ 


xh‏ وق کون لد عمدا أ 


٠‏ وجرا اللاعدداء على ماد نانس نتعدذو تنو ع تحسب* اتاڭقەمنأذى 
الاتسان » إذ تفا وٹ هدا الا 'ذىتفاوتا كبيرا سواء عن حيث الو 
مدني الدوجة ۇل نب ٠‏ دی ‌الاعتداء ووسرلته ومكانه وأثره 
فى الان .عب ايه دين من غرضن الفقهاء هذه اا ليرام أنه مكن ردها 
إن أزبعة أقسام رئسية : 
القدم الاوك : قطع الأطر اف وها فى دكها :: 
gil‏ اا ا TEEN‏ 


1 مغل اليد وأ رجل والأصيع والعينٍ والأنف والاذن وانشفة 
والحفن والآسنان واللسان والتذى والذار والائيين ٠‏ | 


الم العا لى : امو » ha‏ منافسسع الأطراف وهأ ف حكها مع 


ا ا 


لمعل ذإك السمع والبصر و لثم وو 


والمركة وتيت يذلك إذهاب ب العقل ... 


القس الذا ا ا 
2 اد طلاح 

ودو 

ا »ويم نالفتهاء 1 ن لسبردق فى لد يدها وقمسه. مأت 


الذوق والكلام وال ماع والإيلاد 


: الشجاج : 
بطلق ف اللغة © وق اذه عند | مهور › 8 خرو 


الوجه والرامن حا 


٠ يضما‎ 


a سس سسا سم‎ ` 
n aug m~ 


١‏ ب اک ه وهی الى 


١ ADET ا‎ 

۲ الدامقة : وى الى بظهر ما الدم ولا اسيل كالدمع لعن . 
1# اسم الدامية : وهى الى اسيل ما الدم ٠.‏ 

۽ س الباضعة : وهى الى تبضع الم أ تقطعةا . 


م - المتلاحمة : وهى الى تذهب ف اج کی ا دو 
البياضعة فيه . ٤‏ 





ت اغاق و الى صح - وتظهر الحاادة الرققة و م 
و العظلم ( وسميت ”محاقا لأن هذه الحلدة تسمى كذلك) . 
۷ سلب ب الموضحة : وهى الى تقطع الحلدة الا بالسمحاق و 


العظم أى تظهزية و تظهره ولو بقدر مغرز الابرة » ولا ارق العظل :. 
ب( ےا اطا حه : وهر الى تبثم العام أى سرد . 


رصخ 


وت المنقلة : وهى التى تنقل العظم بعد كسره أى حولهءن مكانه , 


وأ — الامة : ويطاق ماہا ها المأمومة 6 وهى الى تمل ان أم ا“ 
الدماغ وهى جلدة رقيقة حت المظم وفوق الخ . 


ووب الدامغة : وهی الى حرق تلك الخلده وتصل إن الدماغ ۰ 


و صم الحنقية الشجاج ف مواضء ا كن الر زه 5 والوؤجه مدلا تله 4 
والوجنةن والصدعن والذقن دون االحدين : 


والشجاج ‏ عند الإمامين الشافعى وأحمد ب عشرة »حيث ذفان 
الثانية من المذهب: الحنقى:. 

وهى فى مذهب مالك الدامية والحارصة والسمحاق ويعها فى الل 
عل درجا ت ثم الباضعة فالمتلاحمة فالملطأة فالموضحة » ويها فى | غل 
درهات » ثم المئقلة فالآمة ( المأمومة ) وجميعها فى العظ م على وهات ,م 
| وقيل 1ا مرا دفة الأء.ومة:: 


هى ال حرائم الى تسرى فى شأنها أحكام المشروع > EF‏ 
0 ار 3 امىم ری فى شان حرام الاعتداء غل !ل انال لاتاق ر 3 
به أذى من أنواع الإبذاء مالفة الذ کر جرد الضررك! والو ر ع 'وأنة 
وإن نان الإمام مالك برى القصاص ف :ضير به السوط بالذات» ويعاين ! 
القم القصاض فى الط بدالا خالا أن زور الفقهناء لا روق 
١١‏ الا ار الدب بلقل هذه الحر ا ca‏ 


من أنواع الايذاء ساافة الذ كر الى ترك ثرا جس المج عليه وبرأىا پور 


مم سييست لج سم سے نے س ا اسيم س سس مسي سس سس يكب 


أخذ المشروع إذ تتعذر ألجائلة فى جراد الضرب وااو » فضلا عن تفاهة 
مثل هذه الحرائم مما حسن أن بترك أمرها لاتعزتر وده ال موص مايه 
فى قا نون العقوبات: ٠‏ 

هذا و بلاحظ أن المادة الأولى لم تتصد لتخديد حالات الإيذاء الى 


i‏ تشع حت کل وع من الأنواع الى نما هذه الم دة أذ سرد لكا 


به 
10 


* قى تعريفها لاشجاج ل سقيد نوجهة ارا الأخناف فى وجوب أن تکرن 


7ھ 


39 


التحديد ف مود یه من نص وص المشروع وذلك بسب م جب وه 
القضاضٌ وتاب فة الدبة ا وما مدر الإشارة إلى أن" الماذة الأولى 


هذه الشجاج و مواضع العظم '. 
المراجم, : |المذهب المتذى, : 
دائع الضنائعفى ترتيب ااشرائع لالكاسانى مطبعة الخالية ۰/۱۳۲۸ ۱۹۱ 
الحزء ااسابع ص ۲۹۹ إلى ۲۹۹ 
المذغب المالك :اة فى شرح تمحفة الحكامللتسولى مطبعة المعاهد 
سروم واه الحزء الثانی ۳۸۲ إلى 84" | ظ 
الاب اكا فى + م1 اتاج إلى شرح الهاج لشمس الدين الرهلى 
والحاشيتان مطبعة مصطفى الى ۱۹۳۸/۱۳۰۷ الحزء السابع ص ۲۹۸ 
إلى ”7 
المذهب الحتبل" : المغى لان قذامة على مختصر الخرق مطبعة”الإمام 
الحزء الثامن ص ۲۹۸ إلى ٣٠٢‏ 
( مادة ۲۲۸ ) 
عقو بات حرام الاعتداء على ما دون النفس 
ؤ ل بعاقب على ارام المنصوص عايما فى المادة السابقة بالقصاض 
أو الدبة وفقأ لأحكام هذا القانون . 
م ا وف الحالات التى لا عاقب لای فما بالقصاض لعسام ثوافر 


و ل امغار إلا ن اللادة عم من هذا القائون أو الى سقط فما 


القصاص تطبق المقو بات التعزبرنة الواردة فى هنذا الها نون أو أى فانون 


٠ ٠‏ داكن الفسل حرعة معاقيا علمها قانوناؤثبت للا ى وقوعها بائ دليل 


أو قزبنة » زذاك مع عدم 'الإخلال بغقوبة الدزة إن كان ها عل وفقا 
لكام الديات المنصوص علما فى هذا الباب . 
الايضاح 
نك هذه الماذة المقوبتين الأضايتين اللتين,قررتها الشمريعة رام 
الادتداء على مانؤن التف :© وهما: الغ اض أو الدنة» والحراهم الموجبة 


للد اما تعن أن تو افر فا شتروظ هة أشارت إلا المسادة ۲٣۴٣‏ 


o 





سس ييه < س 


من المشمروع ج أن هذه المرالاتةوم إلا بالنابة إلى أنزاع محددة من 
أنواع الإيذاء حددتما المراد من ۳۸ إلى . ع م e‏ أما ماغدا ذلك من 
أنواع الإيذاء التى تسرى فى شأ نما أحكام المشمروع فلم توجب الذية دون 
اقم اض وفقا لأ حكاء الديات المبينة فى"الفأض ل الثالنث من هذا الباب ٠:‏ 


وقد رأى |اشروع أنه فى االات :الى توفع فما عقو ية القصراض 
فلا يكون مة ما مدعو إلى ,أ مما وبين الاقوية _التعزيريةء إذ تكفى 
عقون ةالقصاص ذوئ فعالة ورادعة »على أنه ,قد تخلف أحد الشروط المقرزة 
لتوقيعها ا أوقد يغفو ال اعليه غن القسمادس ,خا أنيمض جرائم الاعتداء 
غل ما دون: النفس لا ءاقب عارا المشاروع ‏ بالقضاص أصلا كالشجاج 
الى لاقصاض فما و كج روح الاسد .فى غير الرأمن والوجه وك ذلك ]ارات 
الى تقع بعاريق االحطأ » ففى..هذه الفروض يما وول الام إلى الديه 
بل إن الى عليهقد يعفوعن الدية أيضا فيفات الاي ٠ن‏ عقو بى القضياصض 
والدية .. 
إلا أن أحكام الشريعة الغراء فيا ذهب إليه فريق من الفقهاء لا منع من 
توقيع عقوبات تعزيرية. عند بوت ال عة وامتناع توقيع عقو القمراصض 
إذ. انه وإن كان الأصل ىال التعزير أن يسكون بالنسية إلى ارام 
اا ليس فما عقوبات مقدرة إلا أيه بالنسبة إلى الحرائم الى أوجبت 
فما الشريعة عقوية مقدرة وجعلت الح فما للجنى عليه لغابة حبق الذرد 
فما » فإنه إذا عفا الى عليه مثلا عن العقوية المقدرة فلا بسكو نة مابمثم 
من أن ستدخل ولى الأ ويقدرعقوية تعزيرية فى هذه الخالة لآن الجريمة 
وإن ايك م ماقة كق الفرة 2 إلا أا أبضا طمن اعتداة عل فة 
الْحَاهة وانظامها:. رالو اقح أن كل جرعة تمس مفضباحة الماعة إنما مسف 
اة مله الافرا © وکل جرمة تمس .مص رلحة الآفر اد تمس ف العهاية 
مصاحة الماعة » وفى هذا يقول أحد الفقهاء ” مامن حق لآ دى إلاولن 
فيه حق إذ من حق الله على كل مكلف ترك أذاه لغ ره “( شرح الززقاى 
عل مختصر خليلق مذهب مالك #«ابعة د مسطفىن . م١‏ ه الحزءالعامن 
ص ه١١‏ ( 4 فإذا أعتدرت الشر بعة بعص ارام ماس مصاحة احمامة 
فذاك لأا تمس مضلةاجماعة أكثرمسامس.«مصاحة. الف رد وإذا اعتيرت 
يتم اش اكه وام و امد لأر ادخدك لدا تمن مم إحة الادرآء 
د 4 مين تضاحة جماعة فإذا تنازل الى عليهءن الحق ف الصاص 
أو الدية كان لمباعة أن تعاقب المحانى بالعقوية الملاثمة.لداروف ار عة 
والمخرء.ء وإذا سقط الق اض ثل المقر أو يكن مكنا لفقد صر 
من شمروطه فليس مة ما منج من تعز ين الانى مجانب الدية . وع هذا 
فإن جعل استيفاء بعص العقوابات خقا للا فراد لالب الماعة حقها 
ف فرض عقو بات أ غرى فل , هيده الحرالم ) اعقو رة لاق زهرة 
مطيعسة ٠خرمر‏ ص ۸4 إلى ١ه‏ س النشريدم لای 
الاملاعى لغبد القادرعودة ۹4۹ م الحزء الأول صن ١75‏ وهي 


ل۲۳ 
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وما بعدها ب التعزتر فى الشربعة . الإشلامية: لعيد العز بز عاص ٣.٠١۹٥١‏ 
ص ۱۳۴١‏ إلى ۱٤١‏ ).. 





وبناء على ماتقدم فقد انصت .الفقرة . الثانية من ال دة ۲۳۸ على أنه 
فى الحالات الى لايعاقب الانى فما بالقصاص لعدم توافر الشروطالمشار 
إلما ف المادة ء٣٣‏ مهدأ المشروع أو الى ةط فما القصاص تطيق 
العقوبات التمزنرنة الوآردة فى عدخ القانون أو أئ قانون آخر إذا. كون 
الفعل حر ٤ة‏ معاقبا ءلم قاو وتوت لاقاضئ وقوغها بأى ا دلبل أو قرينه 
وذلك مع عدم الإخلال بعققوية الدنة إن كان طا ال وفقا لأحكام الدبات 
المتضوض انها فى هذا" القانون ٠‏ هاندا ٤‏ وقذرنصن' هذا القانون 
فالمواد من ةل هلاه عل عقوبات اتعزيرية تواجه ارام الى 
بى فق هاما أخكام المشروع والاعتبداءاتالأجزرى كالو كزة 
اة :الى لا قصاص.فيبا لعدم. [مكان الماثلة.. عند أغاب الفقواء 
وإن ذهبا بنالقيم م الحنابلة إلى إمكان القصاص فا ابق القول.. ٠‏ 
لا ستحق عن الوكزة أو الال اوش نه سول رامال ذلك مين 
الإيذاء دية شرعا إذا لم قسنبهذه الاعتداءات فقد عضو أو إذهاب منفءة 
أوإحداث خرح أو شة فهما ديه , وةل ذلك طبق العقوبات التعزنرية 
المنضوص ءلما فى هنذا القانون أو أيةعقوية منضصوص عليها قانون 
آشركدا تؤافرت شروط تطبيقها'وذاك فى جميع االات ال تنبت فيها 
الحر مة قبل ا الى ولإتاقب علمأ القصاص شو أء 6 لشت بال به أو ١‏ 
يعاقب ما . 
( ماده ۲۲۹ ( 
حر مة الاصداء ع امادون النفس الموجبة للقصخاض جناية » آما الى 
0 حب القطاض فيددد نوعها بالعقوية المقررة. لأسا » وفقا.. لأجكام 
المادتين 1ن ء #رءت هذا القانون. ٠‏ 


ت هذا" اا5 ران الموازالذئ ددعل أنشاملة نوع زكل: رة 
ادام الى ٠‏ تسرى ف شاما أحكام المشروع ٠‏ فنصت ءل 
أن اة الموجبةالاقصاص جنانة“وذلك لأث'اللارائم ااوجبة للقصاص 
9 الأعر حر الم خط بر افون نان توا فى “ترام قطع الأطؤافن أو ما 
ھاو ادات العاهات التدعة © أما الخراتم الأخرى غير الو جبة 
للقضاص فقذ نض فى غجر هذه المادة على أن عرد نوعها بالءقويةالمةررة 
ار فقا جكاء المادتين ١‏ و8 من هذا القانوزو قد :اشتهد ود ال ذمروع هن 
ذلك |ءنبعاد عقوية الدية م حال لاد :نوك ار غةلان الد لواحظ فما 
الى عليه فقظ و ل رلاخظفمامذى جسامة الخر مةوآبة ذلك أن مقدارها 

1 الحر 2ة العمديه الى تدع فبا اافضاص وف :ذات الجرعة. إدا 
٠‏ ا يرك' لايق انلامل! ظائنا أن الأذى' لق لمق هليه فى الحالتين واد 


ل سمس ا سے جح ل ا هب دشرم س س شي يمسم دس 





ولاثأن اجى عايه: يكون الحرمة وقعت اعمداأو خط وإنما بعت بذاك 
امقام تقدير العقو ره التعزيرية فهى الى بنظز فما إلى مدى جسامة الحرنمة 
وخطورتباء ومن ثم كانت هذه العقوية هى أصلح معياواتلدديد: الو نع 
الجربمة إذا / تكن ن الحراتم الموجبة للقصاص . 


صر اعا مانص عليه هذا الفا نون من شروط حام ةللعقاب بالقصاص 
ابرط لاعقاب بالقصاص أو لبح الدية أن يكون ا حى عايهمءص وم الدم » و 





من أواياء ادم 3 


الثائية : إذا ثبت ارتكابه حر مة توتحب فتله حدا . 





العااعة : إذا كان حرا عر مستأمن 3 وا لحر بى هو غير المسلم الاب 
. 3 کک 





لدولة غر إسلاءية بينها وبين ذولهة إسلامية جرب ممانة أو فعلية . 
ولانحل أحكام المالتن الأو لى والثانية بمعاقية ا لحان بالعقوية التعزيرية 
المقررة . 


الايضاح 


ثمة شروط عامة استعين توافرها ت دأصل عام ت للعقاب على حرام 
الاعتداء على مادون: النفسن الى ری :شاا أحكام المشروع و 
هذه الشروط ف : 


(*) أن يكون الى عليه معضوم الام '.. 


ماعن البائ الال فنا أورد بالقانون مجن لإاب ف الوا ما 
من ۱الت 15 وامن ۲۳ إل ۲۹ه ,ك ارسة_ الجق, أو القيام بواجب », ' 
والدفاع المشروع والضرورة » وال كر اهب 

7 الأسياب منضيطة ومن السهل على القاضى تطبيقها ولاتعدم‎ a 
الأسس الى تقوم لما سنسدا من الفقة الإسلاتى فى عمومه رحاته‎ 
E ٠ وتعدد الاراء فيه‎ 


ففيا ماق مارسة الحق فان راتو تعطى ( عل سبي ل انال ) الذي 
ولاية الماد سن ا لنسية إلى أولاده الصغار:الذين 2 فون البلوغ والمل ١‏ 
كان 2 مد رسيا او ملي رتحوقة مس تأديب الصغير ولاولى والودى o‏ 


من بحت ولام أو وصبايتة »: وج قالأديه منوج لحؤلاء شروط نبا5 


#2 








أن يكون التادرت لذنب فعله الضغين » 'وأن يكون الضربغيرميرح متناسرا 
مع جالة الضغير وسنه وألا يكون على الوجه والمواضع ,الخوفة وأن بكون 
بقصد التأديب وألا زرف فيه » فإذا وقع المرب فى هذه الحدود وترتي 
عليه أذى من أنواع الإبذاء الى نص عاما المشروع فلا مسئولية على 
المؤدب لان الفعل مباح © وإ عا ترب المسئؤلية إذا انحرف المؤدب نحق 
الاد ب شَوَاءَ كان هذا الإعراف صو دا أو عن خطأ وإهدال »ورتب 
المسئولية عحسب الحرة الى شكاها هذا الا عراف . 


ومن أمثلة أداء الواجب قام اليب بواجبه من جراحة وتحوها » 
وقيام الحندى بواجبه فى الميدان ».وقيام ااوظف. بأداء وظيفته » كل 
ذلك فى إطارالحدود الشرعة المرسومة » فا لشرطى الذى يضط إلى ملا حقة 
اللص المارب باطلاق الثار ةليه فيلحق به أذى فى جسمه رغ, احتياطه 
وقيامه بالواحب فى ال+-دود المقررة لاءتّادب عليه طالما تم إطلاق النار 


نقصد اذا الواح 7 


وأما الداع المشروع فأصاه مقرر فى ااشر يعة نحت أحكام دفع الصائل 
SN‏ دفم ل قوله تعالى : ” نەن اعت دی عليكم فاعتدوا عليه 
يمثل مااءتدى ملیکم . ٠. ٠‏ (سورة البقرة الآنة 196) .ودقع الصائل 
مقرر فى الثمريها لدفع الاعتداء عا النفس أو المال أو العرض والشمر بعة 
نجيز دفع الع ثل واو استلزم الأعرقتل المعتدى طاما لمتكنهناكثمة وسيلة 
لدفعه إلا يذلك » وعلى هذا فاذا امتلزم دفع المعتدى إبذاءةايأى من نواع 
الإبذاء المنصوص عاءها فى المشروع فلا يكون فى ذلك جرمة وإغا هو 
فعل مياح : 

عل أزه شترط لإباحة الفعل"تسبب يدفم , الصائل أن يكون الاعتداء 
خالا وألا يمكن دفنة بطرايق آخرغبو ماوقع | وأن .يدف ؛ الاعتداء بالقدر 
اللازم ادفء فقط . 
وأا إراعة الفمل للضرورة فأصلةفى الشريعة ‏ بوجه عام ب قوله 
تعالى : «وقدفصل ل ماحرم عليكر إلاما أضطررتم إليه» . ( الانعام 
الآبة ٠٠١‏ ) وقوله «فن اضطر غ باغ لااد فلا إثم عليه » ( البقرة 


. ) ١ اله‎ 


فن أ كه على الال | اها ماما ملجثا » يعتبر فحالة ضرورة فى منطق 


٠‏ الرأى القائل رفم العقو به عن المكره ( يفتح الراء ) .. وكزلك ال حائع المشرف 


دلى املال ف الصعدراء إذا عه الطعام دن وجل عامسلده ول یکن ةة 
الطماة” 

ومن اشر طالاستاسة للضرورة أن بکون الشخص ف حاله إرغام ام 
عل ارتكاب الول 3 وألا ١‏ ول مه وسيله روج من حاله الضرورة 





IY 





لا مما أتاه من فعل | ٤‏ وأن .يكون الفعلبالقدن اللازم لدفع الضرورة 


فقط . 


كدلك, تعجار بإباحة الفعل. دؤاعا ‏ من النفس أو العرض أو المسال 
من تطبيقات الضروورة بوجه عام لأن الفاعل فى هذه الصور جحد :سه 
مضطرا إلى الفعل إدفع الإعتداء طالا أزهلم تسن دفعه بأة و سا ی 
على ما سلف يانه عند تذاول حم دفع الصائل ( تراجع المادة هوم من هذا 
القانون ومذ كرتها الاتضاحية ) . 

مبدأ المساواة فى العقوية : 

ومى:توافرت الشروط العامة للعقاب. ؛ فلا فرق بعد ذلك :ن الذكر 
والأتى فى شر بعة القصاص > وھا قول عامة أضل العم ومنهم النخعى 
وااشعی والزهرى ومر بن عبد العز.ر ومالك وأهل المدينة والشافعى 
واسحق والهنفية وغيرهم . وقد استدل ابن القے على ذاك ما يبت فى 
الصمحيحين: من أن عوديا. رض .رأ سجارية بين رين على أوضاح 
ها (أى حل ) فأخذ فأءترف فام رسول الله صل الله عليه وسلأن رض 
رأسه من حجرين » وكذاك الشأن بالفسبة نى لأنه لا ملو من أنيكون 
ام ال 

ولا تفرقة سن الناس يسبب مزا صم أو أوضاعهم 4 نهم يما 
أمام القصاص والدية سواء فلا فرق صغير وكيير > وغى وفقر »و صميح 
وعليل . بل لقد أجمع الفقهاءمل أن السلطان يحب غلبه أنيقتض 
من “نفسة إن تعدئ' ةل أحدمن الرعية » إد ليس :ينه و بين العامة فرق 
فى أحكام الله تعالى ؛ وورد فى.يءضن الأثار المذونة أن. الرسول صل ال 
عليه وسلم أقتصمن نفسه ( تبيين الحقائقلان يلعى المنفى المطبعة الأميرية 
6 ه اللزء السادس ص ٠‏ إن ٠٠6‏ ب المغنى ۽ .م ص ). 

وأما بالنسبة إلى الشرط الذى جب توافره فى الى عليه وهو أنيكون 
معصوم الدم > والمقصو د به أل 0 ندمه مهدرا لأحدالا سبا ب لشن عية 
الى مجيز ذلك ) وقد امترت الادة .مم ای عامه غير معصوم الدم 
إذا نحققت,فى شأنه إحدى لالات الآتية ؛ 

الأول : إذا ثبت ارتكابه جرءة «توجب قنله قصاصا وكان ايان 
من أواياء الدم , آ 

الناسية .ذا بيك ارتكا هاجن مة تورجب قله دا . 

الثالئة ' : إذاكان حر سأ عر فا تان : 


وقد ا رالمشروغ:الأخذ رأى أنى دو شف وعد ی خصوص اغتداءو لى 
دم القتيل على من نبت .ارتكاه حرعة توجب فتله قصاصا » می وقم هذا 
الاعتداء عل بده عا دون القتل » فقد<اء ف بدائع الصنائع راص ع . م 
ما نصه : ولو کان له عل ردول قصاص ف لنفس فقطع له م عم عن 
التففن ورات الزن من ده اليد ف قول أبى حيفة وقال أبو روت 


Y۸ 


ودلا ضمان علبّه ( رجه ) قوهما أن نفس القاتل بالقئل ؤضارت قا 
لولى القتيل والنفس اسم ملة الأحزاء فإذا قطع بده فقد استونى ختق نقسه 
لابن وهذا او قطع ده ثم قله لا جسن مايه ضهان اليد ولو لم تكن 
الد حقه لاوجب القمان عليه دل أنه بالقطع استوق حق نة فبعد ذلك 
إن عقا عن النفس فالءفو تصرف إلى_القاتم لا إلى المستوفى كن استوى 


امس ل سس ل ل سي 





بعص دده ثم أرأ الغر ع أن الإبراء تصرف إلى ماببق لا إلى المستوف 
كنذا هذا ” وغنى عن البيسان أن من ارتكب سر بمة توجب قئله قصاصا 
در الدم ف حقأواياء دم القغيل أؤسب» أما بالنسبة لمن سوأهم من غر 
الأواياء فهو محقون الِدم إذ قد هفو عنه الأولياء » ومن ثم نخكه تلف 
عمن لت ارتكابه جر مة وجب قله حدا وعن الحر فى لان کامها 
مهدر الدم عند الشارع ۴ 
وم#ال من ارتكنن ا حر مة وجب فتله سحا المر تد ) فن قطع بد رند 
لضن وان كان متعديا فى القطع (المرجع ااسابق ص ٠)٠٤‏ واتخارب 
وهو الذى يقاع الطر بق عل الناس لو ارتكب جر مة فت ب مساما كان 
أو فير مس ب تءقوية الارب فى هذه الصورة هى قتله حدا “وجب 
أخحكام اشر بعة الإسلامية » ولذلك لاتكون ديه حصانة ولا يعاقب قاتله 
اوم اعتدى ايه باعتبار أنه ارکب جر بمة قتل أو اعتداء و61 عاقب 
تع برا اعتباره متمد يا على جق السلطة العامة فى إقامة الحدود » لأنإقامة 
اذو لدت مؤكولة الاأفراد: وا ما معقودة للساطة العامة ٠‏ وو بلاحظ 
أن مناط" انتقاء. قيام بحر نمة الأعتداء :غل ها دون النفس هو أن ثبت 
الجر عة الل جبة الال حذا قبل الى علية بالدليل الشرعى . أما إذا ل تيت 
: هذا الوجه أعثر الى عايه معصوم الدم وعوقب الحانى على الر يمة 


باعتہ ا رها اعتداء عل ۶ دون النفس ٠‏ 


وقد عدت هذه المادة تود المقصود بالخربى ی لا مهتاف 


الآزاء .هذا الان » فنصت .عل أن الحربى هو غير المسل التابع لدولدد 


فا اسا هنبا او بن دول إسلامية حال حرب معانه أو فعلية + وغ 
ادان اسر بى لايعتنر غر ممصو م الدم إلاإذا كان وجودهفى الدواه 
غير يا وع » أما إذا + ل ل مثالا طالبا الأمان وأجانته الدولة إلى ذلك 
5 إذا د اها عقتذى جو از سفر فإنه مستأمن معصوم الدم ( حاشية ر 

المتار لاين: غابدين “احتف مطبعة مصطتى الى 1473/1988 الخزء 
الرتابغ ص15 ) © و ده المناسة دز الاشارة نصضفة خاضة إلى أن كل 
كافر عدا الجر بى غير الما بعتر معصوم الدم > و ذلك يءشير الذمى 


ه أله ٠‏ 
أ ١‏ 





ويلاحظ أنه إذا كان الاعتداء على غير مع صو م الدمفى الحالتينالأولى 
والثانية من هذه المسادة لا يوججب القصاض أو الدنة + الا أنه لابمنع من 
المساءلة التعز ربةء وهَذا ماتكفات به الفقرة الأخيرة من هذه الماذة . 
أما الحربى غير المستان باح الدم عل الاطلاق بغير خلاف » وقيل إنه 
اش باز وولا ديه فيه لذللك ولا كفارة ) المغى جم صوة؟ ) . 


(هادة ۲۳۱ ) 


اطا ونه فيه الدية 


( هاذة ۲۴٣‏ ) 
| س مع عدم الاخلال بالديه تطبق على حرام الأاعتداء عل 8 دون 
النفس الى تقع من غير البالغ الأهارات الطبيعية أحكام القانو ن رقم ١م‏ 
اسنة ١۹۷٤‏ سان اللأحداث . 


N 8‏ ومع ذلك عور الح بالغمرب بعصا رفعة هن س إلى لان 
بدلا 7 التديير المقرر بقانون الأحداث و بالاضافة إل 1 


لا يضاح 


إن الشر يعة الإسلامية وإن اشترطت للقصاص أن يكون الان غاقلد 
بالغا ‏ سيل بيان ذلك عند إيضاح أحكام القصاص 1 إلا أا 
تشترط ذلك فى خصوص الدية » لأن الدية ماحوظ فما أا خق لاجنى 
عليه الذى لا شأن له بالظروف الخاصة بالفاعل > ولذاك فإذا كان الفاعل 
غير عاقل أو غر بالغ فإن ذلك وإن منع عنه القصاص إلا أنه لا عنع 
الدية » ونظرا لأن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنه ليس للجنون وللصى* ' 
قصد يعتد به لذلك فانمم اعتبروا الفعل الواق من أمما فى حك اليطاء ٠+‏ 
حتى ولوكان عمدا » وذلك فها تعلق بأحكام الدية فلم بوجبوها فى ماله . 
وإتما أوحبوها على عاقلته على ما سيبين م بعد ( المغنى جم ص ٣۹م‏ ع 
۷ ) . 


قل أن اماع التتتخاض" :النسبة إلى الضهتر لام لون > فاد "عن 
عن الحراثم الى نقع منه على النحو الذى يتفق مع سنه ويناس مم جسامة 


س“ 


ار عةا ماب وبة إليه» وءن المعاوم أن الصى س وفقا لأحكام الشر بعة 
الإسلامية مر مرلن : 


الأول : سحل عدم امير وهی دامن تاريخ ولادته ی تام 
الا 

والثانية : هرحله المييز وتبدأ من مام السابعة حى الباوغ . 

ومن امقر رأن'لم. ‏ فالمرجله الأو لىغ مسئول جنا ثيا أمافى الم ر حلةالثانية 
وهی م حلة المي رفيج وز اهز يرعن الحراتمالتى بر تك مما بأوجةالتغزيرالمناسبة 
ال أوردتها نصوص الا نون رقر رم اسنة ١۹۷٤‏ بشأنالأحدات بو لذا 


فل أوردت المقرة الأول من دة المسادة كا عاما يشعغى تطبيق 


أحكام قانون الأحداث على جراتم الإعتداء ءلى مادون . النفس 
الى تفم من غير البال م عدم الإخلال بالدية » وذيك باعتبارا 
أن هذ لاحك م لا:تعارض مع ماهو مقرر فى الشريعة الغراء من مسمولية 
عقابية وذاك حتى.لأرئرتنبعليها أئ أثر بلق بسمعة الضغار أو مسةةبله 
حرابة اه ورعاية ‏ لظروفة 6 اذ ان «مناط المسكواية الكنائة. الكامئة فى 
الاسلام هى البلوغ ؛ رمن ثم لاون أن تترتب عاى العقوبات“التى"تفرض 
تعزيرا على الصغير لتأدييه وتقونمه الاثار ,التى تتر تب على المشئواية 
الجناية الكاملة » والا كان فىذلك. إهدار لاظروف التعلقة بصغر السن 
وقصور أقبيز. هذا > وقد أجازت الْقَقَرةَ ألا ية من المادة المد كورة 
الك الضرب نعصارفيءة من حمس الى 3 نين بدلا من التدبير المقرر 
قائرن اعدات أو" بالاضافة ااه . 


الإثبات 
( هادة ۲٣٣‏ ) 

وس إثبات حالم الاعتداء على ما دون النفس الموجبة للقعياص 
يكون فى مجاس القضاء بإحدى الوسيلتين الاتيتين. : 

الأولى :د افرار الحانى قولا أو كتاية واو ملة واحدة. ولشترط 
أن يكون الانى بالغا ,عاقلا تارا وقت الإقرار » غير متم فى اأزاره » 
وان :> نافراره صريحا واا منصبا على ارتكاب ار عة يشروطها > 

' ولابقبل الرجوعةن الافرار . 

القاءة + سس شمادة رحلين بالغن عاقاين عدلين محتار بن غير متهمين ل 
ا م فأدرن عل ااتعبير :قوللا أو كانه وذلك عاد عمل 
الت اد ة وك أذام1 ب 

وتثبت عاد الضرورة بشمادة رجل وأصأ: نأو أريع سوه . 

وبفترض ف الشاهد العدالة ما ميقم الدايل على غير ذلك قب ىأداءالشهادة . 

ويثارط أن تكون الشجاة بالمعايية ». لا نفلا عن قول الجر 
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o 
کے‎ 


وصر محة في الدلالة عل وقوع الجر عة شروطها ولايد الحنى عليه شاهدا 
إلا إذاشرد أغيره . 


٢‏ س أما باقی ارام فيكون إثياتها وفق أحكام قانون الإحراءات 
الحنائية . 


لضا 


سار المشروع ف قواءد الا شبات عل الج الذى ‏ سار عليه مشروع 
ا على النس 6 رقت هسيدة المادة شن ركفيبة ارت 
جرائم الاعتداء عل ماذون النفس الموجبة للقصاض ومن كفية إا 
إقية الحرائم > ؤذاك بالنظرتلظورة الحرائم الموج ةللقصافر واستقادلا 
بوا ئل إثباث مخددة » وأول هسدذه الوسائل الإقرار ولو هر وا وان 
: بدا 58 م أن يكون ادر امن عاقل؛ بالغ مختار وق تالإقواز ضرمت 
فى إقراره » فلا عبرة باقرار.انجنون والصى زالمكره والممفى إقراره وأن 
يكرن صر عا واصها منصبا على ار کاب اجر تمه ب“مروطها. وقد اشترطت 
ل ل بک لق ار فى اس القضاء لما يكفله ذلكمن انات للم ع 
فصلا عن أن اكه الى تنظ الث اع مكدر على !ءا روط الإقراز 
وضوابطه . ولا يقبل الرجوع عن هت ذا الإقرار أَحذا غا اتفق عليه 
الدشهاء » ولان الحق دنا حق عبد وهو مما لامحوز الرجوع فيه( بدثم 
اأصنائع ج باص "77 ) . 0 


I 6‏ حرام ا سالفة الذ كر بالشهادة فى جس القضاء أ ضا 
(عاشيةقزة غيون الاخبار تكله رد الحتار هد غادء الدتن بن عابد.ن 
الحنفى مطبعة منصطفى الحلى ١/5‏ | املزء السابع من وما بشدها) 
من رججلين بالذين عساقإن مختسارين مبصرين ناطق إغر ممن 
ف تاداهم . وتقبل ماده الاخوس بکتابته من کان ا فك اکا 
وإذا وقءعت الجر عمة ف مكان غار مطروق لارجال فیٹبت الاعتداء شا ۱ 
يل وأمأتين اديه بارع نسوة ٤‏ ولايعدانلمى عليه شاهدا إلاإذاة 2 
E 0‏ 2 وغ العاقل والمكره لعدمالوثو ق يشماد تم ؛ 

31 له إذ 1 هد ممما ف شما دته لأى سيب کا مداو وماد بل شيادره 
شرع والقصود بالل هو أن يكرن الشاهد ون يمنايون اسيم 
ويتقون ف الغالبب الضغار | وان المرؤؤاءة..والسما بن |لناسن ( المي جع 
السابق ص ۷ و ۸۱ س, الام للشافعى المطرعسسة رالإأشريد ٣مم‏ م 
الخزء اللخامس ص i . ) ۲٦‏ 


وا المشروع ق االشاحد الندال“ مام يكبت غير ذلك ظ 5 
' ن أن ةا 1 

ولا كرب عه اال إن لحك دام حي ف جرا الخصاص أن د 

75 الإجراءات ها ران لازما للودول إل اة مد وفقا لاس كام 8 ن 


الإحراءات اطنائية لقال اة الا 14 اتر 4 وذلك ن 
BB‏ 


لل 


( + ) 1 راه الغ على الإقرار على نفسه بغر الق جر عة ك ءايداما 


الإحال العامة إلى قانون الإجراءات النائية الواردة فى المادة ۳۴ من : . 
: بااقتساص ناء على ردا الإقرار و o‏ و نفد الح ٠‏ 


المشروع 4 المد بطبيعة الالو ما الإثبات الى رها المشروع 


۳ 3 ُ اء | ويه للقصا ٠‏ 2 
بالفسبة إلى جرام الاعتداء الموجبة للقصاص ( د ) شمادة الروراإذار أدت وحذها إلى الك عل آخر بالقضاض 
وقد اشترطت المادة هذه فى الثمهادة أن تكون عا عاينة الذاهد لانقلا وغد اک 2 

0 و موه ا 4 
وأما باق جرائم الاغتداء عل مادون الفس الى لاقصاص فما > حنددت هد د اا - دة ركان جرعة الاعتداء على مادؤن الثفس الموجبة 2 , 


فقد نص فى المادة على أن يكون|ثباتما وفى أحكام قانون الإجراءات للقضاص وفةا كم الشربعة الإسلامية . وما حذا إلى النص على 

هذه الأركانٍ و الرفبة فى حديد الجريمة تحديدا منضبطأ حى لايثور 

حلاف فى اتطبيق حول أركان هذه ار تَة خاصة: فيا ,تعلق بزمكان 

وقوع الحرمة بطريق النرك حيث سبقت الشر يعة الإسلامية الفقه الئانى 
الفصل الثانى ظ الوضعى فى هذا الشأن بعد أن ظل هذا الفقه تلف مترددا فى شأنها أمدا 
شرو افا طو يلا » كذلك ك فإن المشروع اتمالستقى أحكامه دن الشر يعة' الإسلامية 
الى طات مهجوزة أمدا طويلا فى اال النانى . وهذا بقتفى بمض 
التفصيل ف التصنوص المسشمدة من الشر بع ة كلما اقتضى التحديد والارنضاح 
E‏ ذا حى ينسى:.للقاضى. تطبيقها. ق سر ء وهو اصن لازام في مله 
الانتقال من تطبرق قوانين وضعية إلى قوابين مسئقاه من مصدر له العدد 

5 س كل من اہی عمدا فعلا.من أفعال الاعتتداء على ما دون النفسك | من مقوماته وأحكاءه المستقلة » وهو الفقه الإسلامى . 
قاصدا »ن ذلك إبذاء ال عليه بأى أذى فنأ نواع الابذاء التى جرىفما 
القصاص طبقا نک اراد إلى £ بعاقب بالقصا ص مى والركن المادى فق حر ممة الإعتداء عل ما دون لانقس الو ح.ة لقص اص 
٠‏ وقع هذا الأذى بالفعل وتوافرت الشروط المبينبة فى الاين ٠‏ تل بوج خاص ف فعل الإنذاء » ووسائل الإبذاء متعددة ولا يتلنى 
حصرها سلفا ‏ ومنهذه الوسائل ما رکون مؤذيا للد بطبيعته كاضرب 

أا كانت وضناتة سواء باليد أو بالعصا أو :نأداة جار <ة أو بالسلاح نار 
فى تراس علية إبذاء الانسان ق جسمة أو حواسه أو منافم اعا > قد 
ثل وسيل الاءذاء و فى إعداء ا حى ءايه مادة معينة بارتب وما الأضيرار ٠‏ ' 
(1) اناع الحانى بقصد الايذاء عن القيام بواجبه لكلف به بناء به أو إبجاده فى ظروف تلحق به أذى جا » كتركه مدة طول فى جو 
فل أحكام ار بعة أو القابون أو العقد » إذا نان هن شأن شديد البرودة أو شديد الحرارة أو احم بينه وبين حیوان يؤذيه مما قد 
هذا الامتناع أن يؤدى إلى إ لاق أذى با حى مايه ).٠‏ مجرى نيه | لسبب بر عضو منأعضانه أو اطلاق صوت شديد فأذنه للذهانن امعد 
أوا ت#ريض عيذيه لمادة كميا رة لادھ اب ر قا بكو وسل 


الحنائية . 


ل سس سل سمس مسا 


YfocffYT 


: ويدخل فى الاعتداء الموحب للقصاص‎ e 


الإيذاء عر مادية كالقاء 55 أل على شخص مالك فيصيبيه 0 ذلك أذى 
ب ]كاه الخانى غيزه إلى الامتداء. إكزاها وله ىدل ةس | موب 30 ؛ واا مادة كذباعل رجل ا ۶ يراب عليه 


كالنفسش ف:.الماجة إلى حفةه .با القصاص)” فكا نكاانفس ف , وجوب 


القصاض ٠.‏ و شترمل بطبيعة الخال فى الحر ممة بالترك الموجبة للقصاص 
أن متنع الحانى بقسمد الإبذاء عن القيام بواجيه المكلف به بناء على 
أحكام الشريعة أو قانون أو العقد ‏ إذا كان من شأن هذا الامتناع 
أن يؤدى إل. الحاق أذى با حى عليه مأ يجرى فيه القصاص ووقع هذا 
الأذى نتيجة الا.شاع . والمقصود بالواجب الشرع هو الواجب الذى 
بقرضه الشرع على سبيل الإازام والوجوب: و بأ به ويطلية من للم 
ولو كان من أعمال الانسانية أو المروءة كما بش إلى ذلك احديث النى 
صلل الله عليه وسل فيا زواه أبو معيد اللخدرى ( من كان عنده فضل 
ظهر فليغد به ءل من لا ظهر له » ومن كان عنده فضمل زاد فايعد به فل 
من لا زاد له ) . وقول الراوى ثم أخذ يعد أصناف المال حى ظننا 
أن ليسن لنا حق فى فضل أموالنا وكان ذاك فى فر . وأن التعاون الذى 
أوجبه الإسلام ليوجب ذلك الأفعال النى يكو فبا انقاذ للبشرية أودفع 
الأذى عنها » فيعتير من الإمتناع من القيام بالواجب الشرعى أن عبس 
الشخضص الطعام و الشران عن اجه فينصاب بأذئى مو حب للقصاص . 


وتّعين بقابيغة الخال أن تتوافر رابطة الشبيبة ببنفعل اب انى أوامتناعه 
و ببن وقوع الأذى بالمنى عليه » فإذا لم يكن نعل الحانى هو السبب فى 
وقوع الأذى كا لو انقطعت السبيية مخطأ احنى عليه أو خط الغر ء 
فاد تكتملك الجر بمة ِ 


عل أن الأذى الذى ترب لى فغل المانى أو امتناعه ليس مطلفا» 
القمناص :ا مى توافت الشروط اللأ حر ىالب نة فا )دة تین ۲۲۳۳ ۲٣۵‏ 
وذلك مثل قلع الاين اوا إل قطع الأطراف و اق کا الى 
رفا القصاص وقد حددت المواد هن ۲۳۸ إلى . ع _أنواعالأيذاءانى 
جرى فممأ القصاض هلمأ سیل | رتا حه ٠‏ 

والمر مة المؤجبة للقم اص “طالب توافر القصد الحنائى لدی الحالى» 
وهذا ا#صد هو الذى مثل الركن المعنوى فى الحر عة > فالقصاص 
لا يكون إلا ف العمد + ولم يكتفالمشروع اراهن جرد تعمد الفعل و إما 
اشترط أن 2ه قصد اللاى إلى إ لاق أى أذى من أنواع الابذاء س الى 
جرى فما القصياص طبقاأ لأحكام المواد من ل ا ا ا انمنى 


عله أو حواسه أو مزا فده ¢ ولذلك فإ نه لا يكفى لقيام الحر بمة الموحبة 





ME 


سناد 





سم س س 





للقصاص عرد العدو ان "دون قصمد الاق أذى ,الاسم أو الخواس'واانافع 
كمجرد الذرب لفق لرن من عات أن حلف أثرا م الى داه 
أو حواسه أو مناقع أعضائه . 


ولا نی أن وجوب توافر قصد ]لاق الأذى عل انحو سال ف الذكر 
وهو ما يطلق عليه الءمد الحض ب أ لازم ف .جرمة خطرة بترت 
عليها القصاص من امحنى عليه » فن, لط شخصا رمثلا فذحب ميه 
لو بصره سبب هذا اللطرلا يسوغ أنيقتص من ”معد أو بصره طا 
أنه لم يكن يقصد إلا الضرب» <اصة وأنالضرب على هذا النحو ليس 
من شأنه. د م المألوف من الأمون :ب أن رتب عليه فقد المع 
7 البصر » وإذاكان القضاص متئعا فى مثل .هذه الصورة - وهى 
ما نطلق عاءا عمد الخطأ أو شبه العمد ‏ فإن للجنى عليه أنيفتطق 
دبةعن المحاسة الى فقدهاء وهذا حلاف 'لو قصد ا انی قطع إبام انی 
عليه فقطع سبارته ) نهنا > ب القصاص لا ناه قصد | لحان إلى داق أذى 
بامجنى عليه» ثما مجرى فيه القصاص( ديرن الحقائق > ص .١‏ و-المفى 
(Nien‏ 


والمشر ع إذ يستازم هذا القصد إا يتفق مع مذدى ااشافعى وأ مذ 
فى المر عة مما" بقلب علا أن تقضى إلى النتيجة التوحدثت عل غرار 
منيجهما ف القتل العمد اموي للقصاص ١‏ الأم لليشافعى الطيعة 
الأميرية 4 ۱۳۲ هوا لحزة السادس صن ه ب الى + لم ص م71 )إذ 
أن قشل ھدہ الو اة ھی ال تقطع ٤‏ الأغاب عل اا قصدالكانى 
إلى إيذاء اجى عليه إبذاء مخطيرا رتبت عله النتيجة اللطيرة الو دة 
لالقضاص. .. ومن المعاو مم أن من أه_ما ثبت القضد مانن هوأأو سمه 
الى + الما الحانى ف العدؤان. . 

هذا ولجدرالإشارة بوجه خاص إلى أنه إذا #تأن ا لای كان بقصد 
لقتل ولكن القتل لم يتم لسبب لا دخل انى فيه وتخلف عن الاعتداء 
إيذاء انحنى عليه إبذاء موجبا لاقصاض © ذإنه وان كانت هذه الصورة 
تكون شروعا فى قتل .»إلا أنها تشكلفى الآ نذانه جرعة مو جيةللقضاص 
ومن ثم نبغى توقيع عقسيؤيه القصا ص إذاءطلبها الى عليه ياعثرار أا 
العقويه الوددة شرعا وال يعن تو قيغها می توزافرت شرائطها ¢ وقضد 
القتل بطبيءة ا لمال أشد وأبلغ ف الدلاله على تطوزة اللانى من جرد 
قصد الحاق الأذى بانحى ءايه . : 


للش 


ê Be 





وقد أدخل المشروع ف الاعتداء الموجب القصاص سعلاوة على صورة 
| محر مة بالترك بس ضورة: ]كراة الحانى غيره على الاعتداء | كراها : بجعله 
ف على النفس أو العرض » إذا وقع الاعتداء بحت تأثير هذا الإكرام» 
وإكراه الغير على الاقرار على نفسه بغرا لىق بجر عة حكطليه فما بالقصاص 
اء عل هذا الإقرار وعده می نفد الخ وشمادةالزور إذاأدت وخذها 
إلى الك عل الم بالقتصاص ونفذ ا لحك كذلك . وقد “نص عل هذه 
ضورعل غرار ما سبق الأخذ نه ن مشروع الحتاية عل النفس 

) ۲٣٣١ هادة‎ ( 

مع أمراعاة أحكام المادة .م من هذا القانون » شترط لل قاب 
بالقصاص فى راثم الادتداء على مادون النفس ما ری : 

. , س أن يكون الان بالغا عاقلا مخذارا‎ ١ 

ل أن يكون الحى عليه مكافئًا لحانى على الأقل » وفى تطبيق هذا 
الشروط تعتير الأنثى مكافئة للذ كر » ويعتير كلمن الذىوالمستاءن مکافا 
الول . 

س ألا يكون المحنى عليه فرعا جال ٠‏ 

۽ “حقق المالة وامكان استيفاء المثلهن ذير حيف وفقالأحكام 
الماد تن ۲۳٢‏ ۲۳۷۰ | 

ه - أن يطلب الحى عليه القصاص وفقا لأحكامهذا الةانون ٠‏ 

السام 

لا يكفى لك تكون ار عة موجبة للقصاص أن تتوافر فما طرق 
الاثنات اس حددت! المادة .27 واا يتعين أن تتوافر تذاك شروط 
أخرى ‏ بعضما تعلق بالحانى وبعضها تعلق بای عليه و بعضها. تعلق 
الماثلة بن المريمة وعقوبة القصاص . 

ففما نتعلق بالشروط 'واجب:وافرها فى الهانى » فهى أن ريون افا 
Lk Hè‏ التكليف البلوغ والعقل » والأصل فى هذا قوله صل الله 
عليه و-لم : "رفع القم عن ثلاثة » عن الصبى حى يبلغ وعن الام 
حو استيقظ وعن الحنون حى يفيق “ 

واغتزاط أن بون الخانى عاقلا برقع المسكولية عن أنمحنون ٤‏ عل أنه 
اشسترط أن يكون الحنون قاثما وقت إرتكاب الخريمة »وقد يكو نالحنون 
ذفان انار اوقد يكون متقطعا زول عَنِه ثم عود 6 "وف الحاكشن 

يجت التحقق من أن غالة. المنوق كانت اقاعة بالفاعل وقث إرتكاب 
الحر بمة . 


سس o‏ سس سم 


067 





هدا ورلاحظ أن .الغقل قدحزؤل أواستائن لفثرة نؤقئة ,فعل اللا 
واخثيازة نأن ناوال مواد لكا أو عدر 3 تكب ابر مقىفلا 
ا إن لك على ات عن ابر عة مبدځوارة کل ہی ول وکات العقوية 
ب مم a‏ ق ويقتل ويزنى ولا يازمه ,عقوية أما إذا كان 
السكتاو الخد ر سبب لاد تحابى فيه کان يكون فد ا 5ه عليه أو عن 
غاظ وكان من شا به زوال الاتازاكوقتاركاب'الجريمة » فإن ذلك عنم 
مسكواية الحا ¢ واعدا". جو أحذا رأ اجمهور ال عي + ن الفقهاء 


( الف ج يوضم )> 


HR‏ تجا مشرو ع الآ راء الفقهية الى شترطك ءابق زا" القصاض 
أن کون الحانی مخنازا » ' مع ی ألا يككون مها على : ازتكارن الذرمة 6٠‏ 
وهو ما ذه اليه أبو حتيفة وعد ورواية عن الشافعى أ اتتادا للهديث 
الخ رتف ع لأعى عن اطا و شانوا ا عليه “لیا نه بتعين 
التددد فى شد الا کر اه الذى رذ م المسئولرة عن الاه ) بفتح الراء) بأن 
نكو ن 51 أها ماجا حشى مته خطر 3 على النقسن و لا 2 ى للفاعل دفعة بأ ية 
وسيل لآن حرمة الايذاء اأوحبة لمات حرمة خطيرة قلا لسوت 
الاءتداد بألا كراة الذى منم المد وة عنما إلا.إذا كان | كراها اما عیث 
يصير المسكره ( بقتح ارا E‏ بالنسية اكه 590 نمس الراء ) م 
الشآن:,النيبة للقت : 


وأما فيا سَعلقٌ بالشروط الو اجب توافرها ف اجى عليه فَأوها اک ن 
ماقا اي عا ل الأفل » وهو ما عرف فا نمق اسلای لسر طالتكافق 
ومعاييره فى القصاص فيا دون النفس هى ذات معا نره فى القضاض فى 
النفس » أى فى حرام اافتل > وقد أخذ المشمزوع بأينسر الآزاء الفقهية 
وأفرما إلىزوخ العضر' » فقند انق العلماءتقر يباع| لىالتسوية بسن الذ كر 
2 الصنائع + ۷ص . ۰ المغى ج ماص هالاو 000 ) » 

به أذ بالتسوية بن امام والذنى وهو رأى أبى حيفة والثورى وان 
أبى ليل ( العقوبة ص ١ب‏ و۷ ) ۰ وأخذ المشروع كذاك مساو اة 
الم ماعن بام لم أخذا اة عن ای بوسف من الأخناف ) دائع 
المنائع <۷ ص مام لك چا وزد وال اخ لي Yo\‏ ( اا 
نتفق مع القاعدة العامة أن العصمة تكون بإتمان أو .أمان » جا حقق 
مصلحة هامة فى هذا العصر الذى تقاررت فيه المسافات وفثا ذه انتقال 
الا“ من :لد إلى بلذ مقتذى جوازات سفر'ظئ نال واقم 2E‏ عثاية 
الما ن الذي :دغل اة الإقامة اا كانت رة الإقامة ‏ . 


ا المشروع .كذاك برأى هور الفقهاء ٠ن‏ عدم القصاص من الأب 
لاه 5 اد ا الله ؛ودلك اسانادا إلا دنث ا ”لا .قادوالد 
بؤلده “الام ف اذاك كالاب .١‏ 


ص ا 





( براجع فى موضوع تكافؤ النى عليه والقاتلفى انس والدنوالازية 
وق حم سقوط القصاض عن قاتل فرعه تبيين الحقائق لعن ا بن 
لامع لأحكام القرآن للقرظى مطبعة دار الکتاب العرى ٠۹۹۷/۱۳۸۷‏ 
الخزء “الثانى ص و٤٣‏ ومابعدها ‏ المهجة ج۲ ص ۳۷۰ و الام ل 
الام جد ص ۱۸ وما يءسدها ب المغى ج م ص 757 وما بعدها ب 


العقوية ص ه.غ وما بعدها ) : 


هذا وببرز نى الٍصاص .فياادون انف أصل :هام وهو المساواة:يين 
الأذى.انذى أوقغه الحانى جم . النحنى عليه وبينالعقودةالىتوقعء | الهانى» 
وهذا الأصل اقطئ'و+جوب توافر شرطين يكاد بلتقى علي ما الفقد وهما 
شرط المائلة » وشترط إمكان استيفا.المثل منغير حف » ونظرا لأهمية 
هنن الثترطنن فقا أفرد المشروع كل مما نصا مستقلاهما المادتان 
V+ 1‏ 
كناك طت الاد أن اوا عن اه اقا اند ی اء 
08 ولا جوز توقيعه إلا بناءءعل طابه » فإن ل يطلبه امتذع القصاص »وذلك دون 
الاخلال بتؤقيع العقوة التعز نرنه طقال ج العام الو ارد :الفقرة الثاة من 
٤‏ المادة e YA‏ وع الد یھن بشو قر الع قوب ةالتعز ريه فى كل االات 
الى لايعاقب الحانى فما ققد 1ء1 وذاك حى لا لدت من العقا ب٠‏ 


وق عن البيان 0 عقو به القصاصض لاقۆقع إذا 2 E‏ من 
القصاصض )و هده الا سباب انه : هئ العفو و الصاح و ذوات عل E‏ 
ولا للك معاقبة الحائى تعز راء ج لا يزع القصاصن كذلك إلا إذا 

يتت ارمة عل الوجة المبين فالمنادة (۲۴۳) 

( مادة ۲٣۳۹‏ ) 
١ 4“‏ اف مطبيى أحكام هذا البان ي يقصد بالماناة .أن يكون ا لحل 
' المراد الم ماص فيه من الخانى ماثملا لحل الذى وفع مأءه الاعتداء ف 
ني الى عليه ¢ وذلك 4ن النواحى الا رة : 


و اعرا ا نالوخ فلا امن إلا من تقار ای 
الدى 7 عليه الأذدئ إلا مه ق الاسم والاوضع : : 


(ب) من حدريمث الى اة > فلا يؤحد الصعحييح بالاشل أو با لیف 
ولا الكامل بالناقس 4 ولا الاعيى بالزا بد ووز الیک ادا 


Y4 


~m ا‎ e a ve ا‎ e e n م سي‎ 





اختار اجى عليه ذلك ولم يكن ثمة خطورة عل المانى » وفى 
هذه الخال لاعق للج عة اقتضاء حزء من الدية مقابل الفرق. 


(ج) من حيث القدر » فيؤخد كل امحل بكل الحل » ويؤخذ: بعضه 
بعضه إلا يث لا جوز القضاض فى" البعضن وفقنن) الأ حكام 
ماقطع من امحل 


والصحة أو" المرضن ٢ء‏ والقوة أو الضعف » والجال أو القبح . 
الا يضاح 

والفروض النى سوقها الفقهاء وما رد فى ثناياها من أحكام » أن يكون 
محل لماص من الخحانى: مماثلا .للخل الذى وفع عليه الاعتداء ف الحنى 
عليه © وأن يقتص من اعل بقدر الاعتذاء الذى وفع » وهدا الشرط 
دزا ]ايه ف قوله تعالى ” وكيتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والءين 
بالعين:والآنف بالآنت والاذنبالأذن والسن بالسسن والخروح قصاص 57 
( سوزة المائذة الآبه 8 ) . وقوله جل شأنه :”فن اءتدى ملي> 
تاعتذوا ابه عثل :ا افتدى قلي .. “ (سوزة البقرة الآنة ١54‏ ) . 
و يؤخذ من نظبيقات الفقهاء أله يمكن تايل شرط الممائلة إلى العناصر 
الائة : 

(أ) الجائلة فىالحنس : 

و بر عنه أحيانا با ماله فى الاسم ل ف الذات » والمقصود به أن تر 
أل الذى وقع عليه الأذى وال الذنى بقتص منه من حينك جذط اھان 
فلا تؤخذ العين إلا بالءءن ول" الأذن إلا بالاذن ولا اليد إلا باليدولاااسن 
إلالاظير عر e‏ من مث الاسم و الكذية اة و العم س بالضر س6 
ولاالإصيع إلا ينظيرما فلاتؤذ إصيع .اليد إلا بنظيرتها من حن آذ 
فى بد أنحى عليه » قالينصم بابر والسيابة بالسراية 


ا 


(ب) المماثلة فى الموضع : 


ام امام 


حيث يازم أن ,یکو ن القصاص من امحل :امال للصل | 


0 لدی وقع عليه 
الأذى من حيث :هكا یرجم ای طايه . فود التمينباليمين واليسار 


باليسار:( ودک :ف كل«مافيه إن شال ولام بالأعل والأسفل 


>- د > ن سس سس 


1 








بالأسفلل ( وذلك فى كل مافيه -أعلى وأسفل كالشفتن: والاسئان ) » 


(ج) المماثلة فى السلامة : 

و بغار منه أحيانا بالمماثلة فى الو ضف ومقتضاه ألا يؤخذ الصحيح 
الذشل أو المعيب » وفد رى النص على الأشل بالذات. حى .لا يفهم 
أن الثلل عتير هن الأعمراض الى لا يعد ما فق نادير المماثلة وفةا 
لفقرة م من المادة ء٠‏ وعثال المعيب العين القائمة ( وهى الى بياضما 
و وادها صيحان غبر أن جا حبما الإيبضر ها » ولعلها العين الىاتفصات 
فى اللسان الأخرس ,» والاذن الماثقوبة فى غير موضع_الزينة. ٠‏ 
كذلك لابو خد الكامل بالناقصر فلا تقطع يدكاملة الأصابع يدنا قصما 
أو ما أصبع شلاء » ولان كامساة 5 كبورق واف كامل 
أننت قطع جره مله ,سكا لا يؤخ الأصلى بالزائدء فلا تقطع أصيع أصلية 
بصع زائدة ولا نقطع سن أصلية بسن زائدة ٠‏ 


عل أن العكش حائز فى الحالات المتقدمة ٠٠١‏ فيجوز أن يؤخذ المعيب 
بال حح والناقص بالكامل واازائد بالأصلى » ولكن يشترط هناش رطان : 
ان عفان ا عله ذلك لأنه:يكون قد رضى بأقل من حقه وذلك 
حائز وإأما اف لإجوز هوان ا کر كن حقه » والثانى أن تؤمن 
اللمنطوارة '» وأنه وإن كان اث طا عاما فى القضصاص فا دون الئفيس 
إلا أن هذه المنادة.عنيت, بالإشازة إليه فى .هذا اللمصوص لما قديترتمب 
أانا عل أخذ المعيب بالصحيح من إضرار با لان كالفضو الأشل 
ال ) فقا ايحت قطعه ضرا شى منه على حياة اهانى أوعلى أعضانه 
الأخرى © 


وإذا انار الى عايه القصاص من المعيب أو الناقص أوالرائد »فقد 
رأ لش وبع الأنفذ عذهب النفية والمالكية من أنه لا جوز لاج عليه 
فى هذه ا اقتضاء حزء من الدنه مقابل الفرق رن الأعل والادنىاء اذ 
أن سقس هذا الغرق لوس مرا :متيسرا في جميع الأجوال وای عليه رر 
E‏ الما 1 إذا توافرت شروطه ) وبين الدنة » فله إذن أن 
e.‏ ال أصلا رولامنالقصاصء فإذا أعرض عن الدية واختارالقم اص 
امن اراد القضاص منه دن من الحل الذى وقع علية الاذى » 


خان 8 
القت اص و سن حزء هن الدية ¢ إا بعثير أنه قد ل 


ذلا.جوز له المع بين 
0 يدص حته فى القصاص ٍ 
(د) المماثلة فى القدر. : 
ع آل ق ين غفل القصاص فى الحا الا بقدر الأذى 
و ع الال الاق فى الى عليه » فإذأ أذهب الحابى بكل الل 
کا ا ا زإذا 

اأذهب نزولا على قاعدة أن ماوجب 





القصاص فكله. وجب فى يعضه » عل أن المشتروغ قد تحفظ فى القضياض 
من بض الل فلم يطلق القاعدة و إنما قيدها بألا يكون المشروع قد نصن 
على عدم النصاض من البعض » حيث أخذ المشروع باراءبعض المذاهب 
الى لم جز القصاص فى بعض الاسان والذكر جا أن الفاعدة هىعدم 
القصاص فى العظ, إلا فى السن وعدم القصاص فى يعض الحاسة 
أو المنفعة > وهذه يها قيود ترد على قاعذة القصاض ف بعض 
ا 


ومحسب اللزء'الذى يؤخذمن الحانى على ساس نسبة ماقطمة إلى حملة 
امحل الدى قطع منه > فإذا كلد القطع س الأذن مثلا بأن قطع بعضمأ 
وكان له حد يعرف » يقطع من أذن الخانى ذات. المساحة الى قطعها 
من أذن ای ءيه » وإ ما #سب اخزء على اس سيه إلىالاآذن ع 
إذ أن الأءضاء نتفاوت ضنرا وكرا ممابةتذى أن عيب إلزء ءل أساس 
الأدبة وليس على أساس المساحة. ٠‏ 


وأخير نصت الفقرة الثائية من هذه المادة على أنه لا يعتد فى الماثلة 
بوجو شای ال ری كلد المتملقة بالصفر دار "لكر والسيحة 
أو المرض » والقوة أ والضءيف > واخمال أو البح لأنالتفاوت من هاده 
النواحى هو الأغلب الاعم سن اناس إذ لا #اثل طرفان على وجه ااتطابق 
م كل وجه » واو أعتير الاثل من هده النواحى اسقط القعراص فى كل 
اطالات وغی طن ليان ايه یری أن كون_التقاوت ا اجار اليه 
فى ذات ال ل المراد القصاص ‏ منه أم فى ذاتالانى » فثلا تؤخذءن 
الشاب السليعة سين الك الي يؤية ع والاتف الدقيق الا ي الفليظ ع 
واليد القوية باليد الضعيفة . 


( هادة ۲۴۳۷ ) 


اشترط لإمكان استيفاء المثل ٠ن‏ غيرجيف آلا رتب على القصاض 
هلاك الحا نى أو جاوزة <دودالأذى الذى ألقه با حى عليه > وذلك وفقا 
لها تقرره الحهة الطبية اعتدية . 


هذا هو الشرط الا والمتفرع عن الاصل العام فىالقصاص وهدوااساواة 
وهذا يقتضى ألا ,رنب عل القصاص إبذاء الحانى يأ كثر من الإيذاء الذى 
الحقه بانحى عليه » فإذا كان القصاص من الان يمثل ما أحدنه م نأذى 
ا منه هلاك الخانى أو مجاوزة حدود الأذى الذى أنه بامجی عليه 
إن القضاص » لان القصاص فى هذه الخاله يلحق بالحانى حيفا عل 
بدأ المساواة فى القصاص ٠‏ وإذاكان انمقهاء فى الأغلب باون عل هذا 


شراط إلا ألم اختلفوا فى تطبيقه . 





00 


م 


۰ م 


( يراجم فى شرطى المائلة وإمكان الاستيفاء من غير حت ا على 
وجه الخصوص حت تدائع الصنائع + ۷ ض/731 و ۲۹۸ و .مات آبیین 
الحقائق + ٦‏ ص 1١١‏ و؟١١‏ - اة الحتاج ج لاض ٣۷٣‏ نت اال مغى 
جمص ۳۰۲ وما بعدها ) 1 


الفصل الثالثِ 


أنواع الإبذاء الى رى فما القصاص 





سبق الان فى مقام إيضاح حك المادة ٣٤‏ اتى'عددت أركن 
جر مة الاعتداء عن ما دون النس أنه يازم لتوافر هذه الرمة أن بلق 
انى غاية نوعا معينا من أنواع الإنذاء الى نجرى فمماالتصاض» فالقصاص 
لا جرى فى أى أذى » و إنما فى أنواع محاد: منه وهی الى حقلت يما 
المواد من ۲۳۸ إلى ۳٤١‏ » والمعيار العام الذى على ااه مذدت أنواع 
الابذاء الى نجرى فعا الةم اص هو أن هذه الأنواع هى الى شوافرة .| 
ثم طا الماثلة وإمكان إستيفاء المثكل من غير حيف » وقد رأى: المشروع 
تحديد هذه الأنواعبالنظر إلى أن الفقهاء وإنسا وابالشرطين المد نورين 
إلا آعم اختلفوا :فى تطبيقهما على أعضاء ال ومنافعة وفى. الشجاج 
ولذلك رأى المشروع نحديد هذه الأ نواع عراعاةالا السب وألا كز ملاءمة 
و<تى لا ترك هذا التحديد ب مع أهمينه القصوى ب, لنشءب: ,الآ راء 


6 وبان وحهات النظر فيه وحى عادد جرا القصاص فلا تارك لةاعدة 


عامة باانطر 'لخطورة هذه المراتئم وجسامة العقوية عامأ . 


وأنواع الايذاء الى 4رى فہا القصاص مم م بارج ۳ جراكم قطع 


الأطراف وما فى حكها أو.فى جراثم إذهاب.الحواس أو المنافع مم بقاء 


أعياتما أوفى جرا 7 الشجاجو لخراح . 


( مادة ۲۴۳۸ ) 


لاقصاص إلا فيا بطع من ا صل أو فيا كان له حدمعلوم يله عنده » 
الم إلا فى السن » ولا فى قطع الأطراف عموما وما فى خكرا 


' ولاف 
إلا بالنسبة إلى الأطراف الآنية : 
١ب‏ العين المبصرة : 
إذا واحت يكاملها 


الات 





(أ) ؤخذ الارن بالمسارن . 


te 


( ب ) وإذا قطع الأنف من القصبة فلا قداص ف الزائد عل المارن 
ويأخذ انى عليه أرشا عن الزائد تقدرة احكة ٠‏ 





( ج) ولا فرق بین أشم وأخثم 


ا 00 





وتؤخذ أذن السميع بالأصم ؛ ولا تؤخذ الصحيحة بالمشفوقة . 
٤‏ السن : 
إذا قاعت قلعت نظبرم! من انی ؛ وإذا كسرت كدير من تطبرم| 
بقدراما كبر : 
ولا قمر للسن إلا إذا كان ا حى عليه قد غر ٠‏ فان لم يكن كذلك 
فينتظر المدة الى تحددها الحهة الطبية الحتصة ويقنص من الانى إذا 
لم بظهر بدل السن بعد انقضاء هذه المدة . ' 
د يذ E‏ 
إذا قطع تكاها » ولا قصاص في قطع بعضها . 
اسان : 


إذ استوعبه القطم ولا فصاص فى قطع بعضه . 


الان : 





(أ)إذا كان الة لع من مفعمل فطع بثلة من بد ال انى » ويطبق ٠‏ 
ذلك على قطع الأنامل والأصابع واليد من الك رع أو من المرفق 
أو من اميك 1 
و ) فإذا کان القطع من غير مفصل جاز اجى عليه أن ٫طاب‏ 
القصاص من أول مفصل داخل فى الفطع مع جقه فى جزه من 
من اديه عن الفرق تقدره العكة 1 
م - الرحجل: 
وتطبق'فى شأم| أخكام اليد ء فالساق كالذراع » والفخد «الءضدء 
والقدم وأضابعها دالکف وأصابعها ُ 
1 ب الذک : 
إذا استوءيه القطع » ولا قصاص فى بعضه إلا إذا كان القطع من 
المشفة: ٠‏ 
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ا الانثيان : 
وتؤخذ الواحدة ينظيرتما درط مان اة الأحرى). 


+ 





إفكان امتيفاء الال من ن غير حرف » فنص ف a‏ 7 عل أنه لاقصاض | 


إلا فا طم من المفاضل ( "ذقظع الإضح أو اليد أو الذراع منالمفضل ) 
أو فهاكان له حد معلوم طنهىعنده ركذن لفن والشفة) »ولا قصاص 
فى العم إلا فى السن » وهدا يوافق مذهى الحزفية والشافعية » و يقول 
الدافنى فى كر المظام أثه للا يكون کرک کنر أبدا أى أن كلل العظام 
لا تأي فيه اتماثلة. يخال > ولذاك قد يكون فى استيقائه ؛ حيفث با ان 
( العقوبة ص.لاهغ و 488 ) . 


ما المالتكية امم ينون بوجه عام القصاص ف العظام »وذلكحيث | 


لا يعظ انحط رار المج ج راص وم" ) . 
e 2‏ اة ا ونب وم ف کيا الى جرف 9 الققسياص 4 
ا يا E‏ » الاتفاق على أصل 
القصاص فما مع مت سافنات 2 ةة فى الفروع والتفاصيل » وهى ألءين 
والأننى لذن والس والشفة والاسان واايد. وال سيا 
وم بر المشروع الأحد بالقصاص فى الأطرافى الى اختلف الفقه فى شاا 
مثل الأحجذان والإلية.ن وااشديين والشفر بن 
وفيا إلى إبضاح لبعض أحكام القصاص فى الأطبراف الى يغلب 

| ات على أا ل القعياص فا 4 م ملا حظة أن عيوص المشروع 
4 قى هذا اقام اققصرت عل الأحكام از ئة و اطامة ا اسيك ٥‏ إلى كل 
طرف من هده أ طراف » أما الفسروع وانتفاصيل فيمكن ردها إلى 


الأحكام العامة الى وردت فى شرطى اثاثلة وإمكان استيقاء المثل من | 
رسف مئل جراز القصاص من چ لحل لجيج ينص المتروع | 
ا ا ل روش فيان ای سل 
هذان الشره ان فى يان حكها ذ. و ف ذلك إلى المذهب أو المذاهبال 


أشير فى المذكة إلى أذ ا نم E‏ : 

| امن 
» وألءبن ال س )) ۰ و ۇش العين الب اة باإضحيقة عات و أو امن كبن ¢ 
فو خد ون الشاب وان الشيخ المر ية ي وءں اکير يعن الصغير 4 
ولا و خد E A‏ ۹ وليك يون أن و خد الد ع بالصححة 
إذ! احا رای عليه ذلك:وأمنت امطورة عالما ساعن بثاية ف 2 ام 
إنضاك شر ط كاله . 
e‏ 


س ج ن ل a‏ 





س س ل ل هم هدم 


على شرح المتن الكر مطبعة سی الحاى الجزء الرابع. ص g0‏ به 
المغنى جم ص ۳٠۰‏ ) . 


4 الانك : 


ويؤخذ الأنف بالانف لقو ل تما :رالا نف بالا نف » . وقد بشت 
المادة أهر أ م القصاض فى الأ.نف:زهئ أنه إذا كدان القطع مقصورا 
على المارن اا بقطع هارن الحانى ) والمبارن دو م لان من الآنف 
ونزل عن قصيته ) وهدا الك متاق وله ؛ أما إذا كيان Rr‏ من القصية 
تأبو حنرقة لا يرى القصاص فى هذه الحالة » وعند أحمد وال دافعىلاءوز ` 
القصاض إلا من المارن قط :لی خلاف فيا إذا كان اخانی د تی جزءا 
من الدية يقدره القاذ ى يطلق عليه ى الأعر ةة حكوءة أو أرشا غير «قدر 
يما كر من القضية 6 إلا أن مدقي ما'لك لا لكر ط ل أن يكو نالقطع من 
المارن » وقد رأى المشروع الأخذ برأى الإ إمام الشافمى وقول مدهب 
الإنام أحمد. هذا وقد نص المشروع على 3 و الاثم الخد 
انی لا بشم - بناء عل ما ذکره الفقهاء من أن عاسة 2 لك بطق 
الأغاب بالأنفت » ومن ثم ستوئ:أنف الاش با اونا € واز للق 7 
على خلاف اللسان حيث ترتبط به حاعة الذوق ؛ والءين.لآن البصر 
يرتبط بها , 


( بدائع الصنائع ج لاض ۳۰۸ - الموجة ج 7 ص ۴۳۸١‏ اه اتج 
ج۷ ص ۲۷۷ ے المغنى ۶ ۸ ص 8.8 )»” 

8 الآذن : 

وح الأذن «الإاذن اقوله. تغال : « والآدن بالأذن واه ما i‏ 
ا تالاص علية ف صوص الآذن 6 هو اک أذن ااسحيع بالآدم 
بالذنظر إلى أن اسم ل رياط فى اللأغات بالاذن ) 1 هو الشان ا 


لل فمف 5 تعلق ا الفدم) وعا مم لهذ الصحديحة بالمشقرقة ةه باعتبارها 
تطيقا خاض] له 7 اا . 


(بدائع الصبدائع + الاه م ية | داج سيا كن رامت اغى ١‏ 
ج۸ ص ۳۰١‏ )+ 
ت السن 


وتؤخذ السن بالسن لقوله تعالى : « والسن بالسن » ولأنها محدوءة 


فى ذاما عكن القضاص فيا من غير حيف . وأخرج الاي عن أس 
ان ا 


نی اله ص ابه عليه E,‏ ر اال ص2 


فقال أخوها امن ال إن عه وار ليث ا بعك باحق 


لا تکممر فیا 


. قال ؛ وكانوا قبل ذلك سألوا | أهاها العذو والأرش ¢ 


نر 


8 


2 ل لل بس هماه 


هل ہے 


بالعفو ¢ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لا بره » وحرجه أبو داود أ ضا ١‏ الجامع لأحكام الق رآن < 
ص ١١؟)‏ . 

ونشترط للقصداص بف السن أن يكؤن الى عليه قد أثغر © أى سقاطت 
رواضعه ونبتت أسنانه الداامة»فان لم يكن كذلك فيرجأ ابت فالقصاصض 
من عدمة :6 دة ال تحددها الجهة الطبية الأتمة فاذا انقطات هده 
المدة ول يظهسيسر بدل السن الى قلعت أو كبرت افتصضل من نظيرتها فى 
الحانى . 


( بدائع الصنائع + ۷ ص ۳۰۸ ب المغنى ج لم ص ۳٣۵‏ ) . 


ه. س الشفة : 


وهذه الفق الفقهاء بعل :القطماضنفما اشتناد1 إلى قول تعالى : 
» واللروح قاض » ولأ نبا نتهئ إلى. خد مغلوم او جوز قبطا 
عند الثلاثة أما أبو حنيفة فلا يزه وقد أخذ المشروع برأى أبى<نيفة 4 
ولذاك نص عل أن فما القصاص إذا قطعث كلها ولا قصاص ف قطع 


٠ بعضمأ‎ 


( بدائع الصنائع ج ۷ ص ۳۰۸ س نيبن الحفا'ق ٠‏ ص 1117 
النيجة ج ۲ ص ۳۸ - المغنى جم ص 118 ) ٠‏ 


دح اتان والد ك : 


ذهب إلى الققصاص فببما مالك والشافنى وأحمدء أما أبو حنيفة فلايرى 
القصاص فما إلا فى الحشفة من الذ كر » ومن صخا ره »ن ری القيصاص 
فمما إذا استوعبما القطم » ولاقضاص فى بعضهما ( إلا بالنسبة للشفة 
ذان قطء المشفة فيه القصاص لإمكان استيفاء المال لأن لها حدا معلوما ) 
زاك ہا علا أن علا مہا قيض وبنبسط ويتعذرفيه ےدید الحزه 
الذق يقنض منه ) وا الرأى الوسط أن المشروع ع وغنى عن البوانأنه 
لديؤخذ لان ناطق سال أ رامن » ولنكن و خذ لسان أو ذ كن الكبير 





مسان أو ذكر الصغير ؛ واللسان أو الذ كر الضرحيح بالمر يض لأن التفاوت 


من هذه الثواخئ لاخل إشرط الممائلة الذى سلف بيانة فى المسادة ۲٣٠١‏ 


٠ `‏ من المشمروع.. 


( بذائعاللصنائع ج۷ ص ۳۰۸ حه بيان المقائق + .ص 117 س 
الہجة ج۲ ص غم - المغنى + ۸ ص (1V ¢ °۹ “٠ ٠١۸‏ 
س اليد والرجل : 

والأحكام ال مخصوص علم) ف المشروع شاا لاتعدو أن تكون تطبيقا 
اما لما تضمنة صدر المادة ۲٠‏ من أنه لاققاض إلااقما بقع هن 


4۷ 

المفاصل أو فما كان له حد معاوم ينتبى عنده » ولا فى المظم إلافى السمن » 
وذلك أخذا برأى حمهور الفقهاء . | 

على أنه إذا كان الكسر من عظم » كقطع اليد من نصف الكف » 
أو القظع من نصدف اللنزاغ أو من المضد » فيو جد فى الفقة ثلاثة آراء : 
الأول ؛ وهو مذهب مالك حديث رى الفصاض إذالم تكن مة خطوزة 
أو وف و إلا انتئع'القضاص ( نؤولا مَل أنه رى القعراص ف الفظم 
حييث لايع اللخظر ٠٠)‏ والثانى .: أبو حنيفة وبعض فقهاء هذهب أسمد 
لانزون القضاض:لأن حل القطغ عظم ولاقصاص ف العظم » والثالك ؛ 
ومقتضاه أنه يجوز أن يقتصن من الخائى من أولنفعبل داغل فى اخناية ٤‏ 
وهذا مذهب الشافعى وبعض فقهاء مذهب أحمد » عل أن أصحاب هذا 
الزأى اختلفوا فا إذا كان مجوز الجى عليه أخذ جزء من الدية تقدره 
المحكة عن الفرق بين ماقطع منة وما قطع من الحانى » مم هن ذهب 
إلى الجواز ومنهم من قال بالمنع . وقد رأى المشروع الأخد بالرأى 
الثالث مع اقتصاء جزء من الدية عن الفسرق لأله أدنى إلى حقيق 
العدالة . 


( شائغ الصنائع + ۷ ص ۲۹۸ المغى + ۸ ص "اه لاو .0) . 


م - الاشان ( اللخصيتان ) : 

ذهب المهور إلى القصاص فما » وعادة ما ينبه الفقه فى القصاص 
من إحبدى الا نرين إلى اشتراط مان سلامة الأ:حرى إذ إن أحداها تؤثر 
فى الأحزى وف منافها . وقد يكون.فى قطع احداهما الاغلال منفعة 
الأخرى > ولذلك نبه المشروع إلى هذا الشرط باعتباره تطبيقا خاصا 
لشرط إمكان استيفاء المثل هن غير عيف”. 

(نمابة احتاج ج۷ ص۳۷۰ س المغتى ج۸ ص١‏ "او١٠"1)‏ . 


( ماو 89 ) 


لايقنص فى إذهاب الحواس والمنافع مع بقاءأعيا ما إلا إذا أفقد ال ماني 
الحاسة أو المنفعة إفقادا كاملا وأمكن اس تيفاء المثل من غير أبة مجاوزة ؛ 
وذلك وفقا لما تقرره الحهة الطبية الختعية ۰ 

الايضاح 

اتفق المهور على أنه متى أمكن القصاص فى إذها ب الحراس والمنافع مع 
بقاء أعرانما فإن القصاص جب مى توافرت الشروط الأخرى » و شترط 
أن يكون فقد الحاسة أو المنفعة.فقدا كليا لأن هذا هو الذى قد مكن 
القصياص فيه بحسب ما نقرره الحهة الطبية الختصة » أما إذا كان الفقد 
حزئيا = ک) إذا اعتدى الحانى على النى عليه اعتداء تريب عليه فقد يعض 


۷2 


6 


ي م يسيس يسيس هسه 





مله أو إن نطق ةاأو امفيك بصمره دافن القصاض منم لأنه الاين 


ره استيفاء الملل من غير حيلف ۰ 


ومثال إذهاب الحا سأو المنافع من بقاء أميا ما إذهاب اليس مع بقاء 
|اعين وإذهاب النطقأو الذوق مع بقاء اللسان وشال الطرفمع بقاء الطرف 
ذا .:والقتصاطل فى ذلك رهن بإمكان استيفاء ا مل من غير أية جاوزة 
وذلك عسبا ما يقرره أهل الخيرة من الأطباء وإلا امتئع القصاص . 
و لإحظ أن الحنفية لا رون القصاص ف إذهاب الجواس والمنافع بناء 
عل أنه لا مكن فما استيفاء المثل وذلك فيا عدا البصر ٠‏ 


( بدائع الصخائع ج۷ ص م.م س المج ج؟ ص ۴۸٤‏ س ايه 
الحتاج ج ۷ ص ۲۷۳ المفى ج۸ ص۴۱۱ و۳۱۲ ) ۰ 


) ۲٣١ ماده‎ ( 


و . لاا قصاص ف الشجاج إلا فى المي ضحة وهى الشجة الى محدما 
المانى فى واجه انى عليه أو فى رأسه وتوص العظم ولا تور فيه ٠‏ 


؟ ب ولا قصاص فى جروج المسد , 
الايضاح 


سی ان الصو د بال جاج وأنواعها عند إيضاح > المادة بم 
فرط » وقد صنفها البعص ف أحند عشر جرحا وصنفها آخرون 2 عشرة 
وجوب القضناصض فى الموة وه الشجة التى حدتما الحانى فى وجه الى 
عله أو ف اسه وتو العظم كنا ليه وو فيهء أماالشجاجخ |انىهى أخف 
من الموضة أى الى قبلها والترتيب فلا قصاص فنا عند الشافى وأحمد» 
وفى بعضما القصاص عند الحنفية على حلاف erz‏ 6 وفمأ القصاص كذلك 
عند المالكية . وأماالشجا جالى هر أشد من ال مو فة أى الى إمدها ف الترتيب 
اة والمنقله" فلس فما قصاص عثلها فى اذاهب الأربعة » ولكن 
يوز عند الشافءية والحنابلة أنيطلب المح عليه القصاص مقدار مو عة 
فقط لأئها أقل من حقه » وذلك على خلاف ينهم فيا اذا كان جوز له 
اقتضاء الفرق بين دية الو عة ودية الشجة الى أحدتما الحاني ٠‏ 


على أن المشروع قد آثر الاقتصار غل القصاص ف المواضحة. » لأن 
القصاص فما اتفق وليه الأئمة الأربعة » ولم ر الفصاص فا قايا ذا 
٤ھ‏ ى الاش ھی وأحد» وم ر القماص كذلك ف بعدهأ احا اذاهب 


الأربعة » ولي بر الخد بوجهةالاظر الى جر للجى عله القصاص مةدار 


سسس 
س 


سے 


ا 


e a nee‏ يي vene awe o eo‏ س سم ا س ا 


موضحة فقط ترجيحا لمذهى مالك والأخناف اللذين منعان القصاص فيا 
بعد الموضحة ولو عقدار موضحة ٠‏ وغى مز البيان أنالجى ا 
حال يمتنع فيها القصاص ويبق المق فى الدية ‏ أن يقتضى الدية المقررة 
عن الشجة الى أصاته سواء كانت دية محددة أم يقدرها القاضى وذلك 
وذقا لأحكام الديات » هذا بالإضافة إلى وقوع الحانى نحت طائلة 


الكقوانات اسر ري الواردة ذا الفا ن 


( بدائع الصنائع + ۷ ص و .م س حاشية الدسوقى + ص 781 ب 
ماب انحتاج ج۷ ص94 ؟ - المغنى جم ص هو . ) . 


وأما الحراح » وهى الى خصع ت اصطلاعا بالحروح الى تصيب 
الحسد فى غير الرأس وللوجه » فقد سبق البيان أنما تنقهم إلى قسمين 
وكيسيين : جائفة » وهى اتى تنفد إلى الحوف » وغير جائفة , فبااسية 
إلى اللائفة فققد اتفى الا عة الأربعة علىعدم القصاض فما » وأما باأذسية 
إلى غير الحا ئفة فقد ا نقمم الرأى فما إلى ثلانة اتجاهات : 





القانى : الشافعية والحنا بلة و يرون القصاص فيا هو فى معنى الموضحة 
أو فى كل جرح یہی إلى عظم كاساعد والمضبد والساق :وال وأا 
إذاكسر العظر فلا قصاص نزولا على قاعدة أله لا قصاص ف العظا 


( ( 


الثالث : المالكيةو يجيزونااتقصاص ؤججروح الس دحموما ولوكانت 
فى عظم إذ برون القصاص فى العظم حيث لا يعظم الحطر > ويعظم 
الأطر وحه خاض اشير عظام المبدر والعنق والصائب ( العمود 
الفقرى ) والفخد ٠‏ 





وقد زجح المشروع مذهب الأحناف بالنظر إل تعدو فق اماه 
فى جروح الحسد في الأغلب فضاا عن أنه لا يؤمن استيفاء المثل هن 
غير <يهفا . 

( باع الصتائع ج۷ م ۲۱١‏ ب البق ج ۲ ص جم # ناا 
الحتاج + ۷ ص ۲۹۹ ب المغنى جم ص ۴٠٠١‏ ) . 


س سے — - شهدا 8 - يتيصو 


0" 


م س .م aa o‏ 








) ۲٤١ مادة‎ ( 


إذا أذت سرابة الحرعة إلى قطم طرف أو ها فى حكة أو فقك منفعة 
ا جرى فيه القعياض فيكتع , 9 
١ )‏ ) إن كانت الخر مة ة الأضابة لاقمياص ما 4 ا كزلك 
فى ممرايما . 
(ب) أما إذا كانت الارعة الأصاربة ءن جرائم التصاضء» فتوقخ 
عقو به : العبا عل | لاتا ا فقطمتى توافرت الشرو باجا تفلا ل 
فى سراما . 
(+ ا امتناع النصاص فى الال المنصوص ءام فى البند (1) 
وامتناع لقصياص فااسراية ‘الال المنصوص عاما فالبند(ب) 
يق المحنى عليه فى الدية أو جزء مما 1۶ امتنع فيه القصاص > 
وذلك وفةا لأ<كام الدرات المنصوص ماما فى هذا الباب 
و يقعبد بالسرابة امتداد أثر لمر عة الى وقعتعل عض وه مين إلى عضو 
آر أو إلى منفعته . 
الا,يضاح 
عرفت هذه المادة المقصود سسراية الحر غة فى حرائم الاءتسداء على 
مادون انفس وهو امتداد أثر الرعة التى وقمت على عضو معنن إلى 
عضو آل أو إلى «نفءثهء وقد اشتذاص هذا اله ماع الفروض 
الى بعرضما نقهاء الشر بعة مادة عند اکم عن سراية المرمة © وقصد 
المشروع من إبراده أن تحدد مفوومالسراية فلااضتا نالأ نظار فيه وخاصة 
أنه اصطلاح لايطرق عادة فى فقه الفا نون الؤضعى 
وسراية الجريمة ؛ بالمعنى سالف الذ كر تكون إلىءضو آخرء» م لوقطع 
اعانی ص بع شخصن فا كات عي الأخرى ومقطت 3 أو CT‏ 
الحفي دا ا . وقد تكون إلى منفعة عضو آخر کا او كانت 
السرا ة فى المثال المتقدم إلى منفعة اللكف ميث ترتب على قطع الأصيع 
شال الكفف وليس سقوطها فالسراية هنا إلى منفعة الكف و ليست إلى 
الكف دااع اة كا لطم شخص آخر أو شجه نف رأسه أو وجوه 
فا ذهب ”مهه أو بصره : 
وقد بينت المادةأيضاحك سراية الخرعة سواء كا نت الممراية إلى عضو 


رينم ٠ن‏ 


أو إلى 0 والق عله الشرعة أن مراد ارما سر مس أن 
چا الحانى تمل تبعتها لا ا لاتعدو أن کون أ* ور اي ممه » ولئن 


مگ تدخل عوامل أخرى فى رتب ذا الأثرإلادآن :اتر م فى الواقع 

تعدير هى إل رك الرئيسى هلله العوامل حبث أو لم تقع الحر عة ا 
هذه الغوامل وبالتالى ما نحققت السرايه ا أن الذتمهاء قد اختافو أ في 
إذا كان انا انی هده السراية ثل فىالقصاص منه إذا كأ نت الشراية 
موحية لالقعياص لو فرض ا وت ماعا » «ثال ذلك قطع الأصبع 
8 المفصل الذى :رتب عليه تآ كل الكف وسقوطها منالمفصل » فىهذا 


١9 





مرض. او قطع المانى الكف ايتذاء .اوجب. القصاض ٠ن‏ كفه امتى 
توافرت الشر وط » ولكن سةوط الكف فى.هذا اا ال ۾ ورپ اتداء 
ومباشرة ولكن تركب د 

السراءة !؟ 

يؤخد من جماع الفقة أنه توجد ثلاثة جاه ت رئسية 

الأول : ذهب 1 N‏ 131 کا ار a‏ الأصاة فممأ قصاص 
فإنه فى يجحبسرايتباكذلك » ومثل هذا الاتجاه المذهب المنيل حيث رى 
أن ما وجب القصاص فيه بالحناية وجب بالسراية » أى أن كل مايجب 
فيه القصاصإذا ارتكبه ا مانى اسسّداء ومباشرة (كقطع اليد من المفصل ) 
فإنه يجب فيه القصاض إذا قق بطريقة السر ابه وبذاك تقطع يد المانى 
فى المثالالمعروض. . 

وأما الايجاه الفا إفعل ا رأ نة دأبو لجايغة لمانا حي اير أنه 
لاقصاص ف المبراية حتى .لوكاءت «الجرعة الأصلية' موجبه القضاص 
بل أن أباشينه برى هدم القضاص ف هذه الحالل" <تى فى لر عة 'الأصاية 
بذاء دل أنه لا سيل إلى استيفاء القصاص على وجه الماثله » أى بأنتقطع 
أصبع الحانى فتتا كل وتسقط » وبرى أبو حنيفة أن حق الم عليه يقتصر 
فى هذه الما على الدية أو الارش فيالفعل وسرانته . 


الدمراية » فكيف کون 0 ا انی ن 


والانجاه الثالث : على رأسه المذهب الشافعى ورى أله لا قداص إلا فى 
الحرمة الأسلية مى كانت موجيه للقصاص أما بالنسبة إلى سرايتها: فغ 
الحانى Aft‏ اوا مثالنایقتص من الان بقطع اة وغابه ارش 
الكى ناقصة الأصيع الى قطعت . 


( بدائع الصنائم ج ۷ ص ۳۰۷ س ماب ينا > لاص 370/7 و اام 
- المغی جم ص ۳۲۲ ) . 
وقد رأى e‏ زوع الأخذ بالا جاه الثااك راع »ارہ | كر الإحامات 


مألاءمة وخققا أ لاحداله” سواء بالنسية إلى أ ی عليه أم الحانى ^ 


کزلك انج ا مشروع ذات النظر بالنسية إلى السبراية إلى 51 3 
او ترتب على قطع الأصبع م ن المفصل شال الكف فقط وليس سقوطه» 
أو اوضرب الحانى ےا أوشية مو ية ميرب علىذاك زهان ب بصمرة 
حم السرابة » فهنا يقنص من الانى عن حرعته الأصاية »> وف هذا 
الوص 58 ال مشروع موافقا حور :الذى ری وجوب القصاصى 
ابر عة الأضلية » وأما بالنسبة إلى سرابة هذه الحرمة الى أ حت إل فد 
امنفعة فلم بر المشروع القصاص فما حى يكون حكمه فى السرانة ار 
يبي بع e‏ سمرابه إلى عضو ٠‏ ؛ ور اذم ل والفعب اه 3 
السراية فى هذه الصورة ة يكون مثفقأ مع ذهب الا<ناف يت لأيزون 
القصاض ف ال رابة إلى تفعة ( بل أن أبا خنيفة .ست على اسلف انه س 
لارى القصاص حى بالنسية إلى الرعة الأصليةيناء على أنه لاک اند 
القصاص على وجه اغاثيه وإتما حى لجنى عليه دية الإو دة ودية البصر »> 


fê’ 


س 





والدية ف البصر ) ٠‏ ( بدائع الضنائع +۷ ض ۲١۷‏ ) . 
وإذا كان المثمروع لم يقرر القصاص ف السرابة سواء كانت إلى عضو 
أم إل منفعة » فإنه لم يغفل نحق التق عليه فى الدية عنما الخو ارعن 
البند ( ب ) من المادة ١١‏ عل الخص هلية . 
الفصل الرابع 


تعدد المرائم الموجبة للقصاص وتداخلها مع غيرها 


فعا عا س 


نواجه هنا فرضين رئيسيين : 

الفرض الأول : 

تعدد حرام الامتداه مدل مادون النفس اذا كانت جميعها موسديية 
القعباص . 


تعدد اراتم إذا كان پیم حرام إعتداء على مادون النفس موجبة 
لقم اص . 


ونوحز فيا إلى أحكام كل فرض على حدة مقتصرين علىالصور الأساسية 
الى تقع عت كل فرض 6 معالحين كل صورة فى ضوء مثال للإيضاح 4 
دم بيان الك الذى خيره المشروع ٠‏ 


الفرض الاول 
تعدد جرام الاعتداء على م دون النقس إذا ا ا حميعها 
موجبه للقصاصض 


قطع عال ماله أو تلفة أو متداخله 
ر مادة ۲٤٣‏ ) 
إذا فطع الحاى غال مال من جى عاعبم متعددين وكانث ا معها 
مودبة للقصاص »© عوقب القتصاض إذا طلبوه يما وتؤافرت الشروط 
المةررة وب غلى الحانى ديات | لال الى قطعها عدأ واحدة و قم هده 
ليه أحد متهم » وف هذه المالة يكون لكل «زالياقين احق ف ديه ماقطع 
منه وفقا لأحكام الديات . 








ر( مادة ۲٤۳‏ ) 

إذا قطع الان ال مختلفة من جى عليه ادد أو من منى عام 

متعددن وكانت حميعها موجبة للقمراص ٠‏ افتض منه ماقطع ٠‏ 
( ماده ۲٤٤‏ ) 

١‏ س إذا قطع الحانى طرفا ثم قاع آنی يدخل فيه ماقطعه أولا وکان 
ذلك من جى عليه واحد يكتفى. بالقضاص للقطدم الأ كبر إلا إذا کان 
فمل ا لای على سبل الثلة.فيقتصن منه للقطن الأصغر فالا كبر »وذلك 
می توافرت شروط القصاص : 

+ - ويطبق هذا الک ى حال اعدد الى ءلم 'هى ظلبوا القضاص 
أماإذا ظلب بعضهم الذنة وبعضهم القصاض فيقتص أن الب القصاص 
وتستدق الدية وفقا للثادة +7 انار أحكام الديات المنصوض عليهاق 
هذا الاب : 

ارضاح ظ 
الصورة الأولى : إذا قطسيع الحانى عال مال من جى ادلم 
عون امتح SEE a e‏ 


متمددن : 


) ا ( مقتفى مدهب أحد أنه إذا ط ایب ای علم ما القصاص افص 
( المغی < ۸ ص۲۹۰۰ إك ۲۹۷) ٠‏ 

ب) ومقندی فدهت مالك أنه إذا قطعت بده لأ حدما فة استوة ا 
الققاض: ولش للاخر'ثنء ( عاشيلة اندسوق. + غ من 
ok‏ ( . ؛ . | 

(+ ( أما د اللنفية فالمجى علا إذا خر مها أن قطعا, 
ينه واا منه ديه بل واحذة تقسم مھا مناضهة ( البدائع 
جلا ص ۲۹۹) . 


(د) وأما عند الشافعى .فيفرق بين ها إذا كان القطع عل التعاقب أم 


دفعة واحدة » فإن كان مل التعاقب رقص هن الحانى' ١‏ 


الول وللثاتى الدية > وإن كان دفصسة واحدة أقرع يها 


فيقتص من ا لمان أن خرجت قرعته وللا خر الدية ( |أرجم ' 


السابق ص۲۹۹ ) . 
وقد[ خيرت المادة ۲ من المشروع مدب المجدبة لأنه عمق 
المدال. 
وغل ذلك فإذا قظع المانى مال مال ٠سن‏ ى عليهم أزبغة وتاك 
جيعها موجبة للقصاضن عوقب بالقصاص] ذا اطلبه الى عام الأربعة 


- 


r 


س 





ص الل نس سس سلس ييه سج DED‏ 


وتوافرت مرو طه وتجب على اطالى ديات الحال الى قطعها عدا واححدة 
وتقمم هذه الديات على ا حى عام يا بالتساوى . ويعاقب بالقصاص 
كذلك إذا طابه واحد ممم > وف هذه الحاله يكون لكل من الثلاية 
الباقين الق فى ديه م قطع مه وفةا لأحكام ادات المنصوصض علم| ف 


هذا ااب . 


ويعاقي ااف بالقصاص أ ضا إذا طلبه أثنان مم ۽ وفى هذهالحالة 


من الأئنين آلآشراين اللدق فى دة ما قطع منه وفقا لأحكام الديات ٠‏ 


أ و.جنىعلمم متعددين . 


( ومثانها أن يقظع 5 ویم ری رتل واد آل می رجل ويسرىآحر) 
وال أى الذى بد وأنه محل إثفاق أنه يقت من الاي نما لتقطع مناه 
وسمرأه می توافرت الشر وط ( بدائعالصتائع +۷ ص (f.‏ ¢ وهو 

ا اد به المي ادة ۲١‏ ٠ى‏ المشروع : 


الم ورة الثالثة إذا قطع الانى محال مثداخلة من مجنى عليه واحد 
وما او قطع أصبع رجل ثم قطع كفه الى فما الأصبع المتطوع > 
وكذاك كل قطع فيه قصاض إذا كان دخل فى قطم أ كبر فية قصاص 
أيها) . ١‏ 

)أ( ند أبى حنيفة على ال محالى القصاص فيا قطم أولا ولا قم اص 
فى الثانية وفما الأرش ناقصة ما قطع أولا ( وحالفه صاحباه 
حت يفرقانبن ماإذا كا نالقطع الثانىقد تمبعد رءالأولأم لاء 
فإذاكان. بعد البرء فهما حرعتان ستقاتان يجب القصاس 
فى الأولى والأرش فى الثانية » و إن كان قبل الرء فهى جر عة 
واحدةوالقضاص ٠ن‏ القطع الثانى)(بدائع الصنائم + لاص 01) 


وبلا أن رأى الشافعى وأحد كالصاحبين ٠‏ 


وبرى مالك الا كتفاء بالقصاص من القماع الثاى إد ندرج 
الأول فيه > وذلك إلا إذا ثم القطع على سإيل االثلة فيقتض 
للقطءن الأصغ فالأ كر . ( حاشية الدسوقئ.” ؛ من ۲۹١‏ - 
الجامع لأحكام القرآن + ص ۱٤۸‏ » 148 وهو ما أخ.ذت 
به الفقرةالأولى من المادة ٠‏ 

امبر ازأبنة + إذا قلع الخئى مسال متذاخلة من جلى عليهم تع دن 
( ومئالها او قطع أصبع ٤ی‏ ڄل ثم قطع مي رجل آخر) . 

0١‏ ررق لالحنا بن ها إذأ جاء الح هلما مجتمءين يطلبان 
الفصاص ون ما إذا'تماءا متقرفين ٠‏ فإن جام مجمعين يبدأ 


۲٥١ 


القصاص فى الأقل ( الأصبع ) ويكون للجنى عليه الثانى الخيار 
بن القصاص وبينإرش بده وإنجاء متفرقين فإنجاءصاحب اليد 
وضاحب الأص فاب قطءمت لسع » إن جاء صاحب 
الأصبع بعد ذلك <ذ ار شالأصبع > وإن جاءالأصبع وصاحب 
اليدغائب تقطع الأصبع ثم إذا جاء صاحب اليد أخذ إرش بد ه. 
( بدائع الصنائع ج۷ ..* و01..") ٠.‏ 


(ب) وفى مذهب مالك يقطع الأ كبر فط (فى مثالنا اليد فقط ) 
إلا إذاكان اكانى يقصدالمثلة فتقطع الأصبع ثم اليد ( حاشية 
الدسوقى + ؛ ص 55 ) . 


(ج) أما الشافعية والنائلة فيجعاون المعيار هو أسبقية القطع » إن 
صاحب اليد بن دية يده وبين الف اص مع أخذ إرش الأصبع 
ومن الحنابلة من يقول بعدم الأحقية فى إرش الأصيع إذا ايختار 
صاحب اليد القصاص تزولا على قاعدة دم المع ن القصاص 
والدية فى عضوا واحد . وإن كان الحانى قد قطع اليد أولا 
قفطءث قصاصا ولصاحب الأصبع إرشها ) المغى ع ۸ ص ۳۹۷ 
وم؟؟) . 


وقد أذ المشروع ف الفقرة الثانية من المسادة غ74 أيضا برأى الأعام 
مالك فأورد فما آنا لیک المنصوص ءابه فى الفقرة الأوليمن المسادة يطبق 
كذلك فى طالة تخدد اجى غلم مى طلبوا القصاص . أما إذا طالب 
بعضمم الدية وبعضمم القضاص » فيقتص لن طلب القصاص و تستحق 
الدية وففا للتفصيل الوارد بالمادة ٣٤۲‏ ولسار أحكام الديات المنصوص 


علما فى هذا الباب . 
القرض الثانى 
تعدد ارام إذاكان بينها جراثم اعتداء على | دون النفس 
موجبة للقماص 


أخرى : 





) ۲٤٥ قاذة‎ ( 


وح إذا ازتكب الحانى جر مة ٠‏ اعتداء عل مادون اانفس » ما فيه 
تا وأخرى معاقبا علا بالإعدام حدا أوقصاصا أو تعزيرا » فإن 
عفوبة الإعدام تجب عقربة القصاص إذا طابه ا مى عليه » أءا إذا طاب 
الدية فلا غل عقوية الإعدام حقه فما . | 


oY 


م س 








, سے وإذا اركب الان جرعة اعتداء عل ما دون النفس هما فيه 
قصاص وأخرى فما الدية أو معاقباعلم! بغر الإعدام » فلالل العقو بات 
عن الحراثم الأخرى بعقوية القصا ص الى تقدمعلى غيرها عند اتاد انحل . 

م ب وتكون عتّوية القصاص أسبق فى الترتيب من المةو بات المبيئة 
ف اللمادة ٣ب‏ من هذا القانون ٠‏ 


الإ يضاح 





واجهت الفقرة الأولى من هذه المادة حانه اجماع جرية اعتداء على 
ما دون النفس موححية للقعمراص» مع جر عه أخرى معاقب لما بالإعدام 
سق إء أ كانت عقوية الإعداء موقعة فى جريمة منج راما دود أم فجرمة 
قل موجبة للقضاض أم فى جريمة تمزيرية ( ا لو قطع الحانى بد شخص 
واريكب جرءة جرابة يعاقب عليها بالإعدام جداء أو جرمة قتل موجبة 
للقصاص أو جر مة تعزبرية عقو يتما الإعدام ) : وقد نص المشروع على 
الك الذى سبق النص عليه ف المقرة الرابعة دن المادة ذلا © غر أن 
يمال إعمال هذا اکم فى جرام الاعتداء على مادون النفس أن يكون 
اھ عله قد طلب القصاص » كأن طاب قطع يد الحانى » فإن إعدام 
اللا لمرعة الموجبة الإعذام يحب قط يده فى هذه الحالة سيان أن 
قل الان ستغرق قطع بده و يكون الرأى القائل بعدم الاجتاع أولى 
الداع . أما إذا كان انى هليه قد اختار ‏ الدية دون القصاص » فإن 
إعداء الخانى لا عل ع اجى عليه قى الدية عا قطع عه لكو الدية 
حى مال لايجنى عليه لا خبهعقوية الإعدام على خلاف‌غقوبة القصاص:. 
أمأ الققرة العا نيه من ألادة فتواحجه حالة اجهاع جربمة اعتداء مل م'دون 
ت لل ةَ أخرى ذم ة أو مداقب علما بغ 
النفس مو حبه لالقصاص مع جر عه أخرى فممأ الدنه أو 1 : بأ بخير 
الاعدام > وفى هذه الصورة فان العقوية المقررة جر عة الأ خرى لا حل 
عائفة © ففى القطع قم )اص وف اللائفة الديه » ولا عل gt‏ 
بالأخري . أو أن يقطع الحالى يد خص پار“ د ا رة 
لا حل يعقو به القصاص عن قطع اليد ¢ وإدا 1 السرقة م بعاقب 
ا عدا بقطء عنى السارق » فلا تل محق؛ المنى عليه » فله أن يطلب 
1 ر 1 0 ٠. - - ۰ e‏ . 
ويل ناه قصاصا إذا كانت ھی دی الى قطءت من 5-9 عليه » وى 
oe 1 9 ۸ 5‏ 9 5 
الحالة تقدم عقولة القضاص عل عقوية السرقة وهدا هو المقصود 
ايد الفقرة الثانية من أن عقوبة القصاص :هدم على غيرها 


هاده 
ممأ ورد ف م 


عند اتاد امحل . 


( يراجم فى تعدد ار الم وتداخلها وانجاهات المذاهب فما ت مل 
وجه الخصوص - المغى ج ۸ ص +4 ؟ وما بعدها ) . 

وينص المشروع فى الفقرة الثانية ‏ من المادة على أن تكون عقوية 
القصاص أسبق اأرتبب من العقو بات المبينة فى الميادة ۷٣‏ من هنذا 
القانون . 


الفقصل الخامس 
یدد ايناد 





( مادة ۲٤١‏ ) 
4ے ادا تعدد اناه فى جر به مو حبة لقص اص فالہىجى #اہه الحق 
الحق فى العفو عنم أو عن بعضهم عل دية أو بدولما . 
؟ س فاا عنما ers‏ على الدية فسهحت عام بالتسشاوى ) وان عغا عن 
eran‏ فع المعفو ع ق عله من الديه ۰ 


( مادة ۲٤۷‏ ) 
إذا لم يكن الاشتراك بالمباشرة ف الحرمة الموجبة للقصاض » يكتفى 
بتوقيغ العقوية التعزبرية على الشر يك وفقا لأكام الاشتراك المقررة فى 
هذا القاون . 
( هادة ۲٤۸‏ ) 


إذا ارتكبت جرمة موجبة لقصاص بطريق الأ وكان المأمور 
مبنا م :م السابعة دن عهره 0 نوا أو يه عاهة ق العقل ¢ أقتص دن 
الا وحده, 


) ۲٤۹ هادة‎ ( 


ل للظرو | إللاضة بأحد الفاءلين هن حيث إمتناع القصاص 
أو المسمولية. أو تخفيفها أو القصد الحنانى عل بقية الحناه . 


الا ضا 
era‏ 


اتم ج المشروع فى اام تعدد الخناة ذات الأسبس الى سبق إقرارها 
ف باب الحتاية عل التق » إذ إن اقصاض فيا حون النفس بق 
فق الب أحكامة الأساسية عل دات الأخكام الى يقو م علما القتصاص 
فى النفس » فالنادة 5م تناوات أحكام تعدد الخناة فى جر ممة الاعتداء 
عل ما درن النغسن ال موحيية للقعياصض » وهذا التعدد هو من قبيل مايطاق 


الس > سے 





عليه تلد الفاعان الما وص عليه فى المادة ؟؟ من هذا القانون 
ودر ءنه فى الشر بعةا الإسلامبة عادة_«د بالاشتراك بالمباشرة » »اوقد 
أخذ المشروع بالرأى القسائل بالقضاض من الخاعة بالواعد وذاك مى 
توافرت شروط القصاص بالنسبة إلى كل منم على غرار ما تم الخد ره 
فى مشروع الخناية على النفس' نزولا على اعدة « قتلى الماعة بالواحد »» 
لأ نكل جناءة على ما دون النفس :وجب ما القصاص عل الواحد وجب 
ما على الماع ةكالنفس (انمانة امحتاج + ۷ رص 74 وما بعدها - المغى 
+۸ ص ۲۷۱ ) وغی عن البيان أن تعدد الفاعلين فى إرتكاب ار مة 
بةتضى بط يعته الاتفاقعلم| وهو ما يعرف ف الشر يعةالاملاميةدرالقالؤ» 
وخاصة مفهومه عند المالكية . هذا ويلاحظ أن المذهب الحنفئ وأن 
اا بقاعدة قتل اجماعة بالواحد ( بذأ؛ يع :الصنائع ج لاص م00 ) © 
إلا أنه ل يأخذ القامدة لمقابلة ها فى جرا الاعتداء عل ما دون النفس 
وهى القصاص من الداعة نااو اح » إذ رى الأخناف أن الماثلة فيا 
دون النفس معتيرة ولا مماثله 5 اف وءن ثم يمتنع فيا 
دون النفس القصاص من احماعة بالواحد و ]كا جب الأرش (المرجع 
السابق ص ۲۹۹ ) » على أن الذنْ رأوا القصاص من اا بالواحد 
ف) ذون النفس » استندوا إلى أن شاهدين شهدا عند على رضى الله عنة 
عل رجل بالرقة فقطع بده » ثم جاءا بأخر فقالاهذا هو السارق وأ خطانا 

ف الأول فرد شاد .ا على الثانى وغرمهما ده ة الأول وقال : او علمت 
أنكا تد ما لقطعتكا > فأخير ذلك أن القصاض دلى كل واغد ممما 
لو مهدا قم ل واحدة ع.ولأنه أ-ى نوعى القصاص ( أي اقم اص 
1 النفسن لفسال فی دون النه س ) فو د ذ الماعة بالواحد كلا نفس ٠‏ 
ولذاك ودب القصاص. عل المشتركين فى ,الظرف.. لى اوجه لا يز فعل 
أحدهم عن فعل الآخر أن شهدو | غليه عدا بغر <ق ما وجب قطعه 
فقطم ثم يرجعوا عن الشبادة أو يكردوا إنسانا على قطع طرفل .اى بلقو 
صعدرة عل طرف إساقن وتقطعه أو يقطعوا أبد أو شّعوا عبنا بر نه 
واحدة أو يضعوا حد يدةعللى مفعمل وت املوا ماما يعا أو يمدوها فتبين 
ادغ مخلاف ما إذا قطع كل واحد منهم من جائب أو قظء اع أحده بعك 
0 امن انل ار حبر ع راسد مان ار ند ا ار عر 
تمضلة ثم مدمكلغ واخد إليهمرة حى بانت نت الفلا قصاض فيه لآن كل 
واحد ممم لم يقطع اليد ولم ارك فى قطع جميعها . 


وى مذهب مالك أنه إذا تغدد العضو الى عليه بأن قلغ وا مدعينه 
وواحد' قطع رجله وكانا متالئين على قلع عينه ؤقطع رجله تقلع عين كل 
واعد منبما وتقطع رجله و إذا الخد العضو الممىعليه ج إذا تمالأتجماعة 
على قطم شخص فإنه بقطع كل واحد » وال( عند المالكية هو الاثفاق 
عاى ارتكاب الحر بمة 





> 


of 





هذا وقد ]ثرت الح ة الأخذ برأى إلذين قالوا بالقصاص من الهاءة 
بالواحد كا سبق القول » وهى التاعدة الى انق علم اللمهور الأعظر من 
الققهاء » ولا وحه ها رة بين القسناصض ذالفقس و بن فاص فيا دون 
النفس ٠‏ وهأ أحخذت به الحنة هو الذى سفق ف مذهب مالك والشافى 
والظاهرة فى مذهب أحمد واعق وأ ی اور . 


(حاشية الدسوقى + ؛ ص ۲٤١‏ و ۰ة و ٣١‏ - اة اتاج ح نب 
ص وم المع ی م ص ۸ وما عدها ( ۶ 


كذلك فإن المشروع أخذ فى أحكام الاشتراك فى ر يمة الاعداء على 
ما دون النفس - إذا تمهذا الشاك بالتسبب لا بالمباشرة ‏ بذاتال 
الذى سبق إقراره 0 أحكام عد السرقة» ف فص المشروع قكلانة ف > 
عل خم من مقتيضاه أنه إذا ١‏ یکن الاشتراك فار عة اچس 
اشيرا كا بالمباشرة ‏ ؟| إذا اقتصر الااص على عرد ااا أو الاتفاق 
[والشاعدة درن تكاس ب ألا فعا لالتنفيذية ب قلا قصاص »> وإما يعاقب 
الشر يك بالعقونة التمزبرية الى تددد وفقا لأحكام هذا الفا نونو سب 


وعابم المشرو ع فى المادة + حال الأ بجر : ممة اعتداء عل مادون 
ريج المي م فیا على أنه إذأ ارتكيت جر مڌ موی 
للقصماص مايق ال وان اور صبيا لم يم السابعة من ره 
e O‏ الفقل 6 افص ء ن الام وح ( الق 0% 
ص ٠ (a:‏ 

. وهنا مد الآمي سوال > والمأمور ليس أهلا للسئولية الحنائية » 

فلا باد يغمله > والمسنولية ها عل الام : واناه وا اة 
وض ' الشاففية" روق آل الاس هو" الى قطن مته 0 إذ إن غر 
المسئول كالآلة فى بد الآمى » ولا يذهب الدم هدرا ( العقوية 
ص 948 ) + ظ 

١‏ نص المشروع فى المادة ۲٠١‏ ع أنه لاأثر للظروف اللاصة باد 
الفاعلين ٠ن‏ حيث امتناع القصاص أو المسئولية أو ف.فها أو القصد 
الحنانى على بقية الحناة ٠‏ وقد استخلصت أحكم هذه المادة من اتجاهان 
عض المذاهب والفقهاء ء فى صدد الفروض الى ندرج نحت جکر هذه 
KTS‏ نوس م القتل »ومزال ذلك أنه إذا وقعت ابر ممة من 

أب عل أنه واشرك مع الأب غيره فإن امتناع القصاص :النسية إلى 
الأب لا يؤر على وجوب القصاص من شر بک إذا توافرت شروط 
القصاص » وكذلك الشأن بالفسية إلى اشتراك المكلف مع فر 
ابه 





هام" 


٠‏ ايحم سس للجسسسيسسسس م 


الفصل الاد 
(المواد من ۰ إلى ۲۹ ( 
( هادة ۲٣۰‏ ) 
مط القصاص بالعفو أو الصلح أو بشوات مل القصاص . 
( هاوة ۲١۵١‏ ) 
| س العفو عن القصاص کون غل الدية أو الحزء المقدى منها 1 
و يجوز أن يكون عفوا مطلقا مى كان صمر يما فى الإءراء متها ».وى الال 
؟ ‏ والعفو يكون للجنى عليه إذا كان كامل الأهلية » فإذا لم يكن 
كذلك قام أبوه مقامة فى طاب القصاص وكانالاب أو لغيره من ينوب 
عن النحنى عليه المطاابة بالدية أو الصلح على مال لايقل عنها وللجبى عليه 
الذى صاو ؟امل الأهاية قبل تنفيسذ الحكم ابلق فى طلب القصاص 
م تنوب النياية العامة عن عدم الأهنية أو ناقصهاإذ لم يكنله نائب 
أوكان ناه غھولا أو غاا أ تعر إعلانه و أعلن و عدد مو قفة 4 
وتكون لها كافة الحقوق المقررة لغير الأب ممن نوب عن اجى عليه . 
(هادة ؟ه؟ ) 
و سب يثبت العفو أمام النياية العامة أو قاضى التحقيق وامحكة 
وساب الأحوال . 
۽ وبظل لاجنى عليه ولمن قام مقامه فى طلب القصاص "انلق فى 
العفو إلى ما قبل تنفيذ اسم . 
ز مادة ۲۵۳ ) 
إذا حصل العفو عن القصاص قبل #نفيذ ا لمكم به فعلى لنيابة العامة 
تقدم القضية إلى احكة الى أضذرت الحم فى الموضوع حسبالأخوال 
للنظر ف الك بالذية أو بالحزء المقهر دنها دون الإخلال بالعقوبةالتعزيرية 
المقررة 9 ْ 
( مادة ١١+‏ ) 
فى الاعتداء الموجب للقصاص يجوز أن تم الصاح على الدية الحددة 
أو عل ماهو أكثر أو أفل منها : 


( هادة ههة؟ ) 


لا يعد بالصلح إلا إذابتم اثباتم بأمام النياية العامة أو قاضى التحقيق أو 
المحكة ف أي ال د كانت علما الدعوى ٠‏ 
١‏ ( هادة 5ه؟ ) 

إذا سقط القصاص بفؤات عله :قبل تنفيذ انك يه: الرحت أحكام 
المادة مأو من هذا القانون » دون الاغلال بالعقوية التعزترية المقررة . 

الانضاح 

هنا أيضا أخذ المشروع بأخكام نتفق فى أسمنها مم الأسسن التى ضبق 
الأخذ نها فى باب الحناية عل النفش. > فالقتصاضن سوا أكان فى 
النفس أم فيا ڌون النفس 4 سقط بالعفؤوالصاوفوات م لالقصاص») 
وهذه الأسبا االلاثة هى الى نصدت علما المسادة ۰ وغ عن البيان 
أن سقوط اق اص هو حالة من حالاث امتناع وقوية القصاص: . 

وقد بين تالمادة ١ومأحو‏ ال العفو »وهو النزول عن اق فالقصاص 
مقابل الدية الكاملة أو الزء المقدر منها » واشترطت لك يكون العفو 
مطلقا ب أي على غير دية ‏ أن يكون ضريحا فى الابراء نها » وفىهذه 
ا لحالة لا يقبل العدولعنه لأن العفو يترتب عليه سقوط الق ف الققصاص 
ومى سقط هذا الحق .فإنه لا جوز احياؤه بالعدول عن العفو وطلب 
القصاص إذ القاعدة أن الساقط لايعود (المغنىج ص م" ومابعدها) , 
ومن ثم فإن جود العفو | عا يفيد العفو ع نالقصاص فقط معبقاء الحق فى 
الدية امحددة الى لا يوقت افتضاؤها على رضا الخمانى . و يكون العفو 
بطبيعة الخال من الحى عليه إذا كان كامل الأهلية ؛ لأن العفو اشقاطع 
وقد يقئرن بالا زاء من الدية )فوخب أن يكون احق عله من أهل 
الاسقاط > فإذا لم يكن كذلك قام أبوه مقامة فى طلب القضاض .وكان 
لاأب أو يره ممن ثوب عن الجنى عليه ( كالوصى على الصغير والقم عل 
الحجور عليه ) المطالبة بالدية أو الصايح على مال لا يقل عنما > لأن الام 
على فا هو أقل:من هذه الدية حل مصلحة مديم الأهلية أو ناقصها . 
وللجنى علية الذى صار كامل الأهلية قبل تنفيذ اليك الإقن القصاص 
أو غيره تما تقدم ٠‏ وتنوب النياية العامة عن عدم الأهلية أو ناقصهاإذالم 


يكن له ناتب أو کان نائبه مجهولا أو غائيا أو تعذر اعلانه أو أعان ولي ' 


حدد موقفه » وتكون ها كافة المقوق المقررة لغير الأب من وي عن 
ا حى عليه .وقد وضعت الأحكام الواردة بالمادة١ه‏ ععلى نسق الاحكام 
الى سبق “الف با فى باب الحتاية مل التقمن © اؤأختص المشلروع 
الأب وحددت إذا لم .يكن الجنى عايه كامل الأهلية س بأن يقوم مقا 
الحنى عاية فى طلب استيفاء القصاص أخذا برأى الاجنافب ولأن الأب 
موفور الشفقة »ولبكنالمشروعلم يأخذ بها قيل من © ويزالقود الأطرافٍ 
للوضى استحسانا » بل غلب المشروع الأخذ بالقياس ومقتضاه ألا :لك 
الودى الاستيفاء فى الطرف ج لا لک ف النفس (الدهب الى : 


ااه 


لا 


وأ 1 





تائم الأفكار لقاضى زادة تل فتح القدر مطبعة مصطفى عد ١٠":‏ د 


الحزء الثامن ص ۳٠۲‏ إلى عم س حاشية رد انحتار لابن عايدين مطبعة 
مصطفى الحلى 145/1١‏ الزء السادس ص ۵۳۸ر )٥۳۹‏ ولا يخفئ 
أن الأخذ بالقياس هو الأنسب لعدم الأهلية أو ناقصها لأنه حفظ حقه 
في الدية فىكافة أحوال الىد مثلما هو محفوظ فى -الة الحطا » فى حين 
أن القصاص غالبا مالا شف له صسدرا وهو مل هذه الخال » بيا 
حول بينه وبين الدية » ومن المقرر أن القصاص قد شرع للتشفى 


وقد أوحبت المادة جه أن ثبت العفو أمام النياية العامة أو فاضى 
التحقيق أو ألمعكة حسب الأحوال ٤‏ وهذا حك تقتضيه المصاحة العامة 
بالنظر إل أهمية العفو سواء ف جال القصاص آم ف جال الذية »م أبقت 
المادة جى عليه ومن قام مقامه ف طاب' القضاض ت وهو أبؤه إذا لم 
يكن كامل الأهلية: س التق ف العفو إلى ما قبل التنفيد ٠.‏ ولا حول دون 
العفو أن يكون الى عليه أو الأب قد سبق له أن طاب القصاص ١‏ : 
وغنى ءن البيان أن مفو الأب لا يكون إلا ملى الدية » ما لم يتصاح على 
مال لايق عنها ( تبيبن الحقائق + ٩‏ ص۷١٠‏ 0 


هذا وقد تناولت المادة ٠٠۴‏ حال العفو عن القصاص .قبل" تنفيد 
الک به ب على ضوء ما سبق الأخذ به فى باب الاي على الدغس ب 


فأوجبت على النبابة العامة تقديم القضية إل الممكمة ,الى أصدرت اليك 


في الموضىع حسب الأحوال © إذ قد تبكون هی محكمة النتقض ج 
لو حكمت في الموضوع لتقديم طءن للرة الثائية » وذلك للنظرف الك 
بالدية أو بالحزء المقدر منها دون الإخلال بتوقيع المقوية التعزيرية 
المقررة . 


اكناك بينت المادة هج أحوال سقوط القصاص بالصاح »والفارق 
الموهرى بن العفو والصاح أن العفو يصيدر من جانب الحنى عليه دون 
توق عل رصا الحانى » أما الصلح فهو عقد بين الى عليه وب نالحابى» 
e‏ نهو الا إلا برضا الطرفين . وقد نصت هذه المادة عل أنه 
ور أن م الصاح فى الاعئداء الو جب القصاض - عل الدية الحددة 


أو مل تا عو ا كثرأو أقل نا : 


ونصت المادة وه«من المشروع على عدم الاعتداد بالصاح إلا إذا تم 
إثبائه أماع النياية العامة أو قاضى التحقيق أو احكمة فى أية حالة كانت 
غلا الدغو ى .ا وهذا اک غاثل مم إثبات العفو الوارد ى المادة؟ه؟ 
5 المشروخ وأساس الىك الاحتياط فى مسأل هامة كإمقاط القضاض 
بالصاح > ويلاحظ أن هذا ال لمكم لا عفع بذاته من أن يم الصاح بوضغه 
عقّدا هن العقود حارج مجلس القضاء » وإتما يتطلب النص فى هذه اطاله 
إثباته فقط » و _ستطيع الطرفان إثبات العقد فى محدمر محقيق اانيابة العامة 





أو فاضى التحقيق أو أمام الحكمة فيثبت فى أوراق الدعوى و يكون للنياية 
أو قاضى التحقيق أو الحكمة بسب الأحوال أن ترافب شروط دة 
العيلج وضر ذلك من ]لا نان الى رب عليه ء 


وأخيرا فإن القضاص تستقط كذلك بفوات له قبل تنفيذ الك يع 
وهو ما نضدنه نص الادة ه٣‏ من المشروع » وهنذا أص متقق عليه ى 
مذاهب الفقه الإسلانى » فإذا قطع الجآنى نمی رجل وكان ا الى فاقدا 
مناه فلا قصاص من الأصلى لعدم وجود الطرف المائل » أما إذا فقد 
ناه » فى أى وقت قبل التنفيذ © فإن القصاص سقط لأنه لا جوز أخذ 
طرفت ۲ ر غير الطرق“الجائل لاط رف الذى(وقمت عليه الحنانة > ومن باب 
أولا سقط القصتاص بوت المحاى» إذ عوته يفوت محل القضاص 
( حاشية الدسؤقى ج٤‏ ص٠٠۲‏ ) > على أن سقو ط القعصاص. نوات عل 
لال عق الى عليه فى الدية أو الرء المقدر منها أجذا بمذهى الد افمية 
والكنابل" قل وجا صوص چ ١‏ خلافة مرجع ااسابق 0 — ولبدائع 
الصنائع +۷ ص ۲٤١‏ ) س ولان القامدة عندها أن مان سن على 
سبيل البذّل إذا در أحدهما نات الا حر كذو ات الأمثال » ولأن القتل 
المضدون ست وكذلك الحنانة على ماذون النقسن المموئة ‏ إذا سقط 
7 بسي من غير إبزاء ت الال ( العقوبة ص 4٠و ٥‏ )وهن 
م فقد فجرت الماد جف حال سقوط القصاص بفوات عله قبل فيد 
ا لحك يه » اتباع الأحكام الواردة بالجنادة ٠۴‏ من هذا المشزوع دون 
الإخلال بالعقوبة التعزيرية,المقررة بطبيعة الحال . 


الفصل السابم 
الدية وما ستحی منہا ف حرام الاعتداء عل مادون الئفس 


( هادة ۲٥۷‏ ) 
أحوال استحفاق الدية 


حك على الا بالدية أو الخزء المقدز مما .وتسعوق اللجى مله فى 
الات امټناع عقورا القضراضن ف چرام الامتداء على مادون النفس إذا 
وقست مدا وف جالة وقوع هذه الجراتم إطريق الحطأ مى الحقت 
با حى عايه أي بأذى من انواع الؤيذاء المخصوص علها فى المادة ۷م »> 
وذلك دون الإخلال بالعقوية التعزيرة المقررة. . 

ظ الإبضاح 

الد ست حتجا بان من المي ادة ۷5 من امشروع س عقوبه 
مالية EG‏ فا اصفة الغااية للدية ھی 8 عقو به s2‏ م غ 
الحانى عند توافر شروظ استحقاقها وقدرها خدد وجب بصفة أصلة 
اجيانا وبلا ۶ن مقوبة لوان ایا اوی وکل ید ا ا 


٦ 


من مات العقوبة سما وأن ثمة؛ زام عمدية تمتنع فها عقو ة القصاص 
وإ ما عاقب عاعابالدية س كقطع طرف لا جوز الفصاص فيه و يقابل 
ذلك أن للدية مض صفات اكمؤ بض عن الضرر وفنها معنى التعويض 
لأم! تستحق لاجى عليه ادن الحرمة ولد خسق التتازل عنما أو التُصالح 
دل .أقل مما قدرا »بل وعلى أكثر إذا كانت الجريمة موجبة الاقم اص 
ولاس ذلك كله من “مات العقوية الببحتة". 


سسسسسسشششششسش سيب بإ يي 


والدية إما أن تستدق كاملة لاجنى طايه وإما أن ستعق له حزء مقدر 
مما مل الحو الوارد بالمشروع » وذلك فى كافسسة حالات امتناع عقوي 
القصاص نالسر عة الى وقعت من الحانى عمداء كا تستتحق الدية أوالمزء 
المقدر مها للجنى مايه فى حرائم اتخطأ . وذلك متى ألحقت هذه الحرائم 
انى عليه أى أذى من أنواع الانذاء المنصوص غلما ف المادة0؟؟ . 
ذلك بان حرام اللمطأً ليس ! قصاص بل فما الدية سب » وقد وردت 
الإشارة إلى ذلك فى القرآن الكيم فى قوله تعالى : ” ومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحرر رقبة ٠ؤمنة‏ ودية مسادة إلى أهله إلا أن .يصدقوا“ . (سورة 
النساء الآبة ,وه ) , فالعقوبة فى زات العمد هى القصاص أو الدية » 
أما حرام اللاطأ فسسلا يحب فما إلا الدية . وتوقيع عقوبة الدية أو الحزء 
المقذر نها عا وحن أزشا إذاكان ٠ة‏ دزا بالنض » وحكوك/ة ,ذا 7 ك 
تقد بره للفاخى - لال فى كافة الأخوال سوقيم العقوية التعزرية 


لمر 


وقد دد المشروع: الهراثم الى تخب فما الدية سواء وقءت حرعة 
الاعتداء على مادون النفس |١۶‏ فى حالات امتناع عقوي ةالقصاص ‏ 
أو وقمت هذه ار ممه بطر يق اللخطأ » وملك المشروع فى تقسم هذه 
ار الم م قبل فى الادة بم منه مسلك الفقه الإملای فى تقسيمه 
لأنواع.الاعتداء وصوره الى :قع مها هذه الحرام » وذلك إلى جراثم قطع 
طرف وما فى كمه ¢ واذهاب حاسة أو منفعة وما فى حكمها » وخزائم 
الشجاج (وهى جروح الرأسن والوجه ) » وجرام الجراح ( وهی جروح 
امدق غير الرأس والوجه ) » وهذا التقسيم الفقوئ بسند فى آله إلى 
نجة الاعتداء وأثره فإما أن ,تريب على الاعتداء قطع طرف ؟! ورد فى 
النص القرآ ی کال ن أو الأنف أو الأذن ويقاس علا بطريق اللزوم باق 
الأظطراف ايد وار جل واللسان والذكر > وتعذ الدن فى كم الطرف »> 
فيد وردت فى الاه الكرمة ” والسن بالسن “( سورة اللاندة 


الآ ه٤‏ ) 1 


وإما أن بتر على الاغتداء افقاد منفعة العضو مع بقاء عينه كافقاد 
البصر مع بقاء العيبن صدورة» أو إفقاد الم ف قا الف صب رة أو إثقاد 
النطق 2 بقاء اللسان صورة ٠‏ 


وكذلك قد يكون الاعتداء إصابة فى الرأس أو الوجه مما يمد من فيل ,د ٠‏ 


الشجاج وق شف هذا الاعتداء عن عظم و لابمسه بأذى وقد ثم 


الاعتداء المظر أو ينقله من مكانه وقد يصل الاعتداء إلى 'أم الدماغ ' 


أو إلى المخ نفسه إذا ل بعت منه الحنى عليه » وقد سمى الفقهاء الم لين 
هذه الصور من الاعتداء على الرأس وااو جه » بالمو عة والماشة والقله 
والآمة(أو المأمومة والدامغة » وهذها هرائمكاها ‏ عدا الموضة ‏ 
أخذ مشروع القانون بوجوب الدية فما كتأصل:نظرا لأن القصاص فيا 
لايؤمن معه الحيف فاستحق الدية أ لاوقدقدرهأ الشارع الها ةوالنقلة 
زالآانة وقد اول اناق O‏ علط انارق | ارس در دنا 
القصاص لأن الإصابة فما ا حد تنتهى ا وهو النظى ١ ٠‏ 

وأما أن يتزتب عل الإعتداء حزاح من جروح الحسد ؛ وهذه اراح 
أخذ المشروع بالدنة فما كمقوية أصلية أخذا بالأحوط ف عقيق المماثاة 
رن ار عة والعقوية.إذقال بعض الفقهاء بوجوب القصاص ف الطر اج 
ولكن هناك رأيا للامام أبى حنيفة بأن القصاص فى روح اللاسد غير 
مأمون لأنه کشر مالایکون له عد ياتى إليه كعظم أى مفصل وجب فا 
بذاك الدية ومذا أخذ المشروع . 


ويلاحظ أن الصور الى أوردما الشربعة للاغتداء عل الحسد وأثره 
تسمل جميع ضور الاعتداء الى يعاقب القانون الوضہى عل مقازفتنا 
ولا حتاف الشريعة عن القانون إلا فى مقياس العقوبة وتقديرها , 6.فة_د 
أخذ القانون بمقراس مدة المرض الذى يسبيه الأذى إلى انب مقا يس 


- 


أخرى واعتمدت الشربعة الإسلامية مقياسا آخز للفقونة المقذزة جرع" 


هو نة الاعتداء داه م يرث مسا سے بالحسم 1 


(بدائع الصنائع + لاص ۳۰۸ ومابعدها س فة الذقهاء لامر قندى 
”وهى أصل بدائم الصنايغ للكاسانى نمی مطبعةبامغة دمشق3/ "1 قوب ١‏ 
ار الثالث من 101 ومأعدهات نای اماج حلاص ۳۹۹و ١ا‏ عدھاے 
المغنى + م ض ۳۰۲ ومابعدها) . 


بو م 


ود لم >+ س س س و م > moa‏ د شسضص يبد بل د ا س 


( هاذة ۲۵۸ ) 
مقدار الدية 
ا الدية الكاملة أربعة آلاف ودائتان و مسون راما من الذهضس 
الخالص وبقوم .جرام الذهب بالسعر المحدد وقت ارتكاب الر بمة من 
“»»صلحة دمغ المصوؤات والموازين ٠‏ 
؟ س ولا تلف مقدار الديه باختلاف جنس ا می عايه أو ديه ٠‏ 
م ند ولاتعده إلدية جمدو انيا تق عاي بالتساوی : 
؛ ‏ وإذا ساهم انى عايه فى اللمطأ تقس الدية بين الحانى أى الناة 
وين المحنى عليه بالتساوى بقسندر عددهر. > ويقتطع من الدية مايقابل 
حصة المح عليه فمأ . 
ه - وتطبق الفقرات الثلاث السابقة 
الايضاح 
الدنار هو المثقال. > لا نه امم القطعة دن الذهب المضروية المقدرة 
“* بالمنقال» فانحادهما من حيث الوزن . و الدبنار عشرون قراط » والدرهم 
أربعة عشر قبراطا » فالديناز أو المثقال درهم وثلاالة سباع درهم ( حاشية 
د رد المتار لان عابدين الحنفى مطبعة مصطفى الحاى ١45104‏ الخزء 
"اناق ص ب+نوم س وبراجع فى أن المثقال هو الدينار كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة قر /االعبادات مطبعة دار الكب e‏ 
1 “ض وم بوق ان لمثقال وزن مقداره دوهع وثلاثة أسباع درهم ألممجج جم 
الوسيط مطبعة مضر ١45:18.‏ الحزء الأول ص م ) ٠‏ ولا كان 
1 لي ساوى ۲۹۷۵ جزام فيكون الا بنا ر 2 
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بقة على الحزء المفدر من الدية ٠.‏ 


ومائئان و“مسون حراما من الق اناا ويقوم جر ام الذهب بااشعر 
الحدد وقت ارتكاب ا رمة من مصاحة دمغ المصوغات والموازين وقد 
روعى فى ذلك الأخذٍ شان الذهب » باعتبار أن الدية الكاملة ألف 
دنار ذهيا وأن الدينار انا ٥‏ جراممن الذهب » فتكون الديه 
الكامله" ۰ دئار × هآر وبح = to‏ حراما من الذهب الحالص 
“الذى مكن أن يصنم عملة «ضروية » وذلك باحتساب النصاب بالذهمت 
ونظر لتغير قيمة الذهب من وقت لاخر ازاف نت اللمنة أن يقوم جرام اذهب 
, بالسعرانحدد وقت ارككا ب ار مة من مص لحة دمغ المصروغات والموازين. 
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة على 3 مقدار الدية, لاحتلب 
سب جنس ای ماه أو دينه . فالدية واحدة سواء کان ا حى عليه 
مسا أو ذا وقد أخذ المشروع فى هذه |أتسو به :, 57 المضة وعدل 
عن رأى المالكة والشافعية جعل ديه الذى نصف ده به المسلم وهو رأى 
الحنايله أيضا حاشية رد الحتار ج ص ٥٥4‏ و ۷4٥و٥۵۷‏ و راجع 
ق العاهات المذاهب المغنى < ۸ ص ۳۸۳ إلى ۳۸۹ ( I‏ أخذالمشروع 
والأءم من أن دة المرأة كدية الرجل لقوله صل الله عليه 


رأى :ابن عليه 


= ۲۵ 4 حرام 
وقد صت باد ۲6۸ على أن مقدار الدية | ام ضع أراعة ألاف 


YoY 


ا 





وسام إن ” فى النفس المؤمنة مابة من الأبل “ (المغنى جم ص۳۸۷ ) : 
وسماند هذه التسوية أن النظر يجب أن يكون إلى الاعتداء عل النفس 
الإنسانية وهى واحدة ولا يكون للا“نصبة فى المعراث أو لع المنفعة فما 
وخوافق لزنف شن اتل ولان + 1 

ونصت الفقرة الثالثة على أن الدية لا تتعدد بتعدد الحناه وأا تسم 
علمهم بالتساوى . ما نصت الفقرة الرابعة على أن النى عليه إذا ام ف 
اطا تقسم الدية بينة وبين الحانى أو الحناه بالتساوى بقدر عدد اسيع 
ثم يقتطع من الدية مايقابل حصة امحنى عليه فيا . وهذا كله يثفق مع 
ماجاء فى باب الحناية على النفس ١‏ وغى غن البيان أن الأحكام الى 
أورد” ا الفقرات الثاننة والثالثة والرابعة تسرى على اللزء ادر د ن الدية 
مثاما "سرى عل الدية الكاملة » وهو مانصت عله الفقرة الخامسة زيادة 
فى تا کده ظ 

هذا » وقد أخذ المشروع بتقدر الدية بالنقد المعمول به » وهو أضصل 
فى تقند. الدية إلى جانب الابل والبقر والشياه والحال » وقد حددت‌الدية 
بالنسبة إلى هذه الأشياء حى سمل على أهل كل باد أداؤها مما عنده, » 
وغل هذا ن ص كثير من الفقهاء ٠‏ والأخذ بالمعرار النقدى أضبط وأسر 
وأ نسب للعصر الذى نعيش فيه ومطابق للشرع الشريف » إذ الذهب 
يعدامن أضول الأثمان ولا خلاف مطلقا فى تقديرالدة به . 

( المذهب الحنفى : دائع الصنائع + ۷ ص ۳ه وما بعدها ‏ 
المذهب المالكى ٠‏ حاشية العدوىالمطبعة الأميرية ٩‏ .١ه‏ الوزءالثانى 
المذهب الشافعى . مناج الطاليينلانووى وحاشية 
اقلوق وجميرة مطيعة داو أ واه اليكتب المرنية ازم ارايم مى ٠١‏ 


ص ۳٣۰‏ وما بعدها 


وما بمدها ب المذهب الحنولى , المغنى + ۸ ص ١ه”‏ وما بعدها ) : 
١‏ مادة 9ه؟ ) 
مأ استحق ۾ من الدية فى < Ak‏ وما e‏ 


حكها عل النحو الآلى '. 


4 دية كاملهة فى جر مة قطع الأنف من المارن أو مع القصدة‎ - ١ 
وثاث الدية إذا قطع أحد المتخربن أو الماجز بنا‎ 


۽ س دية كاملة فى جر عة قطع اللسان إذا استوعبه القطع , 


س س دية كاملة فى جر عة قطع الذ ك ركاه أو د د 3 





١ + م‎ 


عه ا 11011 اي hn‏ 
_- -- 
ا “ممم 


¢ سم ديه کامله ۳ جر بمة كبير العمود الفقرى إذا ريب غل اكمس 

فقد القدزة على المثى أو اماع , 

ي س ده كامل؟ ف اليد أو الرحلين 1 أصابعهها و قطع الأذنين 
أو الشفتين أو الانثيين أو دى المرأة وف قاع العيذين 4 واستحدق بصب 
الدية إذا اقتصر القطع أو القلع على أ <د العضوين . 
أملة الأصبع الامام وثلمما فى سائر الأنامل فى اليد أو الرجل . 

ب ب جزء من عمس بن من الدية فى جرعة قلع ابسن ... 
الابضاح 

وضدت هذه المبادة من المشروع مقدار الدية أو الحزء المتحق منها فى 

الحراثم التى ينتج عنها قطع الأطراف وما ى‘حكها ويم بر الفقهاء المسامون 
ونأ أحرانا جرا ابانة الأطراف وهىق می قطعها وإزالتهاوقدحددت 
هذه اللادة ماستحق من الدية عند إزالة طرف من الأطراف © أوخذا 
التحديد لابه قد ورد ىكتب الفقه الإسلامى مستندا إلىأصوله فى الشرع 
ايفان 

فإذا قطم الأنفكلة أو قطع من الم ازن (وهو مالان من الأئف) 
فإن اجى عليه إستحق ديه كاءلة عند امتئاع القصاص » وإذا قطع أحد 
جز آخر فيقدر المزء المسمحق من الدية بقدره ويقوم القأضى سسَقديره 
E‏ حسامة الاعتداء و أن هو طيقا لأادة ٣٠۴‏ من المشر فوع : 

وما ورد فى المادة وه؟ رستند إلى اتفاق الا عة الأربعة بالنسبة إلى 
الدية الكاملة إذا قطع الأنف كلهأو المسارن لقول. الرسول صلوات 
له وسلامه دليه ” ف الأنف إذا أوعب جدما الدية “ أما بقية ما ورد من 
تقدر فيس:د إلى أنالأنف شتمل عل ثثلايةأشياءهى أجزاؤه فاستحق كل 
منها 'لث ألدية ( ندائع الصنائع < اص ۹ الفقراء < م 
ص ۱۰۹ س هابة اتاج + لارصصن ۰ المغنى + لم ص ١٣ي‏ 
و4" ) . 

3 عدت المادةٌ الدية الکاة ل" عند قح الاسان کله لاله قلق به 
منافع كاملة ؟النطق والذوق » و سفق ذلك مع قول الأمة الأربعة وما 
روى من أي بكر وعمر وغل واب مبنعود رطى الله عنم تاسيسا على 
ماورد عن الرسول صلوات الله وسلامه غليه فى كتايه لعدرو بن حزم 
وى اللسان الديه “ . 

( بين ألحقائق + 5 ص ۹ ای الحتاج + لا ص .١م‏ س 
المغنى ج بم ص ٠ ) 4108 ٤۳۷‏ 





- سسد سيه)-»ه 


كا تستحق الدية كامله فى قطع اذى کله أو حشفته اها فالحشفة 
إذا استوعما القطع تساوى الذكر , 


مطبوة دار المعارف AV‏ 1. المزء الرابع من ۳۸۷ و۔. ۹ سي اه 
اتاج + لاص 16م ) . ظ 
أما عر وقوع الجر عة على العمود المقرى (الصاب) نه إذا کا 
فورض عل كسرة فقد القدرة على الث أو الماع فن الدة تق كاملة 
لآن اللكممر تريب عليه فقد #نفعة. كاه له تست وجب :الدية الكاملة » وعند 
ا الصبات وجار الکن بالعلاج أو وه فإن داك لایرب علية الدية 
كاملة وإ تما يقدر الحزء المستحق متا ما ترنب على الإصابةا من تشو به 
أو فقد منفعة جزية: , 
| (بدائع الصنائع حلاص ۳۱۱ ع الفقهاء ج ٣ص‏ .15 ست ماه 
اتاج + ۷ ض ۳۲۲ و ۳۴۳۳ ب المغنى + ۸ ص م ع اوه ) , 
وكذلك فإن قطع اليدين أو الرجلين تستحق عنما الدة كامله باتقاق » 
على الذراع كله وعل الأصابع إذا استوعها القطع وھا( فأقل مايطلق عليه 
والرجل فى .ذلك كالذراع فأقل.مايطلق عليه الرجل:هو أضابعها وأكير 
ما يطلق فايه الرجل من القدم حى أعلا الفخيذ ؛ واستندٍ الك الؤاردفى 
المثمروع .إلى رأى الإغام مالك وبعض الفقهاء الشافعية وفقهاء مذحب أحمد 
(المغى + م.ص 4غ و..*46 و ٠)6۷‏ وسياتى حك دية المزء ‏ الباقى 
٠ن‏ اليد أو الرجل إذا قطع الحزء الأصغر بجر 4ة ثم قطع اللحزءالباقى من اليد 
أو الرجل جر عة أخر ی ويدخل ذلك فى أحكام. تداخل الديات .. 
وتستحق الدية كاملة أيضا فى قطع الأذزن لأن ف متفعة و حالاوقال 
لعمرو 5 درم “وق الأذن مسون دن الإبل E‏ وف قط الشذةن 
كذاك لأن فيهما «نفعة و ممالا وذاك باتفاق أهل العلم ولما وردفى كتاب . ' 
انی صلى الله عليه وسم أعخزؤ س ”3 وف الشفتين الدية 5 وإن كانقد 
روى: عن زیدبن ثاريت رضى الله هده وسعيد بن المشيب 'والزهرى ومد 
بن ختبل أن فى الثنمة العليا الث وف السفل الثلئين ؛ وقد عدل المشروع 
عن ذلك لان الرأى الأول أفوى سندا وأسط تطبية| . 
وقد أتفق الع الأربعة ذلك على وجوب الدية كاميلة. فى الا نشين وى 
دى المرأة وفى قاع العينين لأن إزالة هذه الأطراف فيه افقاد منفعة ما 
و تمق مما دية كيافله وجعسسل المشمروع فى قطع .طرفي واحد من 


1 


7 


ےس س م “o‏ مه 
س 


الأطراف المزدوجة فى ا لسم كقلعين و احدة أو قطع أذن و احدة أو 
شفة واحندة أو ثدى واد نصدف الدية لأن اتفاق. الا عة الاربعة على 
وجو ب الدية الكاملة فى قظعالأثنين بقتضى وجوب نصفها فى قطع الطرف 
الفرد:كاليد الواجدة أو الرجل الواحدة : 


(يراجع بها تدم بذائع الطمنائع + باص ١١م‏ و ۴٠٤‏ س شف ةالفقهاء 


* ج٣‏ ص ١4١‏ سا ماب الاج +۷ ص ۰٠۳و٤٠۳‏ - المغى جم 


ص ٤۴۷‏ و١اه؛‏ و 5ه ) . 
وجنددت المنادة الحزء المستجق من إلدية عن قطع الا صبح بعش الدية 
لستوى فى ذلك إصيع اليد أو الرجل. وتستوى فى ذلك كل الا صابع 1 أما 
الأنامل فإن أتملة اللإمام ستحق عنما نصف دة الأصبع » نظرا لآن فى 
الام أتماشن فط علىخلاف إقية الأصابع فهى ذات ثلاث سذفيات 
ویآ علتها ثلث ديه الأضيع ) المغنئى جم صن5ه: و باذع ) . 
والبق جب بقلعه حسدزء دن عشير بن من الدية وروی داك ف كتاب 
الرسول صلوات ألله وسلامة عليه لمرو بن حرم “وق البين “ويام من 
الإبل“ ما اتفق عليه الأئمة الإربعة » ونشترط فى استحقاق الدية المقررة 
للسان أن_يكون المنى عاية قدأ تغن.أى :ذهيت رواضعدونبتت أسنانه الدامة 
فلا بض من الاق اوجن اجى عايه الديه المقررة إلاإذاكان لابرجى 
عودة سن اغذى عايه ) المغى حم ص .ماع ومابعدما ( : 
( ماده ۲٣۰‏ ) 
ماستدق من الدية فى خرائم إفة اد منافم/الأعضاء 
فم بقاء اانا 
ی E‏ ینت 
تقدر الدية أو الهزء المستحق منها فى حرام إفتقاد منافم الاع ا مع بقاء 
أعيام! ءل النخؤ الآنى ؛ 
۽ س دة كام إذا ترب على الحرمة فقد حاسة البصر أو المع أو 
الثم ) و صف الديه إذا رلك على الجر يمة فتړد حاسة البضر من خد 


1 العيذين أو داسة السمسع من إحذىق الأذنيين اؤ اة الثم من أحد 


المنخرين . 
۽ -إذيةكاملة” فى إفقاد'العقل أو إفقاد حاسة الذوق أو اللمن : 


أو الجاع . 

3 الابفماح 

وضحت هذه الماذة مقدار الدية أو اجزء المستجق مم1 إذا تريب فل 
الاعتداء فقد: منفعة.ى ابي مم بقاء العضو الذى يتعلق. به هذه المنفعة 


۲١۹ EDP 77 E E DEE 

صورة 7 او ترس على الاعتداء ذهاب واسة البصر مع بقاء العبن او 
الأنئف أو اللسان > و عر القانون الوضعى عن هدة الجرام وارها بأنه 
فتزد حاسة من اواس » وهی تید بطييعتما عاهة مسد بمة تبج المادد 
واه معن هدا القانون ٠‏ 

والقاعدة المقررة أنإفقادالمنفع ةإفقادا كاملا بالاهتداء فيه دية كاملة؛ 
أما إفةاد الخاسة فى أحد الأءضاء المزدوجة نصف الدية جا لو فق دأ يصار 
عبن واحدة أوافقدت حاسة الثم من منخروا<د أو عاسة السمع من إحدی 
الأذنين 4 وة منافع وحواس متو دده تدرك طرف واحيد کالدوق 
والكلام بالنسبة لاسان وفى فقد هذه الخواس الدية اكاب 


وهناك منافع أحرى يترتب فقدها على الاءتداء على الأطراف المتءاقةم| 
ولو ل بيكن التعلق مباشرا » فإذا اءتدی إنسان على آحر فى رأسه فذهب 
عقل الحى عليه أو فقد القدرة عل النطق أو فقدالقدرة المندية كان ف 
ذلك دية كاملة > وكزاك إذا ر نب علل الاعتداءالعجز عن الى اران 
الاعتداء على الساقينقا بطل المثى مع بقاء الساقينصورة » أو كان الاعتداء 
على الفماب وتم علاجة ولكن رب على" ال رة فقد القدر النسية فإن 
كل ذلك استوجب دية كاملة لأن المنفعةوالتى فقدت كاملة , 


وبلا خط أن الفقد اذى تھی عنه ديه کاملة چې أن یک سے | 
كاملا ءفإذا ترتبعلى ار مة #قليل البصر فى الهينين أو إخداهما أو تقايل 
اسم أو |ضعاف حاسّة الثم لا امتح ديذكاملة, ولكن يطبق لج 
المسادة ٢۹٢‏ وسیاتیذ کرہ فيا بعد ا 

وججدربالذكر أن المشرؤع قد أختار الأحكام المتفق علها بين التقهاء 
وترك عض «واطن الحلاف الزئية الى تتعلق مل بالاعتداء على فص 
لامكتمل فيه الخاسة أو المنمعة قبل الذريمة كالاعقداء عل أعور يا يفقده 
بشي والب فة »اوقد استند ا اشرو عق الم اذى أو رده فى وض 
النسوية فى استحقاق اصن الذية إبن ن دی هل أعور ومن مدع 
فين واخدة سا ابص فى العنيين إلى مذهى الامامن أن حنيفة والدّافى 
وتؤخى فى ذلك سهولة التطبرق والوقوف ع .د عد القص القركاى دراد 
الین“ وإ ناكا الرأى انخااف وستند إلى قفتا لابق ل يمرن ل عون 


ا 
1 اخ اص 
٥‏ وما بعدها س المغنى 7 ب۲۷ د 2۲۸ بس وؤوالرأى الى اد 


الدوق ج ص ۲٣١‏ الشبرج الصغير جي ص بوم ). , 





hi 


a o 
ن سس ص ب ەەا‎ nn > منم‎ 


( مادة ۲٣۱‏ ) 
يقدر المزء المستحق من الدية فى راثم الشجاج على !اندو الآلى : 


؟ ‏ فى حريمة إعدان هائمة وهى إصابة بالرأس أو بالوجه تشم 
العظم استعدق عشرة الدية 1 
م فى حرعة أحداث منقلة وهىإصانة بالرأ سأو بالوجه :نقل العظم 


7 4 E a ELEN 


1 فى حر مة أحداث آمة أو مأمؤمة وهى إضَابة تصل إلى أم 
الدماغ فوق ا مخ ستحدق ثلث الديه . 


ءا لد وز عة إغذات دامفة:ؤهى إصابة تصل إلى الدماع - المح 7 
انتح ثا الدية 6 وتزد عليّة اة إذاشأات عن الإضانة 


006 أو انرا 
الايضاح 


مددن الميادة الحزء الاستوق من الدية فى جر الم الشعجاج ااواردة 
فى هذا الباب » وقد اختار المشروع أن بكون قدر المستحق من الدية فى 
الشجاج ( حروح الرأس والوجه ) محددا حسب ما ورد من الشارع وى 
حالانه » وترك نديد غيره من االات إلى المحكة » وراعى المشروع أن 
يكون ما اختاره مستندا إلى اتفاق الأمة عليه.. 


الدية » والموضحة هى اجرح بالرأس أو الوجه الذئى: يكشف عن العظم 
ولا بمسه بسوء ولو كان ما كشف يسيرا ( ولو بقدر مغرز إ رة ڄا عبر 
الفقهاء المسادون ) فلا تاف أرش موضحة بكرها وصغرها ولا بروزها 
وخفاها » وهذا الحرح غالبا ما فى دون أذى خطير يترتب عليه » 
بطبيعة الخال إلى الؤيرة الطرية الى محدد مآها  .‏ وهناك الطاشمة 
وهى فى اصطلاح الفقهاء اضابة تقع على الرأس أو الوجه وتبثم المظم » 
ولا و مقدار العظم الذى تبشمهالإصاءه سيرا کان آم كبيرا ¢ وس تحق 


فى الماشمة عكسر الدية ٠‏ 


آنا إذا: وصلت الاصابة عيث تنقل العظام من مكانه أو محتاج فى 
بداوا الى تقل العظ, ( كا ورد فى تأوياها فى بعض كتب الفقه) 
فإنه يستحق فما 5 من الديه . واذا وصلت الاصابة الى أم الدماغ 
١‏ وهى اللدة التى تق المخ عت عظم ا و يطلق اا ف الطب 
الشرعى الأم الحافية ) فينستيدق ثلث الدنة ٠‏ أما اذا وصلتالاضابة الى ا مخ 


سے < 


كان سستتحق ثاث الدة كزلك » الا أنه بلاحظ أن وصول الاصابة إلى 
مخ قد يرتب دية كاملة اذا أفقد منفعة كاملة .» بل قد يكون فيه 
قصاص اذا كان الحانى متعمدا القتلوءات المجنىعليه » وراعى المشروع 
أن يكون المستدق الثاث لأن الثلث هو القدر الذى ورد هذه الاصاية 


لساواتما المأمومة فى أرشها » وقيل فما مع ذلك حكومة لحر جلدة الدماغ ,نز 


ینا لم بذ كرها البعض و تمل أنهم تركوا ذكرها لکوما لا يسلوصاحمبا 
فى الغالب » ولذلك خول المشروع المحكة أن نمكم ما يزيد علالثلث 
اذا كانت ممة تانج ۹ عن هذه الاصانة وهو احتياط شديد قق م ١‏ 
الشرع الحشف . 

(راجع فا تقدم بدائع الصنائع + ۷ ص٣۹٣۳‏ و۳۱۷ تبيين ا لقا ئی 
+ دص ۱۳۲و مم١‏ الشرح الصغير + ۽ ص ٣٣۲‏ و و٣۳۸‏ و ۳۸۲ 
الوجيز فى فقه الشافعى للغزالىمطبعة الآداب واأؤ يد ٠۳٠‏ هالزء الثاني 
ص ١4١‏ س اية المحتاج + ۷ ض ٠٠٤‏ وما يدها ت المغنى ج م 
ص ۹۳ لى ۷ ).۰ 


ولم يأخذ المشروع عا هو تلف فيه من مقادير مستحقة من الدية 
فى الاضابات سالفة الذكر أو غيرها من الاصابات الى ليس هناك 
اتفاق على مقدار أرشها » وراعى تبسيط الأحكام حى يكون ذا أثره 
فى العمل بالابتعاد عن الفروع أو المسائل الخلافية مع ضط ال 
ف اتفق عليه غالب الفقهاء » وأ كثر ما أعتمد عليه المشروع فى ديد 
هذه المقادير ماكان مستندا الى زواية” غن النى صل الله عليه وسل 
أو اتفاق أهل العلم عل المقدار المستحق ٠ ٠ ٠‏ ظ 


( مادة ۲۹۲ ) 


استحق ثلث الدية فى الحراتم الى ينشأ ءنها حرح جائف وهو النافذإلى , 
التجو يف الصدرى أو البطى و إذا نفذت | لائفة من ا ل انب الآ خراعترت 
جائفتين . 

الايضاح 

اشد المشروع بتحديد جزء من الدية يقدر يثلث الدية فى حال إحداك 
جرح جائف ( نافد ) با محی عليه » وقد ورد ف وصف الخرح الحائف 
أنه النافذ إلى التجو يف البطنى أو الصدرى فقول المالكية »وقال الشافعية 
والحنابله إن الحرح الخائف هو الذى يصل إلى الحوف من البطنأوالصدر 
أو ثغرة النحر أو الورك » وذكر ابن عسدالير أن مالك وأبا حنيفة 
والشافعى اتفةوا عل أن الخائفة لا بون 8 ى:. انلو وما 
أشن المشروع » | كتفاء بالقدر المتفق. عليه من الفقهاء .لأر ية 


مد لملا 00 س حسم - - — 


س 3 ا س امس مسس سس سح aa‏ 


ن أن "ارح المائف ابق هل ما إتفذ إلى التجويف البطى أو 
الضدزى > وللفقهاء بعد ذلك تفريعات وأوجهخلاف فى بقية اللو اضع الل 
کو ن الخرح فما جائفالم ,أذ ما المشروع . 

ولستند 'حديد مقدارالدية المستدق عن الجرح الحائف..بالثاث إلى 

ما ورد فى كتاب النى صلوات الله وسلامه عليه إلى رو بن خزم . 

وأخذ المشروع رأىالجهورمن أن ارح الخائف إذادخل من مكان 
وزج من آخر عد عثابة جرحرن يستحق نيما ثلذا الذية وذلك كإطلاق 
: رصاصة مثلا » E,‏ شائع هذه الأياء فقد تدخل الرصاصة من, <دهة 
ورج من جهه ألرى » وهذا القول يستند إلى قول المهور وعالف 
زأيا فى ذلك لدى ااشانعية بقول بان »ا يستحق هو ثلث الذنة فحسب: » 
ولكن استحقاق ثلث الذية لذن الال تاها أفرن لن :۰ 


( تديين الحقائق < ٦‏ ص ۱۳۲ و مم١‏ ب الشرح الصذير + 4 ص 
حم - الوجيز ج٣‏ ص ١45‏ س نمابة/ اتاج + ۷ ص ۳١۹‏ وما يغعدها 
ع الغى د ۸ فی ۰۰)5۸ 

( مادة ۲٣۹۳‏ ) 
س تقدر اة الخزء اتکی خخ الديه لاجى ماه افا ا من 
إجدى ارام منم وص عاما فى المواد الأربع السابقة فطع جزء من العضو 
أو فقد جزلى من منفعة عضو أو جرخ غير ناف أو أنه إصابة ليس فما 
جزء مقدر من الذية » ويكون تقدير المزء المستحق من الدية حب 
جسامة الاعتداء والضرر والمترئب على المريمة مع مراءاة النسب امحددة 
عذا ا 


ساوللحكة أن تستءن فى "ديد الضرر رأئ أهل اللميرة . 


الايبضاح 


r 


عرض المشروع لدالات: الى يكون فما أثر الجريمة قطع جز نالعو 
أو فقد جزى ءن منفمة عضا أو جرح غير جائفب ( غير نافذ ) فى. ادد 
:چ أو جرح فى الرأس أو الوجه لايصل إلى ما حدد المشروع مةدارالمستحق 
من الدية فيه بقار “من 0 وؤهذه الجرا.م ا يكو نقصياص کس ب أحكام 
'المشروع إذلا ينه القطع مثلآ إلى مفصل أو عفار ولا تكون المائله 

. ومجانبه تمزار ألمانى‎ ٠ 
زعم خللاف الفقهاء 3 مهم ون ری القصاص وم من ری استعوقاق‎ 
الحزء المستحق من الدية وهو الأرش غير مقدر  بالمهكومة أى شىء‎ 


TAI 


ل ج ی ن س س ر ت اسم ہیف س ہے م سے ر ج ذه - | 2 سسا 


محكوم به شك به العارف ومغنى ذلك أن الأ ق تقدير ما يشتحق من 
الدية إلى الجا ك أى القاضى فتقدر امحكة المزء المستحق ٠ن‏ الدية “عند 
عند امتناع القضاص » وهذا فى نعالات قطع جزء دن العضو مثلا كقطع 
جزء من اللسان أو الأذن أو الأنفف أوقطع جفن :من أجفان الءن أو 
الاهداب أو جزء لم الإلية أو إزاله: حواجب العينين ( دون أن تنبت 
بعا. الأعتذاء ) وغير ذلك من الهالات ٠‏ وقد أءتمد المشروع فى ترك 
تقد اما ستحق من الدية فى هذه الالات وأمغاهتا للحكة:على آزاء 
للامام مالك فيا يتعاق بالأجفان والأهداب وثدى الرجل ) ويوافقه الأمام 
الشاقعى فيا خض بالخاجب وثدى الرجل وأهداب الءين ) . 


وما؛ أخد به المشروع ف الفقرة الأولى من هذهالمادة يتفق فى الله 
مع آراء لامة المذاهب الأرعة وَلايتعأرض مع من حددوا القدر الوإحب 
تقدير احق من الدية بقدر الحرعة بحسب أنظارهم » فرأى المشروع 
أن ارك ددد القدر المشتحق من الدية إلى تقدر اة تسب شنا مة 
الاعتداء والضرر ارتي على الحريمة ص اعا اتن الحددة ف هدا 
المشروع ؛ ومثال ذلك الحرح غر النافذ فلايصح أن تصل الحكة فى تقيدير 
وأجازت الفقرة الثانية من المادة للحكة أن عبن بأدلى: اللبرة 


( براجع فى شأن مصدر اللأحكام الواردة فى الخنص بدائع الصذائع + ۷ 
ص ۲۲۳ و٤٣‏ ب ماشية الدسوى + ۽ صن 70١‏ ومابعدھا س مہاب 
اتاج < ۷ ص ۳٣٢‏ ومابعده! ‏ المنتى + لم ص 497/1 وما بعدها 
و براجع ف وحوب مراعاة النسي الحددة 4 أى الأرش المقدر 3 وذلك 
عندما تقدر الحكة المزء المستحق من الدة نهاية انحتاج ب باص 00م 
اغى +۸ ص 8/ا4؛) . 

( مادة 554 ) 

تعد الديات أو الاجزاء المقدرة مثها/إذ ندا عن المريمة قطم أ كثر 
كن عضو أو فقد 2 من منشمعة أو حلبوك اکا م اة أوجرخ ؛ 
3 تمدن كذاك إذا اجتمع وع من هذه الحرام 5 الاخر 1 

الا.يضاح 
٥ا‏ نص هذه ا دة من المشر وع أحكام تغدد الديات أو الاجزاء 


المقدرة منها عند تعدد الحرم فنض المامروع على أنه إذا نشا من الرءة 
قطع أكثر من عضو كا لوقطع الوانى بد اجى بعايةاوساقه' ورتب عل 


62 س د 0|100 1 )”تالا الل ەا 


1 





الحر عة فقدأ كثرمن منفم ةك لوذضرب شقص آخر على رأسهفذهب بصزه 
وسمغه من تأثير الضر بة فتتعدد الديهفى هذه الحالة لكلمن السمع والبضر 
لأن لكل منهما ذيته. ع رع يه إذا ترتب على الجر يمة | كثر 
من شج فى الرأس والوچه ا لی أحدث المانى پالینی غليه شجتين برأسه 
أو رأسة ووجهه اوا كر من جرح فعنديل تعدد ماستحقه احم عليه 
من الدية بقدر غدد الشجات أو الخروح إذا کن فا ارش مدر أوكان 
ا الفاضى . 
وهناك رض آحر تتُعدد فية الذيات وهو اجماع وع من هذه ارام 
مع نوع اخر € كلو ادت الحا با ىغلي أصاءه أذهيت هاس ةالسمع 
EF‏ له جرحأ جا ئها ١‏ نافد ا ( ا انر ره جرحا خش عظأ مه بعد أن 
قطع سأقيه فا E‏ اح عليةقطع ستحق ac‏ دية کامل و س" ٠ح‏ 
عن الحرح الذى ثم | أرشة المقدر إن كان فيه رش مدر وإلا 
ستحق مايقدره القاضى طبقا لدم المادة 75 ٠‏ 
وهذه الأحكام فى تعدد الدرات تثفق مع القوافد العامة فى استحقاق 
الديات عن قطع الأظرا فأو فقد المنافع لأن الأضل تعدد مايستعدقمن 
بدائع الصنائع + ۷ صن ٣۱۷‏ الشمرح الصغير ج ۳٣‏ ص ٣۹۳‏ ب 
ا به احتاج ج ص ۳۰۷( ٠‏ 
( مادة ۲۹۵ ) 
اعدد الذنات أو الأجزاء المقدرة مما ۳ الخالتين الا تين : 
(1) إذا نشأ عن الطرعة فقد عضو واحد ولو تعددت منافعه ٠‏ 
(ب) إذا نشا عن الحريمة قطع طرف بدخل فى طرف آخر أ كبر منه 
وكانا متتساوين فى الدية ممقطع الباق أو جزء منه مجريمة أخرى.٠‏ 
وفى الحالة الأخرة تقدر القاذى ماستجق للجى عليه ءن 
ااباق من الطرف الا كاين : 
الايضاح 
نصت هسسذه المادة من المشروع :على أحكام تداخل الدانات 
أو الأجزاء المقدرة هلما » أى اخالات الى.لاتتعدد فما وهى حالتان. : 
الأولى : إذا نشأ عن الجحرممة فقد عضو واحد حى ولو كانت منافعه 
متعددة © ]ا إذ قطع فدص سان آخر فذهب كلامة وزذهبت حاسة 
الذوق الى تدرك باللسان فاستحق ف هذ الال دة واخدة لان الطزرف 
المقطوع وأحد وإن كانت متأؤيه متعددة .۾ ١‏ : 


(الغنى + م ص 4" ) ٠‏ 


الثانية : حال تداخل |اعضو المقطوع. فى أطراف أ كبر مئه ۽ ومثال 
ذلك الذئ برد فى كنب الفقه ما لو قط لع خض أصابع آغر فهنا تستحق 
دية كامله عن الأصابع كلها لأن فعا اد 4 فإذا وقعت عل الحنى عايه 
جناية أخرى بعد ذلك قطع فہا الحانى يا من كف امحی عليه نفسه 
3 مصده فان ذلك يتداخل مع الد الى استحقت عن اليد es‏ أن اليد 


تطاق على ماين الأصابع ل فهو كله ,طاق علية اليد ء والأضابع ر ظ ' 


وهی دزء من الك أو جز من القدم امتحق عا ديه كاملةشرعا )و كذلك 


إذاوقعت جر مة 000 جزء من ساق المح غليه سواءمن الفاعل 1 
الأول أو من ص 1< خر السمتحق ديه وإ شدر القاضى ما تحعحقه 5 


الحنى عليه نظير المزء المقطوع فى المناية الأخيرة باعتبار أن الحنى عليه 
قد اقتضى دي الرجل من قبل وذلك حى لانجتمع ديتان عن طرف واحد 
هو اليد أو الرجل 

( شائع الصنائع ج۷ ص )"١8‏ . 


ر مادة ۲٣۹‏ ) 


١‏ - ف الاعتداء غير الموجب القصناص لا جوز للج عليه الصاح 


ل مال بجاوز الدية أو الحزم المقدر متها نض فى هذا الباب 


؟ - ولايكون للا'ب أو لغيره ممن ينوب عن الحنى عليه أو لانياية 
العامة يحسب الأحو ال المبينة فى المادة ٠١‏ إلا المطالبة بالدية أو الحزء + , 


المقدن منها . 

م س وف غبر الأحوال المنصوص علا فى هذا الباب لاتجوز المطا لبة 
أمام أنة محكة بأى: تعو.نضعن ا لرا المعاقب مايا بالقصا ص أوبالدية . 
الا,يضاح 

حظرت ال مادة 5« من المشروع الصلح على مال يجاوز الدية أو الز, 
المقدر منها بتض ف هذا الباب فى أحوال الاءستداء غر الموجب 


القصاص » ومن ثم جوز للتجى عليه أن يتصالح على مال يقل عن الدية /” 


أو اللحرء المقدرامتهاا َو نالفو المطلق 
عليه إذا لم يكن كال الأهاية س سواء كان هو الأب أو غيره أو الثياية 


العامة بحسب الأحوال المذكورة فى المادة ١ه«‏ من المشروع س فلا "7 


تكون له إلا المطالبة بالدية أو الحزء المقدر منها > ذلك بان الصلح عل 
مال مجاوز الدية الحددة أو الحزء المقدر منها بنصفى هذا الباب يقنا فى مع 
مقصود الشارع من هذا التحديد فى الاءتداء غير الموحب للقصاض » 
وذلك بحلاف الصلح على مال جاوز الدية مقبسابل التنازل عن الق 
فى القصاص ٠‏ 


. أما من ينوب عن المنى, ' 


5 


و 


كا نصت الفقرةالز خيرةمن هذه ال دة على أنهغير الأحوال المنصوص 
عامها فى هذا الباب كاهو الشأن فى المادتين 551 نند (ه) و سند هاب 
لا يجوز المطالية ‏ أمام بأنة؛ محكة بأى تعوريض.,عن:المرائم المعاقب علا 
بالقصاص أو بالدية ٠‏ لأنه مى حك بالقصاص أوحك بالدية فليس من 
الحائز شرعا الحم بأى نوع من أنواع التعويض المنصوص فايها فى 
القانون الوضعى . 
وقد سبق الأخذ بكافة هذه الأحكام فى باب الحنابة على النقلن . 
( هاذة ۲۹۷ ) 
١‏ لاتب الدية أو اللمزء المقادز متا ق مال الخال :٠‏ 
(]) إذا وقعت المرمة عمدا . 
«لإنا). إذا وقعستك.المريمة: لخطا .وكات ثانتة بإقراره ولم تصدقه العافلة 
أو كان قد تصالم مع الحنى عليه أوكان ما تعمله من الدنة 
دون ثلا : ٠‏ 


اويا الباية أو الحزء المقدر منها. على العاقية فى الاعتداء الواقع 


9 ناعون أو ممن به عاهة فى العقل أو 2 تبر ا وكذاك AN‏ 


الحطأ فى غر الا وال المبينة فى الفقرة السابقه إلا أن يكون مؤءنا من 


د المسئولية الناشئة عنه نتجب على المؤمن فى حدود الزامه فإن بقى منهاشىء 
" كان عل العاقله . 


( مادو ۲٣۸‏ ) 
جب الدية حالة فى مال الحانى ومنجمة على نلاث' سني فى مال العافلة 


ومع ذلك يجوز للحكة أن ,تاس بتقسيط الدية الواجبة فى مال الان لمدة 


5 


أقصاها ثلاث سنين إذا قدم كفالة يقبلها الحنى عليه . 
الاإيضساح 
حدق الأخيكام الواردة مهأ تبن المسادىن مع ماسبق لذ ين نه فى مشروع 
ادناية عل التنئس 0 * ظ 
نقد نصث المنادة ۷٠٣ف‏ البند (أ) من المشروع عل أن دية الخرائم 
العندية جب فى أو الحزء المقدرمتها دق مال الحانى » وهسذا 


+ لاخلاف فيه بن أ كثرأهل العلم لأن "الت قلة الا تمل عمدا..٠‏ والأصل أن 


الذية تيمت حالة ق اماك اللاي وذلك علد الأثمة مالك والشافل انمد ي 


ا وقااث الأمام أو خنيفة إل آنا جب فى ثلاث سنن ٤‏ وقد أخذ الممروع 
: ' ف المادة ۸ مه ب الاصل ان امات و اخال الخال حالة وجاز 


اللجكة أن اتام بدفعها مقسطة لميبدة لاءزيد على ثلاث نوات واشترط 


لذلك تقدم نغالة ةيلها اى عليه » إذا الق فى الإأصل حال واتقسيط 
عارض فأشترط ماقو به بقبول صاحب الحق . 

أما عن دية حرام الحأ فقد أنفق امهور على أن العاقلة لاتمل الدية 
فى الہ الاعتراف واه اح كما هول أرق امد ( أعلام المعوقين عن رب 
انعا مين لابن القم :لی مط ھة ا لدی ۲۸۹ ١|51١‏ الزء الأول ص 40/١‏ ) 6 


عع ج لس حص لس ل سح 
س اتا 





نش 


أماى الحالات الألرئ فلا خلاف بن العلناء أا مل ؛العاقلة لسك 
عل اب انی( انما تؤدى'ق .ثلاث 'سنوات .»زهي بذا التنجي. ُضلدنها نص 
المادة م1 من المشروع فى وفال ,ال عة مالك والشافغی وأحمد لا.يلزم 
الحانى شىء من دية الخطأ وهو هاأخذ به المشروع: أما الإمام أبو حنيفة 
فيعتير الخانىو احدامن العاقلة ومله نض به فى الدية (العقونةض 1٥۷‏ و0 ) 





وقد نصت هذه المادة في البند (ب) على أن الدية ‏ أو الحزء المقذر 
سا ا انال الحانى إذا وفعت ار عة خطأ وكانت ثاشّة باقراره 
ولم تصدقه العاقله أو كان قد تصا مع ال عليه أو كان ما مله من الدية 
دون ما هذا با قال به الأماءار مالك وأ حمد من أن العاقلة تمن ثلث 
الدية أو ما يزيد عليه . أمأ الإمام الشافعى فقد فال إن العاقلهة #ل الكشر 
والقليل » بيغا ذهب الا مام أبو حنيفة إلى أن العاقلة تمل نضفت طشر 
الديه استناذا إلى ميل العاقله بالغرة س وهى مهدا القدر فى حدريث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل | 

کا نصت الفقرة الثائية من المادة ۷٠م‏ عل أن جب الديه ا الحزءٍ 
المقدرة منها س على العاقلة فى غير الحالاتِ المنصوص عليها فى الب دين 
(]) و (ب) من الفقرة الأول من المادة » ڳا يحب الدية س أو الزء 
المقدر منها. ب على العاقلة كذلك فى الاعتداء الو قع من انحنون أو يمن يه 
عاهة,فىالعقل أو من غير البالغ لب هو مقرر فى الفقرة الأولى من المسادة 
۳۱ من أن عمد هؤلاء يعتير فى ج الليطأ جب فيه الدية » وهو قول 
اجمهور.» وا لمي الشافهى فى رواية بالنسبةٍ للصغير فرأى الدية فى ماله . 
وذلك إلا أن يكون مؤمنامن المسئو يةالناشئة عن الفتلى الخطأ فتجب الدية 
على المؤمن ف جدود التزامه فان بقى منها شىء كان عل المافلة , 

( براججع فيا تقدم يدائع الصنائع + لاص 5ه؟ و لاه؟ س غرف ةالفقهاء 
۲ ص ۱۸۴ لك فلس تمان احتاج ج۷ ص مهم إلى ھم 
المغی جام ص :دنم ای۹۷ ) +.. 

) ۲۹٣۹ هاذة‎ ( 

١‏ س عاقلة الماني جي اله الى ينتمى إليها كالسلطة النشر يمية أو 
التنفيذية أو القضائية ,أو القوات المسلحة أو القطاع العام أو التقابة 
أوامعية أو الغرفة او الأتحاد أو أى تنظي مهن | N‏ 

؟ ب وكؤن العاقلة طرفا فى الدعوى الخنائية فى جيم مس حمل اتحقيق 


واشا که كلما وجيت عام الدية أو الحزء المقدر منها ». ويتغين إغلانما 
بالدعوى . | 


/ 


: الإيضاح 

العاقلة من العقل وهو من أسماء الدية إذ تسمى أيه للأنها .تقل لان 
اى عليه » وقيل ”ميت العاقلة لأنها تمنع الحانى سن والعقل المنع م - 
والأصل فى دوجوب الديه على العافل: فى الحطأ ماورذ عن النبى صلوات 


(A 
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الله عليه وسلامه فى قضائه ندیه المرأة المقتولت ودية جنينها عل عصبة قاتاما 
ب فالغاقلة أصلا كانت هى لتم ةا وال عة الاو الفلا ةق الدب 
ولا أهمية ران فيكون عصبة من رٹ ومن لا يرث لاله محجوب بأقرب 
منه»"وبالثسنبة لأب الانى وأبنه قال مالك وأبو حنيفة وأحمدفروايةأنهما 
يعتيزان من العاقلة »وف رواية عن أحمد وقول الشافى نما لايدخلان 
وقد جعل عمر بن الطاب وضى الله عنه العقل على أهل ديوان الحانى 
وليس عل العصيات » وأهل الديوان هم المقاتلة من الرجل البالغي نأعتبارا 
بأن النصرة صارت إلهم ( الشر ج الصغير + ۽ ص ۳۹۷ و ۳۹۸ ) »وقد 
ذهب إلى قضاء عمز رضى الله عنه أبو خنيفة فجع لالعاقلةفى أه لالديوان» 
فإن لم يكن الما نی من أهل الديوان فالدية مله القبيلة ثم أقربالقبائل 
إلبها على تريب العصبات ٠‏ وف غاية البيان من كاف الحا كم “”بلةناعن مر 
ان الحطاب رضى انه تعالى عنه أنه فرض المعاقل على آهل الديوان وذلك 
لأنه أولهن فرض الديوان وجع ل العقلفيه وكا نقبل ذلك ملي عشيرة الرجل 
فى أموالهم ولم يكن ذاك منه تغيبرا كم الشرع » بل تقر برا له لالهعرف 
أن عشنرته كانوا تملون بطريق النضرة فلما كان التناصر بالرايات جعل 
العغل عام ؛ اخ لا يجب عل النسوان والصبيانلانهلاحصل بهمالتناصر» 
١‏ حاشية رد الختاز ج باصن 300 ) ٠‏ بنا رأى الأهامان أحمدوالشافعىأن 
أهل الديوان الا يصبحون عاقلة وأن العاقلة هم العصبة لان قضاء النبى 
ل الته عليه وسم أولل مق قضماء عمر بن اللحطاب (المغنى جم ص ۳۷۷) > 
وقال أحمد وأبو عنيفة .ترك فق العقل ٠‏ الحاضر والغائب من العصئبات 
وقال مالك يقتصر العقل مَل الخاضر ؛ وعن الشافعى رؤائتان' بالانفراد 
والاشترالة بالنسبة اضر مع الغائب ! واستبعد المهور منالعاقلة الصغير 
واحنون والنشاء' فلا'خلافف. لدم فى" أن لا يعقلون ( المرجع السابق 
ض /الالاو ۰)۳۸ 1 

وقد أخذ المشرزوع بمثل النهج الذئسارعليه | مرا مو متي نعمر بن امطاب 
بمحضر من الصحابة رضى اله دمم حين فرضن الدديوان وفرض الديةلىأهله 
تقريرا منه لحك الشرع ! ذلك أن التحمل من العاقلةإنما كانللتناصروقيل 
وضع الديوان كان التناصر بالقبيلة وبعد الوضع صار التناصر بالديوان 
فضار غأقلة الرجل أهل ديوانه ( بذائع الصنائع + ١‏ ص ۲٠٠‏ - التحفة 
جص (۱۸٩‏ : ومن ثم حددت الفقرة الأولى من ا لد۲۹۹ من ا شرع 
الماقلة ‏ وفقا لفكة التناضر ‏ حا سبق دیدها فى باب الحنابة 
مل النفس بأنها المهة الى يتتمى إليبا ابمانى ! ويينت هذه ابمهةعل سبيل 
المثال لا الحمس.. 

و أو ضحت الفقرة الثانية من المادة4 أن العاقلةطر ف فىالدعوىاخنائية 


ن حميم مراحل التحقيق وانحا كة ! وذلك فى كافة الاحوال الى جب 


ف ل : 
ملا فبا الدية أو الحزء المقدر مما 3 ومن .م تعن هده الإحوالإعلاعا 


كذلك بالدعوىالحنائية . 


( ماذة ۲۷۰ ) 


مال بی ما وجب ت كلها أو مابقى منها يدت المال . 


۲ سه وق حالة وجوب الدية عل الفاقلة يجب الدية:فابيئتت المنالإذاا بد أ 


لم تكن لجا نى عاقلة ': 


لاف 


۽ س وتسرى الأحكام المتقدمة بالنسبة للدية الكاملة أو الدزء المقدر 
لل 
الا,يضاح 
نصت هذه المادة على أحوال حمل بيث الال الدية لاهو 
مقرر شرعا من أنه لا يطل دم فى الإسلام ‏ وهى لا حرج عن ثلاثة 
فروض : 


م« كا نجب الدية فى بوت المنال فى بكافة المحالات الى لا هرف فبا ۽ 


(أوها ) أن يكون الاعتداء غير موجب للقصاض ولايكون لمن وجبت په 


عليه الديه مال يغى بها » ذفى هذه الحالة يج بالدية كلها أو الحزء الباقى 
منها فى بست المال . ' 

( ثانما ) أن تكون الدية واجبة على العاقلة وفةا لأحكام هذا المشروع 
ولا يكون يجانىعاقلة , | 

١‏ ثانا أن يكون المانى مجهولا فى أية حاإد من الحالاتالتى يستحق الى 
عليه فما الدية » فى الفرضين الأخير بن جب الدية كلها فى بيت الال 
وقد نصت الفقرة الأخرة من المادة على سريان الأحكام المتقدمة 
بالنسبة للدية الكاملة أو الحزء المقدر منها إذ الدم لا يذهبهدرا ف الإسلام 
وجب أن يقابل بالدية » ومن ناحية أخرى فان بيت المال يرث دية 


^A 


من لا وارث له حك القامادة الشرعية اول ل الدية 


المستحقة إلى عليه الذى لا عاقلة لمن أصابة أو لا مال مندها وهو رأى' 


الأحناف والشافعى وروابة عن أحمد . 

( راجح فى شأن دد العاقلة وأحكام محملها وحمل بيت المالللذنة 
تبين القائق ج٦‏ ص ٢۷٦‏ وما بعدها سے حاشية الدسوقى جع ص 7/١‏ 
وماع دها - الوجيز ج ۲ ص ٠٥۳‏ إلى ٣٥١‏ س اة امحتاج ج ۷ 
صن .وم وما بمدھا ب المغی ج۸ ص ٣۷٦۹‏ إلى ۳۸۲ ) 


> 
۳ 


2 


r 
- 


( مادة 5/١‏ )» 
إذا ثبت الاعتتداء المؤجب القصاض واختار ا حى غايهالديةأواختازها 
من قام مقامه فى طلب القصاص أو تصائل أحدهها على مال » قضت 
احكة بأداء الدية أو المال المتصالح عليه في الحا أوف الآ جل الذىيقبله 
الحنى عليه أو ٠ن‏ قام مقامه وحددت جاسة لاتحقيق من الأذاء م أفإذا 
م م وطلب الى عليه أو من قام مقامه. القصاض حجت الحكة به ع( 
ولاشترط فى هذه الخال أن تكون الحكة مشكلة من قضاة آخرين '. 


الايضاح 

لن كان من المقرر أنه متى تم العفو عن الفصاص ممن له البق فيه 
فلا بجوز له العدول عنه » إلا أن نجال أعمال. هذه القاعدة هوالعفوالمطلق 
حسما ورد نص الفقرة الأول من المادة ۲٠١‏ من المشروع . أما إذا 
ت اللاعتداء الأوحب لاقم اص واختار انحى عليه الديه أو اختارها 
من ام مامه فى طلب القصاص - وهو أبوه إذالم يك نكامل الأهلية 
أو تصالح هذا أو ذاك على مال » فقد بماطل الحانى فى دفع الديةأوالوفاء 
ذا المال وينتهى الال إلى أن يفات الانى من القصاص ومن الدية » 
أو من القصاص ومن أداء امال المت صالح عليه ٠.‏ من أجل ذا كأوجبت 
المادة ٣۷١‏ على المحكة أن تقغى بأداء الديه أو المال التصااح عليه 
ق الخال او فى الأجل الذي يقبله الى عليه أو الأب وان محدد حلسة 
التحقيق من الأداء > بحيث إذا م بم وطلب الى علي هأوالب القصاض 
حكت العكة به دون اشتراط أن تكون الحكة مشكله فى هذه الخالة 
من قضاه آخرين ا سيق الخد هذا الحم ف اب الحناية عل 


اأفصا الثامن 


الالخراءات 


سس س سس 


( هادة ۲۷۳ ) 


٠ ب على الحهة القاس جع الاستدلالات أوالتحقيقعندا بلاغها جرم‎ ١ 


ul‏ المنصوص علما فى هذا البإ .أن تثبت فى #ضزها الاصاءة 


أو الاصابات الى لقت با حى غليه,بوتصفها وضفا. كافيا.:. 


» س وعلمها أن تيل الى عايه إلى الطب الختضنأوالطبيت الشرى 
نب الأ<وال ودلك دح ديل إصاباته أو ماصع من أطرافه ووصةها 


4L 





الايضاح 

م نت اجب امش وع فى هذهالمادة عل المهسكة الى تقوم جنع 
الاستدلالات أو التحقيق عند ابلاغها جر عة من اترام المنضوض غاما 
فى هذا الباب؛ أن تثبت إصابات اجى عليه فى غضرها وأن تصف هذه 
الاصابات وضفا ,كافيا > وهو احراء ءادى بذجل فى مقدؤر هذه.الجهة » 
وأوجبت المادة أيضا أن, تحال الى عليه إلى الطبيب! لم ص أو إلىالطبيب 
الشزعى بحسب الأجوال وحسها برىامحقق من الاصا ب وجسامتهاواوضعها 
وما قد محتاج إليه فى نشخيصها من دقةالنظو؛ ومجبء ل الطبتبغند ]حال 
الى عليه إليه أن حدد اضابات الحنى عليه وأن يصفهاوصفادقيةا و يقداز 
المدة اللازمة لعلاجها وما قد يترتب علها من آثار وتاج » وذلك احتّى 
يكون هذا التفصيل هاديا عند صدور الك بعقوبة القصاص مثلاأو 
بغيره من العقو بات ٠‏ إذ تاج كذلك إلى نيان المدة اللازمة للعلاج وما 
درتب عل الاضابات من آثار عذك تدر العقوية التغزيرية المنصوص 
علما فى هذا القانون . 


زهادة ۲۷ 
- غل الهة القائمة بالتحقيق أن قق قبل التضرف فى العو 
من شفاء امحى عليه أو مآل الإصابة الى لحقت به يسبب المر ممة وذلك 
بمعرفة الطبتب احص ٠‏ 55 ظ 


؟ = وعلها أن تعلن الى عليه اشخصره ضور خلال ثلائين يوما 
من تارييح إعلازه لح دد موقفه من القعراص أو الديه أواام فوأ والصملح» 
وعل 0 يضمن الإعلان التنبيه عل ایی عليه أنه إذائجات عن الحضور 
عن حقه فى القصاص . فإذا خضر أثبت طلبه فى محضر رسي .. 
وماق ۷٤‏ 
١‏ - إذا كان الى عليه مدي الأهلية أو ناققاما وجب إغللان من 
وت عله قانونا ضور خلال لان وما دود يد موفقه من الدية 


أو الصاح على مال لا يقل عا حسب الأ حوال ٠.‏ 


؟ ا وإذا کان الاب مثالا سر رما ا كافة الأكام الحاصة 
بإعلان احنى ءايه المنصوص ماما فى الفقرة الثانية من المادة السايقة ۰ 


۴ فإذا خضر اناب هن مينى عليه أثيث لبه فى يحض وسبى . 


ااال ل ل سس سس سوس ا مسي ةس سس سب سس 


الايضاح 


أوحبث المادة سام على الحهة القا عة بالتحقيق أن تحقق ‏ قبل 
التصرف فى الدعوى - من شفاء انحى عليه » وذلك عن اطر بق عر صه 
على الطبيب ا لقص والذى لساطيع أن دد ما آلت اليه اصابات انحى 
عليه » وما إذا كان رتب علا قطع طرف من أطرافه أو فقد منفعة 
عضو بالحمم ( راج فى تأخير القصاص من الحرح حى يندمل بدائع 
الفئنائء < ص ؛ وم و 01م ب زاد المعاد فى هدى خير الله لابن 
ال الحنبلى المطبعة الممنيةغ مم( ه الحزء الثانى ص 188 ) . وأوجبت 
ایت الجهة أن تعان انحنى عليه لور خلال ثلاثين یوما 
من اراح » إعلانه لإبداء طلبه فى خصوص القصاص أو الدية. أو 
المذو أو الضلح »عل أن بكو نالإعلان لشخص انی عليه احتياطا لحقه 
لأهمية هذا الق . 


وأوحب المشروع ف ده اده أن تضهن إعلان اجى عليه ليما 
عليه بأنه إذا لم ضر خلال الأجل المضروب له بدون عدز بالرغم من 
إعلا به لشخصه اعتير متنازلا عن حقه فى القصاص سب » وذلك حى 
ادر انحنى عليه إلى متابعة ]حر اءات الدعوى وحفظ حقوقهأو إبداءنازله 
عنما إذا أراد » وهذا الإعلان ما ضمنه من تنبيه أوجبت الفقرة الثانية 
من المادة ۲۷٤‏ أن يم لشخص الأب إذا كان هو النائب عن المح عليه 
لا نه مقتضى المادة وهلا من المشروع يوم مقام ابنه فى طلب القصاص 
فذا لم عضر ادل الخول "الملضروب له بغير عذر عد مازلا عن طلتب 
القصاص' » شأن الأب فى ذلك شان انحتى عاية كامل الاهلية”ء 
أما الدية فهى لا "سقط وتكون مذا حق الح "عليه عدم الأهلية أو 
ناقضها . 


وا كانت المادة أومم لا جز للنائب عن غير كاملل الا هلية فيا 
عدا الأب ى المطالبة بالقضاص » فقد نص تالفقرة الأولى من المادة 
بم عل إعلانه وفقا للقواعد العامة للهضور خلال لاثين يوما لتحديد 
موقفه من الدية أو الصلح على مال لايقل عنها حس بالأحوال»فإن كان 
الاعتداء ا للقصاص جاز له الصلح على مال جاوز الدية » أما إن 
تان الاعتداء غير مؤاجب للقضاض فليس له إلا المطالبة بالديه 
ويذزلك يوفق حك المثبروع بين عدم تحطيل السير فى الدعوى وبين 
خحقوق اجى عليه ,| 


0 ا الحقائق < ٩ض ٠١4‏ سم 
بعس ھ الخزءالثانن ص 1517 وفى حك العفووااولى نماية انحتاج + ۷ 
ص .وم و ۲۹٥‏ ست المغتى + رص 65" و 7417 ) : 


هذا وقد أوجبت المادتان ۳۷۳و ۳۷٤‏ إثبات طلب الحنى عليه أو من 
نوب عنه قانونا فى محضر رسمى » وذلك فى حال الحضور ٠‏ 
ر هائة ۲۷٣‏ ) 
إذا م محضر ا حى عليه أو لابه فانونا ومضت المدة. المشار الما ٤‏ 
المسادةءن السابقتين بعد الإعلان أو تعذر الإعلان لشيخص الحنى عايه أو 


لشجض نفام :مقامم' ]لبه اقام سارت "الثياية:-العابة و ا 


إعراءات الدعوزى الحنائية بطاب توقيع العقوية التعز ربة الواردة هذا 
القانون أو أى قانون انحر » مع عدم الاخلال لق الحنى عليه فى المطالبة 
بالدية أو الحزء المقدر منها عند حضو زه » ومحق النياءة العامة فى طلب 
امک بذلك لعدم الأهلية أو ناقصما طبقا لأحكامالمادتين ١د؟‏ 2 ٣٠١‏ 
مهدا الفانون علاوة عل العقوية التعزيرية ٠‏ 

الايضساح 


8 


وأجه [لشروع فهب المادة ما شع ى -الد غياب ألحى عطيدأو ن 


نوب عنه قانوتا رغم إعلاتمما لابداء طلبهما فيا تعلق بالقصاص أو 4 


بالدية وحالة تعذر الإعلان اشخص الحنى عليه أو لشخص أيه إذا كان 
هو النائب عنه » ففى هاتين ادالتين ينبغى ألا تآلر السير فى ,الدعوى 
الحنائية إذ النيانة العامة طرف أصيل فما ولما اق دائما فى السير فى 
إحراءات الدعوى إلى ايها بطلب توقيء العقوبةالتعزيرية ولذلك أوجب 


عليها المشروع السير فى إحراءات الدعوى الحنائية إذا لم ضر الحنى عليه ٠‏ 


أو من نوب عند ومضت مدة الثلا ئن وما بعد الاعلان طيقا الاد:ءن 
السابقتين أو إذا تعدو الاعلان عل النحو المذ كور »وعندئذ تطلب الشاية 
العامة توقيع العقوية التعزيرية الواردة فى هذا القانون أو أى قانون 
اثر » مع عدم الاخلال محقها فى طاب الم بالدية أو الحزء المقدر منهأ 
لعدم الاهلية أو ناقصبا طبقا لاحکام المادتين ۲٠١‏ و ٣٠١‏ من هذا 


المشروع علاوة على العقوية التعزيرية 3 ومع عدم الإخلال دق الى ٠‏ 


ليه كامل الاهاية كذالك فى المطالبة بالدية أو الزء المقدر منها عند 


٠. حضوره‎ 


( ماده ۲۷۹ ) 


' س يكون امحی عليه أو من ينوب عنه قانونا طرفا فى الدعوى‎ ١ 
. الحنائية الناشئة عن أية حريمة من الحرائم. المنصوص علما فى هذا الباب‎ 


فى ميع ماحل التحقيق وانحا كة » ويتعين إعلانه بالدعوى ٠»‏ وله 2 


. لتخدايك موقغه جن دور اليم‎ e 
. ويتبع هذا الإحراء أمام حكة النقض‎ 


؟ س ويعفى الى دليه أو من ينوب دنه قانونا من الرسوءالقضاثة 


- 
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اجن 


ك 


, , موقةه س فى أيه حال كانث علما حى صدور | 
فإذا ثار النزاع أمام الحكة فيا يتعلق بتلك الصفة فصات المحكة فى هذا 


أوضحت الفقرة الأولى من هذهالمادة أن المحنى عليه أو من ينوب عنه 
فانونا طرف فى الدعوى الحنائية فى يع ماحل التحقيق والحاكمة وذلك 
بداهة بالنسبة لطلب القصاص أو الدنة أو العفو أو الصاح » وهذا الک 


ع له ضرورته وأهميته إذ إن الأطزاف ف الدعوى الحنائية عاب قائون 


الإجراءات الحنائية هما النياية الف افة والمبهع » وقد تدحهل المدعى 
بالحقوق المدينة أو بق دعواه مباشرة » وقد يتم إدخال المسثول جن 
الحقوق المدنية » وهذا الحم لال باختصاص النيابة العامة بإقامة 


الدعوى ومباشرتها وهو اختصاص أصيل لا يتوقف بالطبع على إراذة . 


الحنى عليه أو طلبه > إذ قد تطلب التياية العامة إنزال العقو به التعزيربة 
على المنهم فى الحرائم التى : لا يتوقفب رفع الدعوى الحنائية .فيها عل : طاب 
أو إذن أو شكوى من الحنى عليه .. 

ولا كان نظام ,القضاص نظاما جدىدا فى. العقاب وفى الإجزاءات 
: الأصيل 
فى الدءوى الحنائية فيا يتعلق بالقصاص أو الديه لذلك نصت هذه المادة 
على أن يكون الحنى عليه أو من سوب عنه قانونا طرفا فى الدعوى ألنائية 


أجازث همی محققت ضفته هذه أن بتدخل فى الدعوة س لتحديد 
وأن کی دفاءه 8 


الأزاع » وذلك بعد ”ماع أقوال الهم وهو .طرف أصيل فى الدعوى 
الحنائية. وهو الذى يواجه ما أعطاء الشرع للجنى عليه من حقوق قبله . 

وقد نصتا الفقرة الثانية أيضا على. إعفاء المحنى عليه أومن 
ينوب عنه قانونا سب من كافة الرسوم القضائية فى يع مراحل التقاضى 
ومن المعلوم أن هذا الاعتاء مبب دخو أو تدخله فى الدعوة بصفته » 
وباانسبة لطلبه القصاص أو الدية أو العفو أو الصلح ٤‏ إذ ورد عن عمر 
ان الطاب رضى الله عنه شان رجل من البادية خضر يطلب حقه أنه 
بعد أن قف له قال,أاظرواهل بلبت هرمن ثاب .أو هل .له نعل أو 


عطءت له دابة فعوضوه عنما من اتآ المتال 4 وإذن kb‏ بأعفاء 


٠‏ ف إلى التيسير على صاحب الاق ف الوصول إليه دون مشقة 


أو تلفق ا 
( ماد ۲۷۷ ) 
فېا عدا ما ورد فيه نص <اص فى هذا الناري » تسرى عل الحنى عليه 
آو من سوب عنه الأحكام المقررة. للدعى بالحقوق المدئية فى قانون 
الإجراءات الحنائية وتسرى عل العاقلة الأحكام المقررة للسئول عن 
ا لقوق المدنية في,القانون المذ كور , 


۲۹۷ 


الا يضاح 

نصت هذه المادة غل أله فيا عدا ماورد فيه نص خاص هذا 
للدعى بالحقوق المدينة فى قانون الاجراءات, الحنائية » ومثال ذلك 
الأحكام المتعلقة بالإعلان وكيفيّة وطرق الإعلان ونخوها من المسائل 
المتعلقة باجراءات مباشرة الدعوى أمام ‏ قضاء الشكر الى لم يعرض لما 
هذدالمشروع » وكذلك تعيين موطن مختار » وال ف‌الطعن آیا كان: 
نوعه مثل حق المدعى بالحقوق المدنية فى الطعن غل الأواص والقرارات 
والأحكام الى تصدر من جهات التحقيقأو الك . وقدروعيتالتسويه 
بن المدعى بالحقوق المدنية وس الى عليه فى هذوالمسائل لتشابه وضعهما 
بالنسبة إلا » فيكرن للجنى عليه كذاك حق الادعاء المباثير طيفالاادة ممم 
هن قانون الاجراءات الحنائية وهو احق ف أن يق الحنى وليه دعراه 
مياه ة يطلب الک فل الخانى بالديه وبالعقوبة التعز يرنه ۾ ومن البديهى 
أن ذلك الى لا تعدى النطاق القرر فى هذه المادة ولا وله الطمن على 
اجك الا فا عص با الدءة وحدهادونالءقو بةالتعز برية وذلكفالأحوال 
وبالشروط المنصوص علمأ فى القانون» وقد دعا إلىذلكأعتباط المشروع 
لاله حفظ الاوراق!إذا كان الام متعلقا بإحدى الجنح التى سرىعلبها 
القا نون كالاصابة اللمطأ فيصح إلجنى مايه إذا حفظت النيا بهالعامة الأوراق 
دون نحقيق منها أن يقي دعواه مباشرة أما محكة الحنح , 

كا نصت المادةأ يضاغل أن تسرى عل العاقلة الأخكام المقررة لانئول 
عن الحقوق المذننةقانون الإجراءات الحنائية »ذلك ف اعدا ماوردفيهنص 
خاص فى هذا المشروع مثل نص الفقرة الثانية من المادة ٣٠۹‏ وقد سبق 
يانه . أما الأحكام الموضوعية االخاصة بالعاقلة فلا برج فى شأ إلا إلى 
نصوص هذا المشروع » إذ هى مغايرة عن الاحكام الخاصة بااسكوليةءن 
عمل الغر الواردة بالقانون المدنى . ظ 

( ماذة ۲۷۸ ) 

فى الأجوال_الن:اتعتئز الجرامة ذبا جناية #طبقا 'لاادة ۲۲۹ :من 
هذا القانون ترفغ الدعوى منبرثش النبابة الغامة أو من يقوم مقا 
باحالم! إلى حكة الحنايات مباشرة . 

اوت ا اا رفع الدورى ھن رئاس التياية العامة أن من" يقوم 
مقامه: باحالتها إلى احكة الحنائية مباشرة وذلك فى كافة اللأحوال الى تعر 
الحرمة فا حنا؛.ة س طيقا للادة ۲۹ مرهلا المشروع = وسواء 
كانت هذه اناه معاقبا علا بالفضاص.أو بالبة » وهذا اکم جه 
الأخذ به في أبواب الحدود والحناية على النفس . 


۲۸ 





( مادة ۲۷۹ ) 
د کے الحكة بالقصاض أو بالدية أو بالحزءاللةدرهنها می توافرت 
الوط المقورة ق هذا الاب .. 


؟ ولاوزايدالهذهالغقوبة ولاالعةو عنها إلا ونقالا حكام هذا الباب. 
الايضاح 


نصت هذه المادة على أنه فى حال وجوب الك بالقصاص 
أو بالدية أو بالحزء المقدر مما فاته تم عل الحكة أن تقض ده 
العقونة می توافرت :روط توقيعها ولا تجوز استبذال “غيرها ا 
ولا فيضا ولا العفو عنها إلا وفقًا لأحكام هذا الباب » لآن ذلك 
حق الحنى عليه الذى لا جوز حرمانه منه » وهذه قاعدة عامة فى الفقه 
الإسلامى » إذ ظلب القنصاص أو الدية من حقوق الحنى عليه عند وقوع 
امتداء عليه بعد حر عة 4 نصت عايه المادة ۳۳۷ من المشروع © 
وليس من حق ول الاضس ملي ٠‏ سيل الافراد ولا على سبيل المشاركة 
مع انحنى عليه » حى يستطيع التنازل عن عقوبة القصاص أو الدية 
أو نخفيضها أو استبدال غيرها م » ومن ثم فلا جوز لغير انى عليه ©» 
أومن قوم مقامه فى طلب القصاص ‏ وهو الأب إذا كان ثائبا 
عنة س أن يعفو عن الةصاص » كلا جوز لغير المنى عليه أن يقبل 
مباغا أقل من الدية الى حددها الشارع » ومن ناحية أخرى فإن القصاص 
أو الدية /كلاهما عقوية مقدرة من الشارع ولا جوز م لما التغيير أو التبديل 
وإثما يجب المكم بها مى توافرت الثروط المقررة لذلك شرما . 

( يراجع تین الحقائق + ٦‏ ص ٠١۷‏ إلى ٠٠۹‏ س الهجة + م 
ص عم وب بام حاشية الدسوق ج؛ ص مه؟ وما بعدها ‏ تماية 
اتاج + ۷ ص غ4ة؟ وما بعدها ) : 

( مادة ۲۸۰ ) 

قات تنفيذ عقوبة القصاض ف مستشفى السجن أو فى مستشفی عام 

بمعرافة ظبيب اخضابى») وع النياية العامة ارسال أؤزاق الدعوئوالتقارير 


الطبية إلى المستشفى قبل الوم الحدد للتنفيذ لسبعة أيام على الأقل ليم » 


"نفيذ العقوية على وجه افائله . 

؟ ‏ وجري الكشف الطى عل اكوم عليه قبل التنفيد » فإذ انتفى 
الخطر عليه وجب على الطبيب تنفيذ الك بالقصاص » ويقدم للحكوم 
مزه بعد التنفيذ ا يلزم من أسعاف وعلاج . 

م وي جل التنفيذ كلما كانت فيه خطورة على الحكوم عليه وذلك 
بقرار من .رئيس النياية الذي يقع التنفيذ.فى دائرته بعد أخذ رأى الطبيب 


اا 


7777777 ا س مت ا 


الايضاح 


رأى المشروع أن بكرن تنفد عتو ب القصاصف مستشفى الد جن أو فى 
مستّثفى.عام ععرفة طبيب اخصائى و بإستعمال الطرق الطبية المقررة 
بطبرمة الال »> ونص المشروع عل أن ترسل النياية العامة أوراق الدعوى 
والتقان برالطبية إلى المستشنئ قبل موعدا التنفيذ بسبعة أيام على الأقل 
وذاشحتى إتُعرف الطبيب الذئ'يحرى التتفييذ علىالإصابة الى لقت بانرى 
علية بكل ذقة و تمائل بينها وبين تنفيذ العقوية وهو مظلوب الشرع من 
كل وجهة . ظ 


فقهاء المسامين فى أن يقوم بالاتفيذ فض على دراه وء لم بالخراح واه 


بعضجم الطراتحی ( المغى ج ۸ اص:..” ) ولا خلال أن القصاض 
فيا دون التفسل ولاه ولى الأ ؛"وآجاز الأحناف أن يتولى اجى عايه 
القصاض من ا انی إذا کان على عل بالخراح وكان يؤمن فى حيفه وز باد ته 
( بدائع الصنائع + باص ۲٤٤‏ إلى +6 )»2 ولكن الراجح هو عدم 
قيام ای عليه بااتنفيذ مطلقا ۽ وهو ما اختاره المشروع ) المرجع 
السابق صن ٠ ) ٠٠١‏ 


وأؤنجب المشروع أن يعرض:الحانى على الطبيب للكشف عليه قبل 
نديد حى يشتوق من أن التنفيذ على الحانى بالقصاص أن يكون فيه 
خطورة لبه سيب مض للق بعد ا لحك عليه مثلا ۽ كما أوجب حک» 
المادة أن يقندم الطئيت إلى الحكوم عليه بعد تنفيذ الحم ما يازمة *ن 
إسعافات وعلاج لمم أيه مضاعفات مله بعد تنفيذ الحكم عليه . 


هذا وروُحَل التنفذ كا كانت فيه خطورة على اكوم عله وذلك 
بقرار دن رئيس النياية الذى بقع التنفيْذ فى دائرته بعد أخذ رأى الطبيب 


t احص‎ 


وما خذاب المشروع من :هذه الأحكام يتفق مع أقوال أهل العلم فى 
وجوب تأخر القصاص حىيزول برد أو حرشديدان أو حى يبرأ الحانى 
إن كان مريضا ؛ وذلك كاه إذا خيف عليه من الموت ؛ وحى تضح 
امامل وتو جد ضع إن خف عل الحامل أو على ولدها ' وكذلك 
ووب تا خير الموالاة فى قطع الأطراف إذا خيف التلف من جمعها ل 


آن واحد : 


3 ي 


۲۹ 





(حاشية الدسوق + ٤‏ ص ٣٥۹‏ و 756 س جواهر الأكايل +۲ 
نض مم ات الهاية الختاج + ۷ض ۴۸۸ المغق 7 م 
ص ٣۲٣‏ و7385 ) . 


(مادة ۲۸۱) 


١‏ س تنفذ عقو به القضاص بحضور أحد وكلاء الاب العام ي 
ويعان انحنى عايه أو من قام مقامه فى طلب القصاص ضور التنفيذ 
وذلك قبل اليوم المحدد له بسبعة أيام على الأقل ؛ ولا يتوقف التنفيذ على 
حضو ر أىمهما . 


+ س وبحرر وكيل التيابة عضرا بالتفيذ . 


م ب فإذا حصل العفو عن القصاص قبل التنفيذ أثبت وكيل النياية 
ذلك فى انمضرويتبع فى هذه الحاله حكم المادة ٠۴۳‏ من هذا الباب 1 


الايضاح 

أوجبت هذه المادة حضور أحد وكلاء النائب العام فى تنفيذ عقو ية 
القصاص ؛ وذلك لأن النيابة العامة تتولى الإشراف دل التنفيذ كقاغدة 
عامة ولأن فى حضورها ضمانا لمق الحانى فى إثبات العفو إذا صدر من 
الى عليه أو ممن قام مقسامه فى طلب القصاص س وهو أبوه إذا 
لم يك نكامل الأهلية ‏ وقد أجاز هما المشروع حضور التنفيذ وأوجب 
إعلانهما بموعده قبل اليوم الحدد له سبعة أيام على الأقل وإن كان 
لا يتوقف على حضور أىممبهما . ونصت المادة على أن محرر وكيل اذاه 
الحاضر ضرا بالتنفيل عند تمامه ؛ فإذا حضل العفو من القصاص قبل 
التنفيذ وجب على وكيل النيابة الذى معضر التنفيذ أن.يثبت ذلك فى 


انحضر و يتبع فى هذه الحالة حكم المادة م«ه؟ من هذا المشروع وقد 


سبق بيأنه . 
( مادة ۲۸۲( 
علا يقد الحكم الصادر بالدية أو بالحزء المقدر منها إلا إذا أصبح 
نجائيا . 


۴ وإذالم يق, انحكوم عليه بننفيذ هذا الحكم بعد التنبية عليهبالدفع 
کان لامحكوم له أن :برفع دعوى أمام محكة انح الى يقع بدائرتها حل 


إقامة لكوم عليه » فإذا ثثبتت قدرته جاز لما أن تمهله مدة لا يجاوز ثلاثة 


أشهر مع أمره بالدفع » فإذا امتنع بغير مسوغ حکت الغ 6ة رسمه حى 


يتم الدفم ٠‏ 


ولا بحل حكم الفقرة السابقة بما للمحكوم له من حق التنفيذ على أموال 

امحكوم عليه بالطرق المقررة قانونا . 
الابضاح 

نصت الفقرة الأولى من هذه المادة عل “هدام تنفد الحكم الصادر 
بالدية أو بالحزء المقدر منها إلا إذا أصبح الحكر نهائيا » إذالدية عقوية 
مالية القدر ‏ وإن كانت لها بعض صفات التعويض ‏ وبحتاجالفصل 
بشأنما إلى دقة حث ومزيد نظر ٠‏ ظ 

وكذلك نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على حكم يساعد الحكومله 
فى الحصول على الدية أو الحزء المقدر منها الذى يحكم له به » وهو رفع 
الأ إلى المحكة إذا كان الحكوم عليه قادرا على الدفع وذلك على النحو 
بالشروظ المفصلة فى تلك الفقرة 4 ليصدر السك عبس الحكوم عليهحى 
م الدفم أو يتناول الحكوم له بطبيعة الحال س وهذا الكم الذى 
ورد فى المشروع له أساسه الشرعى من الحديث الشريف ” لى الواجد ظلم 
حل عرضه وعقوبته “وهو أصل استندإليهجواز حبس المدين اتماطل . 
والدية بعد الحم ما كاملة ‏ أو بالحزء المقدر مها س تصير دينا 


ومن البدهى أن هذا الح لا جل بما للمجنى عليه من حق إتحاذ 
إحراءات التنفيذ الأخرى المقررة قانونا » كاز مل المنقول أو التنفيذ 
عل العقار أو غير ذلك من طريق التنفيذ على الل المعصوص علا فى 
قانون المرافعات » وعل هذا نصت الفقرة الثالثة من المادة . 


ويذلك وضع المشروع انا لسنده الشرع الإسلای لحصول الحكوم 
له على حقه فى الدة أو الحزء المقدر مما » مع الاحتفاظله ماقررهالقانون 


من ضمانات أنخرى . 


0 








فصل الام 





ماده ۳۴ س لا تطبق فى خصوص الحرام المنصوص ماما فى هذا 
اباب اکم المادة ٠‏ من هذا القانون , 


مادة ۲۸۴ = لا تسمرى الا حكام المقررة فى قائون الإحراءات الحنائية 


فى شأن اتقضاء الدموى الحائية أو قوط العقوية بى المدة عل الحرام 


اليلق حا للقصاض أو اه .9 


ا 
نص ت المبادة ٣٠م‏ هل أ لا نطيق أحكام المادة ٠‏ من هذا الفا نون 
فى حال الحم الإداه , 
؟ نمث لاد 01 عل ءلم سبربان أحكام انون الإجراءات 
0 قدا أو سفوط حقو عفى اللة ‏ .. 


ومد )نخر ا لباب قوله تعالى r‏ 


نباآن لنفس بالنفس والدن اين والأف الف والأذن بالأذزوالسن ١‏ 


بان والحروح قضاص لون للسانا لل کا م م ل 


انه تأولاك هم الظالون ( سورة السائية الآنة مع ) . 


۲۷۱١ 


لمعه — 





يواه النطورات ا ناحقها فى الزمان والمكان » مستهديا فى أرسائه 
اک ا ات هذه القوامد بألا حرج عل الكتاب والسنة » وأن نستهدى بهما كلما 
وجداسبيلا.ؤمنما إلى ذلك م وإلا الؤسبة :أن بتغى مصاجة:الناس وضون 


ظ وإذا كان ماتقدم كزلك » فإنه كان من اللازم أن يما دالنظر فى التشريع 

6 القائم لاعقوبات نظرةشافله بعذأن أدخل هليه العديد 0 التعديلاات 

كان القانون منذ أن عرفت البشرية آلسبيل إلبه > كاداه فعالة لاغنى | الحزئية » قا كان من نطو ةحالف اصذرى التشريم الإسلام استبعد» 

عا فى تنظ حياتها ق اش جوا نماو تعد مناحهاءهو الترخمة الصاذقة | زلا كان مقا لعها'أنقئ علية وضبطت عا فته وباي تأ كام هأنتظاب 

أو حكذا سب أن يكون الما لفشد اردق يعس الأفضل والأحسن. ٠‏ | واس ذلك وما كان فيان لفن خو لل الام مستسااثة وها كان 

وإذا كانت اتات البشرؤية ان #طؤرها لاتةقل عند حال ولااخذ نصوصه 64 مضو واغد واتفرقتا موااضعه ٤‏ أعيد تنظيمه ىموطن 

و مواقف جامدة » ولاتعتنق أفكازاً لاتتبدل أو تتغير » بل أن التطور ولخدا سبل الأجوع إلها وأن من سن السشياحة التشريعيةأن تكون 

,صحبه داعا الأفكار والمعتقدات والخلول لما يواجهالحتمم من مشكلات النصوص التى تعا لج موضوعا واحدا فى صعيد واحد . وكل ذاكع ل النحو 

ل وعقبات ٠‏ ومن ثم فعلى المشرع أن يوا كب هذه المتغيرات »وأن يترحمها الذى سوف ,بين فما بعد عند التعرض لأبواب هذا الكتاب وفصوله . 
رة صاذقة تعر عن التمع: فى الزمان والمكان المعينين”» اوكا كان 

. ., المشرع إلى هذا التغيير أدق وإليه أقزب: ؤمنه أدف كان النشريع مآء وإذا كان الإنسان. فى #طوره لانقطم عاضره عن فاضيه ٠‏ إذ :أن 

؛ الحاضر ابن للاضى وحلقة متصلة به موصولة ما يلما فى المستقبل» فقد 

كان سر يا بالمشروع أن ضذ منالتشبريعالقائم وأجكامالقضماموآراءالفقهاء 

فى شأنه » ومن تطور الماعة وما تنشده يابا من. تنظم ؟ وم نمشروع 


صافية كاشفة عن المحتمع » على أنه إذا كان مجتمعا من الم#تمعات » 
قد هداه الله إلى نوره فأمن بالذى آنزل إليه من رءه:وآمن علائکته وكتبه 
ورسله فإن مثل هذا احتمع تراه فى مسبرته اليومية وفى حياته العادية ع 
مشدودا داتما إلى ما أنزل عليه من شريعة خماوية > وكانا اقترب ما 


6 فا نون العقو باش الثلى الؤافرك له فة متازة من أفلام:.الفقية والقيضاء 
وصدوت بيه على برسم أحكامها وانخاذها ناما كانه كانت ا قانون العقو بات الذى تواافر له كح رومن علام و ¢ 


فانجزته سنة ٠۹٠‏ وقطامةة اللفكز ةا إن ا خلت النيانى فى ذالكالوة- 
وقيمه وأفكارهاوما بون إليه لقسادم أيامة مس نبط| أشذ. الا رتباط : وزائق فامجزنه سنة ١455‏ وقدائثة الحكزمة إلى 5 8 31 
١‏ اشر يعات المر ببة,الجدديئة وف مقددمته:التشرييح الكو بتى الذى أنتهل 

* اشريمته > ومن هنا كان عل المشمرع لز وما وخا أن يضم ذلك نصب | ك ث 


8 ان :© الفق ,الع الما امه تط‎ ٠ 
0۹4۹6۲ سای‎ ٤ عينيه ل:تكون تشر بعانه فى ها ودمها رورو جها نابعة من شر بعة الله من قا نون المقوبأت القائم وان مشو تطور‎ '. 


ا | ثم من التشريعات المقارنة 4 وقبل ذلك کله عن زوح الشر بعة الغراء» أن 
؟ السياويهة . | 
٠ bi‏ ( تخذ من ذاك موردا أو هاديا وأنيسا لب بصضعه من نصوص . 


وبالفسية کت معنا المصرى © افد تعالت صيحات المصاحين 
وكتابات المفكرين ونداءات: المواطنين” بأن لاصلاح لنا إلا بالعودة 
إلى شريعتنا السمحة انبل من, نبعها العذب ؛الصافى ؟فكان | التعزيرية ) إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة وإخرى مضرةءصلحة الأفراد 
ذلك بأن كافة الحرأ 3 تسر بالمصلحه العامة يصفقة مباشر 0 أو ضير مباشر ومن 


هذا وقدأرتأى المشروعألاو جه لتقسي حرام الكتاب الثالث ( الحرائم 


على المشرع الوضعىن أن تخذ من القانون الوطعى ل 
فيا لم ردا به اى ف القران ا السسة س ما يلظم حباة الناس | خلال إضراوها بالمفيلية اللا 


1 708 





خيانه » ذلك أن واجب الولاء للوطن لايقوم إلا فيمن يتصف بصفة 
مواطن وهو من محمل الجنسية المصرية » فاذا امحسرت عنه فلايجوز 
أن يطلق على حر مته وصات الخيانة ٠‏ وهكذا فى كل خالة فما برد من 
نصوص هذا الفضل إذا ارتكت الجريمة من مواطن مصرى بقصد 
نعريض سلامة الوطن لخطر سمل جراعم هذه المادة راثم المساس 
باستقلال الوطن أو وحدته أر سلامة أراضيه 6 أو رفع المصرى 
السلاح ضد الوطن أو التحافه بصفوف بلد معاد » أو بالقوات المساحة 
لبلد فى حالة حرب مع مصر » وكذلك الحال إذا التحق المصرى بقوة 
مسلحة ماعة معادية لمصر ليست طا صفة انخارون » )ا تضمن جراعم 
التدخل لمصاسة الى ارعزعة اخلاص الفوانة 4ة ازا تناف رر جا 
المعنو يه أو روح الشعب المعنو ” أودقوة المقاومة عيدهما », وكذلك ,من 
عرض أو سبل لد الا شراظ قى "خدية وول أجنبية أو سبل ذلك ذى» 
أو تدخل أيه كيفية فى حمع جند أو رجال أو أموال أو غبره! ما ورد 
بالنص أو ندر شىء من ذلك »> وذلك كله لمصلحة دوله إبان حر بها مع 
مصر أو حماعة لها صفة انحاربين تفاتل .مصر ».وكذلك من عمل على 
اميل دخول العدو اقلم الوطن أو تسليمه جزءا هن أراضيه أو منشأة 
أو مواقم عشكرية أو سفنا أو طائرات . أو غير اتقدم ما جاء به.النص. 
مى كان ذلك قد أعد للدفاع نه » )أن من عدم العدو ونقل 
أخبارا له أو عل له مرشدا » بدخل فى نطاق التأئي الوارد بالنص . 


وحی لاإيفلت من يعن العدو مدا بوسيله غيرماورد نص المادةه1؟) 
ل رای المشرع أن يكون نص المادة ۲۸٠‏ نصا فيه من المرونة 
والانساع مايواجه الجالات الى لم نشملها نص المبادة ه٣‏ وذَلتحسبا 
لما قد ستجد من ومائل غير معروفة الآن » أو ماغساه يكون موجودا 
منها وليس فى الحسبان . 


ا كفل نص المادة ۲۸۷ بعقاب كل من يؤدى اقوات العدو أوفرة 
نما دمة مقابل حصوله عل ناندة أو منفعة أو.وعذ :ها » وذلك. لنفسه 
أو لفسيره » و بصرف النظر » عن طبيعة المنفعة أو الفائدية » ويستوى 
فى التجر م أن بكرن الخدمة المؤداة لقوات. المدو أو إلى فرد فى هذه 
' - القوات و بيثم نص المادة ۲۸۸ من المشروع الاثلا ف والتخري ب أوالتعطيل 
: لاشاء أغعدت للدفاع عن الوطن أو ما ستعمل للدفاع عنه والحق ما 
جمل هذه الأشياء غبر صالحة ولو بصفة مؤقتة للامتعال فما أعدت له 
أو كان ما أناة من شأئة أن سقر عن حادث ج أثم أيضا بذات العقوية 
الواردة بالنص الاساءة عدا فى صنع أو اصلاح شىء من الأشياء المتقدمة 
وجعل |أنص من حال الحرب ظرفا مشددا فغلظ اعقو به ورفعها إلى 
الإعدام ٠‏ 


وتعاءم المادتان ۲۹۰۰۲۸۹ من المشروع الإخلال المد الناشىءعن 
أهمال أو تقضير فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية المفروضة عليه موجب 
غقاد من العقود المنصوصض علا بن من يأتى هذا الاخلال وجهة من 
لهات المبينة بالنص مى كان ذلك فى زمءن الحرب » وكان محل التعاقد 
تعلق محاجات القوات المسلحة أو الحاخات الضرورية ل نبين » كا 
و المشرع فى العقاب بين جرمة الاخلال. الممدى ساافة الذكر 
وحرمة الفش فى شىء من المقوذ السابق بيانها ٤‏ وجمل المشرع غقوية 
الحريمة العمدية السجن المؤقت » فإذا كان الاخلال أو الغش بقمد 
الاضر ار بالدفاع عن الوطن أو بعمليات قواته المسلحة كان ذلك ظرفا 
مشددا س يخغاظ العقو بة لتكون الإعدام » إذ الخرعة فى هده الخال هى 
خنانة للوطن نى الكلمة .هذ اوالفقرةالأخبرة منالمادة ۲۸۹ من المشروع 
ينسع حكها ليشمل سريان الأحسكام الواردة فى النص عل المتعافدين 
من الا طن والو تلاء و 'وسطاء والبائعين مى كان الاخلال أو الفش رجم 
إلى فعلهم ؛ ومن البداهة أنه لاد أن شوافر شعلهم القم د الحنانى العام » 
فضتلااعن القصد الحاض حسب الأحوال . 


أما إذا کان الاخلال فى یذ ما ذكر من التزامات كاها أن مضا 
نيجة أهمال أو تقصير فتكون | لر مة جنحة عقوبتها الحبس أو ااغرامة 
اتی لا جاوز ألفى جنيه أو إحدئ هاتين 'عقوبئين 


والمادة ۲۹١‏ من المشروع تنناول باأعفابكل من قدم سكا أوماوى 
أواظداما أو لاشا أو غير ذلك من صور المساءدة لحندى من جنود العدو 
المكلفين بعملية الاستكشاف أو غير ذلك من الأعمال أوساءده عل اهرب 
تناول الفقرة الثانية من المأدة ,إس ويل رار أء» حرب أو أحد رعا 
العدو المعتقلين بعس من جهة الاختصاص » ومناط الا الوارد فى المادة 
هو أن يكون الحانى عالما بصفة من يقدم له المساعدة أو سهل [دالفرار» 
فتلا عن مامه يمهمة جندى العدو مل ماورد نص الفقرة الأول . 


والمادتان ۲ من المشروع تمان "سعى لدی دولة أجنبه 
معاد ية أم غير معاد بة والتخار معها أو مع أحد مسن يعملون لمصاحما ؟ 
می كان مسن شان ذلك س إذا كان اسعى والتخابر مع دولة معادية ‏ 
الأضرار بالعمليات الحرية لمممر أو بمركزها الحربى أو اسای أو 
الأقتصادى »| ذاكانالسعىواانخا ر »دو له أجنببة لست مغادبة أوامة اح 
من يعملون لمصلحته| “ فان الحريمة لاتتحقق إلا إذا كان ذلك انقوم .ذه 
الدوله بأعمال عدائية صد مصر . 


والمادة 4 من المشروع تعاقب عل الاتلان العمدى أو إخفاء 
أو اختلاآس أو تزور الأوراق والوثائق المتعلقة بأمن الدولة أو امنعاقة 
بأية مصاحة قوديه أخرى للوطن » فإذا كان القصد منها الأضرار » 
يمركز البلاد الر بي أو السياء.ى أو الاقتادى أو الأضرار عصاحة 


Af 


الفصل الثالث 
انتحالٌ الوظائف والصهفات 
المواد من 4١۷ - 4١6‏ 


تقابل نصوص المشروع بصفة عامة المواد من ٠١۹ ۱٥١‏ *ن 
فانون العقو بات القائم وقد أحكت صياغتها بقصد ضبط أحكامها وهو 
اس يجب أن تمع ببه النص اقاي , 

وقد عرضّت للا فى ع 

EY‏ المادة هاء من المشروع وتعاقب على افتصاب السلطة لتحقيق 
غرض فير مشروع » وذلك بتاتى بانتحال صفة موظف عام أو مكلف 
خدمة مامة أو إحراء عمل من أعمال الوظيفة أواللحدمة أو مقتضياما 
من غير ذى اختصاص ». بقصد تحقيق غرض غير امشروع أو ل#صول 
النفس أو للغير على منفعة من أي نوع . وكانت المادة ٠١١‏ منالقانون 

القائم لا دستوجب عدم مشروعية الغرض أو قصد الحصول على المنفعة . 

(؟) المادة اع من المشروع وتقابل المادة ٠٠١١‏ من القانون 
القائم . ويعاقب المشروع كلمن أقدم علانية بغير حق على إرنداء زى رى 
أو كسوة مخصصة قانونا لفغة من الناس » أو أقدم على حمل وسام 
أو يشان مصرى لم ممنح إناه » أو شعار رمى لوظيفة أو عمل عام 
له شأن له يه » أوعل انتحال لقب من الألقاب العادية المعترف بما 
قانونا » لوال رت ةعسو أو صفة نيابية عامة . وقضت الفقرة الأخيرة 
من المادة على مسر يان نحكها إذا كان الزى أو الوسام أو غيرهما ما ذ کر 
خاصا بدولة أجنبية : 

١م(‏ المادة ٠١۷‏ من المشروع تقابل المادة ١65‏ من القا نون القالم 
وبق حكها على حاله . 


الفصل الرابع 





المؤاد من 8م١4 +٣١‏ 

تقایل نصوص المشروع المواد : ٠٠١۳١١١۱۵۱٩۱٤۹ 41١4461410‏ 
ممم ء بوم من القانون اقام ٠‏ . 

وقد اف المشروع أن تصەن هذا الد لأ حكام المادتين 7 47" 

أحكام القانون القاتم مع إضافة بعض الأفءال المؤتمة إلى ما كان 
8 النصان المذكوران وقد تكفل نيان كل ذلك نص المادة 7١‏ 
1 المشمروع » إد نص عل عقاب كلمن أتلفف أوأخفى أو استولىع ل أشياء 
جوز هاما قضائيا أو إداريا أو عرقل الثنفيذ علا | بغير حق » ستوى ى 


ذلك أن يكون مالک أم غير مالك حارسا أم غير حارس واستحدث النص 
العقاب على الثنروع فى الحر عة “٠ك‏ ألغى من نص المادة ٣م‏ حال 
الإمفاء الى كانت تنص عل استبعادها بأعتبار أن ذلك: لا عاج إلى 
نص ؛ » اإذ الأس أ إعتداء على الحهة الآسة با لمجزر قضائيا كانت 
أم إداريا فار ية ليست من حرام الأموال إنمامن حرام المساسبالمجز. 

وقد صيغت نصوص هذا الفصل بأ<كام ووضوح وشمل الخحالات 
الواردة ما دون ابس أو غموض. 


الحراتم الخلة سير المدالة 


ل الس هه د 


الفصل الأول 


المواد ٣٣٤۸ء‏ 





رأی المشروع تقديرا ماه لقداسة العدالي" والقضاء وبعدا به .عن أن 
يكونممالالعبث عابث » وحفاظا على حرمة الميغات والقا عبن ملما وباعتبار 
أن الحقيقةالقضائية عنوانالحقيقة الواقعية » أن مجمع فى هذا الفصل شتات 
نصوص القانون القام مع تعديلها على نحو يتف والغرض المنشود » وإضافة 
ما تقضى به المصلحة العامة من أحكام. وقد قم [المشروع هذا الباب إلى 
فصلين الأول في.السراتم المتعلقة بالمساس نسير التحقيق والمدالة 
اة أن التحقيق هو أول عمل ين لقيقة والمدالة الباحثة عنها الطريق. 


١‏ المادة ٣ء‏ من المشروع وھی تعاقب الموظئف العام 23 المكلف 
خدمة عامة مهد إليه بالبحث عن الحرائم وضيطها » إذا أهمل أو أرمأ 
الأخبار عن حرعة وضلت إلى علمه . 


؟ ‏ المادة “9غ من المشروع تعاقب على جريمة هدم إبلاغ المهة 
الختصة بوجود ما شير بمناسبة الكشف ءل ماب إلى أن اصاته 


م مت المسادة 404 من المشروع تعاقب هل جريمة البلاغ الكاذب 
ولوكان البلاغ بطريق مباشر أو غير مباشر » بام ستوجب عقوية من 
أسند إليه أو . مجازاته :أديبيا أو إداديا » فإذا كان الإبلاغ عن جناية 
عد ذلك ظرفا مشدداوالنص يقابل ف عمومه رص المادة ۵ن الفانون 
القائم مع النص عل البلاغ بطريق غير مباشر وفق ها استقر ليه القضاء . 
وقد تبعل ذلك أن أصبخ النص المفترح فى مكانه الصحيح » وقدكان 
مع جرائم الفذف والسدب وإفشاء الاسرار الى يتضمنها الاب السابع من 
القانون الحالى . 


۰ 
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هذا وقد بين النص أن الكشف عن الكذب قبل اتخاذ أى إحراء 
من إحراءات الاءتدلال أو التحقيق أو الحاكمة ليس مانم عن توقيع 
العقوية . 

كا استحدث فى الفترة الأخيرة ظرفا مشددا مجعل الحر عة جناية إذا 
رتب على الإبلاغ الحسكم بعقوية جناية » على ألا يم بالإعدام إلا إذا 
نفذت مقوبة الإغدام فى الحكوم ليه نتيجة الابلاغ ااسكاذب . 


۽ - المادة ٤٣١‏ من المشروع تعاقب على شهادة الزور أمام محكة 
قضائية أو إدار ية وذلك بعد حلف المبن فإن لم حدث حاف فلا حرية . 
وجعلت هن أداء الشْبَادة الزور مقابل الحصول على متفعة أو ميزة من أى 
نوع أو وعد بذلك > جناية عقوبما السجن الذى لا يزيد ءلى مس 


سنو آرت 1 


كا ببنت_المنادة الظرفت المد دد المؤاتجب لتغليظ العقوبة ورفغها إلى 
عقوبة اللهناية الى قد تصل إلى السك بالإعدام . وأخيرا أجان المشروع 
الحكة إدفاء الشاهد من العقاب أو حفيفه إذ عاد إلى قول الحق قبل 
الحكم النهائى فى موضوع الدموى الى شهد فا س ومن المعلوم أن هذا 
النض | لا اسرى فى فقرته: :لك أمام محكة النقض إلا إذا كانت تنظر 
موضوع الدغوى النائيةعند الطعن لثابى مرة إذانقضت الحكم وحخددت 
جلسة انظر الموضوع . أن هذه هى امال" الوحيدة . الى تنفار فما هذه 
الحكة الدعوى الحنائية ما لو كانت قضاء الموضوع . 


ى ‏ المادة ٢ء‏ من المشمروع تقضى بسر يان المادة الس ا بقةعلى كل 
من كاف من قبل جهه قضا ئيةدعوى بعمل من أعمال الخيرة أو التْرحمة» 
فغير الحقيقة بأية حقيقة والحر عة عمدية لا يقوم فبا الاهمال مهما 
بلغ تة العمد, . 

٠‏ - المادة ۷ من المشروع تعاقب الطبيدب أو القابلة ‏ إذا طلاب 
أسهما لنفسه أو لغيره عطية أو ٠نفعة‏ أو ميزة أياكان نوعها أو وعدا بشىء 
من ذلك فى مقابل تحر بربيان غير تيح أو مقابل آداء الشمادة زوزا مام 
محكة قضائية أو إدارية » وذلك بشأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة 
أو غير ذلك مما يتصل بمهنة المانىول وكانقيامه يذل كننيجة رجاء أوتوجيه 
عل أنه فى اله أداء الشهادة فعلا يطبق حك الفارف المشدد المنصوص 
عليه فى المادة ه؟؛ من المشروع » ج يطبق حك الاعفاء المشار إليه فى 
الفقرة الأخيرة منما . 

۷ ب االادة ۸ من المشروع تعا لج إستخدام الا كراه أو الهديد 
5 لدم عطية أو متفعة أو ميزة آنا كانت او وعد بشىء من ول مل 
الغير على الثعادة زورا أمام الغا أو الامتناع عن آداتما ولي يلغ 
مقصده ٠‏ 


م - المادة 79 > من المشروع تعاقب من ألزم بحلف اليمين 
فى دعوى ردت عليه فحلفها كذبا » مع إجازة إعفائه من العقوية إذا 
رجع إلى الهق قبل الحم العهاتى فى الدعوى . 

وب الميادة ۰٣م‏ من المشروع تعا قب بمقو به المنحة من 
عتنع عن الشهادة بعد تكليفه ار » أمام جهة التحقيق أو السك » ٠‏ بغر 
عذر مقبول بعد تكليفه بالحضور قانونا أمامها . 

٠‏ ح المادة )ي من المشروع تعاقب من غير بقصد تفلل 
جهة التحقيق أو الح حال الأشخاص أو الأما كن أو الأشياء المتصلة 
باحر ٤ة e‏ 


١١‏ - مادة £۳۲ من المشروغ تعاقب على إخفاء جثة شخص 
مات نتيجة حادث جنات أو فام ندفتها دون إخطار المهة المختصة وقبل 
الكشف علا وتحقيق أسباب الوفاة . 


٢‏ سس المادة ۳۳ي من المشروع تعاقب على محرد التو سط لدى 
قاض بأى وسيلة لصا أحد االخصوم أو للاضرار نه 1 


۴ ب المادة ه م4 من المشروع نجرم النشر بإحدى طرق 
العلانية أمىا من شأنه التأثير فيمن تول التحقيق أو القضاء أو القيام 
بأعمال الخيرة أو بدعى لاشهادة فى دعوى مطروحة أمام جهة التحقيق أو 
الحم أو نشر أمورا من شأنها منم الشخص من الإفضاء بمعلومات لهة 
امختصة هذل ك أو ااتأثرفى الزأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو ضده. 
فإذا كان النشر بقضد إجداث التأثير المذاكوز أو كانت الأمور المنشورة 
كاذية ضوءفت العقوة المنضوص علا فى الفقرة:الأولى من المادة ؛ 


14 - المادة "4# من المشروع :عاقب كل من أذاع أو نشر 
بلإعدى: طرق العلانية أض! من الآموزالواردةافى البنود من اب ز 
من المنادة 5 


٠‏ - المادة ۳۷ ي من المشروع تعاقب . من افتتح | کتناا 
أو أعلن عنه بإحدى طرق العلانية قاصدامن ذلك التمويضعن الغرامات 
أو المضاريفت أو التعويضات اكوم ما فى حريمة أو أملن بإحدى هذه 
الطرق. عن: قيامه, أو غيره بالتعودض المشار إليه أو. جزء منه أو عزمه 
عل ذلك . 


٠١‏ - المادة م4 من المشروع تعرض رة إنكار العدالة 
وهی لانقع إلا من قاض أمتنع بغير هبرو عن الحمكم فى دعوى دخلت فى 
حوزته فانونا » ووز أن يكون مع العقوية اللأصلية وبالإضافة إلا 
عقوبة العزل وهىفى هذه الخال عقوبة تكيلية لاتقع إلا بحكم من امحمكة . 
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الفصل الثانى 


المساس ننفاذ الأحكام والقرارات القضائية 
المواد من ٤4١-٤۳۹‏ 


تشمل مواد هذا الفصل جراتم : استعمال سلطة الوظيفة فى وقف 
تنفيذ حكم أو آم صادر من محكة أو جهة قضائية > كذلك الموظف 
الذى متنع عدا عن تنفيذ حكم أو أمى مما ذكر می کان تنفيذه يدخل فی 
اختصاصه وانقضت عثيرة أيام على الذاره قانونا بالتنفيذ .( المادقه؛ 
من المشروع ) . 


جا تشمل عقاب كل من هبرب بعد القبض عليه قانونا مع توضييح 
الظروف المشددة للعقودة قبل المارب ( المادة 44٠‏ من المشروع ) . ' 

يا تشمل عقاب الموظف العام أو المكلف مخدمة عامة إذا عهد إليه 
محراسة مقبوض ءايه أو محبوس او تنفيذ أ بالقبض عليه تعمد که 
ولو نطريق التغافل عن المرب » وعنسدد النص فى فقراته من أ ج 
المقوبة لكل حالة على حدة وأخيرا عرضت الفقرة الأخيرة من النص 
للعقوية إذا وقعت بإهمال الحارس . المادة( ٤4١‏ مزالمشروع) ٠‏ 


كا تسمل مواد الفصل حر مه مسأعدة كوم عليه باهرب» أو متهما 
مقبوض عليه بناء على أهى من جهة مختصة » وحددت المادتان ؟44» 
مع من المشروع العقوبة لكل حريمة والظروف المشددة ها , 


كاخرمت المادة ٤٤٤‏ من ااشروع من أمد مقبوضا عليه أو محكوما 
عليه بأسلحة أو آلات أو أدوات ليستعين با على المرب » وهى تعاب 
حالة من تمد الحكوم عليه بعقوية مقيدة رة أو حال المقبوضضن غله » 
مى أمذه فعلا دشىء من الآلات لمساعدته على الافلات والمرب . 


وتعاقب المادة معع بعقوية المنعة أو الحناية غلل حسب الأخوال 
كل من أخفى بنفسه أو بالوساطه شخصا صدر أمى بالقبض عليه أو فر 
بعد القبض عليه أو بعد حبسه على ألا دسرى حك التجر م على زوج الختفى 
ولاعل أصوله أو فروعه أو أقار به وأصهاره إلى الدرجة الرابعة . 


والمادة ١٠ء‏ تعاقب من عم بوقوع جناية أو جنحة أو كان اديه ماعل 
عل الاعتقادبوقؤعها وأعان المتهم فما على المنزاز من وجه القضاء وذلك 
بإخفاء دليل من أدله الإتهام أو تقد معلومات تعلق بها وهو بعلم 
عدم صنها » أو كان لديه ما مله على الاعتقاد يعدم ما . أو أعانه 
بأية وسيلة أخرى ٠‏ بعقوية الحناية أو الحتحة على حسب الأحوال مع 
مراعاة سر يان حك الإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الاخبرة من المادة 
هع عل الحر ية بالنسبة لمن ورد ذ كه, فى هذه الفقرة . 





الباب السادس 
الحرائم الخلة بالثقة العامة 


س 


الفصل الأول 


المواد من عع ل 4هغ 


ستضمن القانون القائم الأحكام الخاصة تقليد الأختام والعلامات 
العامة فى ألباب السادس مشر من الکتاب الثانى فى شأن التزو ير مع 
استةلال أحكام كل . وقد رأى المشروع فعملها وأفزاد فصل خاص لما 
وذم إلى أحكامها حك المادة ۲٠‏ منالقا نون الحالى الاتصال واضاف 
بعد ذلك ما يكل به هذه الأحكام وفقا لما تكشف فغنه العمل وتستلزمه 
المصاحة العامة . وقد استتحدث المشروع فى هذا الشأن بعض الأحكام 
أهري| ما يل : 


وس المادةب؛؛ من المشروع انيع نطاقها من نطاق المادة المقابله 
من القانون القاثم وهى المادة 7٠.‏ » وقد أضحى نص المشروع بتغيمن 
تقليد أو تزوير خاتم الدولة وخاتم أو أءضاء رئيسها أو علامة أو طايع 
لا.دى الحهات المنصوص علا فى المادة ٠۹۴‏ من المشروع أو خاتم 
أو علامة أو طابع أحد موظفما » وكذلك تمغات الذهب والفضة 
أو المعادن المينة . ج أنه يعاقب بذات العقو به المنصوص علما فى الفقرة 
الأولى من المنادة كل من استعمل شيا مما تقدم فها اعد له من أغراض 
أو أدخله إلى البلاد وهؤ عالم بتقليده أو تزويرة ٠‏ وض على أله يميد 
طابعا كل أثر ينطبع على مادة دلاله على سداد رسوم أو استيفاء شرظط 
أو إحراء عام . . 


ولم ير المشمروع ج يفعل القانون القائم التعرض للا واس والقوائن 
والفرارات والأوراق وغبرها » ذاك بأن الفرض أن الحريمة تقع عل 
تقليد احاتم أو العلامة أو الأمضاء > وأن الأواص والقوانين والقرارات 
ستمد یما من مهرها بالأختام والإمضاءات أو العلاما نأوالدمغات» ' 
فان مهرت يما قاد من شىء من ذلك قامت الحر عة وإلى جوارها حر بمة 
تزو ير بطر بق الاصطناع . 


٣‏ س المادة ١هوع.‏ من المشروع : استحدث حكها الحدارة 
الاشياء الى تضمتها النص با تماية القانونية » و يعاقب الخص كل من قلد 
أو زور بقصد الاستعمالٍ اللوحات أو العلامات الأخرى الى تصدر من 
جهة الإدارة إعمالا للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالنقل أو المرور 





أو الخرف © وكذا من استعمل شيا مما تقدم اذكه غالك) بتقليده 

١ ٠ وزويره‎ 

کا يعاقب بذات العقوبات كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة 
من هذا القبيل لاحق له فى استعمالها > كأن تصرف لوحة لسيارة 
أو دراجة إليه تستخدم لسيارة أخرى وهكذا ة 
> هذا وقد أغفل المشروع إنراد حك الإعفاء منالعقاب الذى تنص :عليه 

المادة 7٠١١‏ من القانون القاثم لخطورة هذا الحم ولقله استعماله 
9 فالا 
١‏ وأخرا فان المادة ع هع عن المشروع تقايل المادة ۲۲۹ مكررا من 
القازون القام المضافةبالقانون رقم ة” لسئة ممه وقد أبقى علا المشروع 
الما 57 

الفصل الثانى 
نز ديف ونزوير العملة الورقية والمعدنية ورفض التعامل 
١‏ بالعملة الواظنية 
المواد من ٥٥١‏ س٤4‏ 

تقابل مواد المشروع فى عمومها المواد من ۲۰۲ إلى ۲٠٠‏ من القانون 
' القائم مع ضبط صياغة النصوص الوارده فى المشروع وأحكام مباراتما 
وأهم “مات مواد المشروع مايل 

١‏ س لم تتضمن مواد المشروع المقابلة للواد ۲۰۲ » ۽ .۲ مكررا (أ) 
٤‏ مكزرا (ب) من القانون الالى » ماكانت تنص عليه هذه المواد من 
اعتبار أوراق البتكدوت الأذون باصدارها قانونا فى حك العملة الوقية » 
ذلك بأن هذه الأوراق هى فى الواقع والقانون معا > عملة ورقية تخل 
فى وضوح فى حك النص دون حاجة إلى الح الاعتبارى المذ كور . 
وعل :هذا الأساس جاء نص المادة 6 من المشروع حاليا من 
العبارة تلك . 

وقد استحدث فى النص المذكور فقرة جديدة عوجها تعد فى حم 
العملة الورقية» السندات الت صدرت أو تصدر فى مصر أو فى دول أجنبية 
أخرى » عن الحكومة المعمر به أو مضرف مصرى .6 نقد بداوها 
' كعوض أو بديل عن اعقود > لما تقوم به هذه السندات الصادرة 
بناء على طلب الحكومة المصرية أو مصرف له الحق فى ذلك قانونا » 
كفاء وغنساء عن النقود © فازم والحال كذلك أن تشملها اماب 
الحنائية . ظ 





وا أوود المشروع نص الادة دوع الذى يقابل نض المادة ٠.١‏ 
مكروا من الما نون القاعم والی ضف بالقانون رقم 4 لسنة ۲ حى 
تشمل الماية العمل" الذهبية أوالفضية التذكازنة المأذونباصدارها قانونا 
لما لمذه العملات من قيمة م تفعة جعلها عل اقتناء وتعامل بن الأفراد. 


AY 





#ال ادر نص الفقرة (ب) هن المادة ۰ من المشروع ا 
ثغرة فقد قصد به اتشباغ احماية الحنائية على من يقع فر سنة التعاملق عله 
نطل العمل بها » فجوم كل من ادخل إلى مصر” أو تذاول: أو النتعفل 
أوروج عملة ورقية أو معدنية بطل العمل جا » می كان بعلم بذاك » 
إذ الجر عة عمديةلايقوم فما الاهمال أو التقصير مقام العمد . 

٤‏ نقل المشروع فى الفقرة (ج ) من المادة.5غ منه الخ ىم الوارد 
فى الفقر ة الثالثة من المادة ۳٠‏ من القانون القائم لأنه بقل الماية 
الحنانية لعملة البلاد > ومن ثم كان من المناسب أن 'تتضمنه نصوصض 
هذا الفصل الخاصة بالعملة ورقبة كانت أم معدنية أو أصبح. الخص بعد 
تعديله .عاقب بعقوبة المنحة كل من امتنع عن قبول العملة الوطنية فى 
معاملاته بالقيمةالرسمية المقررة لما , ومن البداهية أن المقصود بالنص 
العمل الصعحيحة وكانحر با بالمشروع اة داو ل هذه العمل" بعد الغاء 
قاعدة الذهب وتحديد المشرع المصرى سعرا الزاميا للعملة الورقية أن تقوم 
هذه العملة مقام الذهب » وإذا كانت الماية الحنائية فى هذاالشأنالقائمة 
حاليا ليست كافية إذا هى تعاقب من يتنم .عن قبول عملة البلاد بغرامة 
لا تححاوز جنا » فقد صار ازاما لتا كيد جدية هده الماية لعملة البلاد 
أن يوتفع المشروع بالعقوية إلى عقوبة المنحة . 

وح انادة دع من المشروع تقابل المادة ٤‏ مكررا »عقو بات 
المضافة بالقانون رقم ۲۹ لسنة٠48١وقد‏ أبقىعايها المشروعدون تعديل. 

+ - المادة 4 من المشروع تعرض للاعفاء من العقان بالنسية 
لمن يبادر فى الحناة بابلاغ ابلهات اتختصة بالحريمة قبل قيامها أو قبل 
البدء فى التحقيق إذا كانت المرعة فد نمت . والإعفاء فى الال وجوبى 
ويمتد حح هذا الإعفاء الوجوبى إذا مكن الحانى اللهة المائصة سد 
بده التحقيق وأثناء سريانه من ضبط باقى الحذاة » وكانت الفقرة الثائية 
من المادة ٠١‏ من القانون القائم معل هذه الحالت من حالات الاعفاء 
الحوازىوقد رأى المشروع اشجيعا منه لكشف الخرمة أن رشب ألا 
ولو بعد بده التحقيق وأنناء حريانه بالإعفاء من العقاب إذا كان إبلاذة 
مثمرا بأن أدى إلى ضبط باقى الحناة هذا ومن المفهوم أن حك هذا 
النص لاسسرى شأنه شان خالاات الإعفاء للج بلاغ عن الحريمة إلا فى ال 
تغدذ الحناة فيها فاعاین كانوا آم شركاه , 


الفصل الثالك 
تزوير المحررات 
المواد من 456 ولع 





تقابل نصوص المشروع تقايل بصفة عامه المواد من ۲١‏ نل ر 
ع القانون الما“ سافة ما ارنأى اله سافة 
من نون القائم مع إضافة ما ارنأى المشروع إضافة الها من حالات 
فضلا عن ضبط صياغة النطوص وأهم مات المشروع مايل : 

١‏ المادة ه٠٠‏ من المشروع > حميا لا قام من حلاف فقهى 
وای + وروا غل اسا ووی الحرعة قاذ ازياى درق يان 


۲۸۸ 





الأفعال ٤م‏ ی کان من شأن ذلك إحداث ضيرر وهذا الاستانی إلا إذا کان 
اعرر صا لها للاستعمال فا أعدله فان كان ظاهر البظالان ولا خخدع بها امن 
عامة فقد انحسسرت عنه هذه الصلاحية ومن هذا المنطاق فقدهرفت المادة 
٦ه‏ من المشروع سالفة البيان » حرعة التزويزءن طريق ان أركاتنا 
عل النحو الذى استقر غليه القضاء والفقة فى مومه ٤م‏ حددت صور 
التزوير على و قصد به منع اللبسن ولعل هم إضافة ی اأنص :بأبرازها 
وصع الحا نى صورته الشمسية على محرر لاعحصه كأوراق المرور وجوازات 
السفر ووخص القيادة » وأوراق إلبات الشخصيه » وذلك باستبدال 
الصورة الأصدة للصادر باه الحرر ووضع صورةه بدلا منیا » وکان 
القضاء رفض اعتبار هذه الصوز من صور التزوير »م أوضح النص 
أن التعديل فيا تضمنه الحرر من كتاية أو أرقام أو معلومات » حذفا أو 
إضافة أو غيرهم] عد من صور ازور . 


ج أن المشمروع أفصح من أن اساءة استه مال أمضاء أو حم الصف 
تال فى عداد حرائم التزوي ذا مآوقءت فى عرزء وذلك قد يكون يتعمد 
التوقيع بإمضاء "مخالف فى طريقة الكتاية الافضاء العنادة أو اول 
تبتر السات الخطية فى الإمضاء أو استعمال خاتم يح ذو نعل صاحبه 
أو رضائه » أواستعمال خاتم إلغى ‏ استعمالة أوا نزع اإضة أو إمضاء من 
موقعهأ الصحييح واصقها على محرأ خرغير ذلك الأزوعة منه بغار عل ورضاء 
راحب الشأن فى ذلك . 

كذلك أوضح النص أن الحصول شا أو مباصته على إمضاء أوخم ۳ 
بصمه لشخص لايع حقيقة الحرر »بان صور 4أن محرا من نوع معين 
عال أنه حرر مخالف كن لستوقع على ورقة بوضف أنها سنددين أو 
كبيالة > عال آنا ثيك أو من محصل على الإمضاء أو البصمة أو انم 
بطريق المباغتة أو التغافل ٠‏ 


والفقرة السادسة هن النض تتضمن تخار الحقيقة في محرر حال كررر 
هذا المحرر فما أعد لتدوينه وهى صورة التزوير المءنى عل واقعة مزورة 
فا موده واف صديحة أو واقعة غر معترف ما » ورؤى من ,سن 
الصيافة أن تكون على النحو الوارد بالمشروع لاسا ننسع ماين 
الصورتين وكل صورة التزويرالمعنى . 

5 اممادة 5ع من المشروع معت ف فقرتما التزوو ف العرر 
رفيا کان آم رما مع جعل هقوية التزوير فى الور العرق عقوية الجنحة 
وطق القانون القائم يغرد نصنا لكل حالة . 


م المادة بوع من المشروع ارتأى المشروع بعية توضينح معن احور 
ار سمي والحرر العرفى أن نص عل تعر يغب لكل ب والقانون القاملايتضمن 
هذا التعر يف مما ساعد دلى اشاعة الاضطراب فى هذا الصدد » وحسها 
لادمور ووضعها فيموضعها الصحيح فقد عرف المشرو ع حزن الرسمى بأنه 


الذى >ررهموظفمام مخئص تر بره او بالتدخلف ريه مل أبة دورة أو 
باعطانه الصفة الر ية وذلك كله ممقتضى اختصاصه الوظيفى وهتعاللبس 
أيضا ببن المشروع من هوااوظ ف امام فى حن هذا الفصل تأحالفى بيانه 
إلى الفقرات الاربع الأولى من المادة ٠۹٤‏ من المشمروع دون نافى فقراتها 
لن من عدأ من نەت ro‏ هذه الفقرات لامد ٠وظفا‏ عاماأ حقيقة » 
بل حكا . أما عدا ذلك من الخررات فهى درفية فى وقعت ممن نسب اليه 
ا لرر يستوى فى ذلك ان يكون التوقيع بالإمضاء آم بالبصمة أو بام . 


۽ المادة ٣١‏ من المشروع معت فى نصا حم المادتين1 ٠‏ , 
۷م من‌القا نون القائم وانبع حكها ابشمل ابداء أو تقر يرأقوالأو بيانات ‏ 
جوهر ب بعلم بعدمصحتها أو تقدم أوراق بذلك إلى جهة تقر ابر مسامدات 
أو تأمينات اجتاعية بعد أن كانت نصوص القانون الالى لا تواجه مثل 
ان2 


ه س المادة ١۷ي‏ من المشروع تقابل المادة ٠عمامن‏ القانون القاثم 
وكانت صن مو اد الياب العاشر من الكتاب لالت عن واد حر a‏ 
النصب وخيانة الأمانة وقد أرتاى المشروع أن كام لی 
بين «واد حر عة ارو ر لامها إا أقرب و ا الصق إد تعااج صورة<ادة 
من الثزو برفى محرر وةء على بياض » ثم رر فى البياض بيانات <لافا 
التفق ليه وجعلت المادة ظرفا مشددا يترب هليه مضاعفة العقوية » 
إذا كان الحاتى غير من أو تمن على الورقة مى حصل مها بوميلة. غير 
مشروعة . 

س المادة ۷٣‏ من المشروع تعرض لحر يمة استعال المجرر المزور 
رمیا كان آم غير ر مى فنصت الفقرة الأولى هنا على مقاب اأستعمل 
لحر المزور بذات العقو نة المقررة بحر عة التزو ر مى كان عالماباليزو بر 
و بالظروف المشدد جر عة فإن كان|يجهل هذه الاروف عوقب؟ لوكان 
قد وقع التزو بر بغير توافرهأ ه 


واستحدنت الفقرة الثانية منها حك جديدا يعافب كل من أستعمل 
محررا فقد قوته القا نو ية أا كان سبب ذلك الفقدان » فالما يذلكمتى 
قصد منهذا الاشتعبال الا مام بآأن :ار رلاءزال حتفظ بقو ته القانونية فن 
يستعمل فقد بيغ قضى بفشخة أو ابطالامع العلم بذلك قاضدا الاعهام بأنه 
غايزال قا ما لم فسخ ا يقضى ' بابطاله رى عليه الم المستحدث 
وهو إلىجافب سر نان هذا النص مايه »قد يتحقق قبلة حر مة النصب أو 


الشروع فما على حسب الأحوال : 


كذلك آم المشروع فى الفقرة الثالثة من المادة » استعال عر ر صحیح 
بامم الغير فا تفع به بغبر حق وعلى سبيل المثال «استعال جوازات اأسةر 
أو أوراق ب المرور أو الرخص... 


ب ب المادة ٣‏ ۷غ من المشروع .رأ المشمرع أن اتحال شخ ص أسم ضيره 
أو أعطاءه بيانات كاذه عن مل أقامة فى رحلة الاستدلات أو التحقيق 
الاتدانى أو الهائى يدخل فى نطاق التجريم ولان عكة ‏ النقض ذهبت 
إلى أن حق ام ف الدفاع ررر له ان يتسمى بامم خيالى فى اعتقاده » 
فلا بعد فعله ضر یامن ضر وبالنزء بر ومنعالاى لاس وضع المشروعالنضمالف 

البیان ايۇ م ب هو به الحنح ه كلمن انتحل آم غيزه أعطى بياناكاذيا عن محل 

أقامته فى صله الاستدلالات أو التسقيق الاتدالىي أو الما » والخصض 

٠‏ من العموم نحيت شمل إلى جانب الم غيره من يسال فى نحقيق مما ذ كر 

4وىذلك يكون البيان ف الاسم محل الاقامة من البوانات الجوهر ية الى يشحم 

أن راع فما 'اشخص الصدق والامانئة حى سبل الاهتداء إليه إذا 
ماتطلب الأم ذلك . 


م هذا وقد استتبع تنظ المشروع خر عة التزو بز أن يسقط بض 
الامو ص الى تعالج صورا خاصةمن ورالتزو برالواردة ف المواد ۲٠١‏ » 
۷ ۰ روه ۲۰ ۰ ۲۱ من القانون القاثم ١‏ كتفاء ما 
و نضمتدً المشروع من نصوص عل أن هذا لا منع الشارع فى قانون خاص 
أن شل - العقو بات مايراه ملائما لصورة خاصة من التزو بر ٠‏ 


كي لم بورد المشروع نصا مفابلا للادة 6 ؟ مسن النانون:القاكم الى 
تساوى بين التونيع الابتضاء والام 589 الاج : لان بيان المشزو ع 
لطرق انزو رقد غى عن ذلك إذ تضمنما هذا البيان ٠‏ 


a 
في ر‎ 


ارام ذات الحطر وااضرر العام 





اافصل الأول :ار يق 


٤۷۸ - ٤۷٥ المواد من‎ 





:نابل مواد المشروغ المواد من بو وو" من القانؤن القاثم 
المعدل بالقانون رقم ۳ لسنة ٠۹۷٠٥‏ وقد استرشد ما المشروع ساف 
إلا أو غير مما : 
٠‏ المادة ٥۷ع‏ من المشروع تقابل بصفةعامة المادتين ۲۵۲ ٠٠۲‏ 
مكررا من القانون القائم عع الإضافة إلما . ويتناولنصالمشمروعبالءقاب 
ةو به الجن الو بد أو المؤقت كل من وضع انار عمدا فى ميى هام أو 
خا للنفعة العاءة أو فى مخشأة ذات نفع عام أو معدة لاصالح العام » 
أوغلعام يغشاه الهو ر أ فى »كان »سكرن أو مهد للسكنى.أو فى أحدئ 
وسائل الذقلى العام » أو فى ذغائر أ و:أسلحة أومقرقعات أو:وقود أوغابات 
أو فى مناجم أو أبار اليترول أو نكر ره أو قله أو ف المستودفات 


۸4 


المعدة لتخز بنة » و يستوى فى ذلك أن يكون ماوضع فيه النار ملو کا 
لجانی أم فيره ۰ 


وقد رأى المشروع فى خطورة وضع النار فيا تقدام ©» ما يستوجب 
مقابلته بالعقو بة المغاظة ٤‏ جا جغل العقوانة السجن المو بدإذا أفضىالحريق 
إلى اصاية شخص بعاهة مستديمة » وجعلها الاعدام أو السجن المؤ يد 
إذا أفضى | لحريق إلىموت شخص ٠‏ فضلا عن إ جاب المشروع الك 
على الحانى فى حميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء الى أحرقها » ومن البدجى 
أن هذا الح يكون فى حالة ما إذا كان الثىء الحروق غير مماوك 
ليجببانى . 


؟ - المادة/ اهن المشروع تعالج جر بمة وضع النار عمدا فى شى غير 
٠ا‏ ذ كر ف المادة السابقة » يستوى فى ذلك أن يكون الثنىء »ماو کا ليجانى 
أ لغيره می كان من شأن ذلك إحدات ضرر للغير ٠‏ فإن أنعدم ذلك » 
احسر تطبوق النص . 

هذا إلى أن الفقرة الثانية من النص تعاقب بعقو بة الحنحه فحسب » 
على وصع النار عمدا إلى أشياء منقولة لم ينص لها فى المادة السابقة » 
مى كانت «ملوكة لغير المالى وم يكن فى الحر بق خطر على الأشضاص أو 
خطر فى الاق ضرر بأشياء أخرى . فإن انتفى عنصر مما تقدم طبقت 
المادة السابقة أو الفقرة الاولى من المادة ٠۷ء‏ على <سب, الأحوال 
وقد قصد بالف رة الثانية أنه البيان ومواجهة الحااة الى لاينهرف فما 
قصد الحانى إلا إلى مجرد إتلاف هذا الشىء ؛ ونذاك يغدوالفءل أقرب 
إلى الإتلاف ومن ثم كان حقيقا بالمشروع أن بزاعى ذلك فوضع الفقرة 
المذ كورة ما تضدنته من ضوابط تطبيقها وغنى عن البيان أن مناط تطبيق 
الفقرة الثانية من المادة ۷٦‏ هن المشروع هو أن يكون الشىء غبر مملوك 
انی وفإن كان مملوكا له وتوافرت باقى شروط الفقرة عد فعله بعيدا 
عن نطاق التجري فى هذا محال . 


م« س لم بر المشروع حلا لاراد حك المبادة ٠٠١‏ من القانون القائم » 


.| كتفاء بالرخصة الخو للقاضى من استعال ظروف الرأفة أن رأى 


علا لذاك م لم بروجها لابراد التفصيلاتالكثيرة الى تقض م ها النصوض 
القائمة » الى هى فى الواقع مدعاة للتعقيد » متخذا من . ضبط النصوص 
المقترحة سبيله إلى ذلك ةر غافل عما تضمنه القانون القائم . برا فى 
هذا الصدد صوص مغنية عن التفصيلات . ۰ 


الثانى من هنذا الباب تشسزى ‏ هل المرام العملذية .الواردة فى هذا الففضل 
من حيث تغليظ العقاب . ظ 





الفصل الثان 
الكوارث وتعريض وسائل المواصلات لننطر واساءة استع اها 
المواد ٤4۹4 — ٤۷۹‏ 


ه ‏ المادة ممع من المشروع تعاقب بعقوية الحنانة من عطلعمدا 
بأد طريقة وسيلة من وشائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية. الخصصة 
للمتفعة العامة . 


٦‏ س المادة 5 من المشروع تغليظ المةاب عل جر بمة المادة 


السابقة إذ نشأ عن الفعل المنضوص عليه فيها أو'تسبب عنه موت ٠‏ 
تضمن المشروع فى أحكام هذا الفصل » المواد الى أوردها القانون | شخص . 7 
القام ف الاب الثالثك:عش رمن الكتاب القتانى دنه اللاص بتعطيل 


المواصلات 4 والمادة e۸‏ الف وردت ف التشبات الثالك عشر من # المادة ٥‏ من المشروع أوردت کا نيعا يسبغ اماه ١‏ 


من الكتاب الثالث اللخاص بالتخرب والتسيب والاتلاف هذا إلى 
جانب ما استحدثه من أحكام > حع بينها الخطر الذى يصل إلى حد 
الكاره او الہدد مها ۰ 

وأم مات المشروع ما بلى ‏ : 


١‏ - المادة ۷۹ من المشروع وتقا بل بصفة عامة المادة ٣١۹‏ من 
القانون القائم » إلا أنها تفضلها فى أنها عمدت إلى بيان ضابط الغرق 


الحنائية على وسائل النقل الحاصة التى يقصمر التشريع القائم عنها . فماقبت 
بعقوبة الجنحة من عرض لخطر سلامة وسيلة من وسائل النقسل الخاص 
بأ طريقة كانت » ورفعت العقوية إلى السجن المؤيد أو المؤقت إذا ندا 
عن الفعل موت شخص . 


م - المادة. 5م من المشروع مستحدئة لتواجه حال تعريض 
الأشخاص أو الأشياء الى تمر فى الوبق العام أو ف المياه أو الفضاء 


الحوى لطر » می ارتكب فعلا عن شأ نه أن شرع ما :ققدم لخطر 7 
ولولم يكن ذلك عن طريق وسيله من وسائل المواصلات المنوه عنب) 
هو جما ره الطريق العام والمياه العنافة والفضاء اوی وتأمين سللامة 


الذى بقع تحت طائلة النص ألا وهو ضابط تعريض حياة الناس وأم وام 
خطر » وهو ذات الضابط الذى اسهدفه فى حرام ارق . 


م س المادة ٤۸١‏ من المشروع » وهى تفضل نص المادئين151)» 


م١‏ من القاثون القائم »ذلك بان الماذة 11 تكتفى كرد تعريض 


إحدئ وسائل النقل لطر :ولا تتعرض لخالة وقوع الكارثة فغلا » كم 


وأن نص المادة 154 المذكورة جعلت الوفاه سببا لتغليظ العقاب . مع 
أن الكارثة قد تقع فلا دون ,اصابات أو وفاة ومع ذلك : 

يغفل المشروع ملي :ما سوف مجىء بعد لحالة ااوفاة ومناط أءمسال 
النص, الوارد فى المشروع هو أحداث عمدا كارثة لقطار أو سفينة 
2 طائرة أوأية وسيلة من وسائل النقل العام ٠وبصرف‏ النظر عما قد 
اة الكارثة من: أضرار للغبر فى النقش والمال » إذ العبر عدون 
الكارثة للوسيلة ذاتم! ١ء‏ 


م س استحدث نص المادة ٤۸١‏ من المشروع مستبا لاله المطر 
الناجم عن الففل مناط التجريم » :ويكفى لاعقاب أن يعرض الان 
عدا حراة الناس أو سلاممم للنطر بوضعمواد أو جرائيي أوأضاء ا 
من شأنها أن تت بب عم الموت أو ضرر جس بالصحة العامة > فى سر 
مياه أو زان 4ار أن شىء ٠عد‏ لات تعمال حمهور ااناس . 


۽ ب المادة ١ء‏ من المشروع بعاقب بالسجن المؤقت من عرض 
عمدا لطر وسيلة من وسائل النقل العام البريه أو المائية أو عطل سيرها 
بابة طريقة . . 


الأشخاص والأشياء حال وجودها فما 1 1 


4 - المادة ملاع من المشزوع تعالج حال مهاحمة قطار او سفينة ' 
أو طائرة أو أبة وسيله ٠ن‏ وسائل النقل ,العام بقصد الاسئيلاء علمها أو 
على بضائع لها أو تغيير وجهتها المقررة كيخط سير لا أو بقصد إذاء 
أحد من يستغلوم! أيا كانت صفته » وقد تقع الحرعة من يستقل هذه 
الوسيلة أو من غيره ولا فسرق, فى ذلك من حيث الوقوع نحت طائلة 
التأثيم : 

٠١‏ - المادة ١ويمن‏ المشروع مستحدثه لتثناول بالعقاب من انتفع 
خط من خطوط الاتصال السلكية أو اللاسلسكية بطر ية غر مشروعة 
حرم صاحب الحق من الاتفاع به . ظ 7 


٠ > المسادة 4۳ من المشروع نصت عل أن وقبسوع' ارام‎ ١١ 
العمدية الو اردة هذا الفصل أو الفصل ااسابق عليه زمنهياج أو ذسة‎ 
' أوجرب أو ارتكب جر :ته بالقوة أو التهديد تضاعف عقوبة اليس‎ 
و بالعقو به الأشد التالية للعقوية. المقرره سرعة على حسب‎ 
. الأحوال‎ 


۱۲ - المادة ۹٤‏ من المشروع تقابل المادة ۷۰ مكررا من القانون 
القائم بعد تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1487 وقد أبقى المشروع علا 
اد ١‏ 





الفُضل الثالث 
المساش سير العمل والمزاذات والمناقضات 
المواد من ه4ةغ س ؟١ه‏ 





“ أفرد المشروع هذا الفصل ارام الى تخل بسير العمل وسر المزادات 
و المناقصات »محسبانها منالحرائم انى تنطوى عل حطر عام بعد إذ اسع 

عال شاط المتكومة وتعددت أشكالة مُمثلة فى القطاع العام © 6 أن 

الاس سرالمزاداتوالمناقصات ماقد يتصل بالمصلحةالعامة أو صبالح 
قاعدةكييرة من الناس ولذا احق حكها مما مخل بير العمل . 


والقانون القاثم وإن كان يعرف أكثر ارام الى تضمتما هذا الفصلٍ 
إلا أنه عدد فى مواضعها فتنائرت أحكامها فى مواطن مختلقة م بعدت 
نها عن الجامع برهأ وهو عامل أساس فى .سيان مضموما إذ برد البعض 
دنا الباب الخامسءنالكتاب الثانى الخاص تجا وزالمواطدن-دوذ وظائفهم 
وا الآخرفى الباب الحادى عشر من‌الكتاب الثالث الياص بتعطيل 
<٠‏ المزادات والغش و بمضما ورد من الباب حامس عشر بين نفس الكتاب 
' ر الماص بالتوقف عن العمل فى المصالح ذا تالمنفع العام والاعتداء على حرية 
العمل ومواد هذا الفصل تقابل بصفة عامة المواد ١١+ >٠ ٠۲٤‏ ) ۱ ( ( 
4؟١(تث)4١(رج)9١‏ غلاممء كلا" ( کر ) › ۳۷0 مع 
ضط ضيافتها وإضافة مارؤى من المنا سسب إضافته إلما مع أحكام والمادة 
۵٥‏ هن المشروع تقابل المادة ٠٣۲۶‏ من القانون والمادة ٩‏ من 
المشروع مقابل المادة غ١١‏ (]) من القانون القائم, والمادة 44۷ من 
المشروع تقابل المادة (٠۲۶‏ ب )من القانون القائم و ۸ من 
من ا مشروع تقايل المادة ١٣‏ (ج ( من القا نون القام والمادة 44۹۹ 
من المشروع تقابل المادة ۳۷۶ مك را من القانون الام » المادة ١٠٠ه‏ 
من المشزوع تقابل المادة ۳۷١‏ ٠ن‏ القانون لقاعم آت المادة ٥١١‏ من 
المشروع فهى تقابل نص المادة ٠٣١‏ من القانون القام وأجيزفيها الحكم 
1 بعزل الحالى إذا كان موظفا عاءاوالمادة خاصة ستعطيل حر به المزادات 
والمناقصات المتعلقة بأحدى الحهات الحكومية أو ما فى حككها وقد آحال 
النص فى ديد هذه الخهات إلى المادة ٠۹۴‏ من المشروع ومناط العقاب 
أن بكرن تعطيل المزاد أو المناقصة بالعنف أو التهديد أو الغش » أو 
أبة طر بقة لإقصاء الراغبين ف المزايدة أو المناقصة» و يعاقب النص على 
الشروع فى ال عة بعقوبة الح عة التامة :1 
أما الماذة +.ه مك المشروع فهئ خاصة يتأمبم من عطل بالغنف أو 
دند أو الغش المزادات أو المناقصات التعلقة بغير ابمهات المشار 
إلبا فالمادة ۳ من المشروع أو الشروغ ف ذلك أو عمل نأية طريقة 
مل اقتصاد الراغبين عن المزايذة او المناقصة ٠‏ 


۲۹۱ 
الفصل الرابع 
الامتناع عن الاغانة 
اادد ۳ 6 





تناول القانون ااقاتم الامتناع أو الإهمال فى أداء؛ أعمال مصلحة: أو 
يذل مساعدة وأثم ذلك عن كان قادرا علها عند طاب. ذلك من نجهسة 
الاقتضاء ى حال حدوث صياح أو غرق أو فيضان أو خريق أو نزول 
مدائبٍ عمومية ٠‏ وكذا فى حالة قطم الطريق و النهب .أو التلبس 
جرعة أو ضجيج عام أو ف حالة تنفيذ أمرأو حكر قضانى ولما تنطوىءايه 
حر عة الامتناع عن الاغاية مع التمكن والقدرة على خطر عام » فقد 
ادخلها المشروع كفضل ف الباب السابع. الحاص بالحرائم ذات الخطر 


ْ والضرر ونص الفقرة الأولى من المادة ٠٠۴‏ من المشروع مستمد عامة 


من نص المادة 88 من القانون القائم امع حذفى الكثيرمن التفصيلات 
اكتفاء بعموم النص > وغافيد المشمروع بغقوبة الدنحة من امتنع دون 
عذر عن تقد العونالأحد رجال السلطة العامة عند حصول غرق أو 
حريق أو أءه كارئة أخرى ولم يالمشروع أن بورد الخالات الى تعد كارثه 
تا ركا الأ إلى القضاء مراعاة لظروف الزمان والمكان وما يلا بس ذلك 
أما الفقره 'اثانية من المادة فهى تعاقب بذات المقوية السابقة عن امتنع 
بدون عسذر عن أغائة تحية فى حادث أو كارثة أو جى عليه فى جناءة 


أو جنحة . 


والفقرة الثالثة من المادةمستحدثه إذ هى تضاعف العقوبة إذا كان 
الممتنع عن تقدم المساعدة أو العون أحد رجا السلطة العامة أو أعد 
المكلفين مخدمة عامة أو أذ الموظفين العامين » مى كان تقدم المساعدة 
أو العون يدخل فى واجبات أعمال هؤلاء المذكورين » فإن ل يكن 
بدخل ئ واجبات اعمالهم »كان حكمهم حكم سائر الأفزاد: ممن لا 
تتوافر فم هذه الصضفات . 

الباب الثامن 
الحرائم المناسة عرمة الأديان 
المواد من ۰ه .ن 





رأى المشروع الابقاء على الأحكام الى تناوطا القانون الخالىء فأورذها 
بعد اعادة ضياغتها على نحو واضيم بعيد عن اللبس . وأهر الفينات 
المستحدية فى المشروع الآلى : 
١‏ سس الفقرة الرابعة من المادة ع .ه من المشروع استحدثت لخر مة 
اساك رمه جثة قبل ذفما أو بعده » وعاقہت د الفعل بعقوية اليخة. 


ا و و و کپ 


۲ - المادة .ه من المشروع مستحدثة وهى جرم كل من أقدم 
غار ضرورة ) تقرها مسيةا حهة تة على عد ئة أو حزم ما 
أو تشر ها أو على اءتخدامها بأى وجه . 

م المادة م.ة من المشروع مستحدنة و اقب ملل النشو سش أى 
التخليط فى الحنازات واللمأتم وكذلك غرقلتها بالغيف أو الهذيذ » وذلك 
ضونا من المشرع لمشاعر أهل المت واقاربه وما يجب ,أن يكون لها من 
المهاية والا<ترام والسكون . 

عت المادة و2 ضام المشروع مستحدثة كذلك ويعاقب المسلم الذى 
مجاهر ف وقت الضيام من شر رمضان بإفطاره وذلك بأناوله شيئا مفطرا 
طماما أو شرا با أو ماشابه وذ كَالطرق أو الال العامة أو أما كن العمل 
می كان ذلك بغير عدر شر كالمرض أو السفر فى حدود أحكام الشريعة 
ارا 

ونصيت الفقرة الا نة من المادة عل عقات المخرض أو المساعد ومع العم 
أن الحانى مسل ولاعذر شرعى له » بدأت دقوية الحانى .. 


الباب التاسع 
الحرائم الواقعة على الأشخاض 
الفصل الأول 
المساس حياة الانسان وسلامة بدنه 


المواد من ۰ ب o۹‏ 





أحكام مواد المشروع نتضمن. «صفة عامة أحكام المواد من.م؟ 
إلى ١ه؟»ه+‏ من القانون القاثم مع اسحذاث دن الأحكام على ماسيجين 
فى موضعة وقد رأى المشروعإبقاء المواد الخاصة حق.الدفاع الشرعى عن 
النفس و المال ضهن موادهذاالفصل وذلك لأن وسائل الدفاع الشرعى-- 
حسب الأصل ‏ تمس سلامة جسد اللمجتدى ومن ثم كان هذا الفمل 
هوالموضع المناسب لابراد أحكامها على نحو مفصل بعد إذ ورد وحكمها 
العام فى الكتاب الأول من أه, ماتضبمنه هذا الفصل ما بل : 


2 المادة ١ه‏ من المشروع تضمنت الظروف المشددة للقتل 3 
عد أن م ٠‏ من المشروع على عقوية الإعدام للقتل 
العوى مع سبق الاصرار وا صد وعرفت المادة ١ه‏ سبق 
الإصرار والترصد وتوافرها » نصت المادة 8١و‏ المذ كورة على عقوبة 
السجن المؤيد درمة القتل العمد بخير سبق إصرار أو ترصد ثم عرضت 
إلى الظروف المشددة الى رفع العقوية إلى الاعدام وعددتما فى فقرات 
أربع استحدث فما وسيلة القتل : يمادة ‏ مفرقغة كظرف مشدد 


جر تمة » ووقوع القتل العمد على أد أصول الخانى أو على موظفعام 
أو منفى حكة أو مكلف غخدمة عامة أثناء تأدية الوظيفة أو الخدمة؛وإذا 
كان الباعث عل القتل العمد دايعا أو صاخب القتل أعمال تعذيب أو مثل 
يجثة اجى عليه ( القتيل ).. 

وتكون العقوية الإعدام أو السجن المؤ بد إذا كان الغرض من القتل. 
العمد التأهب لارتكاى. جنحة أو د يلها أو ارتكها بالفعل أو مساعدة' 7 
مرتكما أو الشريك فما على المرب أو الأفلات من العقو بة . ١‏ 


؟ س رأى المشروع عدموجود مبرر لتخفيض عقو بهالشريكفالقتل. 
المدتوجب عقو بة الاعدام الى كانت :عرض ها السادة ۲٣٠‏ من القانون 
القائم » وذلك ,أن هذا الك كان مالف فامدة أصولية التزمها الشارع 
ألاوهى أن من اشتراك حر بمة فعل.ه عقو ما٤‏ ومن ثم ترك الأ للقاضى 
حسب ظروف الدموى وملااساتم! وأصول تفرذ العقاب ايحدد فى 
نظا النص القانونى العقوبة الى راها مناسبة 


س الماد م مان اكلتزوع ادات كنا اداي مدي 
موجبها من إجماع أولياء الذم على الءئو عن الحانى أو التصاط ممه طبقا 
لأحكام الباب السابع من الكثاب الثانى » عد ذلك عذرا قانونيا مخففا ا 
من شأنه استبذال عقو بة الجن الموْ بد أو المؤقت بالعقوية المقررة فى 
المادئين .1ن »7 أوامن المشتروع عل نسب الأحوال» مم شراعاة أنه إذا ٠‏ 
تعدد الحناة فلاشمل حك العذر انخفف إلا من تم العفو عنه أو التصالح ٠‏ 
معه مهم ؛ وذلك تمشيامع الحكمنةمنسقوط القصاص بعفو أولاء الدم أو 
تصا حهم مع الا نى ولئنمنع الغفو أو الصاح القضاض فإنه لامع العقو نة 
التعزئرية إلا أنه كان حريا ‏ بالمشمروع أن حفف عقوبة الاعدام نزو لا 
على هذا العفو أو الصلح . 


هاعد المادة ٠ة‏ ق فقز تما الثانية ١‏ استحديت اظرفاء مش ددا 
لر عة إحداث العاهة المستدءة وذلك برفع العقو به إلى السجن المؤقت 
إذا تعمد الحابى فى إحداث العاهة أو توافر قبله أى من الظروف المشار اب 
إلما فى الفقرات اثلاث الأولى فك المسادة وأو من المشروع 


والفقرة الأخيرة من المادة تعتير فى حك العاهة 501 ب جس 31 
لا مل زواله ومع أن النشو ية لايترتب عايه قطم أو إتصال عضو أو 
مر حه منه أو تقد متئعة أو نقصاما اواتعطيل وة الد لاسن 
بصورة كلية أو حزئية دابا فإن المشروع رأى اعتبار التشوبه الجسم فى 
حك ذلك فان بترمب على التشويه أياكان افقد أو تعطيل شىء مما ورد 
ذكره فى الفقرة الثالثة من المادة فلا مشاحة فى انطباقها من باب أولى 
لعا کون ھی الأصل ۰ 


ه ‏ المادة واه من المشروع استحدثت لأول مرة فى التشسريع 
المصرى عقاب التتحريض عل الا تحار أو المساعدة عليه بأية وسيلة » ستوى 
أن يتم الانتحازا بناء على ذلك التحريص وهذه المساهدةأم يشرع فيه » على 
أنه إذا كان المنتحر لم لغ الثامنة عشيرة: أوكان ناقص الادراك أو 
الاختيار عد ذلك ظرفا مشددا رفع عقوية المحرض أو المساع + إلى 
الجن المؤقت وهذا النص مستلهم من الشريعةالاسلامية فيا حرمه 
المصدر الأول 4| وهو القرآن الكريم » من حرم قتل النفس سواء 
تم ذلك معرفة الحانى أم غيره فكان حقيقا بالمشروع أن يوثم الحرض, أو 
المساعد على ذلك . 


٠س‏ المادة ١٠(اومن‏ ا ثمروع تعرض لحر بمة الفتل اللاطاً وقد غاظط 
المشروع العقوية إلى الحبس لمدة لاتقل من سنة ولا بزيد ملي عش رسنوات 
إذا توافر أى من الظروف الم ددة المنصوص علبها فى الفقرات 
الأربم من المادة » وذلك لأن الإخلالالوارد فى هذه الفقرات “الف 
أصول وظيفة الم مأو مهئته أو حرفته الى بزاوطا بالفعل وهو ما يوجب 
مايه من الخيطة والحذر وصراعاة دواعى السلامة ما حفظ حياة الاخرين 
جا أن وقونع المرمة واعلائى نحت تاثير مكزأو حدر أو غقار تناؤله عن 
حرية واختيار » يفىء عن الامسهتار والغبث والحنوح عن النادة ١‏ 
فكان لزاما اعتبار ذلك ظرفا مشددا  »‏ أن تكول الخانى عن مساعده 
المنى عليه أو عنطاب المساعدة له معالقدرة على ذلك 16 ن دل على شىء 
فانما بدل على الاستخفاف بأرواحالناس والقعود عن مدد العون أو طلبها 
القدرة على الاغاثة » فكان لزاما اتبارا ذلك القعود والنكول ظرفا 
نعتراك هذا إلى lel‏ عن] الفعل موت" لاله أشخاص عل الأقل 
ااك اشا ظرفا: مشددا له حم ااظرف السابق من حيث تلظ 
العةونة.. 


ب ا ادة ااه من المشروع عرض لال الاما به الخطأ وقد 
نعمت الفقرة الثانية مها على الأخذ عكر الظروف المشدده المنصوص 
فلا فى المادة السابقة معنى أنه إذا نشأت الإصابة مع توافر ظرف مما 
فاظت الءقوبة فإن توافر ظرفان زيدت العقوبة أ كثر. , 


٠‏ واستيفى النص حالة ما إذا نشا عن الحريمة إصاية ثلاثة أخاص عل 
الأقلأونشأ عنباعاهة مستدمة أو تشويه جسم لا محتمل زوالة كظروف 


۸ = المادة امه من المشروع وهى مستحدثة » وتتناول بالعقاب 
حالی الامتناع العمدى والامتناع عن خطأ . عن القيام بالتزام رعاية 
TRE‏ الحصول لنفسه على مقو مات الحياة سبدب سنه أوحالته 
ل العقلية أو سبب تقييد حريته سواء كان مذثأ هذا الالتزام 


۹۲ 





القانون أو الاتفاق أو. فعل مشروع أو غير مشروع » إذا ماترتب مى 
امتناعه موت الى عليه أو اصابته وتكون العقوية فى مالة.الامتنا 
ادى وحسب ب قصيد الهانى ودرجة الاصابة احدىالعقو بات المنصوض 
لما فى المواد ۱۰ہ » ٠٠١١ > ٠٠۳ ٠ ٠۱۲‏ ۷اه من المشروع 
فإن كان الامتناع دن خطأ عاقب الحانى على حسب الأحوال بعقوية 
من المنصوص عليه فى المادتين .مه 6 ٠۲١‏ من المشروع . 


به ع المادة جاه من المشروع عرض لاله مجاوزة حدق الدفاع 
الشرع بحسن نة وقد اعتبر المشروع قيام حسن النية مع هذا التجاوز 
عذرا قانونيا يوجب على القاضى توقيع العقوبة الففة الواردة فى النص 
وكان نص المأدة ١ه؟‏ من القانون القاتم يعتير هذا التجاوز حسن النية . 
عذرا قضائيا مجيز مخفيف العقوية وأخيرا أجاز النص للمحكة العفو 
عن المع 

٠‏ س خلت صوص هذا الفصل من حك ممائل لمكم الماذة ررم 
من القانون القانم وذلك ١‏ كتفاء بؤجود حلم مماثل لما فى شأن ا لينا رة 
عل النفس الوار دمن جرائمالحدود. والقصاص ف الكتاب الال من 
هدا المشروع . 

الفصل الثانى 
المديد 
ا مواد من .مه إلى ”مه 

تقابل المادتان ۰ به من المشروع وبصفة ءامة اادج YY‏ 
من القانون القائم مع ضبط صياغتها دون خروج على مضمون النص القام 
فقد نصت المادة .ماه هن ا مشروع على عقو بة السجن مدة انز بل على 
حمس سنوات لمن هدد غيرة كتانة بارتتكاب جناية ضد النفس أوالعرض 
أو الال » أو هدد هذا الغير بنسبة أمو ر تخدشالشرف » متوكان التبديو " 
فى خانم صحو با بطلبأو تكليف بأمر وغنىعن التنويهأن حال التبدريد 
الكتابى بارتكاب جناية ضد النفس أوالعرض أو الال :تساوى ف اليك 
ف حالة النهديد بنسبة أمور' دش الشرف © درط فى الان فوق 
الكتابة أنيكونالتمدد مجو بابطا بأو ركلف بامر لمايدره ذلك من 
الرعب فى نفس اجى عليه فإ لم يتوافر' تكون المقوبة اليس إذا يان 
ايده المذ كور غير مصحوب بطلب أو تكايف بأمر . 

؟ س والمادة ١‏ باه من المشروع تعاس المديد شؤاهة عن طر يق الور 
سىء ما ورد ذ كره فى المادة السابقة » مستوى ف‌هذا النوع من النهدير 
أن يكون مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر أولا فإذا ل بلغ التهديد در 
اماي الم ثورة. أوكان ارعن الاق إل الوق عليف ورزر با 
الغ ركا نت العقو بة محففة لاتجاوز مائبى جنيه . 


١ 5 





م االمادة «مه من المشروع مستحدثة وهى تتناول بالعقاب جرد 
تهديد الغبر سلاح خاد أو نار لأن ف هذا الفعل بذاته ما يشير الموف 
والرعب ف الى عليه فإذا صحب هذا التهديذ إطلاق السلاح النارى 
ضوعفت العقو به المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ا.ادة ٠‏ 


الفصل الثالث 
الاجهاض 


المواد من ۳ة إلى هماه 





مواد هذا الفصل:قابل بصفة عامة المواد من ١٠‏ إلى ع»» من لقا نون 
القائم .م معالحة مع يشوب هذه المواد من مذ ٠.‏ 


7 المادة ملاه من المشنرواع تعاقب فى فة رتا الأولى والثانية: » 
ءل الإجهاض أية وسيلة » متى تم ذلك برضاء المرأة » بعقوبة الحنحة » 
وهى عقو بة تقع المرأة أيضا حت طائلتها » فإن حصل الإجهاض بغر 
رضاء المرأة كانت العقو بة السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات وتكون 
العقوبة كذلك إذا كان الحانى طبيبا .أو صيد ليا أوفابلةأوأدى الأجهاض 
إلى الموت كانت مقوبة الجر عة هى السجن المؤقت » هذا فضلا عن 
إلى السك بغلق العيادة أو الصيدلية أو محل القابلة على حسب الأحوال 
مدة لاتزيد على مدة العقوبة الأصلية ٠‏ 


م - المادة ع مزه من المشروع جعل الإجهاض لاجر مة فية مى كان 
الشهض طبببآ وامتقد عسن نية. ولأسباب ميرزة طبيبا أن الاجهاض 
رما للحافظة علٍحياة المرأة وعلى شرط أن تحصل علىموافقتها أومن 
ينوب عا من زوج أو أب أو أم أو أخ أو غبرهم من ينوب عنما فى حاله 
لضرورة » وهذا النص بدخل ياب الضرورات ويجمل الفعل لاجريمة 

فيه نزولا على حكمها » إذ الضرورات شرعا وقانونا تبيح امحظورات فيا 
تدقع به هذه الضرورة دون جاوز لذاك »إذهى تقدر u‏ : 


۳ المادة ۳ه من المشروع تنص عل أنه لاغقاب على الشروع 
ف الاجهاض e‏ إذا صل غر رضاء أ باستعهال وسائل العنف 


أو إءطاء االمواد المعهضدة على f‏ » هذا مالم يكونَ الفعل 


جر ٤ة‏ أخرى. 


الفصل الرابيع 
الخطف والاعتداء على الحر ية و تعريض الدياة للخطر 


المواد بلاه - 45ه 





مواد هذا الفصل تقايل ىعومها المواد .رم < AV ¢ FAG CFAY‏ ¢ كك : 


۲۸ ١۳م‏ القانو نالقائموأه, مات المشروع مايل : 


! المادة مه من المشروع تعاقب بالحبس مدة لاتريد على عشر‎ ١ 


سنوات من خطف شخصا » مله على الانتقال من المكان الدى يقم فيه 
عادة إلى ءكان اغر يقيد فيه حر يته وتكون العقو به السجن إذا 
توافر ظرف من الظروف الواردة ,الفقرات الثلاث الآنية.: 


١‏ س إذا وقع الحطف بالقؤة أو بالتهديد أو بالحيلة أو باتخاذ ضفة 
عامة حقيقية أو مزيفة » أو وقع:من شخص ممل سلاحا . 
؟ - إذا کان YÎ‏ م عن 


م س إذا كانالخطوف موظفا ماما 4 مكلفا مخدمة ءامة وكانالقططف 
سيب أداء الوظيفة أو اللخدمة . 


وتكون العقونة السجن الؤند أو المؤقت إذا كان قصد الحانى قل 
المخطوف أو تعذنبه بدنيا أو نفسيا] والإعتداء غل عرضه أو مله عل 
مزاولة البغاء 5 كان قصده ا7 راز الأموال 3 8 إذا رادت اة تيد 
حر به ٠‏ االمحطوف عن شهرين وتكون العقوية الإعدام إدا 3 ختارة 
لحطف موت الخطوف أو اقترفت الحتاية تموافقة الخطوف أو هتك 
عرضه بغير رضابه فى الحالتتن . 


؟ - المادة بإلاه من المشروع تعرض لالات الى يعقى فا انان 
من العقاب ٭ وهی ال واردة ٤‏ القانون القام ول ف زواج 
الخاططف عن خطفها > وإذا حدث الزواج بعك الك البات أ ووقف 
تنفيذه وما رتب عايه من آثار . ثم بعد ذلك نصت المادة على حالتين 
أخريين للاعقاء هما ا 


١‏ ا( حال ما إذا كان الحانى د والدى الخطوف وأعتقد نباب 
معقوله أن .له حق حضانته ولشرط أ ن خطر الي ة ال'تصة 
خلال أسبوع على الأقل بوجود الخطوف اديه » ج أنه إذا 
كان الحاطف أحد أقار الخطوف إلى الدرجة الثاية جاز 
الإعفاء من العقوية ٠‏ 


/ 


(ب) إذا تقدمالحانى إلىالحهة الختصة قبل ا كتاف الحرءة أوقبل 
معرفة مكان وجود الخطوف وأرشد عن مكانه وعن الحناة 
الآخرين إن اوجددوا » ورتب على ذلك ذبطهم » إنقاذ الى 
عليه . هذا و راعى أنه إذا كان فعل اللاطف يكون حر مة 
أخرى فلا تد > الإعفاء هذا إلما . 

۳ ل المادة ٠۳۸‏ من المشروع تعرض ر عة القبض على شخص 
وتقييد حريته بأية وسيلة ف, غير الأحوال المقررة قانونا . وهى تعاقب 
على ذلك بعةوبة الحنحة » فإذا توافر ظرف من اروف المثددة 
المنضوص علا فى الفقرات الأربع من المادة كانت العقوية الجن 
المؤيد أو المؤقت فإن ترتب على القبض موت الل نى عايه كانت العقوبة 
اعدا ٠‏ 

= المادة و"ه من المشروع تعرض لمال من حفن ننا عطوفا 

أو مقبوضا عليه أو مقيدة حريتة » وتتناول عقاءه بعقوبة أى من الحرائم 
اانصوص دلا فى المادتن لاه ؛ ۳۸ من المشروع می کان عاما 
بظروف الخحريمة » فإن كان مجهل هذه الظروف عوقب بالعةوبة لجر عة 
غير هة رنة ده الظروف 

ه ‏ المادة .هه هن المشروع تعاقب بالجبس مدة لاتزيد على عشر 

سنوات من خطفت طفلا حديث العهد بالولاد: أو أخفاه أو ابدله بغره» 

وتكون العقوبة ااسجن المؤقت إذا كان الحانى طبيبا أو قابلة أو ذا شأن 

ف له الولارة .55 


5 س والمادة ١ؤه‏ :*رض لالات الإعفاء من الحراثم الواردة فى 
الماتين ٥۴۳۸‏ » ومه » و شروط هذا الإعفاء ٠‏ 


۷ س والمنادة مه من: المشروع:تعاقب بعقوبة الحنخة من أبعد أو 
شرع فى إبعاذ قاصر برضائه عن سلطة من له حق الولاية أو الرماءة ضليه: 
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الإبعاد أو الشزوع فيه إلى حارج مضر . 


1 ٠ 
. 
0 


م - المادتان oto cot‏ من المشروع عا لان الى تعريضص 
طفل لخطر لم يبلغ السابعة من العدر بترکہ فى مكان بعید من العمران أو 
غير بعيد عنسسه وتعاقبان الفاغل بعقوية الخنحة ؛ على أنه يعاقب الانى 
حسب الأحوال بالعقوبة المقررة فى الفقرتين الأوليتن'٠ن‏ المادتين 
٠ ۲‏ وه من المشروع إذا ترتب على الفغل الموت أو عاهة مسةدمة 
أوتشو به جسيم لامحتمل زواله وكان: ذلك فى الال الأولى من حال 
تعريض الطفل لطر وهى حالة ركه فى مكان بعيد من اعمران . 


۹0 


الاب العاشر 


الحرام 7 تقع بواسطة الصعوف وغيرها من طرق 
العلا نية 


المواد من ۷٤ہ‏ - ٥ه‏ 





تقابل هذه المواد فى ومها المواد إ/ا١‏ ۰ ۱۹۰ ۰ ٠۹۷۰۱۹٩‏ 
۰۸ ۲۰۰ من القاثون الام معدلة بالقانون رقم ٠‏ لسنة ١941‏ . 
وهذه المواد ضمن مواد الباب اارابع مشر من الكتاب الثانى وباقى مواد 
هذه البان قد وضعت ؤ مواضعها المناسية ربن میراد المشروع ¿ فما ما 
وضع رسن المواد اللخاصة جراعم أمن الوطن الداحل » وجرا م المساس 
بالميئات النظامية » وجرا القذف والسث وافشاء الأسترار وغيرها . 
وهى تبيان لجر ثم الى تقع بواسطة الصحف وغيرها نطق العلا ية 
ويذاك يكون هذا الفصل قد حمع بن دفتيه القواعد العامة فى الحرام الى 
تقع بواسطة الصحدف رغيرها من طرق العلابية وقد أبقى المشروع عايها 
ضمن مواد القسم الخاص ولم ير. تضمينها ببن مواد القمم العام بل أبقاها 
فى مواد القسم الخاص لان الفكر القانونى المصرى قد ألف ذلك » ثم دی 
خاصة فى ذات الوقت بنوع معن من ارام »؛ والغرض فى القسم العام 
أن يتضمن من الأحكام ما تشترك فيه | 'رائم عامة » هذا إن أن الابقاء 
عل هدو الأحكام ف ماما إن مواد لقم الخاص ومد تمهيدا منطقيا 
وركيزة لمواد الباب الحادى مشر فى فالبيتها الغاابة ٠‏ رهم مات المشروع 
مايل 

و حنم دو من المشروع وهی مادة تعريفية ريد ما بيان 
طرق العلانيةمن أعمال واشاراتوحركات وأفو لوصياح وكا بةورسوم 
وصور إشارات وأفلام » إلى غير ذاك من طرق التعبير » م “مت فى 
طريق عام أو فل عام 'و فى مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار 
ا مهور أو وقعت بحيث يستطيع رؤيتها أو ماعها من كان فى مثل هذه 
الأمكنة » أو نقات إلبه ببظطريق الاذاعة المسمؤغة أو الرئيةأو ب يذطريقة 
الية أخرى » أو وقعت: بطريق توزيع الكتابة وها فى حكها بن الاس 
بغير مين أو بوت إلى عدد منهم أوعرضت علهم للبيع فى أى مكان وان 
كانت المسادة قد بينت وسائل العلانية بالتفصيل » » إلا أنها تحسبا ها 
قد ساج منها فى المستقبل 'وليس فى الحسان الان » فإن المشروع جعل 
الإذاعة بأية طريقة آلية غير تلك الواردة بااخصاى :اد وسا ئل العلانية» 
ذلك بأن المحترعات والعلوم التطبيقية لاتقف عند حد معين » فكان ازام 
الادتياط لمأ ءساه قد ستحدث من هذه الوسائل مسنقبلا . 


؟ - والمادة 4۸ من المشروع تعرض آءمُواية رئيس ر ير 
الصحيفة أو أنحرر المسئول عن :القمم من الصتحيفة الذى بحصل فيه النشر 
٠»‏ / 


52141 





عند عدم وجود رئيس التحر ير > وتعتب ركلا فاعلا أصايا فى الجر يمة الى 
وفحت هن الفاعل الحقيقى لها وهو المؤلف للكنتابة أو واضع الرمم 
أو غير ذلك 
مسئولبة فرضيه وكذاك الحال بالنسبة للحرر المس؛ول عن القسم عند 
عدم وجود رئيس رير » وتندفع هذه المسثولية وفقا للقواعد العامة > 
وكذاك إذا قام رئيس التحر , أو العرر المسنول أثناء السقيى الابتدانى 
بإثبات أنالنشر حصل دون ءلمه وقدم كل مالديه من معلومات أو أوراق 
الساعدةعل معرفة الناشر الفعل أو غير ذلك ٠ن‏ -الاتإعفائه من المسئولية 
الى بينها النص بوضوح . 


م ب المبادتان وؤزويه:.هه من المشمروع تقابل المادتين 145 » 
۹۷ من القانون القائم دون تغبير ذ كر . 

۽ س المادة ١هه‏ من المشروع فى فقر تا اثائية. فطلبتص دور حم 
من القضاء بإقرار أ طبظ وسيلة العلانيةالتى نحفظت علبها التياية العامة 
وكذلك الال فى إلقاء هذا ارس . والهدف من ذلك اضْماء ضماية 
قانونية وإدخال الطمأنينة إلى النغوس فى أن إقرار الأمس أو إلغائه كان 
بعد تدقيق ومديض ٣ک‏ فن غنه م دونات الحكم وأسباره » وذلك:بأن 
المغروف أن تسبيب الأحكام من أعظم الذمانات حريات الفردية . 


وفى جراثم من هذا النوع وهىجرائم رأى فى الغال ب كان حر يا بالمشروع 
أن ستازم صدور حم بتأبيد أعس الضبط أو إاغائه 


ه - المادة موه من المشروع ذات حم عام فى E‏ نقع 
بواسطة الصدف » وأصبح كم بتعطيل الصحيفة جوازيا فى ميع 
الأحوالالتّىترتكب فهاجر بمةبواسطةصحيفة : وبحي ثلا تحاوزءدةالتءطيل 
شمرا على خلاف ما کات تنص عليه المادة ۳٠١‏ من القانون القائم من 
أحكام » جعت بين التعطيل الوجوى والتعطيل الجوازى للصحيفة » 
وقد دعا المشروع إلى ذلك تقديره أن القاضى أقدر ءن غيره على استغال 
هذا الزاء بعد الإحاطة بظروف كل دعوى على حدة ٠‏ 


وإفراره رغم إنها .ليدت من القواعد الموضوعية.. 


الحراثم الماسة بالاعتبار. والآداب العامة واستراق المع 


وإفشاء الأسرار 





المواد من غهمه ب جه . 


تقائل هذه المواة نصفة عامة المواد آ۱۸ »2 ۱۸۲ 4 ومن ۳٠۲‏ س 
٠‏ من القانون الال معدل بالقوانن 1۷ أسنة ۱۹٥۳۴‏ » لاه 
لسنة 1١5 6 ٠۹٠١‏ لسنة ٠۹٥۷‏ » ۳۷ لسنة ١9109‏ وقد نقل المشروع 
احكام المادنءن ۱ ۱۸۲,۰ من القانون الققائم.وكاذ:اواردتين فى الباب 
الراب عشر »نالك اب الثانى نواد انح الى تقع بواسطة الصحف 
وغرها » وذاك لان احکام ها تبن ا ن صور 0 هذا الفصل 
اليئ شمل: نمطم المجراتم بالمامية. بالافتيان. ب ويها . 
وقد استهدف المشروع من ذلك تبسيبط الأحكام الممائلة أو المنشابهة 
وتمعها فى مكان واحد . هذا ومن هم مات المشروع مايل . : 


١‏ - المادة عوؤ من المشروع نت الوقائع الى تشكل خريمة القذف 
وبيات الظروف المشددة الى رتب على توافرها تفايظ العقوية م بینت 
كذلك مايعد من قبيل القدف وات أن ذک أخبار أو تعليقات أو 
نشر صور نتّضل بأسراز الحياة االخاصة للاسرٌ وا أفراد تمد كذلك » 
ولوكانت صعيدة '» مادام من شأن هذا النشر الإساءة إلم . 


؟ ‏ المادة مهه من المشروع نمجت ذات مج المادة السابقة 
عليها ى تيان ما يشكل ابطربة والظروف المشددة ا . 


« بالمادة دوه من المشروع ذات حم مسنعودث إذ تعاقب 
بالعقوبات المبينة فى الماد:ين السابقتين على حسب الأحوال من باع أو 
عرض أو وزع أنه وسيلة خررات ومطبوفات أو سجيلات تتضمن 

غبارات أو واا يورا او عد علامات تنطوى عل قذف أو سب واسأريمة 
عمد ره تتطلب عل الحانى بم تتضمنه هذه الوسائل . 


۽ المادة بزوة من المشروع تم طن اعئورة القذون أو السب / 
غير إستفزار فى مواجهة الحنى عليه أو > ضور غيره » وجعلت عقوبما 
الحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لانجاوز مائتى جنيه » فان وقع 
ما تقدم فى مواجوة الى عليه دون حضور أحدغيره أو وقعت اخريمة 
بطر يق الماتف والتليفون » عد ذلك ظرفا مخففا فتقتصر العقو يه 
عل الغرامة فقط؛: فان ترافر طرف من الظروف المتصوض. عاها ف 
المادة ٠٠٤‏ من المشرو ع تضاءف العقوبات السابقة , 


ب 


8 سس المادة موه من المشروع : أفرد المشروع هذهالمادة 7 
لاباحة القذف فى -ق الموظف العام أو الشخض ذى الصفة النيابية العامة 
أو المكلف مخدمة عامة مى أئبت الفاعل صحة الواقعة المسندة وإرتباطها 
بأعمال الوظيفة والنيابة أو اللحدمة العامة وتعلقها ما » وقد وسع النص 
الوارد فى المشر وع فشمل بالاباحة السب إذ وجه إلى أحد من تقدم 
لية الخحابى كوجب من موجبات التمتم بالاباحة » ذلك بان العبرة فى 
الاباحة هى بوت الواقعة لتعلقها بالصا اح العام » قبناط الأباحة إذن 
هو بوت الواقعة المتعلقة بالصفة العامة حى سلك القائمون بالوظائف 
العامة أو ماشاءها مما ورذ بهالنص النبج القديم الذى مخدم الصالح العام 
فإن جنحوا عن ذلك > حق علمهم ماتقدم دون تمر یب على الحانى ١‏ 
وكذلك أباح نص المشروع فى فقرته الثانية القذف أوالسب إذ تضمنه 
دفاع الخصرم شفاهة أو كتابة أمام جهات الاستدلال أو التحقيق 
والخ؟ » ومذا النص قضى المشروع على اللخلاف حول ما إذا كانت 
الاباحة تشمل ما يسبق الحا كة أم لا » إذ أن النض القائم جعل الأباحة 
توسعه الأباحة وفق ما أستقر عليه قضاء محمكة النقض فى هذا الصدد ٠‏ 

والفقرة التالثة من المادة نبيح أ ضا القذف أو الل ف إبلاغ يقدم 
إلى السلطات القضنائية أو الإذارية مى تم بحسن نية بأص ستوجب 
عقوبة المبلغ ضده » والمدف هو كشف الحراثم وإماطة اللثام عنها ا 
فى ذلك من محقيق للصلحة العامة : 

كذلك فإن الفقرة الرابعة :من المادة ممعل الفعل لا جر بمة فيه مى كان 
قصد فاعله نقدا لوقائع تارخية أو نقدا لعمل أدبى أو فى.. وال 
من حكم الفقسرة الأخيرة هو إباحة النقد عامياكان آم فنيا آم لوقائع 
تارمخية . 

والفقرة الأخبرة من المادة تبيح تردند ما حدث فى اجماع عقد على نحو 
قانونى » أو سرد ما دار أمام ا جاك طالما لم تحظر النثير » وحسنت نية 

٠‏ ب المادة ووه من المشروع استحدث حكها لتتيادل بالعقاب 
عقو بد الحنحة من ينشر بإجدى طرق العلاني ةالمنتصوصءايها فى المشروع 
أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الياة الخاصة أو العائلية 
للأفراد » ولوكانت صضحة »مى كان من شأن نشرها الإساءة إلييم . 
وامتهدف المشروع من ذلك حماية سمعة الأسر والأفراد 1 





۹۷ 





د المادة ٠١‏ ه من المشروع ثقابل المادة ٠۹‏ مكررامن‌القا نون 
اقام مضافة بالقانون رقم ۷ لسنة ٧۹۷۲‏ مع استبدال لفظ الأفراد بلفظ 
المواطن الذى تضمنه النص القاثم » وقصد بهذا الاسنبدال أن تنسع 
اخماية للا فرادكافة. مواطنيين أم جانب » جال أن لفظ المواطن يقصر 
احماية على كل من ممع بالخنسية المصرية . النص يشمل باخماية الحياة 
الخاصة بالأفراد فيحظر الاعتداء على ماما من حرمه وذلك بيانا لما يعد 
اعتداء على هذه الحرمة . والفرض أنه مادامت الحياة الخاصة للفرد ل 
حرج عن النطاق الحاص » فان مفاد ذلك عدم رضاته ما يعد انتهاكا 
لماء فإن جاوز الأعس النطاق االخاص » أى دائرة العمومية إفترض رضاء 
صاحب ادق فى الخرمة » لأنه بمسلكه هذا ف جال عام بيفترض أنه تحال 
بارادنه من هذه الجاية . والأفعال المؤثمة فا مشرو ع هى استراق السمع 
بواسطة أى جهاز مهما كان نوعه . وكذاك التقاط صور و نقلها بأى 
جهاز مى كان التصوير أو النقل للصورة لشخص فى مكان يقس يصفة 
الخقصوصية . 

وقد اظ نص المادة العقوبة إذا وقعت الحر هة من موظف مام 
أو مكلف بحخدمة عامة فرفم حدها الأقصى ليصل إلى ثلاث سنوات 
حبس,,. 


۸ المادة ١‏ ٠ه‏ من المشروع م ببطة بالمادة السابقة و تعاقبمن 
أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولوف عر علالية نسجيلا أو مستندا 
متحصلا عليه بإخدى الطرق المبينة ف اللادة السابقة ١‏ أو کان الحصول 
عليه بغر رضاء صاحب الشأن 5 ظ 


والفقرتان الثانية والثالثة من المادة سين الظروف المشددة الى رفع 
عقوبة المر يمة من المنخة إلى عقوبة الحنانة » وذلك إذ حضل تهديد 
بافشاء أمس من الامؤر التي تم | لمصولعليها بإحدىالطرقسالفةالذ کر بقصد 

وكذلك إذا كان الحانى موظفا عاما و مكلفا بخدمة عامة مت اريك 
الأفعال المبينة فى المادة اعتّادا على سلطة ااوظيفة أو اللحدمة العامة . 

كا اتاد 1ه من المشروع تقابل بصفة عامة المادة ٠‏ من 
القانون القائم معإضافة فقرة مستحدية إلا » وضبط صياغتها لينسم 
حككها فيشمل كل من كان نحم مهنته أو حرفته أو وضعه أو علمه أو 
فة مستودع سر فأفشی هذا السر الذى أو من عليه ےک فا 
تلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا » أو استعمله لمنفعته اللخخاصة 
أو منفعة شخص لحر » طالما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر 
أو استع اله . 


۱7 
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فإن كان من أفشى السر موظفا عاما أو مكلفا مخدمة عامة أو شخصا 
ذات صفة نياية عامة »واستودع السر لديهأثناء أو سبب تأدية الوظيفة 
أو الخدمة العامة أواانياية العامة أو بمناسبته! كانت عقوته السجن مدة 
لاتزيد على “.س سنوات وهذا النصفى عمومه لا يمن بداهة من تطبيق 
أى نض آخر نص على عقو بة أشد» وعل سبيل المثال فإنإفشاء الإمتحانات 
من أؤتمن على سرها يدخل نحت طائله التاثيم هذه الفقرة» وإفشاء أمترار 
الدفاع أو الخضول عل رثوة مقابل إفشاء السر » يعاقب عليه كذلك 
بالنصوض الخاصة فى هذا المنحى . 


16 بسب المادة ۳ه من المشروع نجرم كل من يفص رسال بر يديه 
أو رقبة بغير رضاء من أرسلت إليه . وتكون العقوية مغلظة لمن يفثى 
الرسالة أو البرقية للغير دون إذن من وجهت إليه » مى كان من شأن 
ذلك إلحاق ضرر بالغير 6' وهذا النص لا بمنع أيضا من تطبيق أى نص 
خاص » مثل نض المادة 7.1 ,من المشروع الوارد فى الفصل الثالت 
وهى #غار على الموظف العام إفشاء الرسائل والبرقيات للغير أو تسهيل 
ذلك له . 


١87 » 18١ المادة غذه من المشروع جمع بين نصىالمادتين‎ - ١ 
من القانون القائم » وهى نجرمالعيب فى حق ملكأو رئيس دولة أجنبية»‎ 
» أو مثل لها معتمد فى معير اسبب تأدية وظيفة هذا الأخير أو يناسبتها‎ 
*ن‎ ٠٤۷ متى تم العيب فى الخالتين بإحدى طرق العلانية المبينة فى المادة‎ 
المشروع » وقد رؤى أن الموضع المناسباتين الحر يمتين هو بين أحكام‎ 
. هذا الات‎ 


.مال المادة حوهة من المشروع تتضدن أحكام المواد .م 
مكررا ( ] ) مضافة بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۳ » ٠۹٤‏ 
۷۸ معداتين بالقرار. بالقانون رقى ١54‏ اسنة 148١‏ من القانون اقام 
وقد شدد المشروع العقوبة فى الحاله الأولى فرفع العقو بة لا إلى عقوبة 


الفنعة :: 
اباب الثانى مشر 
المرائم الوافعة هل امال 
الفصل الأول 


المواد من ۷٩ہ‏ - ٥۸4‏ 





تقابل فواد هدا الفصل المواد من ١١م‏ س ٠٣١‏ من القانون القائم 


معدل بالقوانينأرقام,هم لسنة ۱۳١٠4۹‏ لسنة ١‏ £ 0)۹ £ اسنةباغ.وةز» 


4 لسنة غ198 »6 ١١١‏ لسنة و9( »© ١"‏ لسنة 9465 »© ١4‏ لسنة 
۳ » وه لسنة ۱۹۷۷ » ٩۰‏ لسنة ۱۹۸۰ » وأهم یات 
المشروع ما يلل ۱ 

ذ- المادةمه” من المشروع عرفت السرقة بأنما اختلاس منقول 
مماوك لغير الحانى بقصد امتلاكه . ثم عذد تالخالات الى يتحقق فا 


الاختلاس إضافة لالات جديدة وتقنينا لما استقر علها القضاء المصرى 


فالفقرة الثانية من المادة تعرض لما يعد اختلاس' 6 واه كل فعل 
رج به الحانى المال من حوزة غيره دون رضائه ولو عن طريق غاط 
وقع فيه الغير . وذلك لإدخالدفى حيازة أحرى . م نصت الفقرة الثالثة 
على قيام حرمة السرقة إذاكان الفاعل لا ملك الثىء المسروق وحده بل 
كان شريكا على الشيوع فيه . 


جا وأن الفقرة الأخيرة أوضدت أنه يعتير منقولا فى تطبيق أحكام 
السرقبة » المنقول حسب المآل » وكذلك القوى الطبيعية كهربائية 
أو مائية أو ضوئية وكل طاقن أو قوة محرزة أخرى . ليتسع بذاك معنى 
المنقول ليواكب التقدم العلمى وما قد بأنى به مستقبلا من #ترعات 
ما دائت نشكل قوة أو طاقة محززة . 

۽ ب جعل المشروع من الا كراه أو ادد باستعمال السلاح 
أو استخدام أية وسيلة تعدم المقاومة أو تنقص منها قساكم متساوية ؛ 
بعد أن ثار خلاف بن الفقه والقضاء فى اعتيار البديد باستعمال السلاح 
قرين الا كراه » حيث يغفل الشارع ذ كر الهسديد باستعمال السلاح 
ونزولا عل أراء الفقه ما امقر عليه القضاء من تعريف الإ تراه بأنه 
كل وسيلة فسرية تعدم أو تقلل قوة المقاومسة عند الحنى عليه أو الغير 
الذى يقاوم الحانى اصالح النى عليه » فقد نص المشروع على إعتبار 
استخدام ابه وسيلة تعدم المقاومة أو تنقص منها » نوها ءن الإكراه 
وصورة من صو ر أعمال القسر »> فمن وستعمل عقاقير أو جواهر مخدرة 
ليعدم قوة المقاومة لدى المحى دليه أو ينقص ما ليتمكن ذلك من 
اختلاس المنقول يعد مستعملا لطرق قسرية » وبداهة أن هذا | 
يسرى فى شأن الغير الذى يقاوم الحانى لصاح اجى عليه فى السرقة . 

سو المادة ١ه‏ من المشروع استحندت احا مقتضاه تسكون 
العقوية بالإع دام لجرائم المبينة فى المواد الثلاث السابقة هلما » إذا 
ترتب عل الإكراه أو التهديد أو استخدام وسيلة مما ذ كر فى هذه المواد 
موت شخص » وذلك زحرا وردعا لحناة فى هذه الحراتم االخطرة . 


۽ المادة ov‏ من المشروع تقا بل المادة ۳٠۷‏ من القانون اقام 
وقد بين المشروع فما الظروف المشددة لجنحة السرقة وأضاف إلا 





ف تلك الظروق اما تازه المصلحة العامة وقد ايانث عنها اثثنا 
عشرة فقرة تاها > روعى فى صياغتما الوضوح والدقة والبعد عن اللبس » 


ه س المادة هلاه من المشروع تبين حالات السرقة الاعتبارية > 
وهى اختلاس مالك المنقول لوبعد أن كان قدرهنه لدين عليه أو علىغبره . 


كذلك من يعثر على شىء أو حيوان مفقود ولم رده إلى صاحبه أو لم سامه. 


إل مقر الشرطة أوحهة الإدارة خلال “لا به أياءإذا ا حتسه نة علکه» 
وهذه الفقزة الأخيرة تقابل "٣١‏ مكررا من القانون القائم مضافة بالقانون 
رقم وا لسنة ٠١۸٣‏ وقد حات هذه المادة محل دك يتو الأشياء الفاقدة 
عد ادال التغديل عليه خی ایکون النص ا کثر انضباطا . ثم اوی 
المشروع في الح بين العثور على الشىء المفقود والاستیلاء على مال ضائع 
أووفع فى حيازته بطريق الغاط أو الصدفة” . 


هذا وقدعرضت الفقرة الأخيرة من المادة لسيرقة الحاصلات والمار 
ازراعية الى ل تنقل من الحقل أو البسةان » فأججاز اىك بعقوية الغرامة 
الى لاتجاوز مائّى جنيه » ومناط أعمال هذه الاجازة أن, لايبارح المانى 
مكان وحوذ هده الحاصلات أو امار فهى فاصرة في الواقع على من يا كل 
ذه اللاشاء فاالحقل أو اليستان: 7 


أن اتاد "لأة من المشروع مس حد يه مأ تصمنته هن جوازإضافة 
عقو بة الحلد أريعين جلدة إلى العفو ا اة فى الو اد السابقةعلما »وغنى 
من البئان أن الأريعين جلدة تمشل ابلند! الأقص لعقوة الحلد » ومن ثم 
حاز للقاضى أن ينزل عن ذلك والعقوية مستوحاة من عةوية الحلد فى 
ال . 
يم نهر الميادة ۷ دن المشروع مستحديه رقصد 5 حماية الأخداتث 
من التغرير بهم ودفعهم إلى إر :كات جرائم السرقة » واتتحقق الح ريمةقبل 
الحانى تجرد حر يض الحدث وهو من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره » فإن 
أتى التحريض ما قصصده الحانى منه عد شريكا بالتحريض للهدث . 


م رج المادة ۷۸ء من المشروع تقابل المادة ٣م‏ مكررا أولا من 
الم ن نون القائم اة بالقانون رقم ٩۰‏ لسنة 4۹۸١‏ وأ تسع حکھا دبل 
إلى جايي السيارة ,الدراجة أواية أله يكائيكة أو 0 من دواب ؛ الجر 
أوالركوب أو العمل»متى تم الاستعمالأو الاستخدام بغير موافقة المالك 
وهذه الريممة سرقة اعتيازية لا ما ترد على المنفعة وليس ملكية الثىء »> 
ما آنا مجردة من 3١‏ اليم بخان یا ذه الد كانت ت الجر عة سرقه 
حقيقية لأعراء فا 3 


"لت المنادة ۸ه من المشروع :ةرر ظرفا ٠شددا‏ لخنح المنصوص 
ء يها فىهذا الفصل يترتبعلى توافرهتغايظ العقوية 'نرفعها إلى ضعف اللمقررة 


س 


۳۹۹ 





هاء وذلكءىوقعت الحرمة المعنية بانتهاز ألائى حدوث هياج أو فتنة أو 
حريق أو أية كارثة أخرى ١‏ فان لم يكن الحانى قد انتبز ظرفا مما ذكر + 
کان غاقذا العزم عل السرفة ثم تصادف حدوت شیء مما ذ كر فلا بعذ 
ذلك ظرفا مشددا قبله > عمنى أنه يجب أن تقوم فى ذهن الى ف 
ا لحر عة بال ر إلى حادث مما ذ كرء وأنه ما كان يفعل لولا هذا الحادث. 


٠‏ اده ۲ من المشروع صيغت بو ضوح لتشمل مطلق السند 
وحموم:دونمثيل بانواع ندحلق مومه كما يفءل ال شر يع الغا ف المادة 
٥‏ منه » وبأخذ ذات الى م تعديل السئد أ والغاؤة أو اتلاقه أوتوقعه 
لاحاد الحكة من التجرم فى ميغ هذه الحالات » على أن مناط الءقاب 
هو الحصول عل شىء منمأعددہه اة بالقوة أو التجديد أياكان وعدمادءا 
أم ادبيا» أم باستخدام أنة وسيلة قهوربة > بالععرة إذن فى هذه الوسائل أن 
ويا يكون من رشانها ان توثر:فى وضاء الى عليه فيد عن أطالبالحانى 
وم كان ليذ من لولا استخدامها قبله ».أو أن تسلبه إرادته: . 


واستحدثت الفقرةالثانية من المادة ظرنا مشددا برفع فع العقوية إلى السجن 
المؤيد أوالمؤقت إذا نشا عن الفمل جروح فإننشأ من الفعل موت شخص 
كانت العقوية الإعدام ؛. وعلى هذا , نصت الفقرة الأخيزة من المادة. . 
A‏ ا مه من الشروع تعاقب على إبتزاز مال الس بالمهديد 
و اوی فى حكها أن يكون هذا المال غير ملوك با لكامل لهانى » فزن 
كان المبال مملوكا له بالكامل التحسر تطبيق النص عليه . وقد غرضتالفقرة 
لثانية من المادة إلى ظرف مشدد يتزتل عليه مض اعفة المقونة المنضومن| ' 
علما فى الفقرة الأولى من ا ادة .هذا ويعاقب المشروع غل ااشمروع فى 
الحن يمة بعقوية الحر بمةالتامة . 


٤ EE As ۱۳‏ من المشروع تعرضص لقيود رفع الدعوى الحنائية 


ْ فرام هذا الفصل وقد رؤى أخذا محديث رسول الله صل عليه و 


أستوماللاً بيك عدم جوا زإقامةالدعوى انا ئيةفى حر بمةمن رام هذاالفصل 
قبل الاب وإن علا وسارالمشروع على هذا النهج بالنسنبة لرام الأموال 
الى افصح ءا فما بعذ » على أنه من المفهوم إذا صاحيت المر بمة أفعال 
يؤتمها القانون فإن الحظرء يقتصر على حر ية السرقة دون غيرها من 
الأفعال . 


الفروع على مال الأول إن الدعوى لا تقام إلا.بناء عل شكوى من 
انق عليه الذى ملك التنازل ع الشكوى فتنقطى الدعوئ الخنائية هذا 





۳۰۰ 


س 


التنازل مت لم يكن قد صدر فى الدعوى حكم بات » فإن كان قد صدر 
كان للجنى عليه أن منم تنفيذه أو الاستمرار فى تنفيذه إن كان قد بدء 
A KS‏ 

۳ س اقتضى الج النىسلكهالمشروع تبوب أحكام هذا الفصل 
نقل الأحكام المقررة لاختلاس الاشياء امعجوزه قضائيا أو إداريا › 
واتبديد الكتانى وااشفهى بواسطة شخص آلر إلى مواضعها الدابيعية 
المناسبة فى المشروع َ 


الفصل الثاى 
الاحتيال وما فى حكه 
المواد من ٥۸۰‏ إلى ”ذه 





تقابل مواد المشروع بصفة عامة المواد ۰۳۳۷۰۳۳۹ ۳۳۹۰۳۳۸ من 
القانون القائم » وقد لوحظ فى وضعها ما يل : 


و س المادة هيه من المشروع معت صورالا حتيال الواردة فى 
المادة مم من القانؤن القائم » وأفضحت عن أن مناط الثم ق سل 
المنةول هو ألا يكون مملوكا لجانی وحده » فإن كان شريكا فيه ؛ 
عوقب»وإن كان ملكا خالصال انی انحسر حكم النص . وقداح قالمشروع 
بجر مة النصب - لاتحاد الحكة س الحصول من الغير بإحدى. الطرق 
الواردةفى النص على توقيع بامضاء أو حم أو بصمة على سند منثىء 
أو ناقل أو مسقبط لىق أو إتلاف هذا السند أو غلى تحر ير سند بالحق 
أو إعداث تعديل فيه أو تحر بره بصورة تتضمن مزايا ما كان محصل 
علما بغبر الاحتيال ٠‏ 

ونصت الفقرة الاخيرة من المادةعل مضاعفةالعقؤ به الواردة با لفقرة 
الأولى إذا كان محل المر عة مالا أو سندالادولة أو إحدى الجهات المبينة 
بالمادة ۳۹۳ من المشروع . 

۽ س بالنظرلما تطور تإليه جريمة إصدار شيك بدونرصيدفا موقا بل 
لحب » وإذ صار الشيك عنصرا هاما وشأئعا فى المعاملات التجارية 
والمدئية على حد سواء فقد وسعث المادة ٥۸۷‏ من المشروع احماية 
القانونية لمذه الأداه الى تقوم بمثابة النقود فى الوفاء سواء إسواء فامتد 
الاثم ليشمل » ليس فحسب جرة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء 
كاف وقاءم.وقابل للصرف أو استرداد مقابل الوفاء بعد إصدار الشيك كله 
أو ربعه أو بعضه بحيث لا يفى الياقى بقيمته أو أ المسجوب عليه 
بعدم صرفه » بل اشمل أيضا عمد تحر رالشيك أو توقيعه بصورة تمنع 
المسدوب عليه من صرفه وتظهير الشيك أو لسليمه فع العم بعدم وجود 
مقابل وفاء يفى بقيمته أو أن يعم بأن الشيك غير قابل للصرف . كذلك 





Sore A ا020‎ ORD OOOO 


تناول المشروع بالتجري من عمل غره على أن يعطيه أو يظهر له أويسامه 
شيكا وهو يعلم بعدم وجود مقابل له بی بقيمته أو أنه غير قابل الصرف 
وق هذه الال عاقب أ ضما مصدر الشيك أو مظهره أو مسلمه ما یکن 
فى حاله' من حالات امتناع العقاب. ©» فإن لم تتوافر فى حقة هذه 
الحالة » فقد أجاز الشروع لادكة أن تشه من الفقان. إن رأت نملا 
إذلك وهو رخصة من المشرع للحكة لست مازمة باستعاما . 


م المادة مه من المشروع امتعدك کا جدد ؤم المسحوب 
عليه الشيك إدا قرر عمدا على خلاف الحقيقة عدم وجود رصيد قابل 
للصرف أو قرر بوجود رصيد أقل من القائم لديه فعلا أو استهد ف النص 
منع العبث فى هذا الحال إمعانا منه فى اسباع ال اية الحنائية للشيك . 


4 المادة 4ه من المشروع تنص بسريان أحكام المنادتين 
السابقتين على الشيكات البريدية . 
هط الاك ا۹ فن الممروع اف افق المقازوع اق اتترام 
المنصوضن:غلنها فى هذا القمل بتصف الفقوية 'القووة جر ب الا نة . 
© لنت اشيادة ۲ من المشروع تعرض لقيود رفع الدعوى الحنائية 
فتقضى بسريان حكم المادة 4 من المشروع على الحراتم المنصوص هلبا 
فى المادتين هيه » لإاره من هذه الفصل . 
الفصل الثالث 
خيانة الأمانة 


المادتان ٤٠٥۹۳‏ ۹ه 





تقابل المادة موه من المشروع فى عمومها المادة ١4م‏ من القا نون 
ج بعك : 


- المادة موده من المشروع تتضمن فوق الحالات التى يشملها 
نض المادة ١4م‏ من القانون القائم وهى نتطلب أن يكون تسام المال 
بناء على عقند من عقود الأمائة الواردة حصراءء اضافت إلنها المادة 
من المشروعكافة صورحيازة المنقول بناء علىأى عقد يلزم الحائز بامحافظة 
عل المنقول ورده عينا أوكانت -يازته له بناء على سند من نص القانون 
أو حكر قضائى منتى إستولى عليه أو تصرف فيه كمالك » واضافت إلى 
ذلك أيضا القيام بإتلاف هذا المنقول عمدا وهى صورة اختلف الفقه 
فى اعتبارها من صوره التبدید مان معتير لها من صور وماببن مستبعد لها 


من هذا النطاق فحسم المشروع هذه الصورة وانحاز إلى جا نب من ارتأى 


من الفقه أنه من صور التبديد . 


01 
8 
, / 


المشيرك فى 


وى بيانما يعتير مالا منقولا بين المشروع ما يعر كذ لك فى عبارات 


واضحة بعيدة عن الغموض والابس » إذ اعتير فى حك المال المنقول 


المستندات المثبنة لحق أو المرئة للذمة من <ق كذلك الأوراقالمثبتة ماله 
قانونية أو اجماعية والأوراق ذات القيمة الاعتبارية والادبية . 


هذا واعتير المشروع فى الفقرة الثالثة من المادة الشريك فى المال 
الوكيل ويداهة أنه يشترط أن يكون حائزا لهذا المال 
بوصفة شريكا فيه وهو ما يفصح عنه النص صراحة كا يعتب ركذ لك أيضا 
الفضولى ا جاتر لمال غيره : 

وإذا كان القضاء وسا ره فى ذلك الفقه نزولا على القواعد العامة ف 
تقادم الجر عة ¢ محتسب مدة تقادم جرعة خياية الامانة ندا من .نوم 
وقوج المع > إلا أنه بالنظر إلى ارتباط الحانى فى الغالب باح دليه 
بعلاقة تمكنه فى ظم الأحوال من اخفاء جر عته فقسد 
الأ » فاستحدث فى الفقرة الأخيرة من 7المادة.ماوه مر لازام نما 
يقَهُى بتراخى سر يان التقادم إلى اليوم الذى بعل مياه i e‏ 
وض نكيها مالم د عدأ التحقيق فيها قبل ذلك » ومن م اون أى الأصرين 
المذكورن حدث أو لا ے2 ريا ليد الاق تفادم الدعوى الحنانية ۳ 


الحربمة . 


۳ المأدة ووه من المشروع نصت مرا فيان سک القند 
الوازد فى المادة o4‏ من المشروع على جرائم المادة السابقة . 


هنا وقد“ استتيم توب ذا الفتقئل” استبكاد المرائم االتى سنت 
لا تدخلفعداد خيانة الأمانة» كاختلاس المنقولات الحجوزلدىمالكها 
لتعينة حارسا عليها إلى الموضع المناسب الما من المشروع . وكذ 
الأمى بالنسية لاختلاس اناعم لما سمه إلى الحكة أثناء التحقيق هن 
صندات أو أوراق .٠‏ 
افصل الرابع 
إخفاء الأشياء المتخصلة من حريمة 
المواد من هذه - ٥۹۷‏ | 





١‏ = تقابل المادة ۹ه من المشروع المسادةع ۽ مكررا من القا نون 
القائم > والقرض أن المنضى ليس ٠ساهما‏ فى الحرعة ذلك بأن الاخفاء 
كجرمة مستة له لايصح إسناده إلى فاعل الجرعة: أو الشريك فما » إذ 
بكون فق هذه الخال ثمرة من ثمارها وءلى ذلك استقر الفقه والقضاء . 
وحسم المشروع هذا الموقف فانجاز الهما وسايرهما فيا استقر عليه 


حم الشروع ظ 


۳٠4 





بو س والمادة ۹ه مادة مستخدثة قصد ما التشجيع عل التو بة وكشف 
الأشياء الخفاة فقد نصت الفقرة الأولى مما على إعفاء الحفى الذى ببادر 
باخبار جهة الاستدلال أو التحقيق ءن تكب الجرعة الى حصلت فما 
الأشياء الحخفاة قبل البدء فى التحقيق الابتدانى فأجاز للحكة إءفاءه من 
العقوية » والإعفاء رخعية قررها المشروع لقضاء ا لحك إذا ماتوافرت 
مقوما ا + ظ 

وقد نصت الققرة الأخيرة من المادة على سريان حي الفقرة السابقة 
إذا مكن الْحْفى الجهة الختصة بعد بدء التحقيق الابتدائى من القبض 
طق مک 


۳ المادة o۹۷‏ أوردك >| ممتددثا نر يان مود رفعالدعوى 
الحنائية المنصوص علما فى المادة ٥۹٥‏ . 


ا 
المراباه والأستغلال 
المواد من موه — ۰۰“ 





١‏ س المادة ۹۸ من المشروع نعاقب كل من ع أقرض نقدا بفايدة 


ظاهرة كانت أم خفية 4 
م س المادة ويه تعاقب بعقوية أكثر شدة عن العقوية المقررة فى 
المادة السابقة » من إعفاء الإقراض بفائدة ظاهرة أم خفية . 


وحسددت مى حقق حالة الاعتياد هده عل حو ما استقر عليه 


القضاء . 


كا اشرت المادة ظرفا مشددا انتهاز فرصة حاجة المقترض أو ضعفه 
أو هواه أ وكونه قاصرا أؤ غير مكتمل الأهلية » فألحقت عقوية من 
يقرضه بفائدة ظاهرة أم خفية بعقوبة الفقسرة. الأولى المغافاة . 
وأقصحت الفقرة أنه يفترض عل الحانى بسن المقترض مالم يبت 
أنه لم يكن بعلم أو فى مقدوره أن يعلم حقيقها » نألقت عبء نفى هذا 
الإقراض عليه . ْ 

م - المادة ٠.٠.‏ من المشروع نصت على ممريان حي المادة ره 
منه الخاصة بقيود. رفع الدعوى الحنائية فى حرمة السرقة على الحراتم 
المدنة فى مواد هذا الفصل . ظ 





الفضل السادس 
الإفلاس 
المواد من 5.١‏ ۷ء“ 

يقابل»واد المشروع بصغة عامة المواد من ,م/#م  ٣٣١‏ من القا نون 
القاتم ' 

تقزر مواد المشروع أنه لانعاقت عل الإفلاس إلا بعد صدور 
بشهره می كان ذلك الحكم نهائيا ثمنياتى التاخر بام من الأمز أو يقضر 
فيؤدى دك لل خسارة دائئيه ويكون مقلا بالتداشن عاقب بعقو ره 
الحناية فى الخالة الأولى وعلى هذا نصت المادة ٠١‏ من المشروع : 
لی بالتقضصر و عاقب عقوية المنحة 4 وغل ذذا نمت اناد ا 
من المشروع ٠.‏ وف المالين سواء كان الآنليس بالتدليس أم بالتقصر فان 
مرد الهالتين إلى نصوص القانون . 


والمادة ۽٠‏ من المشروع نص :سر يان أحكام المادة ١ء“‏ مته 
عل رئيس كل.شركة مجارية اوعضو محاس إدار ما )و مدرها بالعقوبات 
الواردة فى المادة الأخيرة , إذا إرتكب أمرا من الأمور المنضوص 
عامها فما أو ساعد على توقنت الشركة من دقع ديما باعلانه ما ااف 
الحفيقة عن رأس المال المكنتب أو المدفوع » باشره مبزانية غير ديحة 
أو بتوز عه أرباح وهمية أو بأخذه بطريق الغش مباك أو مزايا عيئية 
اکر من المنصوص علما له فى عقد الشركة . وأعدزت المادة ٤٠ب‏ 
من المشروع » فى حك مدير الشركة » الشر يلك الموصى إذالاعتادالقدخل 
ف أعمال الشركة لأنه هذه الال يكون ثاب ادر لما ع ج 
اعتبرت أعضاء مجاس المراقبة وسراقب حسابات الشركة فى حكر مدير 


٠ الشركة‎ 


الفصل السايع 
التتخررب والتمييبتوالائلافل 
الملادتانم.ذ »ع ه.+ 
تھ بل المواد ١1م ۳۹١,۰‏ » +" > ۹|۳۷۸ من‌القانون القائم مستبداة 
بااقرار بالقانون قم ١55‏ لسنة 1981 . 


53 المادة ۸ مل المشروع تقابل المواد ١م ٠ ۳٦١‏ ببدم 
من القا نون الحالى وتشمل هذه المادة إتلاف وتخرس المسال ثابنا 
كان أم منقولا أيا كان نوعه » ولیس مملوكا شان وحده وكذلك حذله 
غير صالح للاستعمال أو تعطيله بأى طريقة أو أنقص قيمته أو فائديه 


سس س س 





والح حك التبروع فى الجر يمة بالجرعة التامة . ورلاحظ عل هيده 


الفقزة من المادة أنه وستوی ف حکھا الإتلاف والتخرريب الكامل 
أم الحرئى وكذلك إنقاض القيمة أو جعل الال ذير صالح للاستعمالٍ 
وذلك صونالحق الملكة من التعد ىكليا كان أم جرئيا . 

والفقرة الثازة من المادة تبين الظروف المشددة الى ترفع الحرعة 
إلى مضاف الحنايات : ١‏ 

؟ - المسادة ٠.۹‏ من المشروع تقابل الادة ۸ب۳ فى فقرا 
السادسة مضافة بالقرار بفانون رق ١9‏ لسنة 148١‏ © وقد اأسهدف 
منها المشروع اة الأنوال الثابتة والمنقولة من اتلافها من جراء الاهمال 
أو عام النبصر أو فى جعلها هذا غير ضالحة للاستعمال أو تعطيلها أو فى 
إنقاص قيمتها أو فائدتها وجعل”المرمة جنحة إذ لا شك أن هذهالأموال 
تشكل دعامة من دعامات الاقتصاد الوط » فكان ريا صونما. وإضفاء 
احماية الخنائية لما على النو الوارد بااخدض حفاظا عل الثروة القةومية ٠‏ 


الفضل الثامن 
قتل الحيوان والإضرار به وإتلاف الذبات 


“١١ - 51٠١ المواد من‎ 


تقابل هذه المواد » نصوص المواد وه" 4 سوم ٠‏ بنوم ...ادم 
من القانون القائم وأهر مات المشروع ما يل ' 


١-المواد 51659151٠‏ تعرض راثم قتل الهيوانات ,مدا 
أو الإضرار ها إضرارا جسيا ينقص فابدتما أو ينقل الا مضا «عديا 
أو يقوم نسم أو إتلاف مكف البحر أومورد أو جری ماء أو حوض كل 
ذلك يعاقب عليه المشروع فى المادترن 4١1651١‏ منه بعقوية الجنحة ' 
مع التدرج فا من الحبس إلى' الخبس الذى لا يزيد على سكن حسب 
الأحوال وبين الغرامة الى لا تجاو زثلامائة جنيه إلى الغرامةالىلا جاوز ٠‏ 

ی جنيه على حسب الأحوالومناطالعقان على هذة الحراتم أن كرون 
بدون مقتض والا فيحسن تطريق نص التجريم أما المادة ١۲‏ فتعرض 
لحريمة اسوب بالحطأ فى موت حيوان مما ورد ذ كزهافى الفقرة الأولى 
من المادة ۰ من المشروع . 

۲ ب المادتان ٠٠١٠٠١۳‏ من المشروع تعرضان حرام إتلاف النبات 
أو الزرع أو الحقول المبدورةوتن الظروف المشددة الى نجع لمن ا لمر عة 
جناية م | 

۳ س المادة “١٥‏ من‌المشرو ع تعاقب ءلالشروع فى انح المنصوص ٠.‏ 
علها فى هذا الفصل بنضصفب ال#قوبةالمقررة للجريمة التامة ,. 


؛ - المادة 1 من المشروع جز فض لا عن العقوبات الواردة فى 
نصومن فنأ لمال بالوضم تنمت نم افبةالشرطة نوبلاحفف تا تنص علية 
المادة ١ه‏ من المشروع فى هذا الخحصوص , 


الفصل الناسع 
انتماك حرمة ملك الغير والاعتداء على الحدود 
المواد من ۲۲۹۱۷“ 
تقأبل هده المواد بصفة عاءة نصوص المواد ۳۹۹۰۳۰۸ ٤‏ ۴۸۷ ) 
لنشريعالقام »وأهم مأ ات هده مايل ا 
- استحدث المشروع فى الفقرة الثالثة من المادة 11 منه جربمة 
البقاء فى مكان ثما ذ ك بالفقرة الأولى من المادة بعد اثتماء مدة الحمازة 
أو سنذها أو بعد فسخ هذا السند أو إبطاله أو إلغائه لأى سيب أو تجرد 
الحيازة من السند القانوتى ويستوى فى هذه الحريمة أن يكون الحانى هو 
صاحب الشأن فى الحيازة ابتداء أو من مخلفه . 


؟- استحددت المادة 1۸ من المشروع حرمة التعدىالذى محدثمن 
آحاد الناس على عقارات مملو كة لوقف خيرىأو لإحدى الحهات المبينة 
فى المادة ۴۳ من هذا المشر وعروضع امش وع مقوية بز بدعن‌العقو بات 
المتصوص علءا لرام الاعتداء على حرمه ملك الغر . 
۳ - المادة 1۹ من المشروع استحدثت حر مة التعدى بأية صورة 
عل أرض أو عقار للغر وحددت الفقرتان الثانية والثالثةوالرابعة الظروف 
المشددة لر مه . ) 


۽ - المادة 0١‏ من المشمروع ذبن حادة الام مكارا من القانون 
لقانم مضافة بالقانون رقم ٠۹‏ لسنة 148 وقد أبقى علمما اللشروع دون 
تعديل لاعتو ارات الى أشارت إلا المذ كرة الإيضاحيةللقانون المذ كور . 


eT 





ه ‏ المادة ٣٣‏ من المشروع ألسع نطاقها ليشمل فى الفقرة الثانية 
منه إلقاء الأحجار أو أشياء أخرى صلبة أو سائلة أو مخلفات من أى نوع 
على عربات أو أماكن أو عقارات أو منقؤلات أو أى ثىء می كات 
هذه ملوكه للغر . 


لباب الثالث عشر 


القمار وأوراق النصيب 
المواد من 71# 


تقابل هذه المواد نص المادتين ۳٠۲‏ » ۴ه من القانون القام , 
وأهم مات هذا الباب وس 

حدق المشروع ما بعد من ألعاب القمار وهى كل لعبة يكون ا<مال 
الكسب والحسارة فماسردة إلى الحظ أ كر منه إلى المهارة ومؤدى ذلك 
أنه إذا كانت اللعبة برجع المكسب فما أو الحسارة إلى المهارة أوكانت 
المهارة هى العنصر الغالب أنحسر التجر م . المادة ه50 من المشروع . 

۲ - المادة 505 منالمشروع محظر وضع أو عرض شىء ابيع من 
أوراق اللخط أو النصيب والنص القائم وهو المأدة وم كانت لا نجرم 
ماتقدم إذا كان بإذن الكومة والمشروع 'زولا منه على أحكام اشر بعة 
الى نع المقامرة فى أيه صورة كانت حظر ما تقدم من أفعالحظر! مطلقا 
فلا جوز لمحكومة من بعد أن تأذن به . 

اباب الرابع عشر 
الحرائم المتعلقة بالصحة العامة والمفلقة للراحة 
والمعرضة لخطر ومخالفة الواح 


المواد من ,م9 .م> 





تقابلهذه المواد فى أغلمها مواد الكتاب الرابع من الها نونالفائم . 











الموضوع المواد الصفحة 





(أولا) يان السيد الأستاذ الدكتور رئيس الاس عن تشكيل لان 
خاصة للنظر فى أعمال تقنين أحكام الشر بعة الإملاية . 


س # 6 ث3 مم 
( ثانيا ) بيان السيد الأسناذ الدكتور رئيس أبس مسن شروعات 

تفن الشر بعة الأسلامية E‏ 0 م ا ما وتا 3-5 و٬ر‏ 
( ثالثا ) تقر ير نة الشر يعة الإسلامية عن الا قراح مامروع فاون 

اوبات الام السي لضي الإبتاة حاظ بو( رايس الت ... | انما اح الا 





الموضوع 





الكتاب الأول الأحكام العامة 

اباب الأول: قانون العمّو بات ونطاق تطبيقه .. .. 
الفصل الأول 
الفصل الثابى : 
الباب الثالى : 
الفصل الأول : 
الفضل الثالى ٠:‏ أسباب الاباعة س .. ب 
الفصل الثالثك : 
الفصل الرابع 
الاب الثالث 
الفصل الأول 
الفصل _الثابى : 
الباب الرابع : العقوية ل ب ل س 
الفصل 3 ا ا ا ا اک ا د ل 
لل 1 ترات e‏ ا ا 
الباب الحامس : 
البان السادس 
الباب السابع 2 
الكتاى الثانى 


: ميادى عامة او الوه اموه كاد اناه 
تلاق تظميق لقا ئون اه عن م 


: الشروع فى الحر عة ل E‏ 
:الاق دنجت هه 
امشاهية الخنائية 1 


نفك العقوية هوه o‏ ممه ii‏ موه 


أحكام فيشوي 5 PT TT‏ 
: الحدود والقصاص 


أركان امو وف ايه .ا E‏ 


الأهلية.-اطنائية. )...ممت وس 


oc‏ ناكا ايها 

.. e موه‎ 

وه ه» o.‏ 
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es 6و‎ “o. 
هه مه وه‎ 


: العفو عن العقوية التعزيرية والعفو الشامل 


م“ م “r.٠.‏ 


الا اول عد ار ا 


الباب الثانن : ول الحراية REET ET 22 SEE aa‏ 
اللاب الثالث : 
الياب الرا رابع ٠‏ ول القذف مل e‏ ام 


ول اونا 7 2 مد ا 6 ا 1 


الباب االحامس : محر مر و | إقامة ا ع ا 
الباب السادس ° سول الردة و78 قد هده له عه مه کک اكد ع 
الباب السابع : الحناية على التفس شان م س م م . . 
الفصل "الأول ق الل وإسقاول ال 07 مه مد اذك مهد عد 
الفعيل ا :فى كان ا المرصب السام 0 د م د 
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العمل الثالت : فق التعز ير فى الق م ات ...م اا 
الفصل الرابع : فى أولياء الدم 
افعبل اع انق الو ره مانا اع سن عي مم ت 
الفصل السادس : أحكام متنوعة قن أ لما له ولس مص مي E O‏ 
الباب الثامن : حرام الاعتداء عا لي مادون الئفس .. .- ..- . 
الفصل الأول : أحكام مابة "إن ي ب ان .. 


6 ليها‎ 010000 ee. مقو‎ see seo فم‎ 


ا ایی اقوط القصاض ہے ا ا ا ا ا ا 
ه. عد .6 ١1-6‏ 


الفصل الرابع : تعدد الحراتم الموجبة للقصاص وتنداخلها مع غبرها .. .. 


الفصل الثالث : أنواع الإبذاء الى مجرى فما القصاض 


الفصل الحامس : تعدد الحناه 
الفصل السادس : سقوط القصاص 
الفصل السابم : الديه ماستحق مها في جراعم الاعتداء على ما دون 
الشسن a E‏ اير 
الفعيل الثامق 2 | a‏ 7 إن د دم O‏ 
الفضل التامع؟: كام ختامية 18 لامي + م ت يده ت 
الكتاب الثالث : الحرائم التعزبرية 

لباب الأول :الحرائم الماسة بأمن الوطن .نا ال ب .ل 
الفصل الأول : اكرام الماسة بأمن الوطن الخمارجى بت ب ب أ بى 


الفصل الثانى : الجراتم الماسة بأمنالوطنالذاغل ہہ .. .د .. س . 


الفصل الثالث : راثم المفرقعءات 


الاب الثانى : الحرائم الماسة الاقتصاد ارط ke‏ 


الباي الثالث : الحرائم ام الخلة بواجبات العمل و اة عن الغير .. 
الفصل الأول : الرشوة واستغلال الوذ 
الل الثاني : اختلاس المال العام والعدوان عليه والإضرار به .. .. 
الفصل الما لث : اساءة استعالالوظيفة جاوز حدودها وعدم أداء واجباتما 
الباب الرايع : الحرائم الواقعة على السلطات العامة .س .ب ... . 
الفصل 0 24 باليثات النظامية ... 
الفصل الثانى : التعدى على الموظفين العامين وءن فى حكهم ‏ .. . .. 
الفصل الثالث : انتحال الوظائف والصفات 
الفصل الرابع : المساس بالأختام أو الأشياء الحذو ۳ 25 8 
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اباب الام : ارات اله مسيّزالغذالة < أن جد : 


الفصل الأول : المساس بسر التحقيق والعدالة 
الفصل الثانى : المساس بنفاذ الأحكام والقرآرات القضائية 
الباب السادس : الحرام الله بالثمة العامة ... .. 
الفصل الأو ل : تقليد الأختام والطوابع والعلامات العامة 


الفصل الثانى : : زييف وتزوير ااعمله الورقية لصي ورفض التعامل 


بالعمله الوطنية ... 
الفصل الثالث : 


3 e اور‎ 


6 م coe o..‏ لوالا ينانا 


الباب السابع : الحرائم ذات الحطر والضرر العام  ...‏ 


“٠ ev #6 ينانا‎ 


الفصل الأول : الحريق 


الفصل الثانى : الكوارث وتعريض وسائل. المواصلات لفط وإساءة 


ني هسح بويا كه "دان و د يواه كه كرد ص يدم د 


فصل الثالث : المساس سير العمل والمزادات والمناقصات 


القصل الراس: الامتناع عن الاقايق ل. سه س ده مت له 


الأب الثامن : الحرائم المياسة حرمه الاديان د ا 
الباب التاسع : الحرا» م اقعة عل الأشخاص .. .. .. ".. 


الفصل 7 pi‏ نحياة الانسان وسلامة دنه 


الففيل ان :07 د ا ا 


الفصل الثالث : ا 500 


الفصللى الرابع لظف والاتفاءى عالمرية وتريض اليا لطر .. 


لباب العاشر :. الحرائم الى تتقع 
ظرا لق الات تا اماي 20 بم ا 


مء 


are 


الباب الخادى عشر :اراتم الماسة بالاعتبار والاداب العامة 


الباب الثانلى عشر: الجراتم ا فعة على المأل ا 


الفصل الأول ووس ار ر 


الفصل الثانى : الاحتيال وما فى حكه 
i‏ : خيانة الآمانة ا 6 
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الموضو ع المواد المفحات 








الفصل السادس : الإنلاسن .. .. .. ا ا r a‏ 
الفصل السابع : التخرب والتعييب والاتلاف لاس Toa‏ 
الفصل الثامن : فتل اليوان والاضرار به وإتلاف الات .. .. .. .| 515-51٠١‏ أا 
الفصل الاسم : نهاك حرمة ملك الر والاعتداء على الحلود .. ب ...570-311 ٠‏ | 10-39 
لباب الثالث عشر #القجاز وأوراق النضيت اد ا 100 100 Y0‏ 
لباب الرابع عشر : الحراثم المتعلقة بالصحة العامة والمقلفة 

لراحة والمعرضة قخطر ا س سب س سس . Wm e‏ |1 
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فهر س المذ كرة الا يضاحية 





الموضوع 





المقدمة 


الباب الأول : قأنون‌العقو بات ونطاق تطبيقه . 


الياب الثابى : الحر بمة دک ا 


يال ازم اق ا مريت جد 
الاب الخامس : تنفد العقوبة ,.. ہے ب س لس لس ب 


الباب السادس : العفو عن العقو بة التعز برية والعفو الشامل 


الباب السابع : أحكام مشتركة a‏ ا 
الكتان الثانى: فى شأن الحدود والقصاص 


الباب الآول : حول السرقة +6 ee oa‏ مره 


الياب الثابى حد الحرارة ف« oll oie ooo) oo‏ 


لیات اکا د ع الزن ب .ا کک 


البان الرابع : سول القدف اي 2 


الباب الدامس :تحر >مالمر وإفامة حدالشرب . 


الياب السادس : حول ار ده 9 
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الأب السام : اللناية عل ال ...ربو “د . 


اليا الثامن : ااه على مادون النفس 
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الكتاب الثالث : الحرائم التعزيرية 
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الملوضوع 


لباب الأول : الحراتم الماسة بأمن الوطن 


لباب الثانى : الحرائم الماسة بالاقتصاد الوطنى !. . ب .. . 
الباب الثالث : الحرائم الخلة يواجبات العمل والنياية عن الغير .. 
اباب : ارام الواقعة على الملطات العامة ب ب ب . 


اباب مس : الحرام اله سبالم دال e‏ 


لباب السادس : الرالم الخلة بالثقة العامة .ى . , 
لباب السابع : الحرائم ذات الحظر والضرر العام .. . 


لباب الثامن : الحراتم الماسة محرمة الأديان ... . .. 


الباب التاسع : الحراثم الوافعة على الأشخاص ... .. 


لباب العاشر : الحرائم الى تقع بواسطة الصنحف وغيرها من طرق العلانية 


الباب الحادى مشر 
ب 


عبر : ارا الواقعة قل لالد .. .. .... د نه ا 


لإن الاك شر: القار وارزان عيب ا ا + 


اباب الرابع عر 


i‏ 6ه م 


: الحرائم المثعلقة بالصحة الساءة وامقلقة للراحة 


e. ooo eww ooo owe‏ .اهم ووه و امنا 


: الحرم المناسة الاعتبار واا داب اة وأستراق 


الميئة العامة لشيثون المطابع الأميرية 
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